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الحمد الله ربّ العالمين، وأفضـل الصـلاة وأتـمّ التسـليم عـلى أشرف 
الأنبياء والمرسلين، محمّدٍ النبيّ الأمين، وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين، 

  م على أعدائهم أجمعين.واللعن الدائ
وبعد، فإنّ سجلّ تاريخ الحوزة العلميـّة ينطـوي عـلى تـاريخ حافـلٍ 
بأساطين العلماء والفحول، وتزدحم في سمائه أسـماء لامعـة مـن النجـوم 
الوضّاءة، كان لهم الدور الكبير والتأثير الكثير في تطوير العلوم الإسلاميّة، 

X ورفد الحركة العلميّة، خاصّة ما شهده  القرن الثالث عXY والرابـع عYـ
  ن من الذروة والسنام الأعلى من الإبداع والتجديد.االهجريَّ 

الفذّ، الإمـام الشـيخ الأعظـم،  ولا شكّ أنّ الفقيه الجهبذ والأصوليّ 
هq) غرّة ناصعة في جبين الدهر،  ١٢٨٩(ت  +الشيخ مرتef الأنصاري

علماء، لما أحدثـه مـن وقد أنtu من قبله، وأتعب من بعده من الفقهاء وال
تطوّر بليغ في علمي الفقه والأصول، خاصّـة بسِـفرَيْه الخالـدَيْن: كتـاب 
المكاسب، في فقه المعاملات والعقود، وكتاب الرسائل أو فرائد الأصول في 

من أهـمّ المتـون الدراسـيّة في الحـوزات  اللذينِ لا يزالانعلم الأصول، 
  حاث العالية.العلميّة، وعلى رحاهما تدور فلك الأب

كثرة الXYوح والحـواشي والتعليقـات عـلى هـذين  فلا غروة أن نرى
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الفقهاء والأصوليينّ، وقد تنوّعت هذه الXYوح فيما بينها  بأقلامالمصنفَّين 
  كمّـاً وكيفـاً، نمطــاً وأسـلوباً، وطريقـةً ومنهجــاً، مـن تبيـينٍ وتوضــيح، 

  ونقدٍ وتعليق، وتحقيق.
 كتاب فرائد الأصول: هـذه التعليقـة ومن بين هاتيك التعليقات على

من تأليف الفقيه الأصولي، السيّد محمّـد وهي التي ترى النور لأوّل مرّة، 
هq)، نجل الفقيه الكبير، والأصـوليّ  ١٣٣٨باقر الموسوي القزويني (ت 

النحرير، السيّد علي الموسوي القزويني، قـدّس االله سرّهمـا، وأبهجهـما في 
  جنان القدس وسرّهما.

أن تشملهما التوفيقات الإلهيّة، وترعاهما المراحم  التقديرمن محاسن و
الربّانيةّ، إذ يدفن الوالد في العتبة الحسينيّة المقدّسة، حيث مثوى الإمام أبي 

، وأن يدفن الولد في العتبة العبّاسـيّة المقدّسـة، حيـث ×عبد االله الحسين
  .×العبّاس مثوى حامل اللواء، وساقي عطاشى كربلاء أبي الفضل

على تعليقات  اوتتميزّ هذه التعليقة من بين التعليقات الكثيرة باعتماده
نادرة، واستناده على شروح فريدة، وجملة من هذه الXYوح لم تطبع حتـّى 
يومنا هذا، وكانت نسخها في سالف الزمان من النسـخ المغمـورة، حتـّى 

ح: جواهر العقول استنسخ السيّد المصنِّف بعضها بخطّه، ومن تلكم الXYو
في شرح فرائد الأصول، للسيّد أبو القاسم الحسيني الإشكوري النجفـي 

هq)، وكتاب مرشد الدلائل في شرح دقائق الرسائل، للشـيخ ١٣٢٥(ت 
هq)، وهما من الXYوح النادرة ١٣١٥أحمد بن الحسين التفرشي النجفي (ت 

  قات.التي لم تر النور حتىّ اليوم، وغيرها من الXYوح والتعلي
للدراسات والتحقيـق  +ولمّا كان من مشاريع مركز الشيخ الطوسي
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نXY الXYوح العلميّة على المتون الدراسـيّة في الحـوزات العلميـّة، إغنـاءً 
للمكتبة الفقهيّة والأصوليّة، وتعضيداً لأساتذة وطلاّب العلـوم الدينيـّة، 

االله القبـول، كان من جملة تلك الأعمال هذه التعليقة الXYيفة، راجين من 
  والرفد بالمأمول.

  ولا يفوتنـا في الختـام أن نتقـدّم بالشـكر الجزيـل والثنـاء الجميـل إلى 
محقّق المصنَّف، وحفيد المصنِّف، فضيلة السـيّد عـلي العلـوي القزوينـي، 

 +لتجشّمه عناء التحقيق، والإخـوة الأعـزّاء في مركـز الشـيخ الطـوسي
والسـيّد خالـد أبـو شـامة،  ،يعيالشيخ أحمد الشا للدراسات والتحقيق:

الشيخ محمّـد الـزين العـاملي، والشـيخ حامـد الإبراهيمـي، لتفضّـلهم و
الشيخ تحسين البلداوي إلى ، وبالمراجعة العلميّة، وإكمال تخريجات الكتاب

  .لقيامه بالتدقيق اللغوي
وأخيرًا نسأل االله سبحانه وتعالى أن يتقبّل مناّ هذا العمـل، ويجعلـه في 

حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن ينال رضا إمامنا الغائب عن ميزان 
الأنظار والمطّلع على الأعمال الحجّة ابن الحسـن عجّـل االله تعـالى فرجـه، 

ــد الله أوّلاً  ــاء  والحم ــلى أشرف الأنبي ــلام ع ــلاة والس ــرًا والص وآخ
  والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.

  

١ !ي ���� ٢٤                          *�(د%� ٢٠٢٢ /٢٤/٧ –%�$��#  ٤٤٣

�%-�, ����ف                    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
. � �/0%� ��
ّ��  

.��/0%� ��
ّ��  

  باسمه تعالی
منتظمة، وقـوانين  أُصولعه بئإلی مفاتيح شراالحمد الله الذي أرشدنا 

مصـابيح الظـلام مة، وضوابط متقنـة، وإشـارات ملهمـة، وجعلهـا كمح
  ام ونيل غاية المرام.كاشفة اللثام، وذريعة للوصول إلی ينابيع الأحكو

 آلهو’ والصلاة والسلام علی المستصفی للتهذيب والإيضاح محمّدٍ 
  هداة الأنام وخيرة العليم العلاّم.
ان له قلب أو ألقی السمع وهو شهيد، كأمّا بعد، فغير خفيّ علی من 

ثرهـا نفعـاً كن أجـلّ العلـوم الإسـلاميّة قـدراً وأأنّ علم أُصول الفقه مـ
جتهـاد وطـرق اسـتنباط حيث يتعرّف به علی منـاهج الا ؛وأشرفها غايةً 

ها كام الXYعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصـيليّة علـی صـعوبة مـداركالأح
   .هاكودقّة مسال

ولقد اعتنی علماؤنـا الإماميـّة بدراسـة هـذا العلـم وتشـييد قواعـده 
صوله وبيان بدائعه حتـّی بلـغ في القـرنين الأخـيرين علـی يـد وترتيب ف

ستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ أُ ولا سيماّ الشيخ الأعظم  المحقّقين منهم،
ق) ذروتــه العاليــة ورتبتــه هــq.١٢٨١مرتضــی الأنصــاري+ (المتــوفّی 

تـب الأصُـوليّة أنّ لـه كالسامية، حيث لا يخفی علی من له أدنی إلمـام بال
أسيســيّاً في بعــض مباحــث علــم الأصُــول وتطويريّــاً في أغلبهــا، دوراً ت
ذي لا يـزال محـوراً للبحـث الّ » فرائد الأصول«qبتابه المسمّی كب كوناهي
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 من ثركأب اليوم حتیّ لّق عليه، وقد عُ شاهداً  والتحقيق في الدراسات العُليا
   .)١(وعربيّة فارسيّة ومخت»ª، مطوّل بين وتعليقة شرح تيائم

لة هذه الXYوح والتعليقات ما خطّته يراعة سـيدّنا الجـدّ الفقيـه ومن جم
نجـل  ،ق)هـq.١٣٣٨(المتوفّی  السيدّ محمّد باقر الموسوي القزوينيّ  الأصُوليّ 

.ق) ه١٢٩٨qلمتوفّی ا( الموسوي القزوينيّ  عليمة الفقيه الأصُولي السيدّ العلاّ 
  صاحب الحاشية علی القوانين.

Xح كـحتواؤهـا علـی اعليقة ويزيد في أهميّة هذه الت لّ مـا يـرتبط بYـ
لاته بعبـاراتٍ مليحـة وإشـارات جميلـة كتاب وتوضيح مشـكعبارات ال

روه علی الفرائد من الحـواشي القديمـة ثر ما سطّ كافية، مستوفياً فيها لأك
  ما يأتي إن شاءالله تعالی.كبها الباحث عنها،  يوالجديدة، بحيث يستغن

 1� #2345 ,
ّ
%6�� #��7  

مـة السـيدّ محمّـد باقرالموسـوي فقيه المحقّق والأصُولي المدقّق العلاّ هو ال
مة الفقيه الأصُـولي السـيدّ عـلي نجل العلاّ  ،ق)هq.١٣٣٨القزويني (المتوفّی 

وغيرهمـا (المتـوفّی  المعـالم والقـوانين يالموسوي القزويني صـاحب حاشـيتَ 
  ..ق) عالم، فاضل، فقيه  أصُوليqه١٢٩٨

:9وّ 
ً

ه  >%��  

في بيـت العلـم  )،.قqهـ١٢٥٥( عـامحـدود  في فی أرض الغـريّ  لدوُ 
والفضل والنجابة وترعرع فی أحضان الفضل والتقی، وعاش فيها برهةً من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧مجلة نور علم، العدد  )١(
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جمعاً مـن الأعـاظم  كفضائل العلميةّ والعمليةّ، وأدرالميل كأيّامه مشتغلاً بت
هم ات أنفاسـكرام وأبطال العلم والفقاهة مستفيداً من أنوار علومهم وبركال

  حتیّ صار من المجتهدين والمحقّقين العظام.

: و�%
ه  ً�3�5�>  

 ،وغرّة وجه السـلف الXYف، درّة صدف مل، كوهو المولی الأعظم الأ
ªه وفريـد ك اشف غوامض أسرار الأصُـول، الفقيـه الأصُـولي، وحيـد ع»ـ

ی سـنة (المتـوفّ  القزوينـيسـماعيل الموسـوي إبـن السيدّ علي دهره، العلاّمة 
خری أُ صاحب الحاشية علی المعالم والقوانين ومؤلّفات ثمينة  هq.ق)،١٢٩٨

  . الخلد أعلامه مقامه ورفع فياالله أعلى 
مل بسط حول حياته وآثـاره العلميـّة في مقـدّمتنا كلام بأكوقد بسطنا ال

بـير في كتابـه الكو» تعليقة علی معـالم الأصُـول«qكتبه المطبوعة كعلی بعض 
المطبوعـة بقـم، » ام في معرفة الحـلال والحـرامكحينابيع الأ«qبالفقه الموسوم 

مـن منشـورات جامعـة » سؤال وجواب«qبذا رسالته الفارسيةّ الموسومة كو
   -  حسـب مـا وصـل إلينـا -  تفاصيل حياتهعلى طهران، ومن أراد الاطلاع 

  علـی رسـالة  اتبناهـكفعليـه بمراجعتهـا، ولا سـيماّ المقدّمـة المبسـوطة التـي 
  ». سؤال وجواب«

اً، ورجاءً كن لا بأس هنا أن نشير إلی المستخلص منها تيمّناً وتبرّ كول
 .)١(»ر الصالحين تنزل الرحمةكعند ذ: «’ما عن النبيكلنزول الرحمة 

هـq.ق)، في ١٢٣٧سنة (الأوّل ان مولده الXYيف في شهر ربيع ك: أقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤/١٧٧: المحجة البيضاء )١(
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وفّی الدين القزوينـي (المتـ مدينة قزوين، وهو ابن أُخت العلاّمة السيدّ رضيّ 
انـت أُمّـه مـن أرحـام الفقيـه كو )١( هq.ق)١٢٦٧سنة  الآخرربيع  ٢٧د بع

ضــوابط «بــراهيم الموســوي القزوينــي صــاحب إبــير الســيدّ كالأصُــولي ال
هq.ق)، وقد مات أبوه في صغر سـنهّ قبـل أن ١٢٦٢المتوفّی سنة » (الأصُول

   وينـينـف خالـه العلاّمـة السـيدّ رضي الـدين القزكيبلغ الحلُُم، وعاش في 
ونعمة، وقد حدب خاله العلاّمة علی تربيته تربية  عزٍّ  عيشةَ  -  رهكالمتقدّم ذ - 

علميةّ صالحة، ومهّد له السبيل إلی تحصـيل العلـم، فظهـرت معـالم النبـوغ 
الفطري علی هذا الطفل المؤمّل مـن أوائـل أمـره، حتـّی فـرغ مـن تحصـيل 

  مقدّمات العلوم في حداثة سنهّ وبداية أمره .
ميل مباني الفقاهة والاجتهاد إلی حـائر كهاجر في طلب العلم وتثمّ 
وستينّ بعـد الألـف  اثنينتين وائفي شهر شعبان المعظّم سنة م ×الحسين

رض الأهـq.ق)، ثـمّ هـاجر الهجـرتين إلـی  ١٢٦٢من الهجرة النبويّـة (
النجف الأشرف لائـذاً بمنبـع العلـم والفضـيلة مـولی  ةالغرويّ  سةالمقدّ 

واستضاء من أنوار  - عليه آلاف التحيّة والثناء - المؤمنين أميرالموحّدين 
  :طليعتهم فيو ،باركال تهعلوم أساتذ

) شيخ المشـايخ أُسـتاذ الفقهـاء والمجتهـدين الشـيخ محمّـد حسـن ١
  هq.ق) .١٢٦٦(المتوفّی  +النجفي

٢ ª ) قدوة المحقّقين وفخر المجتهدين، نادرة الـدهر وأُعجوبـة الع»ـ
  .+لأنصاريخ مرتضی االشي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . هي موجودة عندناو ،وهذا تاريخ وصيته الّتي كتبها بخطّ يده )١(
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حتیّ نال في الفقه والأصُول الرتبة العليا، ثم عاد إلی وطنه، وانتهـت 
  ل للتدريس والفتيا. إليه الرئاسة، وتأهّ 

  من أشهرها: ،ثيرة كتأليفات  لهو
هو الكتاب الّذي نـال بـه مؤلّفـه : والحاشية علی قوانين الأصُول) ١

ف ف بـالمؤلَّ لِّـشهرته الخالـدة في علـم الأصُـول حتـّى صـار يعـرّف المؤ
مـن أشـهر حـواشي  وهـي». صاحب الحاشية على القـوانين«qبويوصف 

  . وتحريراً  وأمتنها تعبيراً  وأجودها توضيحاً  القوانين وأحسنها تنقيحاً 
 أبسط تعليقة علّقت عـلى المعـالم هي: وتعليقة علی معالم الأصُول) ٢

X الإسـلامي بقـم المقدّسـة بفيما نعلم طبعهـا ، وقد قامـت مؤسسـة النYـ
  بار.كونXYها  في سبعة مجلّدات 

  : وهـذا الـتراث الفقهـي ام في معرفـة الحـلال والحـرامكـينابيع الأح) ٣
X تبـار، وقـد طبعكمجلّـدات  ةالثمـين يشـتمل علـی خمسـ هـا مؤسسـة النYـ

  الإسلامي بقم المقدّسة.
تعليقة علـی >رنا تفاصيلها في مقدّمة كوله غيرها من المؤلّفات الّتي ذ

  ن التطويل .مها هنا خوفاً ك، ونتر<صولمعالم الأُ 
ربع مضين من شهر محرّم الحرام سـنة لأوقد لبیّ نداء ربّه في يوم الثلاثاء 

هـq.ق) بعـد ١٢٩٨تين وثمان وتسعين بعد الألف مـن الهجـرة النبويّـة (ائم
Xيف إلـی  حـائر  ساعتين من النهـار في مدينـة قـزوين، وحمـل جثمانـه الYـ

بـراهيم إالصغير في بقعة فيها مضـجع السـيدّ  صحنال، ودفن في ×الحسين
القزويني صاحب ضوابط الأصُول وخاليه السيد تقي والسيدّ رضي الـدين 

  . -  قدس االله أسرارهم -  القزويني
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:
ً
�?%�> @A�B�  

عنـد جهابـذة تتلمـذ في بيت الXYف والعلـم والسـيادة، و +ترعرع
  العلم والتقی، ومنهم:

  سماعيل الموسوي القزويني.إبن السيّد علي مة والده العلاّ  )١
يـب االله الرشـتي الحـاج مـيرزا حبالفقيه المحقّق والأصُـولي المـدقّق   )٢

تب سـيدّنا الجـدّ تقريـرات دروسـه في البيـع ك.ق)، وقد qه١٣١٢(المتوفّی 
  .االله إن شاءذلك ما سيأتی كوالوقف والرهن 

 (المتـوفّی االله المامقـاني الشـيخ محمّـد حسـن بـن عبـد الفقيه المحقّق  )٣
وقـد  ،»بXYی الوصول إلـی أسرار علـم الأصُـول«.ق) صاحب qه١٣٢٣

  .االله إن شاء ، وسيأتي ذلك علّق عليها سيدّنا المترجم له تعاليق مبسوطة
مـور الطائفة المحقّة في التصـدّي للأُ  مجازاً من قِبل بعض أعاظم &انكو

سـتنباط تحقيق والاذين أجازوا له في الم الXYعي، ومن الّ كالراجعة إلی الحا
 بری، السـيدّ السـند،كـة المور الحسبيةّ آية االله العظمی والحجّ والتصدّي للأُ 

ستاذ نقباء البXY، والعقل الحادي عXY، المجدّد للدين في رأس القرن الثالث أُ 
.ق)، ومـنهم  qهـ١٣١٢مّد حسن الشـيرازي (المتـوفّی عXY الحاج ميرزا مح

ــ ــة المحقّ ــد العلاّم ــيرزا محمّ ــتهر بالق الم ــوفّی المش ــXبياني (المت Yــل ال فاض
  االله. هما في ختام هذا المقال إن شاءيإجازتتي صوروسندرج .ق)، qه١٣٢٢

:
ً
�CDر� @F��G  

بعدما حاز قسطاً وافراً من العلم والفضل هاجر إلی مولد والـده بلـدة و
ثيرة مـن أنـوار علومـه كواقتبس جماعة  ،قزوين، واجتمع حوله فضلاء البلد



.��/0%� ��
ّ��  ............................................................................   ١٥ 

ستغرقت أوقاته بالتدريس والتأليف ونXY ا كاره، ولذلكع أفئاورشحات بد
، وتصـدّی وآله الطاهرين صـلوات االله علـيهم أجمعـين علوم سيدّ المرسلين

بناه والده العلامة& الواقع في سـاحة سـوق  يذلّ لإقامة الجماعة في المسجد ا
 ».د عليآقا سيّ «المعروف في هذه الأيّام بمسجد » السعادة«

:
ً
�H��I ده9و< 

السيدة الجليلة خديجه بيگم بنت المرحوم السيدّ رضا، فی بأوّلاً  تزوّج& 
، ثـمّ اً ولم يـرزق منهـا ولـد ).قqه١٢٩٤(يوم الأحد (عيد الأضحی) سنة 

االله مـيرزا،  جدّد الفراش مع  العفيفة الصالحة العليةّ العالية بنت الأمير أسـد
بـن ا» ن الدولـةكـر«qـبلقّب نقي ميرزا الم بن الأمير عليابن إسحاق ميرزا، ا

ولـی شاه القاجاري فی اليوم التاسع من شـهر جمـادي الاُ  علي السلطان فتح
، ورزقه االله تعالی منها ولـدين صـالحين: العـالم الجليـل ).قqه١٣١٤(سنة 

العلـوي  »آقـا بـزرگحـاج «qالمعـروف بـ ،والحبرالنبيل آية االله السـيدّ عـلي
.ق) qهـ١٤٠٩سـيد حسـين (المتـوفّی . ق) والqهـ١٣٩٤القزويني (المتوفّی 

  .وثلاث بنات
بر، وهو العالم الجليل والفقيه النبيل، آيـة االله السـيدّ علـی كأمّا ولده الأو

qان من أجلّة العلـماء كالّذي  &»حاج آقا بزرگ«العلوي القزويني المعروف ب
Xف والتقـی، ١٣٢٠الصالحين، فقد ولد في سنة ( هq.ق) في بيت العلم والYـ

التحـق و قدّمات والسطوح في قزوين ثـمّ هـاجر إلـی مدينـة قـم،مل المكوأ
هـq.ق) ١٣٥٥المتـوفّی سـنة  ريم الحـائري (كال بمجلس آية االله الشيخ عبد

وتصدّی للتدريس فقهـاً  ،وبعد ما نال رتبة الاجتهاد رجع إلی موطنه قزوين
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ی ان يقيم الجماعة ظهراً في مسجد السلطاني الّـذي يسـمّ كوأصُولاً في بيته، و
الواقعـة  »شيشـه گرهـا«وعشاءً في مسـجد محلّـة » ’مسجد النبيّ «qباليوم 

  قرب بيته. 
ان لوعظه أثـر بليـغ في كيعظ الناس في بعض المناسبات أيضاً، و &انكو

متعّظـاً بـما يعـظ بـه  &لمّـا كـانتهذيب النفوس وانجذابهم إلی  االله تعالی، 
اً عن الـدنيا وزخارفهـا وصائناً لنفسه عن بعض ما يفتخر به الناس، ومُعرِض

ن الوجوه الXYعية مطلقاً مع م يتعيشّالفانية وحافظاً لدينه بقوله وفعله، ولا 
 بـوأمنهم آية االله العظمی السيدّ و، كيلاً عن مراجع التقليد آنذاكان وك &أنّه
السـيدّ حسـين  ىهq.ق) وآية العظم١٣٦٥سن الإصفهاني (المتوفی سنة  الح

 سنة  هq.ق) وآية االله العظمی السـيد١٣٨٠ّالمتوفّی وجردي (الطباطبائي البر
، ومجـازاً  -  قدّس االله أسرارهم -  هq.ق)١٣٩٠يم (المتوفّی سنة كمحسن الح
  لأمُور الXYعيةّ. لتصدّي العنهم في 

شديد الغيرة علی الدين، مبالغاً كان  &أنّهمن خصائصه البارزة  وكان
ر، ولا كـف والنهـي عـن المنفي تعظيم شعائره، وشديداً في الأمر بـالمعرو

عظيماً ذا  - بعناية من االله تعالی -ذا صار هتأخذه فيه لومة لائم، ولأجل 
عليـه  تمهابة في أعين الناس، حتیّ اجتمعت القلوب علـی حبـّه وأقبلـ

 ريمه .كالنفوس بتعظيمه وت
Xيف &انكوقد    ة،يعاني من وجع القلب سنين متمادية من حياتـه الYـ

وانتقـل إلـی  ،رامةك الأواخر إلی أن اختار االله له دارالوقد اشتدّ عليه في
 كنت آنذاكو ،وهو في فراشه ،نت حاضراً عنده ليلة وفاتهكرحمة ربّه، وقد 

في حداثة السنّ وبداية الأمر، وقد أمـر بعـض أهـل بيتـه بإحضـار أحـد 
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ان ينعـی كـ، و×االله الحسين الخطباء لإقامة مجلس العزاء عنده لأبي عبد
  ض الإشارات. نفسه ببع

  ) صـفر المظفّـر ٢٠ليـوم الجمعـة ( ةالليلـة المصـادف كوفي صبيحة تل
وفاضت روحه  إلـی  ،هq.ق) لبیّ دعوة ربّه ١٣٩٤(يوم الأربعين) سنة (

وشـيعّ تشـييعاً عظـيماً بـالأعلام  ،بارئها في قزوين، وحزن عليـه الجميـع
قـبرة المفي ودفـن  ،ورايات العزاء، ثمّ نقل جثمانه الXYيف إلـی بلـدة قـم

ريم كـال ه المرحـوم آيـة االله الشـيخ عبـدذبـأمر أُسـتا بنيـتالمعروفة الّتي 
من الفواتح،  كثير، ثمّ أُقيم له »قبرستان نو«qباليوم  سمّىالتي ت &الحائري

  ورثاه الحجّة السيّد مهدي الحائري الواصلي بالفارسيّة:
ــان وآه  ــفغ ــنك ــش ودي ــمان دان     ه از آس

  ب قـزوينكـوكرد درخشـنده كغروب   
    امـل عامــل شـجاع وزاهــد ورادكفقيـه 

  وی ومـاه جبـينكوشمايل ن ىخجسته خو  
    است »علوی«ه نسبتش كوثر كسليل ساقی 

  دعامـة الTــSع طــود العلـم حــامی ديــن  
    ز رحلتش همه مردم نشسته در غم وحزن

  چو رفت طاير روحش بسوي خلد برين  
ــتان نيا ــز بوس ــك ــود فل ــی رب     كان گل

  ه ارمغان برد آن را به خدمت شـه ديـنك  
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    اگر نبود چنان پس به اربعين چـون شـد
  روان او بـه جنــان وتــنش بــه زيــر زمــين  

    نهـان كجوار ح_^ت معصومه شد بخا
  )١(مزار اوسـت محـط رحـال أهـل يقـين  

 &الخـوئيالسـيّد قد أرسل المرجع الديني الأعلی آية االله العظمـی و
   :وعزّاه بقوله ،+مناسبة رحيل والدهتاباً إلی ولده بك
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   :هq.ق) في جوابه قوله ١٤٢٤(المتوفّی  &تب والديكو
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خلاق، ونسـأل بعضها في المواعظ والأ ،طبعتأليفات لم ت له يتقد بقو
  شاءالله تعالی . االله تعالی أن يوفّقنا لطبعها إن

:
ً
�Jد�J      @F�K�%LF 

لام كـثـيرة في الفقـه والأصُـول والكأنيقة وحواشٍ  & تأليفاتٌ لهبقيت 
، ارسر أساميها في الفهكذتطبع إلی الآن، ولم  تُ أنهّا لم للأسفبخطّ يده&، و

 :يونسأل االله تعالی أن يوفّقنا لطبعها ونXYها إن شاءالله تعالی، وه
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الـذي  كتاب الماثل بين يديك: وهو الصولالتعليقة علی فرائد الأُ ) ١
 سلام االله عليهما - شملتني الألطاف الإلهيّة والعنايات الحسينيّة والعبّاسية

المقدّسـة اسـيّة م بتصحيحها وتنميقها ونXYها برعايـة العتبـة العبّ للقيا -
  ربلاء المقدّسة، وسيأتي الحديث عنها . كب

: وقـد بقـي عنـدنا منـه صـولطرائق الوصول فی شرح معـالم الأُ ) ٢
بسـم االله الـرحمن «تاب: كيده+، وقد قال في مفتتح ال أوراق قليلة بخطّ 

صيل معالم الـدين، ومهّـد لنـا أُصـولاً ذي وفّقنا لتحالرحيم، الحمد الله الّ 
ام شرعه المبين، وبينّ لنا طرقاً كوقواعد وقوانين، لنتوصّل بها إلی فهم أح

ام ومعارج اليقين، والصلاة والسلام علـی كنرتقي بها علی مدارج الأح
المبعـوث  ،محمّدٍ سيّد الأوّلين والآخـرين ،خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين

ين علـيهم لی أهل بيته الأئمّة المعصومين والهداة المهـديّ رحمةً للعالمين، وع
أفضل صلاة المصلّين، صلاةً دائمة بدوام السماوات والأرضين، ولعنة االله 

  إلی يوم الدين . ،علی أعدائهم أجمعين
محمّـد فيقول العبد الجاني الراجي عفو ربّه الغني محمّد باقر بـن  ،أمّا بعد 

إنيّ لمّـا وجـدت علـم  : -  االله عن جـرائمهما اعف -  عليّ الموسوي القزويني
إذ به  -  لام من أشرف العلوم قدراً وأعظمها خطراً كأصُول الفقه بعد علم ال

ام، ومنـه كـسـتنباط الأحاتحقّق طريقة تصل معرفة الحلال والحرام، وبه تح
يتيÒu بلوغ النفس إلی منتهی المقام، فطوبی لعبدٍ بذل بعد تحصـيل المعـارف 

اية جُهده في تحقيق مسائله، وصرف همّته في تنميـق مطالبـه وتـدقيق الحقّة غ
رجاءً للوصول إلی  ؛أحببت أن أنظر بحسن النظر في مباديه ومبانيه -  دلائله

نوز معارفه والبلوغ إلی بحور معالمه، فبالغت في تسويد أوراقٍ تحتوي علی ك
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رةً كون تـذكئل، لتمهمّات المسائل مع ما فيها من تحرير المطالب وتقرير الدلا
  .نتفاع به من طالبي هذه الصناعةلي عند الحاجة وتب»ªةً لمن أراد الا

إلاّ أنيّ لقصور الباع وقلّـة المتـاع وتشـتتّ البـال واخـتلال الأحـوال 
قدّم رِجلاً وأؤخّر أنت كوعظيم الخطب في هذا المقال لم أجترئ عليه، بل 

أجـلاّء الأصـحاب،  أخری حتیّ أمرني بعض من لم يسعني مخالفتـه مـن
» معالم الأصُول«تاب كياء الطلاّب، ورأيت أنّ كوالتمسني به جماعة من أذ

ذي ألّفه الشيخ المحقّق والفاضل المدقّق الشيخ حسن بـن الشـيخ زيـن الّ 
لّف في هذا الفنّ جمعاً، وأعظم مـا أُ من أحسن ما  - قدّس سرّهما - الدين

وأجعلها جاريةً لهـا  ،تعليقةً لطيفةً  علّق عليهأُ لهمت أن أصُنفّ فيه نفعاً، ف
الفحـول،  ذمجری الحاشية، وأضـفت إليـه مسـائل تلقّيتهـا مـن الأسـاتي

وسـمّيتها  ،تـب المصـنفّة في الأصُـولكوقواعد حصّلتها مـن مراجعـة ال
وجعلتهـا ذخـراً ليـوم فقـري » بطرائق الوصول في شرح معالم الأصُول«

  .وفاقتي، وستراً بيني وبين موبقاتي
Ö ولل االله التوفيق في إتمامهـا والاوأسأ لّ مـن حـاول كـنتفـاع بهـا لنفuـ

وبيـده أزمّــة  ،نّـه وليّ الحسـناتإتبـاع، نتفـاع مـن أصـحاب الرفعـة والاالا
 .»المعبود كالخيرات، فها أنا أشرع في المقصود بعون االله المل

: الموجود منـه بخطّـه+ خزائن الأصُول فی شرح قوانين الأصول) ٣
  تبتنا.كفی م أوراق متفرّقة

بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله «تاب ما هذا لفظه: كقال في أوّل ال
من عدّ نعمائه ألسنة  ×الأوهام، وق» كنه ذاته مدارك كذي عجز عن إدراالّ 

ع الإسـلام ومقـننّ قـوانين ئـالأقلام، والصلاة والسلام علی مXّYع شرا
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لمبعوث لإرشـاد الخـواصّ ام، ومبينّ طرق الحلال والحرام، محمّدٍ اكالأح
م ومصـابيح الظـلام، واللعنـة كـوالعوام، وعلی آله وأولاده مفاتيح الح

   .علی أعدائهم وغاصبي حقوقهم إلی يوم القيام
فيقول أحوج عبـاد ربّـه الغنـي محمّـد بـاقر بـن محمّـد عـلي  ،أمّا بعد

 غفر االله ذنوبهما في يوم المساق حـين - ناً وموطناً كالموسوي القزويني مس
إنّ هذه فوائد لطيفة وعوائد شريفة علّقتها علی  : - التفّت الساق بالساق

صول المشتهر بين الفحول، والمرجوّ مـن الإخـوان أن يتلقّوهـا قوانين الأُ 
بخزائن «بالقبول، فإن وقع منهم موقع الرضا فهو غاية المأمول، وسمّيتها 

نتفاع تمامها والال االله التوفيق لإأ، وأس»الأصول في شرح قوانين الأصول
  ».   فإنّه خير مدعوّ و... ؛بها

: الموجود منها بخطّه أوراق ةشرح الروضة البهيّ  فية التحفة الرضيّ ) ٤
بسم االله الرحمن «تاب: كقال في خطبة ال ،رّ كمن أوّل الطهارة إلی مباحث ال

لی ذي جعل لنا الفقه دليلاً علی سبيل النجاة، وسبيلاً إالرحيم، الحمد الله الّ 
رتقاء إلی درجات الجناّت، والصلاة نيل مراتب السعادات، وطريقاً إلی الا

افّة من كوالسلام علی أشرف الأنام وأفضل البريّات محمّدٍ المبعوث علی 
في الأرضين والسماوات، وعلی آله وأولاده وأصحابه أفضـل الصـلوات 

   .مل التحيّاتكوأ
في  كوالمنهمـ ،م والمنـاهيئفيقول العبد المستغرق في بحـار الجـرا ،وبعد

 اعفـ -  علي الموسوي القزوينيمحمّد محمّد باقر بن  ،بوادي الملاعب والملاهي
Ö ونظـرت إلـی صـحيفة  : -  وغفر ذنوبهما ،االله عنهما إنيّ لمّا حاسـبت نفuـ
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رني بـه كأعمالي فوجدتها خالية عمّا أعيش به يومـاً تهـول فيـه الأهـوال ويـذ
ر زمانـاً حتـّی كـغال، فوقعـت في ظلـمات الفشـترة والاكالإخوان عند المذا

قـال:  ،كوقفت علی حديثٍ رواه الصدوق& في المجالس عن أنس بن مالـ
 كون تلـكـورقـةً عليهـا علـم ت كالمؤمن إذا مات وتـر’: «قال رسول االله

تـوب عليهـا مدينـةً كلّ حـرفٍ مكـالورقة ستراً بينه وبين النار، وأعطاه االله ب
 وما من عبدٍ يقعد ساعةً عند العالم إلاّ ناداه ربّـه ،بأوسع من الدنيا سبع مرات

الجنّـة ولا  كنتكوعـزّتي وجـلالي لأسـ ،: جلست إلی حبيبي -  عزّ وجلّ  - 
ون ذخـيرةً كتابٍ في العلوم الXYعيةّ ليكإلی تأليف  ك، فتشوقّت بذل)١(»أبالي

   .لمعادي وستراً بيني وبين موبقاتي
بالتعظيم وأعـمّ في اسـتجلاب ورأيت من بين العلوم علم الفقه أحقّ 

Xعيّة ومـتحمّلاً للوظـائف كـافلاً للأحكـونه كل؛ الثواب الجسيم ام الYـ
وبه يحصل السعادة الأبديّة ويتخلّص عن الشقاوة الÙuمديّة، ومن  ،الدينيةّ

مل ما ألّف فيـه قـدراً وبرهانـاً هـو كأجلّ ما صنفّ في هذا العلم شأناً وأ
تـاب جليـل ك، ولعمري أنهّـا »الدمشقيّة الروضة البهيّة في شرح اللمعة«

تب المتقدّمين، ولم يصل إلـی عمقهـا كان، لم يُر مثلها في كالشأن، رفيع الم
تداولها الفضلاء في جميع الأعصـار والأمصـار،  كار المتأخّرين، ولذلكأف

ثـر في التعليـق كولقـد أ، شتهار الشمس في رابعة النهاراواشتهرت بينهم 
ومـع  ،نـا المتـأخّرونؤدّمون، وخاض في مطالبها علماعليها أصحابنا المتق

  .نونهاكقها عن مئويظهر دقا ،مونهاكقها من ئلم يأتوا بÛYء يبرز حقا كذل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣، المجلس العاشر، ح ٣٧الأمالي، للصدوق:  )١(
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علّق أقد خطر ببالي أن  - مع اعترافي بالقصور في هذه الصناعة - وإنيّ 
قها، محتوياً علی ما قرع سمعي ئقها ويوضح حقائشف دقاكعليها ما لعلّه ي

ات أساتيدي المهرة من المطالب العالية والمسائل المهمّة، ومشتملاً من تحقيق
صول العمليّة علی جملةٍ من الأدلّة الXYعيّة المستدلّ بها عند الفقهاء، والأُ 

المتداولة بين العلماء، ومشيراً إلی مـا هـو الحـقّ الـراجح مـن بـين أقـوال 
  .الفضلاء في مظانّ المسائل المختلف فيها

» بالتحفـة الرضـية في شرح الروضـة البهيـّة«لتعليقـة وسمّيت هذه ا
وأن  ،وألتمس من الإخوان والطلاّب أن ينظـروا إليهـا بعـين الإنصـاف

عتساف، وأن يÙّuحوا نظرهم إلی ما قال لا إلی من عن الجور والا يجتنبوا
 ؛ه من الزللنويتفضّلوا بالتصفّح عمّا يرو ،قال، ويمنوّا عليّ بإصلاح الخلل

ل االله التوفيـق أوضحت عذري من القصور وقلّة البضاعة، وأسأفإنيّ قد 
 إاللسان قبل خط إوأستعينه للتأييد والمعرفة، وأستعيذه من خط ،والعصمة

يل، نعـم كونعم الو ،قبل زلّة القلم، وهو حسبي ،الجنان، ومن زلّة القدم
       .بود ...المع كهنا أنا أشرع في المقصود بعون االله الملاالمولی ونعم النصير، فه

بيان مسائل مختلفة من الفقه والأصُول والفلسفة  في :مجمع المسائل) ٥
بسم االله الرحمن «تاب: كر أدلّتها وبراهينها. قال في مفتتح الكوغيرها مع ذ

الرحيم، الحمد الله الذي أنعم علينا نعمة الإسلام، وأرشـدنا بلطفـه إلـی 
ة الحـلال والحـرام، والصـلاة فهم أدلّـ إلىرمه كام، ووفّقنا بكمعرفة الأح

محمّدٍ وآله وأصحابه ما دامت الليالي  ،والسلام علی من اصطفاه من الأنام
  والأيّام، واللعنة علی أعدائهم ومخالفيهم إلی يوم القيام .

 محمّـد الغني ربّه فضل إلی وأحوجهم السادات أفقر گويد چنين ،بعد أمّا
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 چون هك : -  عنهما االله عفی -  لخوئينيا القزويني الموسوي علي محمّد ابن باقر
 بضـاعت بـی ايـن از ربّـانی علـوم طلبه از وجمعی روحانی خلاّءا از یبعض

 فقه از علميةّ مسائل از ای جمله بر مشتمل بنويسم رساله هك نمودند خواهش
 سـؤال عنـوان بـه فارسـی لسان به آنها وبراهين دلّةا ركذ با وغيرهما صولاو

 قتصارا لمسئولهم إجابةً  فلذا ومنتهی، مبتدی بر فهم تسهيل جهت به وجواب
 االله رضـوان -  فقهاء نظارا ومطرح علماء اركفا محلّ  هك مسائلی ركذ به نمودم
 البلـوی عامّـة هكـ مسائلی آن ركذ به فالأهمّ  الأهمّ  رعايت با بودند -  عليهم

 توتحقيقـا صـوليةّا قواعـد بـر آنهـا اشـتمال واسـطه به بودند الفوائد ثيركو
 اين نمودم ومسمّی ، -  أرواحهم االله طيبّ -  رامك عظام مشايخ از همسموع

 طبع مطبوع تامّ، وفيضش عام نفعش است اميد .»المسائل مجمع« به را رساله
   -  إحسـانه وعـمّ  رهكـذ جـلّ  -  عالميـان خـلاّق ازو باشـد بوده علم طالبين
 خير إنّه ؛نمايم یم مالخت إلی البدو من مرام اين تماما بر واستعانت توفيق طلب
   .ومعين موفّق
ب ه غالب طلاّ كاز مسائل تقليد  یر بعضكبتداء شروع می نمايم در ذا

 .لّف به آنها می باشند ومحلّ گفتگو وخلاف ما بين فقهاء واقـع شـدهكم
 ...».پس می گوئيم 

: مـن تقريـرات شـيخه الأسـتاذ والإجارة تاب الوقف والرهنك) ٦
تاب ما هذا لفظـه: كتب في ظهر الك، وقد  الرشتييب االلهيرزا حبالمالحاج 

وسينتقل منيّ  ،تبتها بيديكتب التيّ كالحقيقي، هذا من جملة ال كهو المال«
ــي ــوي القزوين ــاقر الموس ــد ب ــر محمّ ــا الأحق ــيري، وأن ــی غ ــلّ »إل   ، مح

  خاتمه الXYيف . 
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في باب  &ستاذا آخر ما قرّرنا عند الأُ تاب الوقف: هذكتب في آخر كو
  شاءالله تعالی. ف، ويتلوه باب الإجارة إنالوق

)  هq.ق١٣٦٥المتوفّی اي& ( تب العالم الفقيه السيّد محمّد الجزمهكوقد 
ولی من هذا قر القزويني& في هامش الصفحة الأُ خت السيّد محمّد باأُ بن ا

تب موقوفـه مرحـوم فـردوس آرامگـاه كاز جمله «تاب ما هذا لفظه: كال
 :هـای ايشـان اسـت وتوليت با دو نفر آقا زاده آقای آقا سيّد باقر است،

حـرّره محمّـد الحسـيني المـدعوّ  .جنابان آقا سيّد علی وآقـا سـيّد حسـين
  محلّ خاتمه الXYيف .   ،»اي بجزمه
وهو من تقريـرات شـيخه الأسـتاذ  :اسبكشرح الم بغية المطالب في) ٧
في أرض الغري، قد جمعها حين قراءته عنده  ،ييرزا حبيب االله الرشتالمالحاج 

دٍ واحد، وقد فرغ مـن مجلّ  من أوّل البيع إلی آخر الخيارات في ثلاثة أجزاء في
 ةسـن كومن الجزء الثاني في شهر رمضان المبار )١٣٠٧(الجزء الأوّل في سنة 

ختتـام الجـزء الثالـث، وتمامـه موجـود عنــدنا اتـب تـاريخ كولم ي )١٣٠٩(
هـذه مـن جملـة تقريـرات « :تاب بخطّ يـدهكتب في ظهر الكقد و ،بخطّه+

 -  قدّس االله روحه -  ستاذ العلاّمة الحاج الميرزا حبيب االله الرشتيشيخنا الأُ 
اسب الشيخ مرتضی الأنصاري، قد جمعتها حـين قراءتنـا عنـده في كعلی م

علي الموسوي القزوينـي محمّد أرض الغري، وأنا العبد الراجي محمّد باقر بن 
 ف .، محلّ خاتمه الXYي»الخوئيني

: »بSTی الوصول إلی أسرار علم الأصول«علی  ةتعاليق مبسوط) ٨
مجلـدات  ةثلاثـ في ،ستاذه العلامة المحقّق الشيخ محمّد حسن المامقـانيلأُ 
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Xی تب علی ظهر الورقة الأكبار، وقد ك ولی من المجلّد الخامس مـن بYـ
تبتهـا وحرّرتهـا كهذه هي تقريـرات شـيخنا قـد «الوصول ما هذا لفظه: 

uلنفÖ، وأنا العبد السيّد محمّد باقر الموسـوي ،وستنقل منيّ إلی غيري«، 
  محلّ خاتمه الXYيف . 

خت السيّد محمّد أُ بن ااي&  تب العالم الفقيه السيّد محمّد الجزمهكوقد 
تاب أيضاً ما هذا كولی من هذا الباقر القزويني& في هامش الصفحة الأُ 

آقا سيّد باقر اسـت حسـب  تب موقوفه از ثلث مرحومكاز جمله «لفظه: 
ايشان جنابان آقا  یالوصيّة خود آن مرحوم، وتوليت با دو نفر آقا زاده ها

حرّره محمّد الحسيني المدعوّ بجزمه اي في  .سيّد علي وآقا سيّد حسين است
  محلّ خاتمه الXYيف.  ،»١٣٤٠شهر صفر  ١٦

د االله ونحم«تب في ختامه: ك: وشرائع الإسلامشرح  فيكتاب المياه ) ٩
علی إتمام باب المياه في ليلة السبت سابع عXY من شهر صفر المظفّـر مـن 
  شهور سنة ثـلاث مائـة وخمـس بعـد الألـف مـن الهجـرة النبويّـة علـی 
هاجرها ألف سلام وتحيّة، بيد أحقر السادات وأحوجهم إلی فضـل ربّـه 

علـی الموسـوي القزوينـي الأصـل محمّـد ريم المدّعو بمحمّد باقر بن كال
  ».  ن والوطنكوالمس

ول فـی كشكالفنون المتنوّعة تشبه ال : مجموعة فوائد فيولكشك) ١٠
دات، قد جمع فيها المطالب الطريفة وعدّة مـن الرسـائل النـادرة مجلّ  ةثلاث

صـول الوجود من الأعلام والمشاهير فی العلوم المختلفة مـن الفقـه والأُ 
مـول رج من زوايـا الخويخ ،أن يطبع فينبغيوالفلسفة والعرفان وغيرها. 
 االله تعالی .               العلمي إن شاء والنسيان إلی الحوزات والملأ
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عزيزة الوجود جدّاً مع شـدّة  فی ع»ªه+تب المطبوعة كال تانكلمّا 
احتياج الأعلام إليها، أخذ+ في استنساخ بعض ما احتاج  إليه بخطّ يده 

  : يأتيتبتنا ما كفي م +ا بخطّهوالموجود منه الXYيفة،
محمّـد  الشـيخ : لمؤلفّـهبSTی الوصول إلی أسرار علـم الأصُـول) ١

بار، وعليها حـواشٍ مبسـوطة لسـيّدنا كمجلّدات  ةمقاني في ثلاثاحسن الم
في آخـر الجـزء الثالـث  ذكـرأشرنا إليها في قائمة تأليفاته، وقد  وقد ،الجدّ 

لحقيقة، العبد الآثـم بل لا شيء في ا ،ليقةبيد أقلّ الخ«تابته بقوله: كتاريخ 
عوّ بمحمّد باقر بن محمّد علي القزويني غفر االله له ولوالديـه في الجاني المد

رّم مـن كيوم الجزاء برحمته، وهذا هو يوم الجمعة الرابع من شهر شوّال الم
علـی  المصـطفويّةشهور ثلاث مائة وخمس بعد الألف من الهجرة النبويّة 

  ».سلام وتحيّة هاجرها ألف
: لمؤلّفه أحمـد بـن الحسـين ق الرسائلئالدلائل في شرح دقا مرشد) ٢

 ١٣١٥(حدود سنة  في السلطان آبادي التفرشي المتوفّی في النجفالنجفي 
.qك« :تب في ظهرهاك، وقد ق)هÖuنتقل منيّ إلـی غـيري، توس ،تبتها لنف

Xيف  ، محـلّ »وأنا العبد الأحقر محمّد باقر الموسوي القزوينـي خاتمـه الYـ
  (عبده الراجي محمّد باقر الموسوي) . 

Öك«تـاب: كتـب في ظهـر الك: قد تقريرات الأصُول) ٣  ،تبتهـا لنفuـ
، محلّ خاتمه الXYيف (محمّد باقر الموسوي)، قد »نتقل منيّ إلی غيريتوس

فرغ من تسويده وتحريره أقلّ السادات وأحقرهم محمّد باقر بن محمّد علی 
وحXYهما مع أجدادهما الطاهرين في ليلة  ،مالهي، غفر االله الموسوي القزوين
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ثلاث مائة بعد الألف و الخميس من ليالي شهر الربيع الثاني من سنة ثمانية
في الأرض  ،علی هاجرها ألف سلام وتحيّة ،من الهجرة النبوية المصطفويّة

من  ثيرةكنها ألف صلاة وتحيّة، وعليها حواشٍ كعلی سا ،المقدّسة الغرويّة
  ، محمّد باقر الموسوي .  امحرّره
تـب في ك، وقـد ؤلفّه المـيرزا حبيـب االله الرشـتي: لماركع الأفئبدا) ٤

نتقل منيّ إلـی غـيري، توس ،تبتها لنفÖuكبسمه تعالی شأنه، قد «ظهره: 
، محلّ خاتمه الXYيف (عبده محمّـد بـاقر »وأنا الأحقر محمّد باقر الموسوي

  القزويني).
السلطان آبـادي : لمؤلّفه أحمد بن الحسين النجفي سباكحاشية الم) ٥

  . التفرشي
 للسـيّد أبـو القاسـم الحســيني بغيـة الطالـب في شرح المكاسـب:) ٦

قـد  ت شـيخه المـيرزا حبيـب االله الرشـتي،الأشكوري، وهو من تقريـرا
استنسخها سيّدنا الجد حين قراءته عنده في أرض الغريّ، مـن أوّل البيـع 

د واحد، فرغ من الجزء المقوّمين، في ثلاثة أجزاء في مجلّ  إلى مسألة اختلاف
هq) ومن الجزء الثاني في شـهر رمضـان المبـارك سـنة ١٣٠٧الأوّل سنة (

هq) ولم يكتب تاريخ انتهاء الجزء الثالث، وتمامه موجـود عنـدنا ١٣٠٩(
ه: >هذه من جملة تقريرات شـيخنا بخطه، وقد كتب في ظهر الكتاب بخطّ 

س االله روحـه عـلى مة الحاج الميرزا حبيـب االله الرشـتي قـدّ الأستاذ العلاّ 
مكاسب الشيخ مرتef الأنصاري، قد جمعتها حين قراءتنا عنده في أرض 

، وأنا العبد الراجي محمّد باقر بن عـلي محمّـد الموسـويّ القزوينـيّ الغريّ 
  خاتمه الXYيف. محلّ الخوئينيّ<. 

بوالقاسـم أؤلفّـه المـيرزا : لمجواهر العقول في شرح فرائد الأصُول) ٧
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ه المـيرزا حبيـب االله ذوري، وهو من تقريرات بحث أُستاكالحسيني الأش
في البيع والخيـارات، وقـد استنسـخها سـيّدنا الجـدّ بخـطّ يـده  الرشتي،
نتقل منيّ إلی غـيري، وأنـا توس ،تبته لنفÖuك«تب في ظهره: كو ،الXYيفة

  تمه الXYيف.خا ، محلّ »العبد العاصي محمّد باقر الموسوي
: لمؤلّفـه محمّـد حسـن  ع الإسـلامئـع الأحلام إلی أسرار شرائذرا) ٨

ن هـذا كولـي«تب في ختام المجلّد الثاني: كمقاني في أربع مجلّدات، وقد االم
ع الإسلام، وقد ئلام إلی أسرار شراحع الأئتاب ذراكآخر الجزء الثاني من 

علـی  أرض الغـريّ  انتهی هنا في يوم الجمعة من شهر رجب المرجّـب في
وأنا العبد الأحقر الجاني  ،شارفها ألف سلام وتحيّة، والحمد الله علی نواله

  ».أقلّ السادات وأحقرهم قدراً محمّد باقر الموسوي
تاب كن هذا آخر الجزء الثالث من كولي«تب في آخر الجزء الثالث: كو

 ،زء الرابعلام في الجكع الإسلام، ويتلوه الئع الأعلام إلی أسرار شرائذرا
  والحمد الله ربّ العالمين . ،ام النجاساتكالقول في أح

قلّ خلـق االله وأحـوجهم إلـی شـفاعة لألقد وقع الفراغ من تحريره و
أجداده الطاهرين محمّد باقر بن محمّد علي الموسوي القزويني في شهر صفر 

  ».نها ألف سلام وتحيّةك) في الأرض الطيّبة الغرويّة علی سا١٣٠٧المظفّر (
وقـد اتّفـق الفـراغ بيـد أحقـر السـادات «تب في آخر الجـزء الرابـع: كو

عـلي الموسـوي القزوينـي في الأرض محمّـد وأضعفهم قدراً محمّد بـاقر بـن 
المقدّسة الغرويّة علی مXّYفها ألف سلام وتحيةّ، وأرجـو الـدعاء مـن جميـع 

Xيفة، وهـذا هـو  كالإخوان الناظرين إلی تل مـن يـوم الجمعـة النسخة الYـ
ولی من شهور سنة سبع وثلاث مائة بعـد العXY الأوُلی من شهر جمادى الأُ 

  الألف من الهجرة .
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تـاريخ  ذكر، وقد ؤلفّه الميرزا حبيب االله الرشتي: لمتاب الغصبك) ٩
قلّ الأحقر الأضعف محمّد بـاقر بـن الأتاب بقوله: بيد كتحريره في آخر ال

نها كعلـی سـا ،ويّـة العلويّـةمحمّد علی الموسوي في الأرض المXYفة الغر
ألف سلام وتحيّة في يوم الجمعة خمسة عXY من شهر ذي القعدة الحرام من 

  من الهجرة.هور ثمانية وثلاث مائة بعد الألف ش
: في القضاء، تاب القواعد الغرويّة في فقه الإماميةّكالجزء الثالث من  )١٠

وفي أوّلـه:  ،هـq. ق)١٣١١ اللاريجاني (المتوفّیي كلمؤلّفه ملاّ لطف االله الإس
تابنا المسمّی بالقواعـد كتاب القضاء من  كوبعد، هذا هو التحرير الثالث في «

  الغرويّة في فقه الإماميـّة، وقـد سـبقه تحريـر بعـض مسـائله مـرّتين بتوفيـق 
  ».ربّ العالمين

و تقريـره الأقـلّ  قد فـرغ مـن تحريـره«تب سيّدنا الجدّ في ختامه: كو
ة كـعـلي الموسـوي القزوينـي في الأرض المبارمحمّد قر بن الأحقر محمّد با
  ».المXّYفة العلويّة

، مقـانياالممحمّد حسن  الشيخ : لمؤلّفهاسبكغاية الآمال في شرح الم) ١١
ات سـيدّنا كـوقد ساعدنا التوفيـق علـی إتمامـه مـن بر« :تب في آخرهكوقد 

 ده الطاهرينصلوات االله وسلامه عليه وعلی أولا -  المستجنّ بأرض الغري
X مـن شـهر رمضـان المبـار الحـادىفي اليوم  -  ، بيـد أقـلّ السـادات كعYـ

علي الموسوي القزوينـي، اللهـمّ اغفـر لي محمّد وأحقرهم قدراً محمّد باقر بن 
ولوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات بجاه محمّـدٍ وآلـه الطيبّـين الطـاهرين، 

  ».آمين آمين
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تـب في ك، وقـد يرزا حبيب االله الرشـتيؤلّفه الم: لمتاب الإجارةك) ١٢
محمّد الموسوي القزوينـي غفـر االله  وأنا الأحقر محمّد باقر بن علي«آخره: 

  ».وتجاوز عن سيّئاتهما بجاه محمّدٍ وآله الأمجاد ،ماله
تـب سـيدّنا ك، وقـد ؤلفّه الميرزا حبيب االله الرشـتي: لماةكتاب الزك) ١٣

من تأليفات شـيخنا  عليهلة مماّ عثرت هذه جم«تاب قوله: كفي ختام ال+ الجدّ 
العلاّم الفهّام خاتم المحقّقـين والمـدقّقين جنـاب مـيرزا حبيـب االله الرشـتي 

، وأنا الأحقـر محمّـد بـاقر  -  أدام االله أيّام إفاداته -  نكالمس الأصل والغرويّ 
ولی من شهور سنة ثمانية وثلاث ى الأُ الموسوي القزويني في تاريخ شهر جماد

علـی هاجرهـا ألـف  ،عد الألف من الهجرة النبويّة العلويّة المصطفويّةمائة ب
سلام وتحيةّ، وأرجو الدعاء من الإخوان والناظرين إليها والمطالعين فيهـا إن 

 ».االله تعالی شاء
: لمؤلّفه محمّد زمان بن محمّد طاهر في علم التجويد)( زينة القرّاء) ١٤

وستنتقل منيّ إلی غيري،  ،لنفÖu تبتهاك«تب في آخرها: كتبريزي، وقد ال
 ، محلّ خاتمه الXYيف. »وأنا العبد الجاني محمّد باقر بن محمّد علي الموسوي

: وهو شرح للوافية الـذي هـو نظـم افيةك توشيح الوافية بمعانٍ ) ١٥
يرزا قوام الدين السيفي المفي علم ال»ªف نظمه السيّد » ةالشافية الحاجبيّ «
 ،النـاظم تلميذُ  النظمَ  حَ هq.ق) وشرََ ١١٥٠د سنة لقزويني (المتوفّی حدوا

هـq.ق) ١١٤١ان حيـّاً في كـ(وهو المولی محسن بن محمّد طاهر القزويني 
  . )١(المعروف بالنحوي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٤٨٩الذريعة:  )١(
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:
ً
�-��>  @Fز��PQ   

لأُمور لتصدّي القد أجازه+ بعض أعاظم ع»ªه ومشايخ دهره في و
انتـه في كرتبتـه وميظهر منها علـوّ والراجعة إلی الفقيه الجامع للXYائط، 

   .العلم والتقی
ية العظمی الآ، ةعXY ةئة الثالثا: ما أجازه السيّد المجدّد في رأس الممنها

ستاذ نقباء البXY والعقل أُ بری، السيّد السند، الإمام العلامة، كوالحجّة ال
  ، وهذه صورة إجازته: عXY السيّد محمّد حسن الشيرازي+ الحادي
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امل العلامـة الشـيخ محمّـد كومنها: ما أجازه الفقيه العالم الفاضل ال

نتهـت إليـه رئاسـة اذي الّـ هq.ق)،١٣٢٢(المتوفّی  الفاضل الXYبياني+
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ان كـمـن القفقـاز وتبريـز وآذربايجـان، و كولا سيماّ في بلاد التر ،الشيعة
   :هذه صورتها وق) هq. ١٣٢٢عاً للخواصّ والعوام (المتوفّی سنة مرج
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ربلاء المقدّسة في العXYين كوارتحل إلی دار الÙuور ب ،وقد لبیّ دعوة ربّه
.ق) يوم الأربعين بعد ما جاءهـا زائـراً، وقـد ه١٣٣٨q(من صفر الخير سنة 

Ù  حتـّی إذا وصـل إلـی كوأصابه الجرح والب كسقط في الطريق عن المر uـ
 -  تعـالی -  ولم تطل أيّامه حتیّ فاز بلقاء االله ،ربلاء المقدّسة اشتدّ به المرضك

× رامته، ودفن في إحدى حجرات صحن أبي الفضل العباّسكوأحلّ في دار 
، رحمة االله عليـه »تب الإدارةكم«qبعرف سابقاً بحجرة القزاونة واليوم تي تُ الّ 

  .ه الأئمة الأطهارئوحXYه االله مع أوليا ،واسعة رحمةً 
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 ،المـرام لتتمـيم الفارسـيةّ باللغـة أنشـأها التي وصيتّه بإيراد هنا بأس لا ثمّ 
   :يأتي ما وهي
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   :في نقباء البXY &قال العلاّمة  المتتبعّ الشيخ آقا بزرگ الطهراني
: هـو السـيّد محمّـد بـاقر بـن السـيّد عـلي السيّد محمّد باقر القزويني«

ان في قـزوين كـفاضـل،  القزويني مؤلّف حاشية القوانين المشهورة، عالم
بإمامة » رامكال«ذي ترجمناه في ) الّ ١٢٩٨قائماً مقام والده العلاّمة المتوفّی (

) ١٣٣٨، زار العتبـات في (كالجماعة في مسجده بقزوين والتـدريس هنـا
  .)١(»ءربلاكفتوفيّ بها في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢١٤نقباء البشر:  )١(
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  »: السيّد حسين القزويني«وقال أيضاً في نقباء البXY في ذيل عنوان 
السيّد حسين بن السـيّد عـلي القزوينـي صـاحب حاشـية القـوانين «

ان والــده مـن أعــلام العلــماء كـالمشـهورة، عــالم جليـل وفاضــل بــارع، 
ومشاهيرهم في ع»ªه، وولده المترجم له من الأجلاّء أيضاً، هـاجر إلـی 

ã علـی المـيرزا كالأشرف بعد ت النجف ميـل المقـدّمات في بـلاده، فحfـ
حتـّی حـاز قسـطاً  كحبيب االله الرشتي وغيره من المدرّسين المبرّزين آنذا

اليف كـوافراً من الفقه والأصول وغيرهما، فعاد إلـی قـزوين للقيـام بالت
  فصار من الرؤساء والمراجع في سائر الأمـور إلـی أن تـوفيّ بهـا  ،الXYعيّة

  .)١(»حمة االلهر
  :لأنّه ؛ولا يخفی ما فيه من السهو

   أوّلاً: ليس للعلاّمة السيّد علي القزويني& صاحب حاشـية القـوانين
  نّ أهل البيت أدری بـما لأ ؛ولدٌ غير السيد محمّد باقر - والد المترجم له -

  .في البيت
فصـيل رنـا تكما ذك ربلاء لا في قزوين،كوثانياً: أنّ المترجم له توفيّ في 

ان معه في سفره الأخير إلی العتبات العاليات، إذن كعمّن  - آنفاً  - وفاته
  .ره+ في المجلّد الأوّل من نقباء البXYكفالصواب في الأمرين هو ما ذ

%�D ,W�C0%�X�0ب    

املة مـن كرغم فحصنا الجادّ لم نحصل علی مخطوطة على لا يخفی أنّا 
الأيّام، والموجـود  بمرورع بعضها ولعلّه ضا ،هذه التعليقة بيد المؤلّف+

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦٠٢نقباء البشر:  )١(
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حسـب تجزئـة  - منها بخطّ يده+ منح»ª في مجلّدين، يبدأ المجلّد الأوّل
من أوّل مبحث أصـالة الـبراءة إلـی الشـبهة غـير المحصـورة،  - المؤلّف

والمجلّد الثاني من الشبهة غير المحصورة إلی المسألة الثالثة مـن تنبيهـات 
   .دة سهواً ر الزياكثر في ذكالأقلّ والأ

سألة الثالثـة في المذا كو ،ومن المأسوف عليه أنّ مباحث القطع والظنّ 
   .ةتاب مفقودكر الزيادة السهويّ إلی آخر الكذ

ختتامه، اتب فيها تاريخ شروعه وكوأمّا بالنسبة إلی تاريخ التأليف فلم ي
سـتاذه المحقّـق أُ ان في حيـاة كـن يبـدو مـن بعـض عباراتـه أنّ تأليفهـا كول
حيث عبرّ عنه في التعليقـة  ؛ق) أو قبلهاهq.١٣١٢(سنة  يعني في ،شتي+الر

ون كـوهذا ي ،»سلّمه االله ذبعض الأساتي«أو » زيد إفضالهم ذببعض الأساتي«
بعـض «بـqفي موضعين من أوائـل التعليقـة، وأمّـا في مـا بعـدها فيعـبرّ عنـه 

سـنة  ون في حـواليكـتـاب يكوبهذا يظهر أنّ تاريخ تـأليف ال ،»+ذالأساتي
)١٣١٢.qق)، واالله العالم .ه  

Xح كحتواؤها لاصائص الممتازة لهذه التعليقة الخمن و لّ ما يرتبط بYـ
افية، كلاته بعباراتٍ مليحة وإشارات جميلة كتاب وتوضيح مشكعبارات ال

روه علی الفرائد من الحواشي القديمة والجديدة، ثر ما سطّ كمستوفياً فيها لأ
فيقـول «تـاب: كفي مفتـتح ال &ما قالكها، بحيث يستغني بها الباحث عن

عـلي  محمّـدالعبد الآثم الفقير المحتاج إلی رحمة ربّه الغنيّ محمّد بـاقر بـن 
 : إنيّ - غفر االله لهما وحXYهما مع أجدادهما الطاهرين - الموسوي القزويني

فرائـد «ن تـأليف الجـزء الأوّل مـن الأجـزاء المعلّقـة علـی ملمّا فرغت 
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e ألّفها الإمام الهمام عَلَم الوری نور الهدی شـيخنا المرتfـ تيالّ » صولالأُ 
لّ مـا يتعلّـق كـروحه الXYيف، أشرع في الجزء الثاني مستوفياً فيـه  سقدّ 

صـول العمليـّة، ومتعرّضـاً في جملة الأُ [هي] تي الّ » ةءأصل البرا«بمسألة 
بياناته لماته المنيفة وتنقيح كلّ ما يرتبط بXYح عباراته الXYيفة وتوضيح كل

  .المليحة الصادرة عن ينابيع العلم والفضيلة
ويستفيد منهـا  ،رناه في هذه التعليقة ينتفع بهاما سطّ  یولعلّ الناظر إل

حتوائها علـی مـا اطّلعـت عليـه ممـّا لا ؛ثيرة والفوائد العظيمةكبالمنافع ال
تاب من الحواشي القديمة والجديدة كروه علی هذا الاحتواه أغلب ما سطّ 

نتخبتهـا مـن بعـض تقريـرات الـماتٍ وتحقيقـاتٍ كمالها علی بعض واشت
ل االله أ، ونســ - ر االله تعــالی مســاعيهم الجميلــةكشــ - مشـايخنا الجليلــة

فإنّه وليّ  ؛ر المسائلئالتوفيق والتأييد لإتمامها وإتمام ما يتلوها مماّ يتعلّق بسا
  ». التوفيق وبيده أزمّة التأييد

  ��C��ت �Z���� UC4D ,W�C0% و�0%

هـا ؤحتوااقد تقدّم عن المؤلّف+ أنّ من اختصاصات هذه التعليقـة 
 من الجيّدثر ما سطروه علی الفرائد من الحواشي القديمة والجديدة، وكلأ

تـي اســتعان بهــا الحـواشي والتعليقــات الّ  كأن نتعـرّف علــی بعـض تلــ
  : يأتيما كة، وهي كالمؤلّف& في تأليف هذه التعليقة المبار

مة السـيّد عـلي الموسـوي : لوالده العلاّ صولة علی معالم الأُ تعليق) ١
تاب مشـيراً كی عنه في واحد وعXYين موضعاً من الكوقد ح  ،القزويني
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  ».والدي العلاّمة+«إليه بقوله: 
القاسـم بــن  وبـأ: للسـيدّ جـواهر العقـول في شرح فرائـد الأصــول) ٢

ه ذسـتاأُ لـمات ك صرّح في أوّلـه أنّـه منتخـب مـن، معصوم الحسيني النجفي
.ق) هـq ١٢٩٧، وقد فرغ من تمامـه في (حبيب االله الرشتي+العلامة الميرزا 

) هـq.ق ١٢٩٥) ومن بعضـها في (هq.ق ١٢٩٢(ومن بعض أجزائه في سنة 
    .)١(ما أشار إليه الشيخ المتتبّع الطهرانيك

د أن يمهّـ -  تعالی -  تبات، ونسأل االلهكنوزاً في المكولا يزال مخطوطاً وم
 &وإخراجها إلی المعاهد العلميةّ، وقد استنسـخ سـيدّنا الجـدّ  هااب طبعأسب

ثـر المؤلّـف+ كوهي موجودة عنـدنا، وقـد أ ،منها نسخة بخطّ يده الXYيفة
بعـض : «عنـه بقولـه ييكنـّوة، كـفي هذه التعليقـة المبار فهامؤلّ  اية عنكالح

  . ذلك وما شابه» ذره الأستاكذا ذكه«أو » ناذبعض أساتي«أو » ذالأساتي
: للمحقّق الشـيخ أحمـد بـن ق الفرائدئالدلائل في شرح دقا مرشد) ٣
ی عنه المحقّق الطهراني كوقد ح  ،ين النجفي السلطان آبادي التفرشيالحس

د  محمّ ه المحقّق الفاضل الملاّ ذستاأُ إنّه من تقريرات  :ان يقولكأنّه  في الذريعة
ح به في بعض مواضـع وقد صرّ  ،)٢(ق).ه١٣٠٦qالإيرواني (المتوفّی سنة 

   .»دام ظلّه ذستاالفاضل الأُ «بقوله:  الكتاب 
qمرشـد الـدلائل«ثمّ إنّه قد عبرّ عنه المحقّق الطهرانی في الذريعة ب«، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٢٧٢الذريعة:  )١(
  .٢٠/٣٠٦الذريعة:  )٢(
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ما في كـ» ق الرسـائلئالـدلائل في شرح دقـا مرشـد«قد سمّاه مؤلّفـه بـqو
  ولعلّه الأصحّ لمراعاة السجع. ،المستنسخة منها بخطّ سيّدنا الجدّ+

تبات منه عـين ولا أثـر، وقـد كولا يوجد في الم ،الآن إلىوهو لم يطبع 
تبتنا، وأسأل كموجود في م ووه ،استنسخه سيّدنا الجدّ بخطّ يده الXYيفه

رجالاً من المحقّقين لتحقيق هذا السفر الجليل والتراث  ئاالله تعالی أن يهيّ 
ايـة كالجدّ+ الحثر سيّدنا كالثمين وإخراجه إلی الأوساط العلميّة، وقد أ

   .عنه في هذه التعليقة الXYيفة
وقد أحال ، )١(ما في الذريعةك» صولينابيع الأُ «خر منها: أُ وله مؤلّفات 

  ».اها في الينابيعوقد بيّنّ «الدلائل بقوله:  مرشدتاب في كإلی هذا ال
: لمؤلّفه المحقّق السيّد محمّد بـاقر وسيلة الوسائل في شرح الوسائل) ٤

  ن أحمـد بـن المـير حسـين بـن المـير سـامع بـن المـير غيـاث بن مرتضی ب
+ المتوفّی بالحائر أواخر صفر اليزديّ  يّ ئالطباطبا - سادات زوارهمن  -

يران (تبريز) علی الحجر إبع في طُ  ،).قهq ١٢٩٨(عن تسع وأربعين سنة 
  . )٢(بير مبسوطكتاب ك، ١٢٩١سنة 

مة الميرزا محمّد حسن بن : لمؤلّفه العلابحر الفوائد في شرح الفرائد) ٥
ان من أعـاظم تلاميـذ كق)، هq.١٣١٩ی سنة فر الآشتياني+ (المتوفّ جع

تب الXYح أوان تXّYفه كمة الأنصاري+ ومقرّر درسه في ع»ªه، والعلاّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥/٢٨٧الذريعة:  )١(
 .٢٥/٩٢، ٧/٧٢ينظر الذريعة:  )٢(
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لقائـه الـدروس لتلاميـذه إهذّبه ونقّحه في طهران عنـد  هنّ كول ،بالنجف
حـال مـن أقـاصي الـبلاد، يشدّون إليه الر كانوا ذينالأفاضل الأعلام الّ 

  . )١()١٣١٥(بير سنة كوطبع في طهران في مجلّد 
وقام أخيراً صديقنا المفضال العالم الحجّة السيّد محمّد حسن الموسوي 

نجـل السـيّد عـلي الـدورقي آل السـيّد عـلي القـارون الزاهـد  ،العبّاداني
الله البحراني بتصحيحه وتخريجه في ثمان مجلّدات بأحسن أسلوب وترتيب، 

  درّه وعليه أجره.
: المعروف بحاشية ميرزا موسـی، أوثق الوسائل في شرح الرسائل) ٦

عفـر التبريـزي (المتـوفّی سـنة لمؤلّفه المحقّق الشيخ موسـی بـن مـيرزا ج
١٣٠٧.qمري&، كوهكان من تلامذة الحجّة السيّد حسين الكذي ق) الّ ه

هq.ق) ١٤٣٠(وطبع في سنة ، )٢(ما في الذريعةك )قهq. ١٣١٣(طبع سنة 
  بقم المقدّسة في ذيل الفرائد في ستة مجلّدات.  

: لمؤلّفه الشيخ  غلام رضا بن رجب قلائد الفرائد في شرح الفرائد) ٧
ذي الحجّـة سـنة  ١٦المتـوفّی ( ،يي المعروف بحاج آخونـد قمّـعلي القمّ 

١٣٣٢.qان تلميذاً للشيخ الأنصاري والميرزا حبيب االله الرشـتي كق)، ه
عنـه سـيّدنا الجـدّ+ في   ىك، ح)٣(ما في الذريعةكحسن الشيرازي  والميرزا

  ».بعض الأفاضل«بq لهموضع واحد من التعليقة ويرمز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٤الذريعة:  )١(
 .١٦/١٦، ٢/٤٧٣الذريعة:  )٢(
 .١٧/١٦٤الذريعة:  )٣(
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تعريـف بعـض الحـواشي  عـلىلا يخفی أنّا قد اقت»ªنا في هذا المقام و
ان ك فقد والتعليقات المؤلّفة علی الفرائد التي استعان بها المؤلّف+، وإلاّ 

ی عنهـا سـيّدنا كـتـي حصوليّة الّ تب الفقهيّة والأُ كال من عدد كبير كهنا
الجدّ+ في هذه التعليقة الأنيقة، وقد استخرجناها وأشرنا إليها في هامش 

  التطويل والإطناب.  من خوفاً  صفحاً رها كعن ذ ضربناتاب، وقد كال

 �ّ�$-�  .��/0%� �  

ة غير خفيّ علی الباحثين أنّ تحقيق المخطوطات مـن الأمُـور الصـعب
مسـتقلّ بأضـعافٍ  ثر من تأليف أثـر علمـيّ كتتطلّب جهوداً أهي و ،جدّاً 

ªةكمضاعفة، خصوصاً إذا  غـير  بعـض عباراتهـاو ،انت النسخة منح»ـ
قد شـملتني الألطـاف الإلهيـّة فلّه ك كخری مندرسة، ومع ذلأُ مقروءة و

وأخيـه أبي × والتوفيقات الربانيّة بعناية خاصّـة مـن خـامس آل العبـاء
قيام بتحقيق هـذه لل الساعدرت شمّ و - سلام االله عليه - لعبّاسالفضل ا

في تحقيقهـا  - لـيلاً ونهـاراً  - ثيرةكة، فقد صرفت ساعات كالتعليقة المبار
صلاح إحها وتخريج شطر من مصادرها، وبذلت غاية المجهود في وتصحي

، تبينّ المقصودالمقابلة مع بعض المصادر أو بإضافاتٍ بالمواضع الممسوحة 
 ؛شـتباهطّلاع والإقـرار بالسـهو والاوقلّة الا ،عتراف بقصور الباعمع الا

  فإنّ العصمة لأهلها، والحمد الله علی ما وفّقنا بتوفيقاته . 
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  :الآتيةالمراحل بوقد مرّ التحقيق 
  ) تقويم وضبط النصّ بالدقّة التامّة.١
  الدارجة في عمليةّ التحقيق. ) تقطيع وتوزيع النصّ حسب الموازين العلمية٢ّ
  وفق المناهج المتبعة لدی المحقّقين.على ) وضع علائم الترقيم ٣
ما جاء في طبعـة مجمـع ك) وضع عناوين الأبحاث في مواضعها المناسبة ٤

  .»فرائد الأصول«qل ر الإسلاميكالف
  ) ترقيم الحواشي من البداية إلی النهاية ترقيماً تسلسليّاً .٥
لطبعـة مجمـع » فرائـد الأصـول«ات الحواشي طبقاً لما في ) تحديد صفح٦

  ر الإسلامي.كالف
ي لها أو هما معاً حسب ك) تخريج الأقوال وعزوها إلی مصادرها أو الحا٧

  الجهد المستطاع.
  ريمة والروايات الXYيفة من مصادرها الأوّلية. ك) تخريج الآيات ال٨
بالرجوع إلی مصادر صلاح المواضع الساقطة حسب الجهد المستطاع إ) ٩

المواضع، وقـد جعلنـا  كتاب أو بالإضافات اللائقة والمناسبة لتلكال
  عقوفين [ .... ].بين مالمواضع المضافة إلی المتن 

انـت أجـزاؤه كمجلّـدات بعـد مـا  ةتاب علی ثلاثـك) توزيع أجزاء ال١٠
  ين، رعايةً لتناسب حجم الأجزاء.ءحسب تجزئة المؤلّف جز
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 t مركـز الشـيخ  لىإالشـكر والتقـدير  وافـرأن نقـدّم  وأخيراً لا ننuـ
الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للعتبة العبّاسيّة المقدّسة على ما بذلـه 
الإخوة المحقّقون فيها من جهود علميّة في تخريج جملة من مصادر الكتاب 
ولا سيماّ المصادر المخطوطة، وجهود فنيّّة في إخراج الكتـاب بهـذه الحلّـة 

  يبة.القش
Xعي  كما لا ننtu سماحة العلاّمة الحجّة السيّد أحمد الصافي المتوليّ الYـ
على العتبة العبّاسيّة المقدّسة على جهوده ودعمـه في إحيـاء الـتراث وغـير 

  ذلك من خدمات جليلة.
’ لام بالــدعاء لتعجيــل فــرج القــائم مــن آل محمّــدكــولنخــتم ال 

والجبابرة الطاغية عـن بـلاد فرة كوقطع أيادي ال المسلمين أُمور إصلاحو
روب العظيمة ارفع عناّ هـذا كاشف الهموم ومفرّج الكاللهمّ يا  المؤمنين،

  الوباء العالميّ الهائل بمحمّد وأهل بيته الطاهرين، آمين.
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 كرين، ونؤمن بـكر الشاكش كركاللّهم حمد الحامدين، ونش كنحمد

سـيّد الأوّلـين والآخـرين،  كإيمان المخلصين، ونصليّ ونسـلّم علـی نبيـّ
لمبعوث رحمةً للعالمين وحجّـةً علـی الخلائـق أجمعـين، وعلـی آلـه أئمّـة ا

المؤمنين عليهم أفضل صلوات المصلّين، صـلاةً دائمـةً بـدوام السـماوات 
  والأرضين، ولعنة االله علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين.

فيقول العبد الآثم الفقير المحتاج إلی رحمة ربّه الغنـيّ محمّـد  أمّا بعد،
ر بن علي محمّد الموسوي القزويني غفر االله لهما وحXYهما مع أجدادهما باق

  الطاهرين: 
 مـن الأجـزاء المعلّقـة علـی )١(إنيّ لمّا فرغت من تأليف الجزء الأوّل

ألّفها الإمام الهماُم عَلَم الوَری نـور الهـدی شـيخنا  الّتي» فرائد الأصُول«
 الجزء الثاني مستوفياً ، شرعت في - قدّس االله روحه الXYيف - المرتضی

مـن جملـة الأصُـول هـي الّتـي  »أصـل الـبراءة«لّ ما يتعلّق بمسألة كفيه 
لماته كلّ ما يرتبط بXYح عباراته الXYيفة، وتوضيح كالعمليّة، ومتعرّضاً ل

  المنيفة، وتنقيح بياناته المليحة الصادرة عن ينابيع العلم والفضيلة.
ذه التعليقة أن ينتفع بها ويستفيد منها ولعلّ الناظر إلی ما سطّرناه في ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د عنهـا  يلم نعثر على الجزء الأول من هذه التعليقة، مـع فحصـنا الشـد    أننا  ؤسف لهيومما  )١(
 من مظانّها، ولعلّ االله يحدث بعد ذلك أمراً. 
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حتوائها علـی مـا اطّلعـت عليـه ممـّا ثيرة والفوائد العظيمة؛ لاكبالمنافع ال
تـاب مــن الحـواشي القديمــة كاحتـواه أغلـب مــا سـطّروه علــی هـذا ال

نتخبتهـا مـن بعـض الـماتٍ وتحقيقـاتٍ كوالجديدة، واشتمالها علی بعض 
تعالی مسـاعيهم الجميلـة، ونسـأل االله  ر االلهكتقريرات مشايخنا الجليلة ش

التوفيق والتأييد لإتمامها وإتمام ما يتلوها مماّ يتعلّق بسائر المسائل فإنّـه وليّ 
  التوفيق وبيده أزمّة التأييد.
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   ل الكلام فيه في محلّه.قد مضی تفصيأقول: 
أنّ معنی حجّية القطع بنفسه هو وجوب العمل بمقتضـاه  وملخّصه:

وجوباً عقليّاً إرشاديّاً، غير مترتّبٍ علی موافقته ومخالفته سوی ما يترتّـب 
  علی إطاعة الواقع ومعصيته من الثواب والعقاب.

فإنّـه ومعنی وجوب العمل به ترتيب الآثار علی متعلّقه وهو الواقع، 
بمجرّد تحقّقه ووجوده ينكشف ويتحقّق مـا هـو موضـوع لتلـك الآثـار 
والأحكام المترتّبة عليه انكشافاً عيانيّاً علی حسب ما كان محسوساً بالحسّ 

آثـار الواقـع  والعيان بحيث لا يبقی للقاطع حالة منتظرة فی لزوم ترتيب
ا حالـة منتظـرة عليه، كما كانت لغيره من الأمارات الXYعيّة؛ حيث إنّ له

  فی ثبوت اعتبارها وترتيب الآثار علی مؤدّاها.
Xعيّة عبـارة عمّـا كـان طريقـاً    وذلك لأنّ الحجّة في باب الأدلّـة الYـ
ــه  ــع لوازم ــن جمي ــن متعلّقــه وع ــه كاشــفاً ع ــع، بمعنــی كون   إلــی الواق

  العقليّة والXYعيّة.
ة الغـير وحجّية القطع بهذا المعنی من ضروريّاته ومن لوازمـه القهريّـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩فرائد الأُصول:  )١(

ـــــــــ�  ��ّ7 xـــــــــ -C�

ـــــ@ >  HK-D sـــــ t�%�
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وجميع  الÛYءالمنفكة عنه عقلاً؛ لأنّه إذا قطع بÛYء فلازمه انكشاف ذلك 
Ûء ولوازمـه  لوازمه للقاطع بعـد فـرض ثبـوت الملازمـة بـين ذلـك الYـ

  والالتفات إليها.
مـثلاً: إذا قطـع بخمريّـة مـائعٍ أو وجـوب شيءٍ يكشـف لـه حرمتـه 

ات إلـی الملازمـة ونجاسته ودوام إطاعته وحرمة ضدّه بعد العلم والالتف
بينه وبين تلك اللوازم، من غير أن يحتاج إلی الاستدلال وقيام طريقٍ آخر 

، »هـذا خمـر«إليه؛ لحصول الصغری الوجدانيّة بمجرّد القطع وهو قوله: 
، فيحصل حينئذٍ »كلّ خمرٍ يجب الاجتناب عنه«وكبری كذلك وهو قوله: 

  القطع بالنتيجة.
للوازم من الأمـور القهريّـة للقطـع، فـلا فإذاً كان انكشاف المتعلّق وا

  جرم يمتنع الت»ªّف فيه نفياً وإثباتاً.
أمّا نفياً: فلأنّ المفروض كون الانكشاف من اللوازم القهريّة، بل نفيه 

.   عنه كذبٌ بينٌّ
وأمّا إثباتاً: فلأنّه تحصيلٌ للحاصل وتوضيحٌ للواضـح، بـل لا يجـوز 

  ع ولا في حقّ العاصي.الأمر بسلوكه أيضاً لا في حقّ المطي
أمّا الأوّل: فلأنّ الغرض من الأمـر بسـلوكه في حـقّ المطيـع تحريكـه 
وبعثه إلی إطاعة المقطوع به، وقطعه كافٍ فی البعث والتحريـك فيكـون 

  الأمر به حينئذٍ لغواً غير محتاجٍ إليه.
كما يكون لغواً في حقّ العاصي أيضاً؛ لإتمام الحجّة عليه كما في تكليف 

  فّار بالفروع؛ لكفاية قطعهم بكونهم مكلّفين فی ذلك.الك
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مضافاً إلی أنّ النهي عن سلوكه مستلزم للتناقض بعد فرض انكشاف 
الواقع في نظر القاطع، بل ومستلزمٌ للتكليف بما لا يطـاقُ الانتهـاءُ عنـه، 

  وهو قبيحٌ عقلاً وإن كان قطعه مخالفاً للواقع.
لی قيام دليلٍ شرعـی عليـه مسـتلزمٌ كما أنّ الأمر بسلوكه واحتياجه إ

توقّـف علـی تللدور أو التسلسل؛ ضرورة أنّ حجّية ذلك الـدليل أيضـاً 
  ثبوت حجّية القطع.

إنّ القطـع حجّـةٌ بنفسـه لا بجعـل «ومماّ ذكرنـا يظهـر معنـی قولـه: 
  ».جاعلٍ 

أنّ معنی كون حجّيته بنفسه هو كونه طريقاً إلـی متعلّقـه،  وحاصله:
، وأنّ طريقيّته واتّصافه بهذا الوصف إنّما هـو بنفسـه مـن الّذي هو الواقع

دون توسيط أمرٍ عامّ خارجيٍ ينطبق عليه، بأن يكون ذلك الوصف ثابتـاً 
له أوّلاً وبالذات ثمّ بواسطة انطباق هذا الأمر العامّ عليه يعرض له ذلك 
الوصف ثانياً وبالعرض،كما هو الشأن في الحجّـة بـالمعنی الاصـطلاحي؛ 

إنّ الحجّة حقيقة عبارة عن الوسـط الّـذي يكـون واسـطة لثبـوت حيث 
الأكبر للأصغر نظير ثبوت الحدوث للعالم، فإنّ اتّصافه بهذا الوصف إنّـما 
يكون بواسطة ثبوته للمتغيرّ المنطبق عليه أوّلاً وبالذات؛ وذلك لوضـوح 

  فقدِ ما يندرجُ القطعُ تحته ويتصّف بالطريقيّة من جهته.
تّصافه بالطريقيّة كذلك من المستقلاّت العقليّة عنـد بعـضٍ ولذا يعدّ ا

ومن الãfوريّات عند آخر كما هو الحقّ حسبما عرفت؛ فإنّ الأمر النظري 
ما يكون المحمول فيه أوّلاً وبالذات ثابتاً لأمرٍ عامٍّ معبرٍّ عنه بالوسـط ثـمّ 
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ليه كما يعرض للأصغر ثانياً وبالعرض بواسطة انطباق ذلك الأمر العامّ ع
  عرفت في مثال حدوث العالم، فليتدبّر. 

]٢ [...[��P [Cy < :@%�c)١(.  

من أنّ جعل الÛYء عبارةٌ عـن  )٢(وذلك لما تقرّر في الحكمة الإلهيةّأقول: 
إيجاده وإفاضة الوجود عليه، فيخـتصّ بالعرضـياّت المفارقـة؛ لخلـوّ الـذات 

فـلا  -  سه وذاتياّته ولوازمهكنف -  عنها، وأمّا ما كان ضروريّ الثبوت للÛYء
يعقل جعله بجعلٍ غير جعل نفس هذا الÛYء بل مجعولٌ بعين جعله؛ ضرورة 

  أنّ مناط الحاجة إلی الجعل هو الإمكان وهو المفتقر إلی العلّة.
وقد عرفت: أنّ الكاشفيّة والمرآتيّة من لوازم القطع وضروريّ الثبوت 

وت للإنسان فجعله إنساناً تحصـيلٌ له،كما أنّ صفة الإنسانيّة ضروريّ الثب
للحاصل؛ لعدم تصوّر انفكاكه عنه حتیّ يتصوّر إثبات نفسه لنفسه بجعل 

  جاعلٍ،كما أنّ سلب الإنسانيّة عنه محالٌ.
وهذا معنی قول الحكماء: إنّ الماهيّات غير مجعولة بجعل جاعـل، كـما 

شـمش الجاعـل لم يجعـل الم«هو المعروف عن الشيخ الرئيس، حيث قال: 
، كـما أنّـه جعـل الإنسـان بسـيطاً )٣(»مشمشاً بل جعل المشمش موجوداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩فرائد الأصُول:  )١(
  قال الحكيم السبزواري في منظومته:  )٢(

بط والنَّفuـÖ الوجـود إذ قسـم   للرَّ
  

ــمَّ    ــيط ع ــأليف والبس ــل للتَّ   فالجع
ـــدا مفارقـــاً    ـــد ب ـــرضيٍّ ق   في ع

  
ــف انطقــا   ــير بالجعــل المؤلَّ   لا غ

  .٢/٢٢٠شرح المنظومة:   
  .١/٥٣٩ينظر شوارق الإلهام: ) ٣(
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   بمعنی أنّه فاض عن الجاعل وجوده بسيطاً وماهيّته بالعرض.
: أنّ الطريقيّة والكاشفيّة من الأوصاف والعوارض اللازمة والحاصل

للقطع الغير المنفكة عنـه وضروريّ الثبـوت لـه كالزوجيـّة للأربعـة فـلا 
بينهما جعلٌ، بل مجعوليّتها إنّما هو بنفس جعلـه وإفاضـة الوجـود يتصوّر 

  عليه لا بجعلٍ مستأنف.
ومن هنا يتبينّ الوجه في عدم قابليّتها للجعل نفياً أيضاً كما عرفت، فلا 
يتصوّر حينئذٍ بعد تحقّقه الأمر بالعمل به وترتيب الآثار عليه كما لا يمكن 

من الشارع بالعمل به يكون تأكيـداً  النهي عن ذلك، فلو فُرض ورود أمرٍ 
وإرشاداً علی حسب ما في غيره من المستقلاّت العقليّة، كما أنّه لو ورد منه 
نهيٌ عن العمل به يكون رفعاً لليد عن الواقع، كيف؟! وإلاّ يلزم الخلـف 

  أو التناقض كما هو واضح غير خفيّ، فتأمّل.

 .)١(1 9ن ~�cX...�0C%@: و�1ّ�% ~*] ٣[

أنّ الظـنّ كـالقطع يمكـن أن يعتـبر طريقـاً إلـی متعلّقـه  يعنيل: أقو
وكاشفاً عنه فيشارك القطع في جهة الانكشاف، إلاّ أنّ الفرق بينهما هو أنّ 
الانكشاف في القطع تامٌّ بخلاف الظنّ فإنّ الكشف فيه غـير تـامّ؛ لمكـان 

عليـه في  احتمال الخلاف فيه، وأنّ الحكم بوقوع التعبـّد بـالظنّ والاعـتماد
الأحكام الXYعيّة موقوفٌ علی قيام الدليل الXYعي عليه كما سيشير إليه 

  المصنفّ+.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩فرائد الأُصول:  )١(

�%W�t�ّ�ــــــــــــــــــــــــ� 
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فالظنّ الّذي لم يقم علی اعتباره وحجّيته دليلٌ من الشارع فهو مسـاوٍ 
للشك بل مندرج في الشك؛ وذلك لأنّ من حصل له الظـنّ بحكـمٍ مـن 

ی اعتبـاره كـالظنّ الأحكام الXYعيّة وفرضنا عدم قيام دليلٍ شرعـي علـ
الحاصل من القياس يكون شاكاً في حجّيـة ظنـّه، فيكـون شـاكاً في كـون 
مظنونه حكماً فعليّاً منجّزاً في حقّه، فلا بـدّ لـه حينئـذٍ مـن الرجـوع إلـی 
الأصُول العمليّة، وسيأتي أنّ الأصُول العمليّة كما تجري في مـورد الشـك 

  ة.فكذا تجري في موارد الظنون الغير المعتبر
كما أنّه مع فرض ثبوت اعتباره يسـاوي الشـك بالنسـبة إلـی الحكـم 
الظاهريّ في عدم كونه إلاّ موضوعاً، وأمّا بالنسبة إلی الحكم الواقعيّ فهو 

  طريق ليس إلاّ كما ستعرف إن شاء االله. 
: أنّ الظنّ والقطع متشاركان في جهة الكاشـفيّة والطريقيـّة والحاصل

الفرق بينهما هو أنّ القطع طريقٌ إلی الواقع بنفسه حسبما  والمرآتيّة، إلاّ أنّ 
عرفت مفصّلاً بخلاف الظنّ؛ فإنّه طريق بجعل الشارع؛ حيث إنّ لـه أن 
يجعل الظنّ طريقاً كما في الظـنّ بأفعـال الصـلاة وركعاتهـا مـادام المصـليّ 

ء مشتغلاً بها، كما أنّ له أن لا يجعلـه طريقـاً كـما في الظـنّ بأفعـال الوضـو
والغسل مادام الاشتغال، وكما في الظنّ بالطهارة والنجاسة حيـث اعتـبر 

  فيهما العلم دون الظنّ.
وقد يجعل غيرُ الظنّ من الطرق الXYعيّة التعبّدية قائماً مقـام الظـنّ في 
كونها طريقاً إلی الواقع، وقد يجعله مأخوذاً في موضوع الحكم بأن يكـون 

عاً للحكم الXYعي وعنواناً له كسائر الÛYء من حيث كونه مظنوناً موضو

 W�ta�ــــــ�%�%�ــــــ1ّ 
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الموضوعات والعناوين الXYعيّة كالحاضر والمسافر والصحيح والمـريض 
وغيرها، ولم نجد لهذا القسم من الظنّ مثالاً في الXYعيّات بأن يحكم فيـه 

  بأنّ الظنّ أُخذ فيه علی ذلك الوجه.
  نعم، ذكروا موارد يحتمل فيها ذلك: 

فلو قصد المكلّف الإتيان بالصلاة وتفحّص عـن  مسألة التيمّم، منها:
وجود الماء فلم يجد وحصل له الظنّ بفقده، ثمّ انكشف الخلاف بعد الفراغ 
عن الصلاة بوجود الماء في رحله مثلاً، حيث إنّه يمكن القول فيها بإجزاء 

  الصلاة بناءً علی احتمال كون الظنّ فيها موضوعاً وعنواناً للحكم.
قيام الأمارات الXYعيّة كالبيّنـة مقامـه الّـذي هـو مـن ويؤيّده: عدم 
  خواصّ الطريقيّة.

أعني قوله تعالی:  - ولكن هذا الاحتمال بعيدٌ عن ظاهر الآية الXYيفة
سواء قلنا بأنّ عدم وجدان  - )١(﴾عم عج ظم طح ضم ضخ﴿

الماء كناية عن عدم إمكان استعماله إمّا لفقده أو لتãّfر المكلّف باسـتعماله 
 ذلك من سائر الموانع الXYعيّة، أو قلنا باختصاصـه بعـدم الظفـر أو لغير

علی الماء خاصّة وحصول اليأس منه، فالآية علی كلا التفسيرين لا يفـي 
  ظاهرها بهذا الاحتمال كما لا يخفی. 

اشتباه القبلة حيث اكتفي فيها بالظنّ، المحتمل أن يكون  مسألةومنها: 
لأمارات مقامه، بل لـو قامـت أمـارة موضوعاً بحيث لا يقوم شيءٌ من ا

  علی خلافه لم يكن معارضاً له.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣ النساء:سورة ) ١(
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ظنّ السوء في حقّ الأخ المؤمن؛ حيث إنّه مـن المحتمـل كـون ومنها: 
الظنّ فيه موضوعيّاً بأن يكون الحكم بالحرمة مترتّباً علی ذلك الموضـوع، 

  أعني ظنّ السوء.
قي، ولذا يقدّم عليه ولكن الحقّ أنّ الظنّ في هذين الموردين أيضاً طري

  الظنّ النوعي في صورة التعارض.
الظنّ المتعلّق بالموضوعات؛ فإنّه يحتمل أن يكـون موضـوعيّاً، ومنها: 

وأمّا الظنّ المتعلّق بالأحكام فهو طريقي دائماً؛ وإلاّ لزم الدور والتصويب 
  علی التفصيل المحرّر في مبحث القطع.

من الفرق بين القطع والظنّ علی أنّ ما ذكرناه  ثمّ لا يخفی عليك:
الوجه المذكور بالنسبة إلی الظنّ الخاصّ مماّ لا إشكال فيه، وأمّا بالنسبة 
إلی الظنّ المطلق الّذي ثبت حجّيته بدليل الانسـداد فقـد قـال بعـض 

بأنّه إن قلنا بأنّ حكم العقل فی دليل الانسداد بحجيـّة : «)١(الأفاضل
نّ الخاصّ بعين ما ذكر، وإن قلنا بأنّ الظنّ من باب الكشف فهو كالظ

حكم العقل فيه من باب الحكومة فهو طريق منجعل كالقطع لا مجعول 
   ».من الشارع فالظنّ يشارك القطع من هذه الجهة أيضاً 

 ثمرات من الظنّ  حجّية مسألة)٢(&القمّي المحقّق جعل ذلك علی ويشهد
 حيـث ،)٣(التـوني الفاضل كلام ردّ  مقام في العقليينّ والتقبيح التحسين مسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨ - ١/٤٥أوثق الوسائل: ) ١(
 . ٣٦ - ٣٥/ ٣القوانين المحكمة: ) ٢(

 .١٧٤الوافية:  )٣(
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   الوقائع. جميع في الشارع حكم ثبوت بعد عنها الثمرة نفی إنّه
إلاّ أنّ بينه وبين القطع فرقٌ أيضـاً مـن جهـةٍ أُخـری، وحاصـله: أنّ 
، بمعنی أنّه يمتنع من الشـارع أن يحكـم بعـدم  انجعال القطع منجّزٌ فعليٌّ

نّـه يجـوز للشـارع أن يقـول حجيّته خلافاً لصاحب الفصول في قولـه: بأ
للمكلّف فی صورة حصول العلم له: لا تعمل بـه، بـل اعمـل بالأمـارة 

 )١(الفلانيّة، فيكون اعتبار العلم وحجيّته منوطاً بانتفاء أمارة أخری عنده
بخـلاف الظـنّ؛ فـإنّ اعتبـاره  - وقد سبق بطلان هذا الكلام في محلّـه -

نصـب الشـارع طريقـاً غـيره  وحجيّته بطريق الانجعال معلّق علی عدم
فيحتاج حينئذٍ إلی الفحص، فلو عثر علی طريق غير الظنّ ولو علی مثل 

   القرعة لم يكن الظنّ حينئذٍ حجة.
: هو بطلان ما ذكره ذلك البعض من كون ولكنّ التحقيق عندنا هذا،

الظنّ طريقاً بنفسه كالقطع بناءً علـی تقريـر دليـل الانسـداد علـی وجـه 
نّ ما ذكره& مبنيٌّ علی أن يكون الطريق بنفسـه عبـارة عـن الحكومة؛ لأ

  الطريق المحكوم به من جانب العقل وليس الأمر كذلك.
: هـو أنّ الطريـق  - كما يقتضيه التأمّل في معنی اللفـظ - بل المراد به

عبارة عمّا يؤدّي إلی المطلوب، فما لا يؤدّي إليه فليس طريقـاً في الواقـع، 
ضاً طريقاً إنّما هو بهذا الاعتبار، أعني باعتبار الإيصال أي» العلم«وتسمية 

إلی المطلوب وهذا من أوضح خواصّ العلم، وإلاّ فالعلم ليس إلاّ مجـرّد 
الانكشاف والعمل بالمعلوم إنّما هومن جهة كونه عـين الواقـع، والتقييـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٣الفصول الغروية:  ينظر) ١(
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إنّما هو للاحتراز عن كونه مجعولاً لا لإفـادة كـون طريقيّتـه مـن » بنفسه«
جانب العقل؛ ضرورة أنّ انكشاف الواقع بنفسه طريـقٌ مـن دون حاجـةٍ 

  إلی جعل جاعلٍ من عقلٍ أو شرع.
غاية ما في الباب أنّ العقل مدرك لطريقيّته لا أنّه حـاكمٌ بـه، والفـرق 

  بين إدراك العقل وحكمه واضح.
ومن المعلوم: أنّ الظنّ ليس طريقاً بالمعنی الّذي ذكرناه؛ ضرورة عدم 

عين الواقع، غاية الأمر رجحان كون متعلّقه هو الواقع علـی وجـهٍ  كونه
  غير مانعٍ عن احتمال النقيض فيحتاج حينئذٍ إلی الجعل:

إمّا من جانب الشارع كما في الظنّ الخاصّ والظـنّ المطلـق بنـاءً علـی 
  تقرير دليل الانسداد علی وجه الكشف عن حكم الشارع.

المطلق بناءً علی تقريـره علـی وجـه أو من جانب العقل كما في الظنّ 
الحكومة، فعلی هذا لا يكون الظنّ إلاّ طريقاً مجعولاً من الشارع كما عليه 

  المصنفّ+. 

 [٤]! 
cو :@%�c�...@��c١(��5 ���رد و(.  

من جملة تلك الموارد الظنّ الحاصـل مـن الأمـارات المعمولـة أقول: 
لة الحقيقة عنـد احـتمال لتشخيص المراد عند احتمال خلاف الظاهر كأصا

  إرادة المجاز، وأصالة العموم والإطلاق عند احتمال التخصيص والتقيد.
لفاظ أالظنّ الحاصل من الأمارات المعمولة لتشخيص أوضاع  ومنها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩فرائد الأُصول:  )١(
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قها وظواهرها عن خلافهـا، ئالكتاب والسنةّ وتشخيص مجازاتها عن حقا
و خصـوص موضوع لمطلق وجه الأرض أ» الصعيد«كتشخيص أنّ لفظ 

التراب الخالص، وتعيين أنّ وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هـل يوجـب 
  ظهوره في الإباحة المطلقة أم لا؟ وغير ذلك.

الظنّ الحاصـل بصـدور الكـلام مـن المـتكلّم لبيـان مطلوبـه  ومنها:
  الواقعيّ لا لخلاف مطلوبه من خوفٍ أو تقيّةٍ أو غيرهما من الأغراض.

المعقود لـه مسـألة × م صادراً عن المعصومالظنّ بكون الكلاومنها: 
  حجّية الأخبار، فتدبّر.

]٥[ ~ b% �*ّ�� 
ّ

oB%� ��ّ9و :@%�cX @�� 1�...
ً
)�9 ,B)١(.  

يعني لا يمكن فرض الطريقيّة والكاشفيّة في الشك كما يمكـن أقول: 
فرضها في أخويه من القطع والظنّ حسبما عرفت، ولكن قـد حُكـي عـن 

ــة  بعــضٍ: أنّ مــا ذكــر فــی القطــع والظــنّ مــن انقســامهما إلــی الطريقيّ
والموضوعيّة يجري في الشك أيضـاً، فهـو قـد يكـون طريقـاً وقـد يكـون 
موضوعاً، بمعنی أنّ الحكم المترتّب علی الشك قد يكون ترتّبه بملاحظة 

  الحكم الواقعيّ، وقد يكون بملاحظة كونه صفة قائمة بالشخص.
لم والظـنّ إلـی حكـمٍ مـن الأحكـام فمن الأوّل ما لو انسدّ باب الع

فيبقی الحكم المذكور حينئذٍ مشكوكاً فيلزمه الأخذ بأحد طرفي المشـكوك 
فيه علی وجه التخيير؛ ضرورة أنّ الموافقة الاحتماليّة أولـی وأرجـح مـن 

  المخالفة القطعيّة، فيكون الشك حينئذٍ طريقاً.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠فرائد الأُصول:  )١(
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ابن علـی إذا شككت فـ×: «ومن هذا القبيل الشك المأخوذ في قوله
؛ حيث إنّه يحتمل أن يكون اعتبار الشك في البناء علـی الأكثـر )١(»الأكثر

علی الطريقيّة، فيكون البناء عليه من جهة كون الواقـع في طـرف الأكثـر 
عند الشك، فجعل الشارع الشك طريقاً إليه فحكم بوجوب البناء علـی 

  الأكثر من جهة كون الواقع في جانبه.
عتبار الشـك فيـه مـن جهـة كونـه صـفة قائمـة كما يحتمل أن يكون ا

بالشخص، بمعنی أنّ وجوب البناء علی الأكثر إنّما هو مـن جهـة نفـس 
الشك، فعلی الأوّل يقوم الأمارات مقامه فلو قامت البيّنة علی الأقلّ أو 
حصل الظنّ به مثلاً يبنی عليه، وعلی الثاني لابدّ من البنـاء علـی الأكثـر 

قامت البيّنة علی خلافه أم لا، ومع فقد الشك لا  عند الشك مطلقاً سواء
  يكون الحكم المذكور ثابتاً.

ومنه أيضاً الحكم بالعمل بالاستصحاب عند الشك في ارتفاع الحكم 
السابق، فإنّه ليس مرتّباً علی الشك من حيث كونه صفة قائمة، بـل مـن 

  ن.جهة أنّ هذا الحكم طريق للوصول إلی الواقع ولو في بعض الأحيا
وأمّا الثانی فلم نجد له مثالاً، وتظهـر الثمـرة بـين القسـمين فـيما إذا 
قامت البيّنة الغير المفيدة للظنّ علی أحد طرفي الشك، فـإن كـان الشـك 
طريقيّاً عُمِل علی مقتضی تلك البيّنة وإن كان موضوعيّاً فلا اعتبـار بهـا. 

  . )٢(هذا ما أفاده ذلك البعض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،»شـككت «بـدل  » سـهوت «، وفيـه:  ٣٦ ح، ب أحكـام السـهو   ،٢/٣٤٩: الأحكام تهذيب )١(
  .٣، حمن أبواب الخلل الواقع في الصلاة ٨ب  ،٨/٢١٣: الشيعة وسائل

 .١/٥١ :أوثق الوسائل )٢(
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شك عبارة عـن تسـاوي الاحتمالـين، ففـرض وقد اُورد عليه: بأنّ ال
طريقيّته لا يخلو إمّا أن يكون بالنسبة إليهما معـاً أو بالنسـبة إلـی أحـدهما 
Ûء  المعينّ أو أحدهما المبهم، والكلّ باطل. أمّا الأوّل فلاستلزامه كون الYـ
طريقاً إلی المتضادّين بل المتناقضـين، وأمّـا الثـاني فللـزوم الترجـيح بـلا 

أمّا الثالث فلأنّه مع وضوح فساده ينـافي طريقيّتـه إذ لا يتعقّـل مرجّح، و
  .)١(الكشف عن المبهم

هذا، ولكن مماّ ذكرنا من معنی طريقيّة الشك يظهـر سـقوط الإيـراد 
  المذكور عنه.

وجه السقوط: أنّ المراد من كون الشك طريقاً عند القائل به إنّـما هـو 
ذي ليس إلاّ شيئاً واحداً، لا بالنسبة طريقيّته بالنسبة إلی الحكم الواقعی الّ 

إلی طرفي الشك أو أحدهما ليلزم طريقيّة الÛYء إلی أمرين متضـادّين أو 
إنّ الموافقة الاحتماليـّة أرجـح «الترجيح بلا مرجّح،كما يدلّ عليه قوله&: 

  ، فتأمّل.)٢(»من المخالفة القطعيّة
في مــورد مــن كــون الشــك  إن أرادوالأحســن الإيــراد عليــه: بأنّــه 

الاستصحاب أو غيره من الأصُول عند انسداد باب العلم والظنّ طريقـاً 
إحداث اصطلاح جديد وإن لم يكـن هنـاك علاقـة مصـحّحة لاسـتعمال 

، لأنّ ذلـك يـؤول إلـی فـلا مشـاحة فيـهالطريق ولا أُنس في الاستعمال 
  الوضع التعييني الجديد.

ا لم يقل به أحدٌ ولا ممّ  فهوبذلك الإخبار عن مصطلح القوم  وإن أراد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٣) وسيلة الوسائل: ١(
 .١/٥٢ينظر أوثق الوسائل: ) ٢(
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  جری علی طبقه إطلاقاتهم واستعمالاتهم.
بذلك وجود أظهر خواصّ الطريق فيه وهو كشفه عـن الواقـع  وإن أراد

Ûء ففيهوكونه ناظراً إليه كالقطع والظنّ،  : أنّ أظهر خواصّ الطريق إلـی الYـ
إليـه؛ إذ لـيس  إنّما هو كونه منتهياً إلي الواقع ومفضياً إليه لا مجرّد كونه نـاظراً 

إنّ التـيمّم طريـق إلـی «الطريق عبارة عن مطلق النظر وإلاّ لصحّ أن يقـال: 
لكونه ناظراً إليها بالبدليةّ وكونه قائماً مقامها، والحكم علـی الشـك » الطهارة

في مورد الاستصحاب وغيره من الأصُول إنّما هـو بهـذا الاعتبـار، وكـذلك 
  د انسداد باب العلم والظنّ.الحال عند قيام الاحتمال في شيء عن

وبالجملة، مجرّد احتمال الإيصـال إلـی المطلـوب لـيس مـن خـواصّ 
الطريق، بل أظهر خواصّه الإيصال علی وجه البتّ والقطـع، ومـا تـردّد 
أمره بين الإيصال وعدمه لا يسمّی طريقاً وإنّما هو محتمل الطريقيّة لا غير، 

  لا يسمّی طريقاً. كما أنّ المتردّد بين ما هو طريق وغيره
فالحقّ أنّ الشك في موارد الأصُول موضوعٌ لا غير، وقد حكـم عليـه 
ãورة لا مـن بـاب كونـه  بحكمٍ تعبّداً من باب عـلاج الحـيرة ودفـع الfـ
موصلاً إلی الواقع، وكذا الحال فی الاحـتمال عنـد انسـداد بـاب العلـم 

ياد لا أنّ المحتمل والظنّ؛ فإنّ العقل يحكم بالأخذ بالمحتمل من باب الانق
  موصل إلی الواقع.

كـما صـدر عــن  - : أنّ فـرض الطريقيـّة في الشـكفظهـر ممـّا ذكرنـا
تـوهّمٌ  - حيث ذهب إلی كون الشك في موارد الأصُول طريقاً  )١(البعض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٣ينظر وسيلة الوسائل: ) ١(

 bGّ�Fــــ�دH� ــــ�ض�

oــ B%� S ــ� �ّ�W�t%� 

 




m���  
ّ

oB%� S /p%�?%�  ..................................................................   ٧٣ 

  باردٌ بل تخيّلٌ فاسدٌ. 
  اً لزوم مساواة الشك للظنّ والوهم.وجه فساده مع كونه بديهيّ 

المشكوك إذا ترجّح أحد احتمالي وجوده وعدمه يعبرّ بيان الملازمة: أنّ 
عن الراجح بالظنّ وعن المرجوح بالوهم، ولا شبهة في ترجيح الظنّ علی 
الوهم؛ ضرورة تقدّم الراجح علی المرجوح، فلو ترجّح أحد الاحتمالـين 
مع فرض تساويهما لزم محذور المذكور وهو مساواة الشك للظنّ والوهم، 

ة الوهم للظـنّ وبطلانهـما بـديهيّ، فـالحكم الـوارد مـن ويلزم منه مساوا
الشارع في موارد الشك كالبراءة والاحتياط يكون الشك موضوعاً لـه لا 

  طريقاً إلی المشكوك.
نعم، يمكن أن يقوم في المقام أمارةٌ تعبّدية توجب لزوم الأخذ بأحـد 
طرفي الشك، ولكن هذا ليس من اعتبـار الشـك بنفسـه في شيء بحيـث 

  ون طريقاً. يك
مـن كونـه طريقـاً وأنّ  )١(فساد ما توهمّه بعـضٌ  وبما ذكرنا كلّه ظهر:

طريقيّة كلّ شيء بحسبه، وكذا الكـلام في الـوهم بـل الأمـر فيـه أظهـر، 
وبذلك يفارق كلّ من الشك والوهم العلم والظنّ وإن كان قد يشاركان 

 ةوضوعيّة فيهما اتّفاقيالشك في الموضوعيّة، ولكنهّما أيضاً يفارقانه في أنّ الم
  ، فتدبّر.ةوفي الشك دائمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر ) ١(
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ــين الح������:  ــرق ب ــان الف ــذا شروعٌ في بي ــواقعيّ والحكــه ــم ال م ك
الظاهريّ، وبيان معنی دليل الاجتهاد ودليل الفقاهة المعبرّ عنه بالأصـل، 

:�	
	�
 	�
� 

:�   .لواقعيّ والظاهريّ م اكفي بيان الفرق بين الح ����
  م الواقعيّ والظاهريّ إطلاقين.كواحدٍ من الح لّ كإنّ ل�����: 

ما وقع فی كلام صاحب الفصول في ذيـل مسـألة التخطئـة  أحدهما:
أنّ المراد بالحكم الظاهريّ ما يجب الأخذ بمقتضاه وبناء «والتصويب من 

قعيّ ما كان تعلّقه العمل عليه سواء طابق الواقع أم لا، والمراد بالحكم الوا
Xط وتعلّـق بـالمكلّف أم لا،  بالمكلّف مXYوطاً بالعلم سـواء حصـل الYـ

، وقد أشار إلـی هـذا المعنـی في مسـألة )٢(»والنسبة بينهما عموم من وجه
بأنّه لا يعقـل مـن الحكـم الـواقعيّ إلاّ مـا «الملازمة أيضاً، حيث قال&: 

  ولا مـن الحكـم الظـاهريّ استند عدم تعلّقه بالمكلّف إلی عدم علمه به، 
، )٣(»إلاّ ما استند تعلّقه به إلی علمه به أو إلی عدم علمه بالحكم الواقعيّ 

  تضعيف هذا الكلام بما لا مزيد عليه.  - إن شاء االله - وسيجيء
ما هو المعروف في الألسنة وهو أنّ الحكم الواقعيّ عبارة عن  وثانيهما:

ظ المتعلّق بأفعال المكلّفين المنبعث عن الحكم الأوّلي الثابت في لوح المحفو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠صول: فرائد الأُ )١(
  .٤٠٩) الفصول الغروية : ٢(
 .٣٤٤) الفصول الغروية: ٣(

 aCcــــــ�� %� bــــــ X�� 
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المصالح والمفاسد الكامنة في موضوعه الّتي هي الداعية لجعـل الأحكـام 
علی طبقها من غير أن يكون للعلم والجهل والاختيـار والاضـطرار فيـه 
مدخليّــة، ولا يختلــف بــاختلاف الوقــائع والأهــواء، ولا يتعــدّد بتعــدّد 

  ن أصـابه وأخطائـه مـن أخطائـه، وهـو الأشخاص والآراء، بل أصابه م
  شأنيّ مـا لم يتعلّـق بـه العلـم وجـداناً أو شرعـاً تفصـيلاً أو إجمـالاً وقـد 
يعبرّ عنه بـالتعليقي أيضـاً، وفعـليّ إذا تعلّـق بـه العلـم كـذلك ويسـمّی 

  بالتنجيزي أيضاً.
أعنـي الفعليـّة  - ولكن اتّصـاف الحكـم الـواقعيّ بهـذين الوصـفين

وجــب تعــدّده واختلافــه بــأن يكــون حكمــين منشــأين لا ي - والشــأنيّة
بإنشائين؛ وذلـك لأنّ الفعليـّة والشـأنيّة وصـفان طارئـان علـی الحكـم 
الواقعيّ ببعض الاعتبارات كاعتبار قـبح المؤاخـذة علـی مخالفتـه وعـدم 

  قبحها مثلاً.
وبالجملة، الحكم الواقعيّ عبارة عمّا كلّفنا به أوّلاً لولا الجهـل المـانع 

  لّق التكليف به سواء كان اختياريّاً أو اضطراريّاً.عن تع
وبعبارةٍ أُخری: إنّه عبارة عمّا لا يعتبر في موضوعه ومتعلّقه علم ولا 

  ظنّ ولا شك جزءاً أو قيداً شطراً أو شرطاً فهذا هو المعروف فيه.
ومنه يظهر تعريف الحكم الظاهريّ وأنّه المجعول للموضـوع لا مـن 

لحِكم والمصالح الكامنة فيـه بـل مـن حيـث الجهـل حيث الانبعاث عن ا
بالحكم الواقعيّ الثابت للموضوع أوّلاً، فعلـی هـذا يكـون النسـبة بـين 
الحكم الواقعيّ والظاهريّ هو التباين، فهما بحسب التعلّق بـالمكلّف مـن 
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حيث الاشتراط بالعلم متساويان وتميّزهما إنّما هو بما ذكرنـا مـن انبعـاث 
الح والحِكم الكامنة في الموضوع وعدم انبعـاث الثـاني إلاّ الأوّل عن المص

عن الجهل بالحكم الواقعی حسبما عرفـت، بمعنـی أنّ الحكـم الظـاهريّ 
عبارة عمّا يعتبر في موضوعه الجهل بالحكم الواقعيّ سواء علمنا مطابقته 

  للحكم الواقعيّ أو ظنناّه أو شككنا فيه أو ظنناّ خلافه.
ه عبارة عمّا يجب علينا البنـاء عليـه والتعبـّد بـه في وبعبارةٍ أُخری: إنّ 

مـا ذهـب إليـه فمنه يظهـر فسـاد ظاهر الXYع بمقتضی الأدلّة الXYعيّة، 
حذوه من الفرق بينهما بما عرفت مـن أنّـه  اومن حذ )١(صاحب الفصول

لايعقل من الحكم الواقعيّ إلاّ ما استند عدم تعلّقـه بـالمكلّف إلـی عـدم 
ن الحكم الظاهريّ إلاّ ما استند تعلّقه به إلـی علمـه بـه أو علمه به، ولا م

  إلی عدم علمه بالحكم الواقعيّ.
ما عرفت آنفاً من أنهّما بحسب التعلّق بالمكلّف من حيث  وجه الفساد:

الاشتراط بالعلم سواء، مضافاً إلی تصادق تعريف كلّ منهما حينئذٍ علـی 
ی عدم العلم أعمّ من أن يستند الآخر؛ ضرورة أنّ ما استند عدم تعلّقه إل

تعلّقه إلی العلم به، كما أنّ ما استند تعلّقه إلی العلم أعـمّ مـن أن يسـتند 
عدم تعلّقه إلی عدم العلم به كما لايخفی، مع أنّه تحديد للحكـم الـواقعيّ 

  بعدميّ محض وهو كما تری، فافهم.
وإلــی مــا ذكرنــا مــن التفســير للحكــم الــواقعيّ والظــاهريّ أشــار 

المراد بالحكم الظاهريّ ما ثبـت لفعـل المكلّـف «المصنفّ+، حيث قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٤) الفصول الغروية: ١(
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ــة  ــن دون مدخليّ ــه م ــت ل ــواقعيّ الثاب ــه ال ــل بحكم ــة الجه   بملاحظ
  كـلّ شيء مطلـق حتّـی يــرد ×: «العلـم والجهـل، فكـما أنّ مفـاد قولــه

هــو الرخصــة فــی الفعــل الغــير المعلــوم ورود النهــی فيــه  )١(»فيــه نهــي
   ره.إلى آخ )٢(»فكذلك...

إنّ صريح كلام المصنفّ هنا في تعريف الحكم الظاهريّ هو  فإن قلت:
أنّ المعتبر فيه مجرّد ملاحظة الجهل بـالحكم الـواقعيّ مـن دون أن يكـون 
معتبراً في موضوعه ومأخوذاً فيه، وذلـك بـأن يكـون الجهـل بـه حكمـةً 

ه بـأنّ لتXYيعه، كما إذا قلنا بأنّ الشارع إعتبر خبر الواحد مـن جهـة علمـ
المكلّفين غير متمكنين من تحصـيل العلـم في الأحكـام فجعـل لهـم خـبر 
الواحد حجّةً لتلك الجهة، وإن لم يدلّ دليـل حجيّتـه علـی كـون الجهـل 
مأخوذاً فی موضوعه، فيصير الحكم الظاهريّ حينئذٍ عبارة عن المجعـول 

كـم في مرحلة الظاهر وإن لم يكن الجهل مأخوذاً في موضوعه، فيكون الح
الظاهريّ حينئذٍ أعمّ؛ فإنّ الملاحظة قد يتحقّق بغير الأخـذ في الموضـوع، 

أنّ  - فی بيان حكم الشك - )٣(مع أنّ المستفاد من كلامه فی صدر المسألة
 ª«الحكم الظاهريّ هو ما أُخذ في موضوعه الجهل بالحكم الواقعيّ فينح

ئذٍ أخصّ مماّ ذكر حينئذٍ في مؤدّيات الأصُول، فيكون الحكم الظاهريّ حين
هنا؛ ضرورة أنّ ما أُخذ في موضوعه الجهل أخصّ مماّ ثبت لفعل المكلّـف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩ب  ،٦/٢٨٩الشــيعة:  ، وســائل٩٣٧ ح ، ب وصــف الصــلاة،١/٣١٧: الفقيــهمـن لا يحضــره   )١(
 .٣من أبواب القنوت، ح

 .٢/١٢: ) فرائد الأُصول٢(
  .٢/١٠: ) فرائد الأُصول٣(
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  بملاحظة الجهل بحكمه الواقعی.
كـما يظهـر منـه في بعـض  - نعم الحكم الظاهريّ عند المصنفّ قلت:

  يطلق علی أمرين: - كلماته
الحكم المجعول للشك سواء كان اعتبار الشك فيه علی وجه  أحدهما:

الحكم الظاهريّ ما ثبـت «القيديّة أو علی وجه الظرفيّة، وإليه ينظر قوله: 
إلى آخره، فيكون ملاحظة الشك في  )٢(»)١(لفعل المكلّف بملاحظة الشك

الحكم الظاهريّ بمقتضی هذا التعريف حكمةً لتXYيع الحكم الظـاهريّ 
  من دون أن يكون اعتباره من باب القيديّة أو الظرفيّة.

ــانيهما ــة  :وث ــه القيّدي ــی وج ــاره عل ــع اعتب ــه م ــول ل ــم المجع الحك
والموضوعيّة، فـالحكم الظـاهريّ علـی هـذا الوجـه أخـصّ مـن الأوّل، 
فينح»ª بمؤدّيات الأصُول خاصّة بخلافه علی الوجه الأوّل فإنّه يشمل 
لمؤدّيات الأصُول والأمارات كليهما، وإليه ينظر قوله فی صدر المبحـث: 

، حيث إنّـه أخـذ الشـك في موضـوع )٣(»كمها كذاالواقعة المشكوكة ح«
الحكم الظاهريّ، وأكثر إطلاقات المصنفّ في هذا الكتاب من قبيل الثاني، 

  فعلی ما ذكرناه يندفع الإشكال بحذافيره.
ثـمّ إنّــك إذا أحطــت خُــبراً بـما ذكرنــاه في تعريــف الحكــم الــواقعيّ 

  لا توجد في الآخر.والظاهريّ يظهر لك أنّ لكلّ واحدٍ منهما خواصّاً 
أنّ له وجوداً نفسياًّ واقعيـّاً علـم بـه  فمنها: أمّا خواصّ الحكم الواقعيّ؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»الشك«بدل » الجهل« :في الأصل )١(
  .٢/١٢: ) فرائد الأُصول٢(
 .٢/١٠: ) فرائد الأُصول٣(
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  المكلّف أم لا، فإذا علم به المكلّف يصير منجّزاً في حقّه وإلاّ بقي علی شأنيتّه.
أنّه إذا علم به المكلّف امتنع علی الشارع أن ينهی عن العمـل ومنها: 

الواقع قد انكشف للعالم فالحكم بخلافه والنهـي والأخذ به؛ ضرورة أنّ 
عن الأخذ به تناقض صرِف، هذا في العلم التفصيلی مماّ لا إشكال فيه ولا 
يعتريه شك كما عرفت تفصيل الكلام في ذلك في مبحث حجيّة القطع بما 
لا مزيد عليه، وأمّا في العلم الإجمالی فسيأتي في مسألة الشبهة المحصـورة 

بجواز الرخصة علی مخالفته بعنوان البدليّة وجعـل  )١(نفّ&ت»ªيحُ المص
الحكم الصادر علی خلاف العلم الإجمالی بدلاً عنه، علی معنی رفع اليد 

إن شاء  الآتيعن الواقع وجعل الحكم المخالف له بدلاً عنه علی التفصيل 
  االله تعالی.

لصـلاة عدم طروّ التبديل والتغيير فيه، مثل أن تبدّل وجوب اومنها: 
مثلاً بحرمتها؛ وذلك من جهة ابتنـاء الأحكـام الواقعيـّة علـی المصـالح 
والمفاسد النفس الأمريّة، فإن كانت المصـلحة لجعـل الحكـم موجـودة لم 

  يعقل التبدّل وإلاّ فلم يعقل الحكم.
إنّ الأحكام الظاهريّة أيضاً مبتنيـةٌ علـی المصـالح والمفاسـد  لا يقال:

بـالحكم  إلـی موضـوعاتها فـلا اختصـاص لهـا الـنفس الأمريّـة بالنسـبة
  الواقعيّ.

نعم، الأحكام الXYعيّة كلّها مبتنية علی المصالح والمفاسد  لأنّا نقول:
وهذا مماّ لا إشكال فيه وغير قابلٍ للإنكار، إلاّ أنّ المصـلحة والمفسـدة في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٨٢: أيضاً ينظر، و٢١٢ - ٢/٢١٣: ) فرائد الأُصول١(
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الحكم الواقعيّ مستندتان إلی نفس الفعـل إمّـا بملاحظـة ذاتـه أو سـائر 
راته ولو من جهة تعلّق الأمـر والنهـي بـه، وذلـك بخـلاف الحكـم اعتبا

الظاهريّ؛ فإنّ المصلحة والمفسدة فيه إنّما مستندتان إلی أمرٍ خارج، وهـو 
اشتباه المكلّف وعدم علمه بالواقع من دون أن يكون في نفـس الفعـل أو 

  شيء من المصلحة والمفسدة. - ولو بملاحظة بعض اعتباراتهما - الترك
لجملة، متعلّق المصلحة والمفسدة في الأوّل إنّما هـو ذات الفعـل أو وبا

الفعل باعتبار تعلّق الخطاب به، بخلاف الثاني؛ فإنّ متعلّقهما فيه هو مجرّد 
الامتثال مادام المكلّف باقياً علی الغفلة والجهل وأمّـا بعـد ظهـور الحـال 

الكلام في  وكشف الخلاف فلا امتثال ولا مصلحة، وقد مضی تحقيق هذا
  مبحث الإجزاء.

  .)١(هذا ما ذكروه في بيان خواصّ الحكم الواقعيّ 
فبأنّ مـا ذكـر مـن أنّ الحكـم  أمّا أوّلاً:؛ )٢(ولكن قد تنظّر فيها بعضٌ 

Öuغـير سـديدٍ؛  - علم به المكلّـف أم لم يعلـم - الواقعيّ مماّ له وجود نف
ذا لوحظ علی الوجه لوجود هذه الخاصّة في الحكم الظاهريّ أيضاً، فإنّه إ

الكليّ [كان] مماّ له وجود واقعيّ، بمعنـی: أنّ الحكـم الظـاهريّ كـالحكم 
 - تفصيلاً أو إجمـالاً  - الواقعيّ مماّ له واقعيّة في قباله، فإن علم به المكلّف

يصيرُ منجّزاً وإلاّ فيكون معلّقاً شأنيّاً، مثل أنّ الجاهل بحجيّة خبر العادل 
في حقّه مجعولاً في الواقع وإن لم يكن منجّزاً مـا لم  يكون وجوب العمل به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٤، وسيلة الوسائل: ٣/٩: أوثق الوسائلينظر: ) ١(
 .٣١٣الدلائل (مخطوط)، الورقة  مرشدينظر ) ٢(
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يعلم، وكذلك واجـد الطهـارة لـه حكـم واقعـيّ فكـذلك مستصـحب 
الطهارة بهذا العنوان الكليّ أيضاً مماّ له وجود واقعيّ، فكما أنّ تنجّز الحكم 
في الأوّل منوطٌ بالعلم فكذلك تنجّز الحكم في الثاني أيضاً منـوطٌ بـالعلم 

غاية الأمر متعلّق العلم في الأوّل هو الحكم الـواقعيّ وفي الثـاني  بحكمه،
  هو الحكم الظاهريّ.

أنّ الظاهر من تمثيله بما ذكره من المثال أنّه قد اختلط عليه الأمر  وفيه:
حيث زعم أنّ الحكم الظاهريّ هو وجوب العمـل بـه، ولـه واقعيـّةٌ، ولم 

لأحكام الواقعيـّة؛ ضرورة أنّ خـبر يتفطّن بأنّه حكمٌ واقعيّ أوّليٌ كسائر ا
العادل موضوع من الموضوعات والعمل به واقعة من الوقائع له حكم في 
الواقع وهو وجوب العمل به، ومن المعلوم أنّه يتصّف بالفعليّة والشـأنيّة 
علی حدّ سائر الأحكام الواقعيّة، وأنّ المراد بالحكم الظاهريّ فيه هو مفاد 

لمعلوم أنّه مع عدم التفات المكلّف إليه وعـدم النظـر الخبر ومؤدّاه، ومن ا
فيه لم يحصل له الظنّ بمؤدّاه، ومع عدم حصول الظنّ بـالمؤدّی لم يتحقّـق 
حكمٌ أصلاً لا فعلاً ولا شأناً؛ فالقول بأنّ للحكم الظاهريّ أيضاً واقعيـّة 
في قبال الحكم الواقعيّ وعدم اختصاص الحكم الواقعيّ بهـا، كـما صـدر 

  ذلك البعض مماّ لا وجه له أصلاً، فافهم.عن 
فبأنّ ما ذكره من امتناع نهـي الشـارع عـن الأخـذ بـالعلم  وأمّا ثانياً:

المتعلّق بالحكم الواقعيّ أيضاً غير سديدٍ؛ لعدم اختصـاص هـذا بـالحكم 
الــواقعيّ بــل يجــري في الحكــم الظــاهريّ أيضــاً؛ حيــث إنّ المكلّــف لــو 

بـأنّ حكمـه عـدم جـواز الـدخول في استصحب الحدث في حقّه وعلـم 
  الصلاة لم يجز للشارع النهي عن العمل والأخذ بعلمه.
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مضافاً إلی أنّ ما ذكره من جواز حكم الشـارع علـی خـلاف العلـم 
  الإجمالي عند رفـع اليـد عـن الواقـع وجعـل بـدلٍ لـه يجـري في المعلـوم 

  بالتفصيل أيضاً.
ة وهو جعله أحد متعلّقـي إلاّ أن يقال: إنّ البدل بالخصوصيّة المذكور

العلم لا يجري في العلم التفصيلي؛ لأنّ ذلك منافٍ لفرض كونه تفصيليّاً، 
أو يقال: إنّ رفع اليد عن الواقع لا يصـحّ إلاّ بسـببٍ مسـوّغ لـه وهـو في 
العلــم الإجمــالي موجــودٌ، أعنــي كــون متعلّقــه غــير مشــخّصٍ المســتلزم 

ف وتزلزلــه، بخــلاف العلــم للاحتيـاط الّــذي لا يخلــو عــن تحـيرّ المكلّــ
  التفصيلي؛ فإنّه لابدّ من حدوث أمرٍ آخر وراء وجوده، فافهم.

أنّـه لا يتصـوّر فيـه شـأنيّة ولا وأمّا خواصّ الحكم الظاهريّ؛ فمنها: 
  تحقّق له قبل العلم به، ولا وجود له إلاّ بالعلم.

لـه : بـأنّ الحكـم الظـاهريّ أيضـاً ممـّا )١(وأورد عليه بعض المتأخّرين
وجود قبل العلم به كالحكم الواقعيّ؛ وذلك لأنّ الحكم الظاهريّ إذا أخذ 
علی الوجه الكليّ [هو] مماّ له وجود واقعيّ، فكما أنّ تنجّـز الأوّل منـوط 
بالعلم بحكمه كذلك تنجّز الثاني أيضاً منوطٌ بالعلم بحكمـه الّـذي هـو 

  الحكم الظاهريّ.
تلاط الأمر عليه حسبما بيّناه بـما بما عرفت سابقاً من اخ ولكنهّ مدفوع

  لا مزيد عليه، فتدبّر.
أنّ التكليف بـالحكم الظـاهريّ إنّـما هـو مـع الجهـل بـالحكم ومنها: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٣الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر ) ١(
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الواقعيّ، وأمّـا مـع العلـم بـه فيرتفـع الحكـم الظـاهريّ بسـبب ارتفـاع 
موضوعه إن اعتبرنا في موضوعه عدم العلم خاصّة كما في أصالة الـبراءة، 

مدرك حجيّتها حكم العقل بقبح العقاب من المولی بـدون  بناءً علی كون
العلم، فإذا ورد دليلٌ علميٌّ علی ثبوت التكليف يرتفع موضوعها الّـذي 

  هو عدم العلم.
وكذلك يرتفع الحكم الظاهريّ ارتفاعاً موضوعيّاً بالدليل الظنيّ أيضاً 

ل البراءة بناءً فيما لو أخذ في موضوعه انتفاء العلم والظنّ كليهما كما في أص
لا تكليـف إلاّ بعـد «علی كون مدركه من الأدلّـة اللفظيـّة مثـل قـولهم: 

، فإذا ورد دليل ظنيّ يرتفع موضوعه؛ لأنّ الدليل الظنيّ أيضاً بيانٌ »البيان
كالدليل العلمي، وكذا الحال لو قلنا بأنّ العقل أيضاً يحكم بأنّه لا تكليف 

  إلاّ بعد البيان.
م الظـاهريّ ارتفاعـاً حكميـّاً إن كـان قـد أخـذ في وقد يرتفـع الحكـ

موضوعه انتفاء العلم ولكن قام هناك دليل ظنـّي اعتـبره الشـارع ونزّلـه 
منزلة العلم، فإنّ موضوع الحكم الظاهريّ حينئـذٍ لا يرتفـع بقيـام ذلـك 
الدليل الظنيّ ولكنهّ يعود في حكم المرتفع من جهة تنزيـل الشـارع ذلـك 

زلة الدليل العلمي، فرفع موضوعه من باب الحكومـة لا الدليل الظنیّ من
  الورود، وسيأتي توضيح الفرق بين الحكومة والورود في محلّه إن شاء االله.

أنّ الحكم الظاهريّ قابلٌ للتعدّد بحسب تعدّد آراء المجتهدين؛ ومنها: 
 وذلك لأنّ ظنّ كلّ مجتهدٍ بعد انسداد باب العلم حجّةٌ في حقّه حسبما تقرّر

فی محلّه، بخلاف الحكم الواقعيّ عندنا معاشر المخطّئـة؛ فإنّـه غـير قابـل 
للتعدّد بتعدّد الأشخاص والآراء ولا يختلف باختلاف الوقائع والأهواء، 
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  بل أصابه من أصابه وأخطأه مَن أخطأه.
  ينبغي التنبيه عليهما:ثمّ بقي في المقام أمران 

لحكم المعلّـق علـی الموضـوع أنّ ا )١(أنّه قد حُكي عن بعضٍ أحدهما: 
علی معنی كون العلم جزءاً للموضوع، كـما إذا قـال الشـارع:  - المعلوم

داخـلٌ في الحكـم  - »الÛYء المعلوم النجاسة نجس يجب الاجتناب عنه«
علـی مـا  - الظاهريّ دون الحكم الواقعيّ؛ نظراً إلی أنّ الحكـم الـواقعيّ 

واقعيّ مع قطع النظر عن تعلّق هو الحكم المعلّق علی الموضوع ال - عرفت
  العلم والشك به، هذا.

قد اختلط الأمر علی ذلك البعض؛ وذلـك لأنّ العلـم الّـذي  أقول:
  اعتبر عدم مدخليّته في الحكم الـواقعيّ هـو العلـم بـنفس الحكـم شرطـاً 
  فيـه دون العلـم الّـذي جعــل جـزءاً للموضـوع أو قيـداً لــه؛ ضرورة أنّ 

ــ   ما هــو محقّــق لموضــوع الحكــم الــواقعيّ لا أنّــه العلــم المــأخوذ جــزءاً إنّ
شرط في نفس الحكم حتیّ يكون الحكـم المعلّـق علـی الموضـوع المعلـوم 

  حكماً ظاهريّاً.
فما زعمه ذلك البعض من إطلاق الحكم الظاهريّ علی ذلك الحكـم 
ناشٍ عن الخلط وعدم التمييز بين العلمين، أعنـي العلـم المـأخوذ جـزءاً 

  م بنفس الحكم شرطاً فيه مع وضوح الفرق بينهما.للموضوع والعل
أي مـا يكـون  - أنّ الحكمَ المعلّق علـی الموضـوع المعلـوم فالحاصل:

  حكمٌ واقعيّ قد تعلّق علی الموضوع المعلوم. - العلم جزءاً للموضوع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٣الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر ) ١(
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في التفصّـي عـن هـذا  )١(ومماّ ذكرنا يظهر سقوط ما ذكره بعض آخـر
  للحكم الواقعيّ مبنيّ علی الغالب. الإشكال: بأنّ الحدّ المذكور

وجه السقوط: أنّ ما ذكره هذا المجيب مستلزم للالتزام بخروج مثـل 
ذلك الحكم المعلّق علی الموضوع المعلـوم عـن تعريـف الحكـم الـواقعيّ 
المبنيّ علی عدم الفرق بين العلم المأخوذ جـزءاً للموضـوع وبـين العلـم 

  المأخوذ شرطاً في الحكم.
نّه قد اختلط الأمر علی هذا المجيب أيضاً؛ حيث لم يتفطّن أ والحاصل:

بما ذكرناه من الفرق بين العلمين حسبما عرفت، وإلاّ لمـا احتـاج إلـی مـا 
ذكره من الوجه الّذي يلزمه الالتزام بخروج مثل ذلك الحكم عن تعريف 

  الحكم الواقعيّ كما عرفت، فتأمّل.
أنّه كما يÙuي الجهل إلـی  )٢(أنّه قد حكي عن بعض الأعلاموثانيهما: 

الحكم الواقعيّ فكذلك قد يÙuي إلی الحكم الظاهريّ أيضاً، فيقوم مقامه 
حكمٌ ظاهريّ آخر هو ظاهريّ بالنسبة إلی ما قبله؛ حيث أخذ فيه الجهل 
بما قبله، وذلك كما لو فرضنا عدم حصول العلم بالحكم الـواقعيّ في شيءٍ 

ع في مرحلة الظاهر هو البراءة، فـإن لم من الأجزاء والXYائط يكون المرج
يتمكن من الحكم بالبراءة في المسألة المذكورة من جهة تردّد الحكـم بينهـا 
وبين الاحتياط كان هناك حكمٌ ظاهريّ آخر وهو ترك ذلك الجزء استناداً 
إلی أنّ الأصل فی الأشياء هو الحظر، أو الإتيان به استناداً إلی أنّ الأصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٣الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
 .١٦٥، جواهر العقول (مخطوط): ١٧٤ينظر: وسيلة الوسائل:  )٢(
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  كلٌّ علی مذهبه.هو الإباحة، 
وهكذا لو فرضنا ثبوت مرتبة ثالثة كالتقليد والعمل بقـول الوالـدين 
وغيرهما عند الجهل بالمرتبة السابقة، فيكـون الحكـم الظـاهريّ المتوسّـط 
ظاهريّاً بالنسبة إلی ما قبله وواقعيّاً بالنسبة إلی ما بعده، كما هو الحـال في 

حكـمٌ ظـاهريّ بالنسـبة إلـی  الاستصحاب كنجاسة العصير مـثلاً؛ فإنّـه
الحكم الواقعيّ المجهول من الطهارة أو النجاسة وحكمٌ واقعـيّ بالنسـبة 
Ùّ في تقـديم الاستصـحاب علـی أصـل  إلی أصالة البراءة، وهذا هو الuـ

  البراءة عند التعارض كما سيأتي تحقيق ذلك في محلّه.
لی أن يكون قد فبأنّ ما ذكره ذلك البعض مبنيٌّ ع وفيه نظر؛ أمّا أوّلاً:

أخذ في موضوع شيءٍ من الأصُول الجهل بالحكم الظاهريّ الّـذي قبلـهُ، 
وليس كذلك، بل المأخوذ في موضوع كلٍّ مـن الأصُـول الجهـل بـالحكم 
الواقعيّ خاصّة، فأصل البراءة الّذي يكون مؤخّراً عن الاستصـحاب في 

لّ مـن الرجوع إليه لم يؤخذ فيه الجهل بمقتضی الاستصـحاب، وكـذا كـ
أصلي الإباحة والحظر لم يؤخذ فيه الجهل بمقتضـی الـبراءة أو الاشـتغال 
عند الشك في الأجزاء والXYائط، كما أنّه لم يؤخـذ فيـه الجهـل بمقتضـی 

  الاستصحاب أو غيره من الأصُول.
غاية الأمر، أنّ دليل بعض الأصُول أفاد تنزيل ذلـك الأصـل منزلـة 

كماً، مثلاً دليـل حجيـّة أصـل الـبراءة العلم بالواقع فأورث ذلك كونه حا
اقتضی انتفاء العقاب عند عدم العلم بالواقع، ودليل الاستصحاب أفـاد 
تنزيل الشـك المسـبوق بـاليقين منزلـة العلـم فصـار ذلـك سـبباً لكـون 
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الاستصحاب حاكماً علـی أصـل الـبراءة، وأيـن هـذا مـن كـون الجهـل 
اءة حتیّ يكون الثاني بمقتضی الاستصحاب مأخوذاً في موضوع أصل البر

ظاهريّاً بالنسبة إلی الأوّل ويكون الأوّل واقعيّاً بالنسبة إلی الثاني حسـبما 
  ذكره ذلك البعض؟!

أنّ ما صنعه& من إجراء أصلي الإباحة والحظـر في صـورة  وأمّا ثانياً:
عدم التمكن من إجراء البراءة في المسألة المذكورة مماّ لا وجه له؛ لأنّ مورد 

ين المذكورين إنّما هو الأشياء المشتملة علی المنافع الخالية عن أمارة الأصل
المãّfة ولا مجری لهما في التكاليف، كما أجابوا بما ذكرناه عن استدلال السيّد 
المحقّق الكاظمي& لجواز العمل بالظنّ؛ حيث إنّه+ استدلّ لـذلك بـأنّ 

نّ مورد هذا الأصل ، فأجابواعن ذلك: بأ)١(الأصل فی الأشياء هو الإباحة
  ، فتدبّر.)٢(إنّما هو المنافع الخالية عن المãّfة ولا مجری له في التكاليف

  .)٣(�c%@: وaّCc��%� @��� .�tW �%?��5ي... ]٧[

علـی مـا ذكـره بعـض  - وقد نُقل عن بعض المشايخ الأجلّـةأقول: 
لـه  علی ما كان حكماً لمـن كـان» الواقعيّ الثانوي«إطلاق  - )٤(الأساتيذ

مانع عن امتثال الحكم الواقعيّ غير الجهل مـن سـائر الأعـذار كـالخوف 
والãfر ونحوهما الّذي جعله الشارع بدلاً عن الأحكام الواقعيّة الأوّليـّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فرائـد  ٤٥٢، وينظـر: مفـاتيح الأُصـول:    ٢٩الوافي، للمحقّق الكاظمي (مخطوط): الورقة ) ١(
  . ١/١٢٨الأُصول: 

  . ٢٩٣ - ١/٢٩٢، أوثق الوسائل: ١/٣٢٥وائد: بحر الف )٢(
  .٢/١٠فرائد الأُصول:  )٣(
  .١٦٤: ) جواهر العقول (مخطوط)٤(

��XـــــــW�CF bـــــــ, 

 �%ـــــ��aCc �%?ـــــ��5ي
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لمصلحةٍ رآها تلطّفاً علی العباد وامتناناً عليهم وتداركاً لما فات عنهم مـن 
  المصالح الأوّلية.

ال الحكـم الـواقعيّ هـو الجهـل فـالحكم وأمّا إذا كان المانع عن امتثـ
المجعول هو الحكم الظاهريّ، فالحكم الظاهريّ عند هـذا القائـل مغـاير 
للحكم الواقعيّ الثانوي، فيكون الأحكام عنده علی أقسامٍ ثلاثة: حكـم 

  واقعيّ أوّلي، وحكم واقعيّ ثانوي، وحكم ظاهريّ.
فـين مـن دون مدخليـّةٍ فهو عبارةٌ عمّا تعلّـق بأفعـال المكلّ  أمّا الأوّل:

لحالات المكلّف من العلـم والجهـل ونحوهمـا، بـل يكـون العلّـة لجعلـه 
  وتXYيعه نفس المصلحة والمفسدة الواقعيّتين كما عرفت فيما تقدّم.

فهو عبارةٌ عمّا كان متعلّقاً بفعل المكلّف مع مدخليـّة مـا  وأمّا الثاني:
كـم الـواقعيّ كالأحكـام عدا الجهل من الحالات المانعـة عـن امتثـال الح

  الثابتة في موارد التقيّة وغيرها من الأعذار الXYعيّة. 
فهو عبارةٌ عمّا كان متعلّقاً بفعـل المكلّـف مـع مدخليـّةٍ  وأمّا الثالث:

لخصوص الجهل، بأن كان المانع عن امتثال الحكـم الـواقعيّ هـو الجهـل 
  خاصّة دون غيره من الحالات العارضة للمكلّف.

قتضی كلام ذلك البعض، وأمّا ما هو المعـروف في تعريـف هذا هو م
الحكم الظاهريّ فهو ما كان لحالات المكلّف مدخليّةٌ في جعله سواء كـان 
هو الجهل أو العذر أو الخوف أو العجز أو نحوها من الأمور المانعة عـن 
امتثال الحكم الواقعيّ، فعلی هذا يرد علـی المصـنفّ+ أنّ مـا صـنعه في 

اطلاقه الواقعيّ الثانوي علی الحكم الظاهريّ غير منطبقٍ علـی  المقام من
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  شيء من المسلكين.
أمّا بالنسبة إلی المسلك المعروف في الحكم الظاهريّ؛ فلعدم معهوديّة 

  إطلاق الواقعيّ الثانوي علی الحكم الظاهريّ بالمعنی المعروف.
 وأمّا بالنسبة إلـی مسـلك الـبعض المـذكور؛ فلاختصـاص الـواقعيّ 

الثانوي عنده بما كان حكماً لمن كان له مانع عن امتثال الحكم الواقعيّ غير 
  الجهل من الحالات كما عرفت.

اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ إطلاق الواقعيّ الثانوي علی الحكم الظـاهريّ 
  بالمعنی المعروف اصطلاح منه+ ولا مشاحة في الاصطلاح، فليتدبّر. 

]٨[ 0P<�D 
�ّ�~ 
cو :@%�c...١($�دي(.  

يعني قد يُسمّی الدليل الـدالّ علـی الحكـم الـواقعيّ بالـدليل أقول: 
الاجتهادي كـما يسـمّی الـدليل الـدالّ علـی الحكـم الظـاهريّ بالـدليل 

  الفقاهتي.
وتوضيح الفرق بينهما: أنّ الدليل الاجتهادي عبـارةٌ عـن كـلّ دليـلٍ 

اً عنه كشفاً علميـّاً أو اعتبره الشارع بلحاظ كونه ناظراً إلی الواقع وكاشف
ظنيّاً، بأن يكون غرض الشارع من جعله ترتيب آثار الواقع عليه، وما دلّ 

  شرعيّاً كان أم عقليّاً.» الدليل«علی اعتبار ذلك 
والثاني عبارة عن كلّ دليل اعتبره الشارع لا بهذا اللحاظ، بل بملاحظـة 

العمل بمؤدّاه في مقام  مجرّد الشك في الواقع، بأن كان الغرض من جعله مجرّد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠فرائد الأُصول:  )١(

 [�%
» �>0P$ــ�دي«�%ــ
 »�%K�ـــــــــــــــــــ��G«و
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الحيرة والجهالة لا ترتيب آثار الواقع عليه سواء أفاد الظنّ أم لا، ثبت اعتباره 
بالعقل أو النقل، فالاستصحاب دليلٌ اجتهاديٌ لو ثبـت اعتبـاره مـن بـاب 
الظنّ سواء كان مدركه بناء العقلاء أو الأخبار، ودليل فقاهيّ لو ثبت اعتباره 

اء كان مدركه الأخبار أو بنـاء العقـلاء، كـما هـو مـذهب من باب التعبدّ سو
حيث ذهب إلی أنّ مدرك حجيةّ الاستصحاب هو بنـاء العقـلاء  )١(بعضهم

علی رجحان البناء علی البقاء لا علی رجحان البقاء ليكون اعتبـاره منوطـاً 
  بالظنّ فهو حجّة عنده حينئذٍ من باب التعبدّ العقلائي.

هـا أدلّـة فقاهيـّة؛ لكونهـا مجعولـة في مرحلـة وبالجملة، فالأصُول كلّ 
الظاهر وفي مقام الحيرة والجهالة من دون أن يكون ناظرة إلی الواقع، وما 
عداها من الأمارات الظنيّة والأدلّة القطعيّة أدلّة اجتهاديّة، ومـؤدّی كـلّ 
من الأصُول والأمارات الظنيّة في الحقيقة وإن كان حكـماً ظاهريّـاً إلاّ أنّ 

صطلاح قد استقرّ علی تسمية مؤدّی الأوّل بالحكم الـواقعيّ والثـاني الا
  بالحكم الظاهريّ.

ثمّ السبيل إلی تشخيص كلّ من دليلي الاجتهاد والفقاهة عن الآخـر 
وطريق معرفتهما إنّما هو ملاحظة أدلّة جعلهما؛ فإن كانـت مـن قبيـل آيـة 

وأمثاله يعلم » فی الخطأاعمل به حتیّ لا تقع «أو » صدّق العدل«و )٢(أالنب
أنّ نظره إلی الواقع وإلاّ فلا معنی لمراعاة [عدم] الإصباح في الندم وعدم 

  الوقوع في الخطأ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد) ١(
  .٦ الحجرات:سورة ) ٢(

 BFــــــــR ��Mــــــــّ] 

 aــــــــــــ ــــــــــــ1 د%�� � 
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 )٢(»لا تنقض اليقين...«و )١(»كلّ شيء طاهر...«وإن كانت من قبيل 
نظره ليس إلی الواقع، بل غرضه إعطاء قاعدة كلّيّة للشاك وأمثاله يعلم أنّ 

  ل ورفع الحيرة أصابت الواقع أم لا.في مقام العم
 دليـل كـان إذا فـيما وأمّـا الألفـاظ، قبيـل مـن اعتبارهمـا أدلّة كان إذا هذا

 فلذا تشخيصهما، ويصعب حينئذٍ  الأمر فيشكل ونحوه كالإجماع لبيّاً  اعتبارهما
 )٣(الصـحّة كأصـالة وفقاهيتّـه، الأصُـول بعض اجتهاديّة في المصنفّ+ تردّد

  فافهم. لبيّاً، اعتبارهما أدلّة كون إلی نظراً  ؛)٤(الفراغ عدب الشك وقاعدة

]٩[ ...
 .)٥(�c%@: و�2Gن �%��
�ن ��t(�7ن ��7�%� 1

عن الفاضل الصالح المازنـدراني&  هذا الاصطلاح )٦(وقد حكيأقول: 
  .)٧(في شرحه علی الزبدة، فصار شائعاً من زمن الوحيد البهبهاني

ليل الاجتهـادي مـا كـان نـاظراً إلـی وكيف كان، فقد عرفت أنّ الد
الواقع وكان الغرض منه إحـراز الواقـع، وأنّ الـدليل الفقـاهيّ مـا كـان 
الغرض منه مجرّد العلم بالحكم الXYعي في مرحلة الظاهر في مقام العمل 
من دون أن يكون ناظراً إلی الواقع، ومنه يظهـر وجـه تسـميتهما بهـذين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سير.، باختلاف ي٤من أبواب النجاسات، ح  ٣٧، ب ٣/٤٦٧، وسائل الشيعة، ١٥المقنع: ) ١(
  .١من أبواب نواقض الوضوء، ح ١، ب١/٢٤٥الشيعة:  وسائل )٢(
 .٣/٣٤٧فرائد الأُصول:  )٣(
 .٣/٣٢٥فرائد الأُصول: ) ٤(
 .٢/١٠فرائد الأُصول:  )٥(
 .٣/١٢، أوثق الوسائل: ٨/٢٣٢و ٤/٢١٢بحر الفوائد:  )٦(
 .٤/٢١٢، بحر الفوائد: ٤٩٩الفوائد الحائرية:  )٧(

ـــــــــ*��  HF @ـــــــــ Pو

�%ــــ
%�] �>0P$ــــ�دي 
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  ».الفقه«و» الاجتهاد«وبين لفظي الاسمين، ويعلم المناسبة بينهما 
أنهّم قد عرّفوا الاجتهاد باسـتفراغ الوسـع في الأدلّـة  وتوضيح ذلك:

، ومن المعلـوم عـدم حصـول )١(الXYعيّة لتحصيل الظنّ بالحكم الواقعيّ 
الظنّ من الأدلّة والأمارات إلاّ بعـد النظـر في سـندها ودلالتهـا وعـلاج 

Xعيّة معارضاتها، فبهذا الاعتبار تسمّی ا لأمارات والأدلّـة والطـرق الYـ
دلــيلاً اجتهاديّــاً، كــما أنّ الفقــه لمّــا كــان عبــارة عــن العلــم بالأحكــام 

بناءً علی حمل الأحكام علی الظاهريّة منها كما صـدر عـن جماعـةٍ مـن  -
ـــلام ـــف  )٣(الأع ـــی تعري ـــواردة عل ـــكالات ال ـــن الإش ـــياً ع   تفصّ

اً باعتبـار حصـول العلـم منـه بـالحكم فيسمّی الأصـل فقاهيـّ - )٤(الفقه
  الXYعي الظاهريّ.

وبهذا الاعتبار وإن صحّ تسـمية الأمـارات والطـرق أيضـاً بالـدليل 
لحصول العلم منها أيضاً بعد استفراغ الوسع بالحكم الXYعي  - الفقاهي

الظاهريّ؛ فإنّ الدليل الفقاهي له اعتباران: فباعتبار استفراغ الوسع فيها 
ديّاً، وباعتبار حصول العلم منها بـالحكم الظـاهريّ يسـمّی يسمّی اجتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تعليقـة علـى معـالم    ٥٦٩، مفـاتيح الأُصـول:   ٢٣٨، معـالم الـدين:   ٥/١٦٧نهاية الوصـول:  ) ١(
 .٧/٦الأُصول: 

، تعليقة علـى معـالم الأُصـول:    ٢٦، معالم الدين: ٣٢، تمهيد القواعد: ١/٦٤نهاية الوصول:  )٢(
١/٥٢. 

، تعليقـة علـى معـالم الأُصـول:     ٤/٤٠٢، مطـارح الأنظـار:   ٤٣ - ١/٤٢القوانين المحكمـة:  ) ٣(
١/١٥٠. 

ــول:  ) ٤( ــة الوص ــر: نهاي ــد:  ٦٥ - ١/٦٤ينظ ــد القواع ــدين:  ٣٢، تمهي ــالم ال ــوانين ٢٦، مع ، الق
 .١/٤٢المحكمة: 
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إلاّ أنهّم أهملوا هذا الاعتبـار فيهـا  - فقاهيّاً، حسبما هو كذلك في الأصل
وأجروا التسمية علی الاعتبار الأوّل تمييزاً بينها وبـين الأصـل فسـمّوها 

  .)١(بالاجتهادي والأصل بالفقاهي، فتأمّل
بين المجتهد والفقيه، وتبـينّ وجـه تسـمية ومماّ ذكرنا ظهر: الفرقُ 

ا كـان مرتبـة الاجتهـاد أُ العالم تارةً بالمجتهد و خری بالفقيه؛ فإنـّه لمـّ
ضرورة توقّــف حصـول العلــم بـالحكم علــی  -  مقدّمـةً علــی الفقـه

استفراغ الوسع، كما يشهد له ما اشتهر من أنّ علـم المجتهـد بـالحكم 
، وكـبری »ما أدّی إليه ظنـّي هذا«مستفادٌ من صغری وجدانيّة وهي: 

، حيث إلى آخره» كلّ ما أدّی إليه ظنيّ فهو حكم االله...«برهانيّة وهي: 
إنّ الظنّ الحاصل مـن الاجتهـاد مـأخوذ في صـغری القضـيّة المؤلّفـة 

فيسمّی العالم مجتهداً باعتبار استفراغ وسعه،  -  لتحصيل العلم بالحكم
م الXYعي الظاهريّ مـن الظـنّ وفقيهاً باعتبار حصول العلم له بالحك

بالحكم الواقعيّ الحاصل له من استفراغ وسعه، فالمغايرة بينهما اعتباريّة 
  كاعتباريّة المغايرة بينهما وبين كلٍّ من القاضي والمفتي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقام الفتوى بعد العجز عن تحصيل الأحكام مـن الأدلّـة يرجـع     ي) وجه التأمل: أن الفقيه ف١(
بينهمـا  فيكون مرتبته مؤخّرة عـن مرتبـة الاجتهـاد وتكـون المغـايرة       ،إلى الأُصول العملية

ةًحقيقي بالحكم الواقع ؛ةًلا اعتباري نظر المجتهد إلى تحصيل الظن فبعد اليأس  يحيث إن
   ،مقـام العمـل والفتـوى    يعنه والعجز عـن إحـراز الواقـع يرجـع إلـى الأُصـول العمليـة ف ـ       

  ]منه[ .فليتدبر
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م �ّ��د ���|�ع D] >ر�KFع...] ١٠[C% < :@%�c)١(.  

بـين الحكـم  والنسخُ في هذه العبـارة المسـوقة لرفـع التنـاقضأقول: 
بإسـقاط » لعدم اتحّاد الموضوع«الواقعيّ والظاهريّ مختلفةٌ، ففي بعضها: 

بإثبات حرف » لا لعدم اتحّاد الموضوع«حرف النفي، وفي بعضها الآخر: 
  النفي كما في هذه النسخة. 

والظاهر أنّ الأصحّ هو القراءة الثانية، فعليه يكون معنی العبـارة: أنّ 
جهة عدم اتحّاد الموضوع المعتبر في التناقض؛ وإلاّ عدم التعارض ليس من 

لتوجّه المنع بتوهّم: أنّ الموضوع في الدليل الاجتهـادي مـا هـو أعـمّ مـن 
المعلوم والمشكوك، وإن كان التوهّم المذكور في غاية الضعف والسـقوط؛ 
لوضوح أنّ الموضوع في الدليل الاجتهادي هو الحكم الواقعيّ من حيـث 

نظر عن العلم والشك، وفي الأصل هو ذلك الموضوع مقيّداً هو مع قطع ال
بالجهل بحكمه الواقعيّ، فالتغاير بينهما بديهيّ؛ ضرورة كـون الأوّل مـن 
Xط شيء  قبيل الماهيّة اللابXYط، وموضـوع الثـاني مـن قبيـل الماهيـّة بYـ

  والفرق بينهما ظاهرٌ.
ستناده إلـی مـا وحينئذٍ فيكون الÙّu في نفي استناده إلی هذا الوجه وا

ذكرناه من ارتفاع موضوع الأصل بوجود الدليل هو: أنّ الوجه المـذكور 
يكون أظهر بياناً وأوضح دلالةً في إثبات مدّعاه مـن تقـدّم الـدليل علـی 
الأصل، وإلاّ فالوجه الأوّل أيضاً يصلح للاستناد إليه في ذلك؛ لما عرفت 

في بــاب التعــادل كــما صرّح بــه نفســه+  - مــن تعــدّد الموضــوع فــيهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١١فرائد الأُصول:  )١(

 S ـــ� HN%� ـــ0(ف I�
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فمع تعدّد الموضوع وعدم اتحّاده لا يتحقّق التعارض، كما  - )١(والتراجيح
لا يتحقّق التعارض فيما إذا كان الموضوع في المتعارضين في الطـول بـأن لم 
  يكونا في عرضٍ واحد، وبالجملة إنّ كلاî من الوجهين صالح للاستناد إليه.

من أنّه في المقام نفی الاستناد في  ومن هنا يندفع ما يرد علی المصنفّ+
إثبات مدّعاه إلی عدم اتحّاد الموضوع وفي بـاب التعـادل والتراجـيح قـد 

  استند إليه في إثبات مرامه من تقدّم الدليل علی الأصل. 
  وذلك لما عرفت من أنّ غرضه+ ممـّا صـنعه في المقـام هـو التمسّـك 

  عه في بــاب التعــادل بــما هــو أظهــر دلالــةً في إثبــات المــدّعی، ومــا صــن
والتراجيح إنّما هو للتنبيه علی أنّ الوجه الأوّل أيضاً مماّ يصـلح للاسـتناد 

  .)٢(إليه، فتأمّل
  هذا كلّه علی تقدير قراءة النفي.

يكون معنی العبارة: إنّ عدم التعـارض الأوُلى وأمّا علی تقدير قراءة 
  بين الدليل والأصل مستندٌ إلی أمرين:

  اد الموضوع فيهما.أحدهما: عدم اتحّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢ - ٤/١١ينظر فرائد الأُصول: ) ١(
كمـا   - ن مدعاه في المقام هو تقديم الـدليل علـى الأصـل، وهـذا المـدعى     ألتأمل: ) وجه ا٢(

  بالوجه الثاني، أعني ارتفاع موضوع الأصل بوجود الدليل. إلاّ لا يتحقّق  - ترى
  فلا يحصل منه إلّا سلب التعارض بينهما. - أعني تعدد الموضوع - وأما الوجه الأول

  وأما اقتضاؤه التقديم فلا.
  فينحصــر وجــه تقــديم الــدليل علــى الأصــل فــي الوجــه الثــاني وهــو ارتفــاع الموضــوع،  

 ]منه[ .فافهم
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  والآخر: ارتفاع موضوع الأصل بوجود الدليل.
نّ غرضه+ من هذا الكـلام دفـعُ التنـاقض بـين الحكـم أ والحاصل:

بتعدّد  تارةً:الواقعيّ والحكم الظاهريّ، وبيان تقديم الدليل علی الأصل، 
الموضوع؛ حيث إنّ موضوع الأوّل هو ذات الÛYء مـع قطـع النظـر عـن 

Ûء مـن حيـث كونـه علم المكلّ  ف وجهله، وموضوع الثاني هو ذات الYـ
مجهول الحكم، وهذا كما قيل: من قبيل التعارض بين بيّنة المثبت والنـافي، 
فإنّ مرجع الأوّل إلی العلم بوجود الÛYء ومرجع الثاني إلی عدم العلم، 

  فعلی هذا يكون موضوعهما في عرضٍ واحد.
لدليل، فلذا أتـی بحـرف بارتفاع موضوع الأصل بمجيء ا وأُخری:

الإضراب قصداً إلی بيان أنّ موضوع كلٍّ منهما ليس في عرض الآخر، بل 
  هما في سلسلة الطول يرتفع موضوع الثاني بمجيء الأوّل.

تعدّد الموضوع بالجهات غـير «بأنّ:  )١(ولكن قد أورد عليه الأستاذ+
التناقض بـين  & في رفع)٢(مجُدٍ في رفع التناقض وإن سلكه المحقّق القمّي

العامّ والخاصّ، حيث قـال: إنّ موضـوع العـامّ هـو العمـوم وموضـوع 
الخاصّ هو الخصوصيّة؛ وذلك لأنّ الاجتماع آمريّ، ومن المقرّر في محلّه أنّ 
تعدّد الجهة فيه غير مجدٍ؛ إذ لا نعني بـالاجتماع الآمـريّ إلاّ كـون مصـبّ 

لا تصـلّ في الـدار «و» صـلّ «الخطابين ومـتعلّقهما شـيئاً واحـداً كقولـه: 
، ولذا أخرجوا هذا المثـال عـن مسـألة اجـتماع الأمـر والنهـي »المغصوبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـواهر العقـول    ينظرق،  هـ ١٣١٢سنة  ىالمتوف +) وهو المحقق الميرزا حبيب االله الرشتي١(
   .١٦٥: (مخطوط)

  .٣٦٦و ١/٣٢٤ينظر القوانين المحكمة:  )٢(
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وأدرجوه في مسألة النهي في العبادات، مع أنّ المعارضة في الحقيقة بين أدلّة 
سـواء كانـت  - اعتبار الأمارة وأدلّة اعتبار الأصل؛ لأنّ مـؤدّی الأمـارة

لمتكلّم بما يخبر به من حرمة شرب التتن تصديقيّة كعلم المخاطب باعتقاد ا
شربـه باسـتماع قولـه:  )١(مثلاً أو تصوّريّة كتصوّر المخاطب حرمة المتكلّم

لا يكون معارضاً لمؤدّی الأصـل مـن إباحتـه، وإنّـما  - »لا تXYب التتن«
المعارضة بين جعل الخبر الواحد حجّة شرعيّة في هـذا المـورد مـع قضـاء 

اعمـل بمفـادي «قـال في خصـوص شرب التـتن: الأصل خلافه، فكأنّه 
  ».، وهل هذا إلاّ موضوعاً واحداً؟!»الأصل والأمارة

فالأولی ما ذكره بعض الأساتيذ وجهاً لدفع التناقض بـين الحكمـين 
  وهو القول بتعدّد الحكم بعد ما كان الموضوع فيهما واحداً كما عرفت آنفاً.

ة عن المحبوبيّة والمبغوضيّة وذلك لأنّ الحكم الواقعيّ عبارة في الحقيق
مـع  - والمصلحة والمفسدة، ومن البينّ أنّ الغرض من الأحكام الواقعيـّة

ليس هو الامتثال وإنّما هـي في الحقيقـة صـفة  - قطع النظر عن العلم بها
كامنة في الأشـياء، ومـن البـينّ أنّ التنـاقض والمنافـاة إنّـما هـو بـين إرادة 

متثـال فعـلاً؛ لاسـتحالة وجـود داعـي الحكمين مع كون الغرض هو الا
الفعل والترك في الضمير، وأمّا فرض كون أحـدهما مجـرّداً عـن الغـرض 

  والامتثال فلا.
بل لا يلـزم ذلـك لـو كانـت الأحكـام الواقعيـّة عبـارة عـن الإرادة 
المنكشفة باللفظ أو اللّب كما عليه الأصُوليوّن، أو المنكشفة بـاللفظ فقـط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـواهر  «وعدم ذكره في  لى السياقإنظراً » المتكلّم«ظة ) كذا في الأصل، والظاهر زيادة لف١(
  .»العقول
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ون، أو الإنشاءات القائمة بـالنفس مطلقـاً أو المنكشـفة خباريّ كما عليه الإ
باللفظ كما عليه الأشعريّ؛ لأنّ التناقض إنّما يتحقّق بينهما لو كان الغرض 
امتثالهما فعلاً، وأمّا إذا كان الغرض من أحدهما الامتثال دون الآخـر فـلا 

  .)١(نسلّم تحقّق التنافي بينهما
ا التحقيق في مسألة حجيّة المظنةّ هكذا ذكره الأستاذ وقد سبق منه هذ

  أيضاً، ولكن لنا فيه تأمّلٌ كما لا يخفی، فتدبّر.


%�] و�%�Cمّ ���c�...[��� x%@: و ]١١[%� x�� ّص�g� ق)eQ o%2)٢(.  

لمات غير واحـدٍ مـن الأعـلام ولا كوقد وقع هذا التسامح في أقول: 
الخاصّ علی الدليل والعـامّ ثيراً ما أطلق ك، فإنّه )٣(سيماّ السيّد في الرياض

يخـرج عـن «أو » يخصّـص الأصـل بالـدليل«علی الأصل حيث يقـول: 
  .كوما أشبه ذل» الأصل بالدليل

ولكن هذا الإطلاق ليس علی ما ينبغي؛ لأنّ هذا كلّه فرع المعارضة، 
وهو فـرع اتحّـاد الموضـوع؛ ضرورة اشـتراط وحـدة الموضـوع في العـامّ 

د الموضوع في المقام؛ لما عرفت من أنّ المـأخوذ والخاصّ، ولا ريب في تعدّ 
في موضوع الدليل هو العلم بالحكم الواقعيّ، كما أنّ المأخوذ في موضـوع 
الأصل الجهل بالحكم الواقعيّ، فيكون موضوع الأوّل هو الÛYء المعلوم 
Ûء المجهـول الحكـم فتغـاير  حكمه الـواقعيّ وموضـوع الثـاني هـو الYـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٦٥: ) جواهر العقول (مخطوط)١(
  .٢/١١فرائد الأُصول:  )٢(
  .١١/١٠٩، مستند الشيعة: ٧/٥٩ينظر: رياض المسائل:  )٣(

 S ـــ���H�%� ـــ(قeQ
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ــع  ــه يرتف ــوعان ومع ــنهما؛ ضرورة الموض ــارض بي ــوع االتع ــتحالة وق س
طـلاق إالتعارض بين القضيّتين مع تعدّد موضوعيهما، فلا يصـحّ حينئـذٍ 

  الخاصّ والعامّ عليهما بعد ما عرفت من اشتراط وحدة الموضوع فيهما.
مضافاً إلی أنّ الدليل هو المخرج للموضوع كما ذكرنا، والخاصّ ليس 

للحكـم، كـما أنّ المـأخوذ في موضـوع  مخرجاً للموضوع وإنّما هـو مخـرجٌ 
هو ذات الÛYء مـن حيـث كونـه مجهـول الحكـم  - كما عرفت - الأصل

  وليس موضوع العامّ كذلك، بل موضوعه نفس ذات الÛYء.

]١٢[ *Wو :@%�cX~ 1 9نX...������ x�� ق)e�� �2G ١(�ن(.  

يعني أنّ ما ذكرنا من عدم صحّة إطلاق الخاصّ علـی الـدليل أقول: 
إنّما هو بالنسبة إلی الدليل العلمي، وأمّا بالنسبة إلی الدليل الغير العلمـي 
فيمكن فرض كون إطلاق الخاصّ عليه وإطلاق العامّ علی الأصل علی 
الحقيقة لكن لا في أنفسهما بل بملاحظة دليليهما؛ فإنّ مفاد دليـل الأصـل 

واء قامـت هو أنّ ما لم يعلم حرمته مثلاً بالخصوص فهـو غـير محـرّم، سـ
الأمارة الغير العلميّة علی خلافه أم لا فيكون عامّاً، ومفاد دليـل اعتبـار 
الدليل الغير العلمي كخبر الواحد أو الشـهرة أنّ مـا ظـنّ حرمتـه بخـبر 
الواحد أو الشهرة فهو محرّم فيكون هذا أخصّ من دليل الأصل؛ لأنّ مـا 

قان في مثـل شرب ظنّ حرمته يكون من أفراد ما لم يعلم حرمتـه فيتصـاد
التتن؛ حيث إنّ مقتضی دليل الأصل فيـه هـو الإباحـة ومقتضـی الخـبر 
الواحد أو الشهرة هو الحرمة، فإذا قلنا فيه بالحرمة عملاً بالخبر أو الشهرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١١فرائد الأُصول:  )١(

ـــــــ� 
ّ
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فقد خرجنا عن عموم دليل الأصـل بخصـوص دليـل الخـبر أو الشـهرة 
في محلّه؛ لأنّ فيكون تخصيصاً، وحينئذٍ يكون إطلاق الخاصّ علی الدليل 

الشك المأخوذ في موضوع الأصل لا يرتفع بقيام الأمـارة الغـير العلميـّة 
  وإنّما تكون مخرجة للحكم كما هو شأن الخاصّ في جميع موارده.

ورد عليه+: أنّه قد أوقع التعارض تارةً: بين دليلي المتعارضين أُ هذا، وقد 
مـن دليـل أصـل وهـو أخـصّ «كما يظهر ذلك من ذيل كلامه وهـو قولـه: 

، وأُخری: بين دليل أحدهما ونفس الآخر كما يظهر من صدر كلامـه »البراءة
إلى آخره، ثمّ لاحـظ النسـبة بيـنهما » بأن يقال: إنّ مؤدّی الأصل«وهو قوله: 

  مع أنّ المتداول المعهود بين العلماء هو ملاحظة النسبة بين نفس المتعارضين.
عـيّ ومـؤدّی الأمـارة حكـم مضافاً إلی أنّ مؤدّی الأصـل حكـم فر

  . )١(أصوليّ، فكيف يعقل التعارض بينهما؟! فتأمّل

 .)٢(�ن د%�] o�F ����ر#...��c%@: و ]١٣[

  هذا جوابٌ عن سؤالٍ مقدّر.أقول: 
أنّ النسبة بين الأمارة الظنيّة ودليل أصـل الـبراءة هـو  تقرير السؤال:

ارة لكلّ ما قام عليه العموم من وجه لا العموم المطلق؛ لشمول دليل الأم
الأمارة الغير العلميّة، سواء كان مـورداً لأصـل الـبراءة أو الاشـتغال أو 
التخيير أو غيرها، وسيأتي في محلّه أنّه لابدّ في التعارض بالعموم من وجـه 

  من الترجيح لا التخصيص.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/١٢فرائد الأُصول:  )٢(

 b~
�Qـــ��ل �ـــF x�ـــ

 xــــــــــ ــــــــــ�ر# �� ��� 
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أنّ النسبة في المقام وإن كانت عموماً من وجه  ومحصّل تقرير الجواب:
  ه قــد قُــرّر في محلّــه أنّ العــامّين مــن وجــه موضــوعاً قــد يلحقــان إلاّ أنّــ

بالعموم المطلق حكماً؛ لوجود بعض ما يوجب قوّة ظهـور أحـدهما علـی 
  الآخر، ككـون أحـدهما أقـلّ أفـراداً أو أقـلّ تخصيصـاً أو نصّـاً أو أظهـر 
والآخر ظاهراً ولو كان بسبب أمرٍ خارجيّ من إجماع ونحوه كما في المقام؛ 

  يث إنّه قد قام الإجمـاع علـی عـدم الفـرق في العمـل بمـؤدّی الأمـارة ح
بين مواردها؛ إذ كلّ من يقول بحجّيّة خبر الواحد في مورد الأصل يقـول 
بها في غيره وبالعكس، ولا إجماع بعدم الفـرق في العمـل بمـؤدّی أصـل 

  البراءة بين مواردها.
ی الأصل، ويكون مفـاد فحينئذٍ يصير دليلُ الأمارة نصّاً في قبال مؤدّ 

اعمل بالأمارة سواء كانت «بعد ضمّ الإجماع المذكور إليه:  - دليل الأمارة
ناصّـاً في اعتبارهـا في مـورد الـبراءة أيضـاً  - »في مورد البراءة أم في غيره

فيكون كالخاصّ؛ إذ لا وجه لتقديم الخاصّ علی العامّ إلاّ من جهة كونـه 
هو مورد البراءة، وذلك بخلاف مؤدّی دليل  نصّاً في مورد الاجتماع الّذي

الأصل؛ فإنّ شموله لمورد الخبر لا يزيد علی الظهور، فلا منـاص حينئـذٍ 
عن الحكم بتخصيص مؤدّی الأصل وخروج مادّة الاجتماع عنه ودخوله 
تحت الدليل؛ فإنّه لو انعكس الأمر لزم طرح ما دلّ علی عدم الفرق بـين 

ف تخصيصه بالدليل، فالنسبة بيـنهما وإن كانـت موارد الأمارة رأساً بخلا
 - ضرورة أنّ قيام الإجماع المزبور مماّ لا تنقلب به النسبة - عموماً من وجه

إلاّ أنّه لمّا كان مناط حمل العامّ علی الخاصّ وتخصيصه به موجوداً يحكم 
  بإلحاقه بالعموم المطلق في الحكم فيجري عليه أحكامه.
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  ، وفرضـنا »لا تكـرم العلـماء«، و»أكرم الفسّـاق« ألا تری أنّه لو قال:
قيام الإجماع علی عدم الفرق بين موارد الثاني، بأن يقـال: كـلّ مـن قـال 
بعدم وجوب إكرام العالم العادل يقول بعدم وجوب إكرام العالم الفاسـق 

  بعـد قطعيـّة دخـول مـورد الاجـتماع  - »لا تكـرم العلـماء«أيضاً، يكون 
؛ لكونـه نصّـاً في مـورد »أكـرم الفسّـاق«تقديمه علی  نصّاً، فيجب - فيه

الاجتماع، وقد عرفت أنّه لا وجه لتقديم الخاصّ علی العامّ إلاّ كونه نصّاً 
  في مورد الاجتماع.

هذا، ولا يخفی عليك: أنّ هذا الوجه اعتراف بأنّ تقديم الدليل علـی 
مـع أنّـه الأصل ليس من باب القاعدة، بل من باب ضمّ الإجماع المركب 

  ليس مطّرداً في جميع الأدلّة الXYعيّة، فليتدبّر. 

]١٤[ �7 �$� :@%�c�...�mّM� < [��� x�� b)١(. 

تحقيق الكلام في ذلك يستدعي بيان ضابطة الحكومة وميزانهـا أقول: 
  : فنقول ثمّ تطبيق ما نحن فيه عليها،

كون وارداً عليه اعلم أنّ الدليل إذا أخذ مقيساً إلی دليلٍ آخر فإمّا أن ي
  أو حاكماً عليه أو معاضداً أو معارضاً.

: ما كان بمؤدّاه رافعاً لموضوع الدليل الآخر كالدليل العلمي والوارد
  بالنسبة إلی الأصل.

ما  - علی ما ذكره المصنفّ+ في باب التعادل والتراجيح - والحاكم:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣فرائد الأُصول:  )١(

���X7 د%�] ���ـ�ر# 
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لآخـر ورافعـاً كان أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضاً لحال الـدليل ا
للحكم الثابت بذلك الدليل عن بعـض أفـراد موضـوعه، فيكـون مبيّنـاً 
لمقدار موضوع الحكم في ذلـك الـدليل، ومـن علامتـه أنّـه لـولا الـدليل 

  .)١(المحكوم عليه لكان الدليل الحاكم في مؤدّاه لغواً 
والمراد برفع الحكم ليس هـو رفـع الحكـم وحـده حتـّی يرجـع إلـی 

رافع للموضوع أيضاً تنزيلاً؛ إذ رافع موضوع الأصل  التخصيص، بل هو
أعمّ من أن يكون في نفسه رافعاً كالدليل العلمي بالقياس إلی الأصـل أو 
بجعل الشارع وتنزيله، فالخبر الواحد في قبال الاستصـحاب فإنّـه رافـع 
للشك ولكن بتنزيل الشارع، وإلاّ فالشك باقٍ غير مرتفعٍ حقيقةً، فكأنّـه 

زلة الرافع في ترتيب آثار الواقـع، فكـأنّ اليقـين السـابق منقـوضٌ نُزّل من
باليقين لا بالشك، فكأنّ الأمارة بيّنت المـراد مـن اليقـين وأنّـه أعـمّ مـن 
الوجداني والXYعي، فيكون تقديم الحاكم علی المحكوم عليه مـن جهـة 

رّر في كونه مفÒuاً ومبيّناً لمقدار موضوع الحكم في المحكوم عليه، ومن المق
محلّه أنّ ظهور التفسير مقدّم علی ظهور المفïu، من غير فرقٍ بين أن يكون 

  النسبة بينهما عموماً من وجه أو عموماً مطلق.
أدلّـة نفـي كثيرٍ من الأدلّة الاجتهاديّة كور ثابتةٌ في كومة بالمعنی المذكوالح

في العبـادات  اليفكـالعÙu والحرج في الدين بالقياس إلی الأدلّـة المثبتـة للت
ـــه فـــإنّ  وغيرهـــا؛    ،)٢(﴾تج به بم بخ بح بج ئه﴿ تعـــالی: قول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٣فرائد الأُصول:  )١(
 .٧٨سورة الحج:  )٢(
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ــرضّ  ،)١(﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿و ــال متع ــه لح  قول
 به بم بخ بح﴿و )٣(﴾تى تن تم تز﴿و )٢(﴾كل كا﴿ تعالی:

  .كوغيرذل )٤(﴾تج
Ùاً،  ببيان: أنّ موضوعات هذه الأحكام ما لا حرج فيه ولا يكون عuـ

  لعبادات والمعاملات.وكذلك أدلّة نفي الãfر بالقياس إلی أدلّة ا
، أو مـع )٥(ومن هذا الباب ما دلّ علی أنّه لا حكم للشـك في النافلـة

، أو نحو ذلـك بالقيـاس إلـی أدلّـة الشـكوك )٧(، أو بعد الفراغ)٦(الكثرة
  تنزيلاً لا حقيقةً، فكأنّه قـال: لا شـك فيهـا ويجـب ترتيـب آثـار الواقـع 

  والعلم عليه.
  اً لمــؤدّی الــدليل الآخــر، ومــن مــا كــان بمــؤدّاه مؤكــدوالمعاضــد: 

  شرط التأكيد وحـدة موضـوع المؤكـد والمؤكـد، وبهـذا عُلِـم أنّ الأصـل 
  بسبب ارتفاع موضوعه بورود الـدليل كـما لا يمكـن كونـه معارضـاً لـه 

مـن  - فكذا لا يمكن كونه معاضداً له، فما قد يوجـد في كلـمات الفقهـاء
واردٌ علـی  - »يؤيّده الأصـلويعاضده أو «قولهم بعد ذكر دليل المسألة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٥سورة البقرة:  )١(
 .٧٧سورة النساء:  )٢(
 .١٨٧سورة البقرة:  )٣(
 .٩٧سورة آل عمران:  )٤(
، ٦/٤٠٢: مسـتدرك الوسـائل  ، ٨من أبواب الخلل، ح  ٢٤ب  ٨/٢٤١الشيعة:  وسائل ينظر:) ٥(

 .٢ح  ل،من أبواب الخل ١ب 
 .٣، ٢، ١من أبواب الخلل، ح  ١٦ب  ،٨/٢٢٧الشيعة:  وسائل )٦(
 .٢، ١من أبواب الخلل، ح  ٢٧ب  ،٨/٢٤٦الشيعة:  وسائل )٧(
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  خلاف التحقيق.
ما كان مؤدّاه منافياً لمؤدّی دليلٍ آخر، ولذا عُرّف تعارض والمعارض: 

الدليلين بتنافي مدلوليهما، وهذه المنافاة تـنهض قرينـة في نظـر العقـل بـل 
علی الت»ªّف في أحدهما بعينه كـما في الخـاصّ والعـامّ  تارةً العرف أيضاً: 

  اهر، وهذا هو التخصيص المصطلح.المتنافي الظ
علی الت»ªّف في أحدهما لا بعينه فيحتاج التعيين إلی شـاهدٍ  وأُخری

  كما في العامّين من وجه.
علی الت»ªّف فيهما معاً فيحتاج إلی شاهدين كما في المتبـاينين،  وثالثةً 

  والت»ªّف في الدليل بأحد هذه الوجوه الثلاثة يسمّی جمعاً.
خذ بأحدهما بعينه وطرح الآخر لمرجّحٍ منصـوصٍ أو علی الأ ورابعةً 

غير منصوصٍ وهو المسمّی بالترجيح، أو الأخذ بأحدهما وطـرح الآخـر 
  علی التخيير كما في صورة التعادل إن قلنا بذلك فيها.

فبالتأمّل في ذلك وفيما عرفت من ضابط الحكومة يُعلم الÙuُّ في عـدم 
ل حجيّة الأمارة مطلقاً أو الشـهرة كون دليل اعتبار الأصل معارضاً لدلي

خاصّةً، وكون دليل الحجّية حاكماً علی دليل اعتبار الأصل؛ فإنّ كلاًّ مـن 
الدليلين وإن كان في نفسه علميّاً إلاّ أنّه لا يفيد إلاّ حكماً ظاهريّاً وهو مـا 

  ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعيّ.
يفيـد أنّ الحكـم  )١(»قٌ حتّی يَرِدَ فيه نهيٌ كلُّ شيء مطل«فكما أنّ قوله: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــره ) ١( ــهمــن لا يحض ــلاة، ،١/٣١٧: الفقي ــائل٩٣٧ ح ب وصــف الص ــيعة:  ، وس    ،٦/٢٨٩الش
  .٣من أبواب القنوت، ح١٩ب 
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الظاهريّ فيما لا يعلم حرمته بالخصوص هو الرخصة في الفعل، فكـذلك 
بملاحظة أنّ من مقدّماته  - دليل حجيّة الشهرة القائمة بحرمة شيء مثلاً 

انسداد باب العلم إذا كان ذلك الدليل هو دليل الانسداد كما هو العمـدة 
يفيد أنّ الحكم الظـاهريّ فـيما ظُـنّ حرمتـه  - نّ المطلقفي باب حجيّة الظ

مطلقاً أو بتلك الأمارة هـو الحرمـة، ولا ريـب أنّ دليـل الأمـارة بالمفـاد 
بملاحظة أنّ من مقدّماته المتمّمة لإنتاجه الحجيّة إبطالُ مرجعيّة  - المذكور

الإجمـالي أصل البراءة في موارد الأمارة بالإجماع أو استلزامه مخالفة العلم 
متعرّضٌ لحال دليل الأصل ببيان أنّ  - أو الخروج عن الدين أو نحو ذلك

موضوعه ما لم يعلـم ولا يظـنّ حكمـه الـواقعيّ، وهـذا كـما تـری لـيس 
تخصيصاً بالمعنی المصطلح عليه، بل هو شـبه تفسـير لـدليل الأصـل مـن 

  حيث تكفّله لبيان ما يرجع إلی موضوع الأصل.
نّ من أدلّة الأصل العقلُ المستقلُّ بقبح العقاب بلا وممّا يفصح عن ذلك أ

بيان، فلو كان دليل حجيةّ الأمارة مماّ أفاد تخصيصاً في دليل الأصل لـزم منـه 
التخصيص في حكم العقل؛ وأنّه محال، بخلاف ما لو كان مفـاده مـا يرجـع 
إلی بيان موضوع الأصل؛ لكون خـروج مـا قامـت الأمـارة الغـير العلميـّة 

الواقعيّ عن حكم العقل خروجاً موضـوعياًّ، فحكـم العقـل بقـبح  بحكمه
العقاب علی ما لم يعلم حكمه الواقعيّ غير شاملٍ لما ظنّ بالأمارة وجوبـه أو 
حرمته؛ لدخول عدم الظنّ بالحكم الواقعيّ أيضاً في موضوع ذلـك الحكـم، 

يحكم ولذا لو عرض ما ظنّ وجوبه أو حرمته من جهة الأمارة علی العقل لم 
  بملاحظة دليل حجيةّ تلك الأمارة بقبح العقاب عليه.

فظهر بما ذكرناه: أنّ الأمارة الغير العلميّة واردةٌ علی الأصـل ودليـل 
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اعتبارها حاكمٌ علی دليل اعتبار الأصل، فلا تعارض في شيءٍ من المقامين 
ليتفرّع عليه التزام التخصيص المصطلح لإطلاق الخـاصّ علـی الأمـارة 

  مّ علی الدليل، فتأمّل.والعا
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  يعني أنّ عدم ارتفاع موضوع الأصل بالـدليل الغـير العلمـي أقول: 
 إنّما يتمّ في الأصُول الXYعيّة؛ حيث إنّ موضوعها - كما هو محلّ الكلام -  

غير مرتفعٍ  - امل لصورة الظنّ بالخلافوهو الشك بالمعنی الأعمّ الش -
حقيقةً بورود الدليل الظنيّ علی خلافها، لكنهّ حاكم عليها؛ لدلالة ما دلّ 
علی اعتباره علی كون المراد من الشك المأخوذ في موضوع الأصل غير ما 
قام الدليل فيه علی خلاف الأصل، وذلك كما في الاستصـحاب وأصـل 

ا من باب التعبّد الXYعي كما هو مـذهب جماعـة البراءة بناء علی اعتبارهم
ممنّ لايقـول بحجيـّة العقـل مطلقـاً أو بتوقّفـه في مـورد  )٢(من المتأخّرين

 )٣(كما ذهب إليه بعضهم - البراءة، وأمّا بناءً علی اعتبارهما من باب الظنّ 
فيندرجان في الأدلّة الاجتهاديّة، فعلی التقديرين يكون الاستصـحاب  -

  اءة من جملة الأدلّة الXYعيّة. وأصل البر
أنّ الأصُول الXYعيّة التعبّدية لا يكون الدليل الظنيّ القائم  والحاصل:

لبقـاء موضـوعها معـه أيضـاً، وأمّـا الأصُـول  علی خلافها وارداً عليها؛
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣فرائد الأُصول:  )١(
  .٣١٥الدلائل (مخطوط): الورقة  دمرشينظر ) ٢(
  .٣١٥الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٣(

�رKFـــــــ�ع ��|ـــــــ�ع 
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كأصالتي الاشتغال والبراءة بناءً علی القول بحجّيـتهما  - العقليّة المحضة
حكم العقل، وكذلك التخيـير الّـذي يحكـم بـه من باب التقرير وإمضاء 

فارتفـاع  - العقل عند دوران الأمر بين المحذورين كـالوجوب والحرمـة
الموضوع فيها بالدليل الظنيّ بديهيٌّ لا خفاء فيـه، فيكـون الـدليل الظنـّي 
حينئذٍ وارداً عليها ورافعـاً لموضـوعها؛ لأنّ مـدرك أصـل الـبراءة علـی 

العقاب بلا بيان ومدرك الاشـتغال هـو وجـوب  التقدير المذكور هو قبح
  دفع الãfر المحتمل عقلاً وموضوع التخيير هو التحيرّ. 

ومن المعلوم أنّه مع ورود الدليل الظنيّ المعتـبر علـی خلافهـا يرتفـع 
  موضوع حكم العقل فيها؛ لصدق البيان علی البيان الظنيّ. 

مـن البيـان الـواقعيّ وذلك لأنّ البيان المأخوذ في مدرك البراءة أعـمّ 
والظنيّ، وحصول الأمن عن حصول الãfر المحتمل بترخيص الشـارع 

  وارتفاع التحيرّ بعد تعيين أحد الطرفين.
وأمّا التخيير الXYعي الثابت بـين المتعارضـين المسـتند إلـی الأخبـار 
والنصوص الواردة عن الأئمّة^ فليس من الأصُـول العمليـّة بـل هـو 

لاجتهاديّة، ويشـهد علـی ذلـك حكمهـم بـالعموم مندرج تحت الأدلّة ا
والإطلاق الذی علی طبق أحد المتعارضين بنـاءً علـی اعتبـار الأصُـول 

  اللفظيّة من باب التعبّد، فتدبّر. 
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  ون موضوعيّة.كا أن تميّة وإمّ كون حكأن ت إمّا اعلم أنّ الشبهةأقول: 
والمراد بالشبهة الحكميّة: مـا يكـون بيـان المشـكوك فيـه مـن وظيفـة 
الشارع ويكون الشك في موارده بحيث لا يزول إلاّ ببيانـه، بمعنـی: أنّـه 
Xعيّة المسـوقة للأحكـام  لابدّ في رفع الشبهة من الرجوع إلی الأدلّـة الYـ

مورٍ ثلاثة؛ إمّا فقدان النصّ أ الXYعيّة الكلّية، وكان منشأ الشبهة فيها أحد
كما في مسألة شرب التتن وأمثالها، أو إجماله كـما في دوران الأمـر في قولـه 

ما كبين التشديد والتخفيف، أو تعارض النصّين  )٢(�بخ بح�تعالی: 
  بناءً علی تواتر القراءات. )٣(�بخ بح�في قوله تعالی: 

الشك فيها ناشئاً عن أمرٍ وأمّا الشبهة الموضوعيّة فالمراد منها: ما يكون 
لا مدخل للشارع فيه كالظلمة والعمی والاشـتباه، كـما في اشـتباه القبلـة 
والمائع المردّد بين الخلّ والخمر، والإناءين المشتبه طاهرهما بنجسهما ونحو 
ذلك من موارد الشبهة المحصورة، ولابدّ في رفع الشبهة فيها من الرجوع 

شخّصة للموضوعات الخارجيّة الّتي منها قول إلی الأمارات الخارجيّة الم
  أهل الخبرة.

وبالجملة، كلّ شبهةٍ يكون رفعها من وظيفة الشارع ويرجع في رفعها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣فرائد الأُصول:  )١(
  .٢٢٢سورة البقرة:  )٢(
  .٢٢٢سورة البقرة:  )٣(

ــــ�  �ّ*X�� �$4ــــ B%�
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إلی الأدلّة الXYعيّة المسوقة للأحكام الXYعيّة الكلّية فهي شبهة حكميـّة، 
وكلّ شبهةٍ رفعها ليس من وظيفة الشارع بل يرجع فيهـا إلـی الأمـارات 

  ة للموضوعات الخارجيّة فهي شبهة موضوعيّة.المشخّص
  ثمّ إنّ الشبهة الموضوعيّة علی أقسامٍ ثلاثة:

  مثلاً.» الغناء«الشبهة في الموضوع المستنبط كالشبهة في مفهوم  أحدها:
الشبهة في الموضوع ال»ªف الّذي له دخل في استنباط الحكم  وثانيهما:

ضـوع علـم الرجـال كالشـك في الكليّ كما في الشك المتعلّق بما هو من مو
عدالة بعض الرواة وفسقه، وفي استبصاره بعد معلوميّة انحرافه من الحقّ، 
وكالشك في أنّ أبابصير هو المرادي أو الأسدي أو نحو ذلـك ممـّا يتعلّـق 
بعلم الرجال، وكما في الشك المتعلّق بالصدور أو بجهة الصدور مـن أنّـه 

  قيّةٍ أو غيرها.لبيان الواقع أو خلاف الواقع من ت
الشبهة في الموضوع ال»ªف الّـذي لا دخـل لـه في اسـتنباط  وثالثها:

الأحكام الفرعيّة الكليّة كالشك في نجاسـة هـذا المـائع الشخصـي أو في 
  حلّية هذا اللحم المطروح وأمثال ذلك من الشبهات الموضوعيّة ال»òفة.

يهما يلحق بالشك في أمّا القسمان الأوّلان من الشبهة الموضوعيةّ فالشك ف
الحكم الكليّ الفرعي كما أنّ الظنّ فيهما يلحق بالظنّ به؛ حيث إنّ لكـلٍّ مـنهما 
دخلاً في استنباطه بدليله فيندرجان تحت ما هو المقصود بالكلام من الأصُول 
òف  الّتي يُتكلّم فيها في المقام؛ فالخارج من المقصود خصوص الموضوع ال»ـ

تنباط الحكم الفرعي الكليّ؛ فإنّ التكلّم فيـه والبحـث الّذي لا دخل له في اس
عنه وإجراء الأصُول فيه خارجٌ عن شأن الأصُوليّ ووظيفة الفقيه، فـلا يقـع 
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  قتضيها المقام، فتدبّر.يالبحث فيه إلاّ استطراداً ولمناسبةٍ 

]١٧[ 7 1*ّ�F نQو :@%�cX...ع�|��� S �$4B%� b)١(.   

ل المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي يعني أنّ هذه الأصُوأقول: 
الكليّ وإن كانت متضـمّنة لحكـم الشـبهة في الموضـوع أيضـاً؛ حيـث إنّ 
حكمه من جزئيّات الحكم الكليّ ومن المعلوم أنّ الأصل الجاري في الكليّ 

  جارٍ في جزئيّاته أيضاً، ولكنهّ مع ذلك ليس مقصوداً بالكلام كما ذكرنا.

]١٨ [� aGو :@%�c...#}��%� [�9 ؛�CD9ر S #�m/-)٢(.  

لابدّ وأن تكون لاميّة مفيدة » أصل البراءة«اعلم أنّ الإضافة في  أقول:
للاختصاص من جهة كونه أصلاً مفاده البراءة، ولايصحّ أن يكون بيانيّة؛ 

البيانيةّ، كما لا يصحّ أن تكون ظرفيّة؛ لعدم كون » من«وإلاّ جاز تقدير لفظة 
فاً للأصل، إلاّ أن يراد بالظرفيّة اشتمال الأصل علی البراءة، لا البراءة ظر

   اشتمال البراءة علی الأصل، لكن الأوجه هو اللاميّة المفيدة للاختصاص.
Xعيّة الكلّيـّة    ثمّ لا يخفی عليـك: أنّ إجـراء الـبراءة في الأحكـام الYـ

عـن  مبنـيٌّ علـی أن يكـون الحكـم عبـارة - )٣(علی ما ذكره الأستاذ - 
الخطابات المتعلّقة بأفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء والتخيـير كـما هـو 

، أو عبارة عن مداليل تلك الخطابات الّتـي )٤(مصطلح قدماء الأصُوليينّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/١٣فرائد الأُصول:  )٢(
  .١٦٨جواهر العقول (مخطوط):  )٣(
  .١/٦١ينظر تعليقة على معالم الأُصول: ) ٤(
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لا ترجع إلی الإرادة المعبرّ عنها بالاقتضاء كما عليه الأشـعريّون وبعـض 
  .)١(من أصحابنا

المذكورين يصير من قبيل الأمور والوجه في ذلك: أنّ الحكم بالمعنيين 
الحادثة القابلة للنفي والإثبات، فحينئذٍ يصحّ إجراء البراءة فيهـا في مقـام 

  الشك في التكليف.
  وأمّا بناءً علی كونـه عبـارة عـن الإرادة المنكشـفة بالكاشـف مطلقـاً 

لفظيّاً كان أو لبيّاً كما عليه الأصُوليوّن، أو بخصوص اللفظ كـما عليـه  - 
فلا مجری للبراءة؛ وذلك لأنّ الحكم بالمعنی المذكور يصير  - خباريّونالأ

من قبيل الأمور القديمة الغير القابلة لجريان البراءة فيها، فلا بدّ حينئذٍ من 
  ارتكاب خلاف المصطلح، فتأمّل.

وهذا الكلام بعينه جـارٍ في الأصـل المتـداول بيـنهم المسـمّی بأصـل 
   أنّ أصل العدم إنّـما يجـري فـيما إذا كـان الشـك العدم، فلا فرق بينهما إلاّ 

  إذا كـان الشـك في التعلّـق لا  فـيمابخلاف البراءة؛ فإنّـه جـارٍ في الحدوث، 
  في أصل الحدوث.

أنّ الأحكام الXYعيةّ لها جهتين؛ جهة حـدوثٍ، وجهـة  وتوضيح ذلك:
  تعلّق وتنجّز بالمكلّف.

لأنّ  -  ريان أصل العدم فيهاأمّا الجهة الأولی: فهي وإن كانت صالحة لج
إلاّ أنّ أصـل الـبراءة غـير جاريـة فيهـا؛  -  الشك حينئذٍ شك في أمرٍ حادث

هو نفي العقـاب لا نفـي حـدوث الحكـم  -  كما سيأتي -  وذلك لأنّ مفادها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٨ينظر جواهر العقول (مخطوط): ) ١(
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  الواقعيّ عن الشارع.
وأمّا الجهة الثانية: فلا إشكال في عدم جريـان أصـل العـدم فيهـا، لا 

سواء كان مـن  - السابقة، بل من جهة أنّ هذا الأصل لعدم وجود الحالة
مجعولٌ للشاك والمتحيرّ، والشك والتحـيرّ  - الأصُول الXYعيّة أو العقليّة

إنّما يعقل ويتصوّر في الحدوث، وأمّـا التعلّـق بـالمكلّف فـلا يتصـوّر فيـه 
الشك؛ ضرورة اشتراط تعلّـق التكليـف علـی المكلّـف بـالعلم بـالحكم 

اً وكونه مماّ يبتلی به، ومن المعلوم أنّ العلم أمرٌ وجدانيٌّ غـير والموضوع مع
Xائط التعلّـق  قابلٍ للشـك، فـإن رأی المكلّـف نفسـه عالمـة ومتصّـفة بYـ
فـالتكليف متعلّــق لا محالــة وإلاّ فــلا، ولا يتصـوّر حينئــذٍ حالــة الشــك 
للمكلّف حتیّ يحكم بجريان الأصل المذكور، بخلافه إذا كـان الشـك في 

  دوث وصدور الحكم من الشارع؛ فإنّه يصحّ فيه الشك كما ذكرنا.الح
كـما عليـه  - وأمّا أصالة البراءة فإن كانـت عبـارة عـن أصـل العـدم

كما هو الأقوی؛ لما تقرّر  - فقد عرفت عدم جريانه فيها، وإلاّ  - )١(بعضهم
؛ لرجوع أصل الـبراءة إلـی قاعـدة  في محلّه من أنّ كلاًّ منهما أصلٌ مستقلٌّ

فلا إشكال في جريانها فيهـا،  - قبح العقاب بلا بيان بخلاف أصل العدم
لما عرفت من عدم تصوّر الشك  - ولكن لا باعتبار كون الشك في التعلّق

بل باعتبار الشك في الجهة الأولی؛ حيث إنّ الشك في تلـك الجهـة  - فيه
من التعلّق إلاّ كافٍ في جريان أصالة البراءة في الجهة الثانية؛ إذ ليس المراد 

  كون المكلّف علی حالةٍ يستحقّ علی مخالفتها العقاب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٩ينظر جواهر العقول (مخطوط): ) ١(
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ومن المعلوم أنّ التعلّق بالمعنی المذكور مسببٌّ عن الشك في الحـدوث 
وصدور الأحكام والشك في السبب كافٍ في جريان الأصل في المسـببّ، 
 بل لو فرض العلم بالسبب لكان أصالة البراءة أيضاً جارية مـا لم يحصـل

  العلم بالصغری.
ومماّ ذكرنا يظهر: أنّ النسبة بين الأصلين المذكورين بحسـب المجـری 
هو التباين الكليّ، وبحسب المصداق هو العموم من وجه؛ حيث يجتمعان 
في مشكوك الوجوب والحرمة ولو من جهتين، ويفترق أصالة العدم مـن 

اءة عـن أصـالة أصالة البراءة في الأحكام الوضعيّة، كما يفترق أصالة البر
العدم في الشبهات الموضوعيّة؛ فـإنّ صـدور الخطـاب وحـدوث الحكـم 
معلوم ولكن الشك في استحقاق العقاب في مخالفته فيكون مورداً لأصالة 

  البراءة دون أصل العدم.
  هذا كلّه فيما يتعلّق بأصل البراءة.

ث لا وأمّا أصل الاحتياط المذكور في عبارة المصنفّ& ففيه مسامحة؛ حيـ
ينبغي إضافة الأصل إلی الاحتياط، بل لم يعهد التعبير عنه في كلام أحدٍ ممـّن 
يعبأ بكلامه؛ فإنّ مورد الاحتياط غير مختصّ بالشك، بل يعمّ الظنّ بل القطع 
الاستنباطي مثل القطع الحاصل من الإجماع الّذي تحقّق انعقاده عند مدّعيـه 

كم بحسـن الاحتيـاط في جميـع تلـك وإن لم يتحقّق عند غيره؛ فإنّ العقل يح
  .)٢(وفيما يأتي في هذا الباب )١(الموارد كما اعترف به المصنفّ في باب القطع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٧١) فرائد الأُصول: ١(
  .٢/٤٠٥) فرائد الأُصول: ٢(
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مضافاً إلی أنّ الأصل ما يكون قابلاً للتخصيص كما يستفاد من كلامه 
الأصـل في التمليـك بـالعوض «في كتاب البيع في المكاسب، حيث قـال: 

؛ فإنّ المستفاد  إلى آخره )١(» البيع لا غيرهالبيع، بأنّ التمليك بالعوض عين
من نفي الأصل هناك أنّ التمليك بالعوض ليس قابلاً للتخصيص حتـّی 
يســمّی أصــلاً، فــإطلاق الأصــل عليــه في غــير محلّــه، وكــذا الكــلام في 
الاحتياط؛ فإنّه من جهة عدم كونه قـابلاً للتخصـيص لا ينبغـي إطـلاق 

  الأصل عليه.
ل في بعض الموارد حيث حكموا فيهـا بعـدم حسـن فما تقو فإن قلت:

الاحتياط كما في الوسواس أو فيما كان الحكـم أو الموضـوع مقطوعـاً بـه، 
  وليس هذا إلاّ تخصيصاً في دليل حسن الاحتياط.

ما ذكـر لـيس مـن بـاب التخصـيص بـل هـو تخصّـص؛ فـإنّ  قلت:
ضرورة  الاحتياط في الأوّل خلاف الاحتياط، وفي الثاني لا موضـوع لـه؛

ثبوت القطع بالحكم أو الموضوع وقد أخذ في موضوع الاحتياط الشك في 
  الحكم أو الموضوع.

نعم، يصحّ إطلاق الأصل علـی الاشـتغال؛ بـأن يـراد مـن الأصـل 
القاعدة كما يعبرّ عنه كثيراً بقاعدة الاشتغال، فيراد بها اقتضـاء الاشـتغال 

في المقام هو ذلك، فلذا أضـاف اليقيني البراءة، ولعلّ المراد من الاحتياط 
ª الأصُـول في  الأصل إليه كما يشهد لـه مـا سـيأتي عنـه+ في وجـه ح»ـ

أعني ما كان الاحتياط فيه  - ؛ فإنّ الّذي جعله مورد الاحتياط)٢(الأربعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٥: ) المكاسب١(
  .١٤ - ٢/١٣: ) فرائد الأُصول٢(
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ودلّ الدليل العقلي أو النقلي علی ثبوت العقاب بمخالفـة الواقـع  - ممكناً 
  المجهول بعينه هو مورد الاشتغال.

وأمّا التخيير والاستصحاب فوجه إسقاط الأصل عنهما كما في عبـارة 
المصنفّ& مع كونهما أيضاً من الأصُول إنّما هـو مـن بـاب الجـري علـی 
الاصطلاح؛ حيث إنّه لم يسمع مـن أحـدٍ التعبـير عـنهما بأصـل التخيـير 

  وأصل الاستصحاب.
مـا هـو وبالجملة، الوجه في ذلك هو متابعة الاصطلاح والمÛY علـی 

  المتداول المعهود فيما بينهم، فتدبّر. 
]١٩[  x�� }ً�3-D :@%�c�7 @5�X...

ً
�Wّ�G�� 

ً
�*)١(. 

  اعلم أنهّـم قـد اختلفـوا في أنّ الاستصـحاب هـل هـو أصـل أقول: 
  أو دليل؟

ثمّ علی القول بكونه أصلاً هل هو أصـل شرعـيّ تعبـّدي، أو أصـل 
  عقليّ، أو أصل شرعي وعقليّ معاً؟

القـول بكونـه دلـيلاً يـأتي فيـه الاحـتمالات الثلاثـة، فيـه وكذا علی 
، فلا بأس بالإشارة إليها إجمالاً وسيأتي تفصيلها في )٢(احتمالات بل أقوال

  فيه وجوهٌ واحتمالات:فنقول: باب الاستصحاب؛ 
أن يكون أصلاً شرعيّاً تعبّدياً ثبت اعتباره من الأخبار الناهية أحدها: 

فيكون مفاده حينئذٍ هو الحكم بمقتضی الحالـة عن نقض اليقين بالشك، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣فرائد الأُصول:  )١(
  .٦ - ٥/الورقة ٧ينظر بشرى الوصول (مخطوط): ) ٢(
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السابقة تعبّداً من دون أن يكون ناظراً إلی الواقع وكاشفاً عنه كشفاً ظنيّـاً 
نوعيّاً أو شخصيّاً، فيصير حاله حينئذٍ كحال أصالتي الـبراءة والاشـتغال 
Xعي وكـون مـدركهما هـو    علی القول باعتبارهمـا مـن بـاب التعبـّد الYـ

  بار.الآيات والأخ
أن يكون أصلاً عقليّاً تعبّدياً ثبت اعتباره مـن بنـاء العقـلاء وثانيهما: 

علی إبقاء ما كان علی ما كان تعبّداً من دون أن يكون ناظراً إلـی الواقـع 
وكاشفاً عنه، وذلك مبنيٌّ علی عدم تماميّة الأخبار سنداً أو دلالةً، أو علی 

ا قاله بعضهم في الأصُول اختصاصها بالموضوعات ال»òفة، وهذا نظير م
اللفظيّة من أصالتي العموم وعدم التخصيص وأصالتي الإطلاق وعـدم 
التقييد وأصالة عدم القرينة الراجعة كلّها إلی أصالة الحقيقة، حيث قال: 

إنّ اعتبار أصالة الحقيقة من جهة بناء العقلاء علی العمل والتعبّد بها في «
  .)١(»كلّ كلامٍ صدر عن متكلّم عاقل

عن  )٢(وهذا الاحتمال في الاستصحاب قد استظهره بعض الأساطين
البيضاوي، حيث قال في مقام الاسـتدلال علـی حجّيـة الاستصـحاب: 

  .)٣(»بأنّه لولا أنّ الاستصحاب حجّة لما تقرّرت المعجزة«
أنّ ثبـوت المعجـزة لمـدّعي النبـوّة إنّـما يـتمّ لـو قلنـا باعتبـار  ومراده:

بناء العقلاء علی أنّ كلّ ما ثبت دام، فحينئـذٍ لـو الاستصحاب من جهة 
أظهر مدّعي النبوّة خلافه يكون ذلك معجزة وخارقاً للعادة، مـثلاً ثبـت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٦، ودرر الفوائد: ٢/٤٠م نقف على نصّ العبارة، ولكن وجدناها بمفادها في بحر الفوائد: ل) ١(
  .٦ - ٥/ الورقة ٧بشرى الوصول (مخطوط): ) ٢(
  .٢٢٦ ) منهاج الوصول:٣(
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بناء العقلاء علی بقاء الحصاة علی حالة عدم التسبيح وبقاء القمـر علـی 
حاله الثابت وأمثال ذلك مماّ يقتóf العادة بقاءها علی حالها، فحينئـذٍ إذا 

بأن شقّ القمر وألقـی الحصـاة في يـده  - مدّعي النبوّة خلاف ذلكأظهر 
يكون ذلك معجزة؛ لكونـه خارقـاً للعـادة ويعلـم بهـا صـدق  - مسبحّة

المدّعي، بخلافه لو لم يكن الاستصحاب حجّة، بأن لم يكن بنـاء العقـلاء 
ثابتاً علی إبقاء ما كان علی ما كان، بأن كان بناؤهم علی أنّه قد يدوم وقد 
يزول، فإنّه حينئذٍ لو أتی مدّعي النبـوّة بـالخلاف لم يكـن ذلـك مصـداقاً 

  للمعجزة كما لا يخفی، هذا ملخّص كلامه.
ولكن لا يخفی عليك بطلانه؛ لما ذكرنا في محلّه من تغاير مورد المعجزة 
والاستصحاب؛ فإنّ مورد الاستصحاب هو الشك في البقاء كما هو الشأن 

، بخـلاف المعجـزة؛ فـإنّ المعتـبر في موردهـا هـو في جميع موارد الأصُول
  القطع بالبقاء قبل صدور المعجزة، فأين هذا من موضوع الاستصحاب!؟

وكيف كان، فالاحتمال المـذكور قـائم في المقـام لكـن ثبوتـه وتماميّتـه 
  يتوقّف علی أمرين:

  أحدهما: ثبوت بناء العقلاء علی إبقاء ما كان تعبّداً.
  يّة الأخبار سنداً أو دلالة.وثانيهما: عدم تمام

  ولكن كلاهما ممنوعان كما سيأتي الكلام فيهما في محلّه.
أن يكون أصلاً عقليّاً وشرعيّاً معاً باعتبارين؛ من حيث التزام  وثالثها:

العقل بالعمل به تعبّداً، ومن حيث إنّ مؤدّی الأخبار هو الاعـتماد علـی 
تها وشمولها للأحكام مع فـرض عـدم الحالة السابقة تعبّداً بناء علی تماميّ 
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ملاحظة الكشف والمرآتية فيها، وحينئـذٍ يكـون الحـاكم هـو العقـل مـع 
امضاء الشارع حكمه بمقتضی الأخبار، نظير سائر المسـتقلاّت العقليـّة؛ 
حيث إنّ العقل حاكمٌ بقبح الظلم وحُسن الإحسان ووجوب ردّ الوديعة 

  وقد أمضاه الشارع.
  كون الاستصحاب أصلاً. هذا كلّه علی تقدير

  وأمّا علی تقدير كونه دليلاً فيحتمل أيضاً وجوهاً:
أن يكون دلـيلاً عقليـّاً بـأن يكـون العقـل في مـورده حـاكماً  أحدها:

بوجوب العمل به اعتماداً علی الحالـة السـابقة وكونـه مـرآةً إلـی الواقـع 
باب الظنّ، وكاشفاً عنه كشفاً ظنيّاً، فيكون حجّية حكم العقل حينئذٍ من 

ولا يتمّ ذلك إلاّ علی فرض انسـداد بـاب العلـم وإلاّ لمـا يحكـم العقـل 
  بحجّية الظنّ فيه أصلاً.

أن يكون دليلاً شرعيّاً ثبت اعتباره من الأخبـار، بنـاءً علـی وثانيها: 
وان»ªافها إلی صورة إفادة الظنّ كما اسـتظهره  - سنداً ودلالةً  - تماميّتها

، )٣(&والمحقّـق الخوانسـاري)٢(&حقّـق البهـائيمن الم)١(بعض الأفاضل
فيصلح حينئذٍ أن يكون دليلاً في صورة انفتـاح بـاب العلـم إلـی أغلـب 

  الأحكام كما هو مسلكهما من عدم انسداد باب العلم في أمثال زماننا.
أن يكون دليلاً عقليّاً وشرعيّاً معاً، بناءً علی ان»ªاف الأخبار وثالثها: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٠: ) قلائد الفرائد١(
  .٣/٢١: ، فرائد الأُصول٣٧) الحبل المتين: ٢(
  .٣/٢٢: ، فرائد الأُصول١٤٢ ) مشارق الشموس:٣(
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ظنّ والقول بانسداد باب العلم إلی أغلب الأحكـام في إلی صورة إفادة ال
  هذا الزمان؛ فإنّه حينئذٍ يجتمع فيه عنوانان.

: من أنّه لمّا كان )١(وبهذا البيان يظهر سقوط ما ذكره بعض المتأخّرين
الاستصحاب دليلاً شرعيّاً ملازماً لحكم العقل بعدم انفكاك المـورد عـن 

نّ العمل به من حيث إفادته الظـنّ وكشـفه بعد الالتزام بأ - الظنّ الفعلي
  كان احتمال كونه دليلاً شرعيّاً فقط متيقّناً. - عن الواقع

وجه السقوط: أنّ حكم العقل باعتباره من بـاب الظـنّ لا يـتمّ إلاّ بعـد 
حكمه بحجّية الظنّ، وقد عرفت أنّه مع فرض انفتاح بـاب العلـم لا يكـون 

لی صورة الظنّ إذا كان لا يقـول بانسـداد الظنّ حجّة، فمن ينزّل الأخبار ع
يصير الاستصحاب عنده  -  كما عرفت من المحقّقين المذكورين -  باب العلم

دليلاً شرعياًّ فقط، بل الأمر كذلك حتیّ علی القول بالانسـداد؛ لأنّـه علـی 
تقدير ان»ªاف الأخبار إلی صورة إفادة الظنّ يكـون مـن الظنـون الخاصّـة، 

  نسداد باب العلم يصير عنده دليلاً شرعياًّ وعقلياًّ معاً.وإذا كان يقول با
: إنّا لو قلنا بـأنّ الاستصـحاب فنقول في مقام تحقيق الحقّ  إذا عرفت هذا

مأخوذ من الأخبار فهو أصلٌ تعبدّيٌ مفاده وجوب الأخـذ بالحالـة السـابقة 
ه تعبدّاً، فيكون مؤدّاها بيان الحكـم الظـاهريّ في الموضـوع المشـكوك حكمـ

الواقعيّ ولا تفيد الأخبار أزيد من ذلك، وهذا لازم كـلّ مـن تمسّـك بهـا في 
  إثبات حجّيةّ الاستصحاب من المتأخّرين منهم المصنفّ+.

إمّا لعدم تماميّة الأخبار سـنداً أو  - وأمّا لو قلنا بأنّه مأخوذ من العقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/الورقة ٧بشرى الوصول (مخطوط): ) ١(
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يل عقليٌّ فالحقّ أنّه دل - دلالةً أو اختصاصها بالموضوعات ال»òفة خاصّةً 
ظنيٌّّ نظير القياس والاستقراء علی القول باعتبارهما، والوجه في ذلك ما 
Ûءٍ مـادام لم يلاحـظ فيـه جهـة المرآتيـّة  عرفت من أنّ العقل لا يحكم بYـ
والكاشفيّة، فعنوان التعبّدية في حكم العقل غير معقـولٍ، ويسـاعد عليـه 

هـائي&؛ حيـث كـان كلماتُ أكثر المتقـدّمين إلـی زمـان والـد الشـيخ الب
الاستصحاب عندهم معتبراً من باب الظنّ ولم يتمسّكوا في حجّيته بÛYءٍ 
من الأخبار الواردة في الباب، فلذا أدرجـوه في الأدلّـة العقليـّة، وأمّـا أنّ 
المناط فيه هو الظنّ الشخصي أو النوعي الشامل للشـأني فسـيأتي الكـلام 

  .)١(یفيه في مبحث الاستصحاب إن شاء االله تعال
  حكم العقل بحجيّة الاستصحاب لا يخلو: أقول:

إمّا أن يكون من جهة ثبوت بناء العقلاء علی أن يكون كلّ ما ثبـت دام، 
فعلی تقدير ثبوت بنائهم علی ذلك يحصل لنا العلـم الإجمـالي بحكـم القـوّة 
العاقلة بأنّ كلّ ما ثبت دام، فيكـون هـذا حكـماً قطعيـّاً إجماليـّاً وهـو معتـبرٌ 

الحكم القطعي التفصيلي مثل حُسـن الإحسـان وقـبح الظلـم والعـدوان، ك
كـما  -  ولكن الشأن في تحقّق بناء العقلاء علی ذلك، ولمّا لم يثبت عندنا ذلك

  فلا يُتمسّك به في المقام. -  سيجيء في محلّه
وإمّا أن يكون اعتباره من جهة حكم العقل ولكن حكماً ظنيّاً ناشـئاً مـن 

فـلا دليـل علـی اعتبـاره علـی  -  كما تمسّك به بعضهم -  راءالغلبة والاستق
» لا تنقض اليقين...«حسب ما قرّرناه في محلّه، فانح»ª الأمر بالأخبار مثل: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/الورقة ٧ينظر بشرى الوصول (مخطوط): ) ١(
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، فيكون الاستصحاب معتبراً من جهـة الأخبـار، )١(وأمثاله من أخبار الباب
صـنعه  ومفاده ليس إلاّ حكماً ظاهريّاً، فيندرج تحت الأصُول العمليةّ حسـبما

  المصنفّ في المقام، وهو المختار عندنا أيضاً، فتدبّر.

 .)٢(�m�� bّ> :@%�cر ���رد �>��340ه... ]٢٠ [

ª إمّـا عقـليّ أو اسـتقرائيّ، والأوّل عبـارةٌ عـن أقول:  اعلم أنّ الح»ـ
دوران الأمر بين النفي والإثبات، كما أنّ الثـاني عبـارةٌ عـن تتبـّع المـوارد 

ª«هنا من قبيل الأوّل؛ لما أشار إليه المصنفّ& بقولـه:  واستقرائها، والح
، حيث إنّ الأمر في كلّ مـن الشـقوق المـذكورة )٣(»لأنّ حكم الشك...«

  دائرٌ بين النفي والإثبات علی الترتيب المذكور.
  وقد اُورد عليه+ بوجوهٍ:

في الأصُـول  مـوارد الاشـتباه أنّ ما ذكره في المقام مـن انحصـارالأوّل: 
ªة في «ة المذكورة ينافي ما ذكره في صدر الكلام من قوله: الأربع وهي منح»ـ

؛ فإنّ قضيةّ ما ذكره هنا هو أنّ مورد الاشتباه منح»ª في الأصُول )٤(»الأربعة
ªة  الأربعة وإن كانت نفس الأصُول الجارية في الأحكام الكلّيـّة غـير منح»ـ

ا صـنعه في المقـام مـن فيها، كما أنّ قضيةّ ما ذكره هناك عكس ذلك، كما أنّ م
جعل موارد الح»ª مورد الاشتباه وجعل المقسم عند بيان وجه الح»ª حكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . ١، حمن أبواب نواقض الوضوء ١ب  ،١/٢٤٥الشيعة:  وسائل ينظر )١(
  .٢/١٤) فرائد الأُصول: ٢(
 .٢/١٤، ١/٢٥: ) فرائد الأُصول٣(
  .٢/١٣: ) فرائد الأُصول٤(
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الشك دون نفسه أو مورده مماّ لا وجه له، إلاّ أن يحمل كلامه علی التسـامح 
  .)١(في كلتا الجهتين

ولا يخفی عليك أنّ مـا صـنعه في المقـام مـن انحصـار مـوارد أقول: 
ن مماّ صنعه في صدر الكلام من ح»ªه الأصُول الاشتباه في الأربعة أحس

في الأربعة؛ فإنّه يرد علی الثاني إشكالٌ من جهةٍ أُخری وهو منع انحصار 
الأصُول في الأربعة ومنع كون التقسيم عقليـّاً بإمكـان أزيـد منهـا؛ إذ لا 
امتناع عقلاً أن يحكم الشـارع عنـد الشـك بملاحظـة الحالـة السـابقة في 

حكمين؛ أحدهما وجوب البناء علی طبق الحالة السابقة، مرحلة الظاهر ب
والآخر البناء علی نقيضها مع اختلاف مؤدّاهما، ولكن الواقع هو الأوّل 

  ووقوعه لا ينافي إمكان الثاني.
ولا يندفع هذا الإشكال عنـه& مـع بقـاء التقسـيم علـی ظـاهره إلاّ 

نفسـها كـما في بارتكاب أحد أمرين؛ إمّا إرادة ح»ª مجـاري الأصُـول لا 
المقــام، أو إرادة ح»ــª نفــس الأصُــول ولكــن بالنســبة إلــی الوقــوع لا 

  الإمكان، والأوّل أحسن؛ لبعُد الثاني عن مثله+ كما لا يخفی.
أنّ ح»ª الأصُول في الأربعة غـير حـاصرة؛ إذ قـد ثبـت في  وثانيها: 

حـة الXYع وتداول بين الفقهاء أصول أُخر كأصل الطهارة والحلّيّة والإبا
في مقابل أصالة الحظر، وأصالة الصحّة في أفعال المسلمين، وقاعدة الشك 
بعد الفراغ، وأصالة التوقّف، وأصل العدم، وأصالة النفي، وقاعدة عدم 
الدليل دليل العدم، وقاعدة القرعـة، ونحـو ذلـك مـن أصـالة الوقـوع، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٦الورقة  :خطوط)م( الدلائل مرشد) ١(
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  .)١(وقاعدة أصالة الحرّيّة في الإنسان، وقاعدة الولد للفراش وغيرها
  : )٢(ويندفع هذا الإشكال بأنّ الأصُول علی قسمين

أحدهما: ما هو من قبيل الأصُول الموضوعيّة المعمولة في مقام إثبـات 
الموضوع المشكوك كالقرعة وأصالة الصحّة وقاعدة الشـك بعـد الفـراغ 
وغيرها من الأصُول الموضوعيّة، وهذه الأصُول خارجة عن محلّ الكلام؛ 

لي هو إثبات الحكم الXYعي وبيان الأصُول الجارية فيه فإنّ الغرض الأص
  وهي منح»ªة في الأربعة المذكورة.

وثانيهما: ما هو من قبيل الأصُول الجارية في الأحكام أو المختصّة بهـا 
وهي الأصُول الأربعة المعهودة، فحينئذٍ نقول: إنّ ما ذكـره المُـورِد مـن 

وضوعيّة المشخّصة لحكم الشبهة الأصُول المذكورة أكثرها من الأصُول الم
في الموضوع؛ وقد عرفت أنهّا خارجة عن محلّ الكلام، وأمّا ما عـدا تلـك 
الأصُول من الأصُول الآخر المذكورة فهي وإن كانت أيضاً من الأصُـول 

  الحكميّة إلاّ أنهّا راجعة إلی الأصُول الأربعة المعهودة.
لة الإباحـة في مقابـل أنّ من جملة هذه الأصُول هو أصـا وبيان ذلك:

أصالة الحظر، فإن قلنا بأنّ مدرك حجيّة هذا الأصل واعتباره هـو العقـل 
 )٣(كما ذهب إليه جماعة منهم المحقّق القمّي& - مع قطع النظر عن الXYع

بل الأكثر بالنسبة إلی أصالة الحظر؛ حيث تمسّكوا فيها بأنّ العقـل يحكـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٤: بحر الفوائد ،٤جواهر العقول (مخطوط): ) ١(
  .٢/الورقة ٦بشرى الوصول (مخطوط): ) ٢(
  .٣/٣٧القوانين المحكمة: ) ٣(




m���  
ّ

oB%� S /p%�?%�  ................................................................   ١٢٥ 

شارع ظلـم علـی االله سـبحانه وهـو بأنّ الت»ªّف في الأشياء بدون إذن ال
فلا إشكال حينئذٍ في عدم توجّه النقض بهـما؛ لانـدراجهما حينئـذٍ  - قبيح

تحت الأدلّة العقليّة الناظرة إلی الواقع، فيخـرج عـن موضـوع الأصُـول 
رأساً، مضافاً إلی اختصاصها بموردٍ خاصّ وهـي الأشـياء الخاليـة عـن 

وليست من قبيل الأصُول السـارية في  أمارة المفسدة المشتملة علی المنفعة
  موارد الأحكام، فتدبّر.

كلّ شيء مطلق «وهو قوله:  - وإن قلنا بأنّ مدرك حجيّتها هو الXYع
فـلا إشـكال حينئـذٍ في انـدراجها تحـت أصـالتي  - )١(»حتّی يرد فيه نهي

البراءة والاشتغال الXYعيينّ، غاية الأمـر أنّ الـبراءة تفيـد رفـع العقـاب 
لإباحة تفيد إباحة نفس الفعل، وقـد يفـرّق بيـنهما بوجـوهٍ آخـر وأصل ا

  ذكرناها في محلّه.
وأمّا أصالة الطهارة والحلّية فهما راجعان إلی البراءة إن قلنا بجريانهـا 

وقلنـا  - كـما عليـه المشـهور - في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة كلتيهما
نقــل بكـون الطهــارة  بعـدم مجعوليـّة الأحكــام الوضـعيّة أو بجعلهـا ولم

والنجاسة منها؛ إذ المراد بأصالة الطهارة حينئذٍ عدم وجـوب الاجتنـاب 
  عن النجاسة.

 - كما عليه بعضهم - وأمّا لو قلنا باختصاصهما بالشبهات الموضوعيّة
فلا إشكال في عدم توجّه النقض بها أيضاً؛ لصيرورتها حينئذٍ من الأصُول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩ب  ،٦/٢٨٩الشيعة:  وسائل ،٩٣٧ ح ب وصف الصلاة، ،١/٣١٧: الفقيهمن لا يحضره ) ١(
 .٣ حبواب القنوت، أمن 
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  كلام. الموضوعيّة الخارجة عن محلّ ال
نعم، يتجّه النقض بما لو قلنا بجريانها في الشبهة الحكميّة أيضاً، ولكن 
قلنا بمجعوليّة الأحكام الوضعيّة كما هو المختار وكون الطهارة والنجاسة 

  من جملة الأحكام الوضعيّة، فالنقض حينئذٍ بحاله.
إنّ أصالة الحلّ خارجـةٌ عـن تحـت الأصُـول «وقال بعض الأساتيذ: 

 مم﴿مفاد الأدلّة الاجتهاديّة من قوله: كون مفادها كبناءً علی  موضوعاً 
ونحوهما؛ فإنّ مفادهـا خـارجٌ  )٢(﴾ضح ضج صم﴿و )١(﴾نز نر

فيخرج حينئذٍ عن تحـت  كوكم الظاهريّ المتعلّق بالموضوع المشكعن الح
  .)٣(»الأصل رأساً فلا يتجّه النقض بها

هذا الأصل من باب وما ذكره ذلك البعض مبنيٌّ علی كون اعتبار  أقول:
كـما  -  الظنّ ولو نوعاً كما هو المشهور، وأمّا بناءً علی اعتبارها من باب التعبدّ

فما ذكره غير سديدٍ، وهـذا الكـلام بعينـه جـارٍ في أصـالة  -  عليه بعضٌ آخر
الطهارة أيضا؛ً حيث يمكن اندراجها تحت القواعد الكلّيةّ الفقهيـّة المندرجـة 

ة بعـين مـا ذكرنـاه في أصـالة الحـلّ، فيكـون أصـالتي تحت الأدلّة الاجتهاديّ 
داخلـة في القواعـد  -  بناءً علی اعتبارهما من جهة الأخبار -  الطهارة والحلّ 

، وقاعدتي الãfر والسلطنة، ونحوهما مماّ »أوفوا بالعقود«الفقهيةّ نظير قاعدة 
  لا حكم للعقل فيها، ويرد عليه ما ورد عليها حسبما عرفت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤سورة المائدة:  )١(
 .٢٩سورة البقرة:  ،}فم فخ فح فج غم غج عم عج{الآية: تمام  )٢(
 .١/١٥ينظر بحر الفوائد:  )٣(
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Ûء مـن وأمّا أصال ة التوقّف فإن قلنا أنهّا عبارة عـن عـدم الحكـم بYـ
طرفي الشك وتعيـين الحكـم الـواقعيّ، ولازمـه الرجـوع إلـی الأصُـول 
العمليّة في مقام العمل كلٌ علی مذهبه، فالأخباري يقول بأنّ مؤدّاها هـو 
الحكم الظاهريّ وهو الاحتياط؛ فإنهّم يجعلونها كناية عن عدم الدخول في 

السكوت في مقام الفتوی والاحتياط في مقـام العمـل، فيـدخل الشبهة و
  الأصل المذكور حينئذٍ في الاحتياط.

وأمّا إذا قلنا بأنّ مؤدّاها ليس حكماً ظاهريّاً بـل جعلناهـا عبـارة عـن 
بناءً علی جـواز خلـوّ الواقعـة  - عدم تعيين الحكم مطلقاً حتیّ الظاهريّ 
فهـي  - )١(ون مـنهم المصـنفّ+عن الحكم الظاهريّ كما يقولـه المجتهـد

خارجةٌ عن محلّ الكلام؛ لأنّ الكلام إنّما هـو في الأصُـول الّتـي مؤدّياتهـا 
  أحكام ظاهريّة، فتأمّل. 

وأمّا أصل العدم فلا محصّل له عند التحقيق إلاّ التوقّف؛ لأنّ مدركـه 
 ليس إلاّ بناء العقلاء، ونحن نجد أنّه لم يستقرّ بناؤهم في مقـام الشـك في

وجود شيء علی ترتيب آثار العدم كـما أنهّـم لا يلتزمـون آثـار الوجـود، 
  فليس ذلك شيئاً وراء التوقّف. 

هذا مجمل الكلام في هذا الأصل، ومحصّله: أنّ أصل العدم عبارة عن 
ترتيب آثار العدم بمجرّد الشك في وجود الÛYء بأن يدّعی استقرار بنـاء 

نّ النافي لا يحتـاج إلـی الـدليل وإنّـما العقلاء علی ذلك، ومن هنا قالوا: إ
  المحتاج إليه هو المثبت، ولكناّ نقول: أمر الأصل المذكور دائر بين أمرين:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٥: فرائد الأُصول )١(
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أحدهما: أن يكون مراد المتمسّكين به ترتيب الآثار المترتّبة علی العدم 
  علی مجرّد الشك بينه وبين الوجود.

ــار  ــب آث ــن ترتي ــف ع ــرادهم التوقّ ــون م ــانيهما: أن يك ــود وث   الوج
  علی المشكوك.

  أمّــا الأوّل فــلا دليــل علــی إفــادة الأصــل المــذكور لــه مســتقلاًّ إلاّ أن 
يرجع إلی البراءة فيكـون هـي الحجّـة فلـيس ذلـك أصـلاً برأسـه، أو إلـی 

  الاستصحاب فكذلك.
وأمّا الثاني فهو من البديهيّات لكن لا أثر له في إثبات الأحكام، فـدار 

ثبوت غير مفيد وما هو مفيد علـی فـرض ثبوتـه أمره بين ما هو واضح ال
  لكن لا دليل علی ثبوته.

أنّ اعتبار هـذا الأصـل غـير معلـوم،  )١(فالحقّ وفاقاً لبعض الأساتيذ
  وتفصيل ذلك موكول إلی محلّه.

أي نفي الأكثر عند دوران الأمر بينه وبين الأقلّ،  - وأمّا أصالة النفي
عين الدابّة نصف قيمتها ويقول مثال ذلك: أنّ بعض الأصحاب يقول في 

الآخر ربع قيمتهـا، فيقـول المسـتدلّ ثبـت الربـع إجماعـاً فينتفـي الزائـد 
، وعـدّ )٣(وغـيره )٢(بالأصل، وهذا الأصل قد تعرّضه العلاّمة في النهايـة

 )٥(هذا الأصل من البراءة الأصليّة، وذكر في الـذكری )٤(المحقّق في المعتبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢/الورقة ٦بشرى الوصول (مخطوط):  )١(
 .٤/٤٤٥نهاية الوصول:  )٢(

  .١٣/الورقة٦ينظر بشرى الوصول (مخطوط):  )٣(
  .١/٤٣: المعتبر )٤(
  .١/٥٣ذكرى الشيعة:  )٥(
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فالحقّ أنّ هذا الأصـل أيضـاً لـيس أصـلاً مغـايراً  - أيضاً أنّه راجع إليها
  للأصول الأربعة المعروفة؛

كما عن المحقّق القمّي&، حيث قال:  - فإنهّا لو فÙّuت بأصل البراءة
  فلا إشكال. - )١(»إنّه قد يطلق علی أصالة البراءة أصالة النفي«

 -  كما يستفاد ذلك عن بعض كلماتهـم -  وإن فÒuت باستصحاب النفي
  نت شعبة من شعب الاستصحاب لا أصلاً مستقلاًّ.كا

وإن فÒuت بنفي الزائد عند الشك بينه وبين الأقلّ فإن لم يلاحظ فيه 
حالة سابقة موجودة رجعت إلی أصل البراءة إن كان الشك في التكليف، 

إن كان الشك في غير التكليف،  - الّذي عرفت حاله - وإلی أصل العدم
  قة ملحوظة رجعت إلی الاستصحاب.وإن كان هناك حالة ساب

نّـه قسـم مـن أقسـام أالحقّ «وقد حكي عن صاحب الوافية أنّه قال: 
واعلـم أنّ  - إلـی أن قـال : - أصل البراءة ولا وجه لعدّه قسماً علي حدة

التمسّك بهذا الأصل لا يكاد يصحّ إلاّ أن يعلـم تحقّـق إجمـاعٍ شرعـي أو 
ل الذمّـة معلـوم فيجـب تحصـيل دليل آخر علی ثبوت الآخر، وإلاّ فشغ

العلم ببراءة الذمّة ولا يعلم بالأقلّ، وقد عرفت ما في حجيـّة الأصـل إذا 
  ، انتهى. )٢(»كان من هذا القبيل

هو الاحتياط في هذا المـورد والأخـذ بـالأكثر،  - كما تری - ومحصّله
ومرجع هذا الأصل إن كان هو البراءة أو استصحاب عدم وجوب الزائد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٠ين المحكمة: القوان )١(
 .١٩٨الوافية:  )٢(
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  لاّ فلا عبرة به، وعلی أيّ حالٍ فعدّه أصلاً برأسه غير سديدٍ. فهو، وإ
هذا، ولكن يرد عليه: أنّ مورد الاحتياط في مسألة دوران الأمـر بـين 
الأقلّ والأكثر إنّما هو في الارتباطيين خاصّة مثـل أجـزاء الصـلاة، وأمّـا 

كون مـورداً فلا ي - أعني مثال الدابّة - الاستقلاليّان كما في المثال المذكور
  .)١(للاحتياط، فلا وجه لإطلاق القول في ذلك

وأمّا قاعدة عدم الدليل فبيان هـذا الأصـل مـن حيـث كونـه أصـلاً 
مستقلاًّ أو رجوعه إلی الـبراءة أو الاستصـحاب يسـتدعي نقـل كلـمات 
بعض العلماء وبيان أنّ النسبة بينه وبين أصل البراءة هل هـو التبـاين كـما 

  عموم من وجه كما عليه بعض آخر؟عليه بعضهم، أو ال
قد ذكر صاحب الفصول& أنّ الفرق بين أصل البراءة وبين عدم  فنقول:

الدليل هو أنّ الثاني أعمّ مورداً من الأوّل باعتبار جريانه في الحكم الوضـعي 
أيضاً دون الأوّل، كما أنّ الأوّل أيضاً أعمّ باعتبـار جريانـه في الموضـوعات، 

هــو الأحكــام  -  )٢(علــی مــا صرّح بــه الأســتاذ -  ومــراده بالموضــوعات
الشخصيةّ الخارجيةّ المعبرّ عنها بالأحكام الجزئيةّ، فعلی مـا ذكـره+ يكـون 

إن خصّصـنا أصـل الـبراءة بنفـي «النسبة بينهما عموماً من وجـه، ثـمّ قـال: 
  ، انتهى. )٣(»الوجوب والتحريم أو بنفي الأوّل خاصّة فالفرق أظهر

بأنّ تلك القاعدة ليست مماّ جعلها الشـارع صريحـاً، بـل ورد عليه: أُ وقد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣/الورقة ٦بشرى الوصول (مخطوط):  )١(
 لم نعثر عليه. )٢(

 .٣٥١الفصول الغروية:  )٣(
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مدركها إمّا أدلّة البراءة فيندرج فيها أو أدلّة الاستصحاب فتندرج فيها، فيكفي 
  ، فتأمّل.)١(بيان النسبة بين البراءة والاستصحاب مؤونة بيان الفرق بينهما

وقد حُكي عن الشهيد& في الذكری أنّـه راجـع إلـی أصـل الـبراءة، 
الثالث: : « - علی ما حكي عنه في مقام تعداد الأدلّة العقليّة - يث قالح

لا دليل علی كذا فينتفي، وكثيراً ما يستعمله الأصحاب وهـو تمـام عنـد 
  ، انتهى.)٢(»التتبعّ، ومرجعه إلی أصل البراءة

ولكن الم»ªّح به في كلام صاحب الوافية& أنّه أصل برأسـه، حيـث 
اء يستدلّون بعدم الدليل علی نفي الحكم الـواقعيّ الظاهر أنّ الفقه« قال:

  ، انتهى.)٣(»وبأصالة البراءة علی عدم تعلّق التكليف ظاهراً 
ورد عليه: بأنّ مفاد كلّ من البراءة والأصـل المـذكور لـيس إلاّ أُ وقد 

نفي الحكم في الظاهر؛ أمّا البراءة فظاهر، وأمّا أصل العدم فلأنّ غايـة مـا 
جدان وعدم العثور علی الدليل وهو لا يوجب عدمـه يفيده هو عدم الو

في الواقع ونفس الأمر لكونه أعمّ؛ وذلك لجواز صدور الحكم في الواقـع 
  .)٤(وعدم وصوله إلينا

مع القول بتبعيّة الأحكـام للمصـالح  )٥(مضافاً إلی أنّ ذلك لا ينطبق
دعوی  الواقعيّة وعدم جواز إخلاء الواقعة عن الحكم، مع أنّ ظاهر كلامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٧وسيلة الوسائل:  )١(
  .١/٥٣: ذكرى الشيعة )٢(
  .١٩٩ الوافية: )٣(
  .١٧٧وسيلة الوسائل:  ينظر )٤(
 ».يتطابق«كذا في الأصل، والأولى  )٥(
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الاتّفاق علی الفرق المذكور. ولا وجه لتلك الدعوی سيماّ إذا أُريد اتّفاق 
الأخباريّين علی ذلك؛ فإنهّم لا يحكمون في محلّ التحريم بالإباحة اللازمة 

كانوا يجرون الأصل ويعملون للأصل المذكور، وأمّا الأصُوليوّن فإنهّم وإن 
الحكـم الـواقعيّ إلاّ أنّ ذلـك ينـافي بمقتضاه في موارده بعد ما يراد منه نفـي 

  .)١(القول بعدم جواز إخلاء الواقعة عن الحكم كما ذكرنا
وربّما يوجّه ذلك: بأنّه& أراد الاتّفاق في صورة عموم البلوی، بمعنی 
أنّ عدم الدليل فيما يعمّ به البلوی دليل لنفي الحكـم في الواقـع، ويشـهد 

المشـتمل علـی  )٢(لأسـترآباديبثبوت الاتّفـاق في تلـك الصـورة كـلام ا
  ، فافهم.)٣(استحسان ما اختاره المحقّق& من التفصيل

الحقّ هو ما ذكره صاحب الوافية&؛ إذ القدماء من الأصُوليينّ  أقول:
ربّما يتمسّكون بهذا الأصل علی نفي الحكـم الـواقعيّ عـن الموضـوعات 

؛ حيث )٤(وعلی ذلك جرت طريقتهم، ولم نعثر علی مخالفٍ سوی الشهيد
أرجعه إلی أصل البراءة، فهو عندهم أصـلٌ مسـتقلٌّ نـاظرٌ إلـی الواقـع؛ 

  فعلی هذا يكون النقض بحاله.
علی كونه أصلاً برأسـه  )٥(وقد استدلّ بعض الأساطين من المتأخّرين

عند القدماء بكلام الشيخ في المبسوط في مسـألة مـن وجـد المـاء في أثنـاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٣ئن الأحكام: خزا )١(
 .٢٨٣ الفوائد المدنية: )٢(
  .١٥٣خزائن الأحكام:  )٣(
  .١/٥٢ذكرى الشيعة:  )٤(
  .١١/الورقة ٦بشرى الوصول (مخطوط):  )٥(
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م الانتقاض، فإنّه قد استفاد منه أنّ الصلاة وهو متيمّمٌ حيث حكم& بعد
دليل الشيخ& علی ذلك هو عدم الـدليل؛ نظـراً إلـی أنّ عـدم انتقـاض 

  الطهارة وبقاءها ليس من مقتضی أصل البراءة.
  ولكــن فيــه: مــا لا يخفــی؛ فإنّــه لــيس في كــلام الشــيخ في المبســوط 

أصل  یتمسّك بالأصل المذكور أصلاً، وكلامه فيه قابل لأن يكون نظره إل
الإحرام مضی  وإن وجده وقد دخل في الصلاة بتكبيرة«البراءة؛ لأنّه قال: 

  ، انتهى.)١(»في صلاته ولم ينتقض تيمّمه ولا يجب عليه الرجوع
وثالثها: أن يجـده في «نعم، استدلّ له في المدارك بالأصل، حيث قال: 

وط أثناء الصلاة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشـيخ في المبسـ
: يمóf في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام، وهـو اختيـار )٢(والخلاف

  .)٥(»للأصل )٤(وابن إدريس )٣(المرتضی في مسائل الخلاف
الأصل في كلامه أيضاً يحتمل لأن يـراد بـه أصـل الـبراءة كـما  أقول:

يحتمل أن يراد به الاستصحاب؛ ويشهد علـی مـا ذكرنـاه كـلام المحقّـق 
لعلّ المراد منه الاستصحاب؛ «اشية المدارك، حيث قال: البهبهاني& في ح

لأنهّم في مقام البحث عن الاستصحاب أتوا بهذه المسألة مثالاً وحكمـوا 
بالمóّf بمجرّد الدخول، ويمكن أن يكون المراد منـه أصـالة الـبراءة عـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٣: المبسوط )١(
 .١/٣٣: المبسوط ،١١٦مسألة  ،١/٣٣: الخلاف )٢(
  .١/١٤٠: نقله عنه في السرائر )٣(
  .١/١٤٠: السرائر )٤(
 .٢/٢٤٥: حكاممدارك الأ )٥(
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التكليف الزائد، لكن يعارضه أنّ شغل الذمّـة بالصـلاة يقينـيّ والـبراءة 
يّة غير كافية حتیّ يثبت البراءة بالدليل الXYعي، والبراءة يتحقّق الاحتمال

  ، انتهی.)١(»بالعود البتة
وما ذكره من معارضة البراءة بالاشتغال وإن كـان محـلّ نظـر حسـبما 

  حقّقناه في محلّه، إلاّ أن الاستشهاد لما ذكرنا يحصل به.
ن المـراد استفاد مـن عبـارة المبسـوط كـو )٢(: أنّ ذلك البعضوالحاصل

بالأصل هو عدم الدليل؛ نظراً إلی أنّ الانتقاض لـيس مجـری الـبراءة، وقـد 
عرفت الجواب عنه، ولكناّ نقول: إنّ الأصل المـذكور بنفسـه لا دليـل علـی 
اعتباره مادام لم يصادف مورده شيئاً من أصل البراءة أو الاستصحاب، فعلی 

  قّف عن المشكوك فيه.هذا يندفع النقض به. نعم، لا نضائق إفادته التو
 ª إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ ما صنعه المصنفّ& في المقـام مـن ح»ـ
الموارد المذكورة في الأصُول الأربعة إنّما هو للتنبيه علی أنّ الأصُول الجارية 
في الأحكام الكلّية غير منح»ªٍ فيها بـل تجـري في الشـبهات الموضـوعيّة 

نت حكم الشبهة في الحكم فكذلك أيضاً، بمعنی أنّ تلك الأصُول كما تضمّ 
تضمّنت حكم الشبهة في الموضوع أيضاً، وذلك غير قادحٍ في المقصود بعد 
عموم أدلّة تلك الأصُول وعدم اختصاصها بالشبهة في الحكم، ولكن حالها 
ليس كحال سائر الأصُول الموضوعيّة؛ حيث إنّ تلك الأصُول مع جريانها 

  لی الأحكام دون سائر الأصُول الموضوعيّة.في الشبهة في الموضوع ناظرةٌ إ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٥٢: الحاشية على مدارك الأحكام )١(
 .١٢/الورقة ٦بشرى الوصول (مخطوط):  )٢(
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ألا تری أنّ أصالة الإباحة أو البراءة الجارية في المائع المـردّد بـين المـاء 
والبول لا تعينّ الموضوع بل تنفي تنجّز التكليف فقط، ولذا لا يجوز العمل 
بها في مورد أصـل موضـوعي حـاكمٍ عليهـا، وكـذا الحـال في الاحتيـاط 

   شبهات الموضوعيّة.والتخيير في ال
نعم، الاستصحاب الجاري فيها حاله كحال الأصُول الموضوعيّة المثبتة 
للموضوع، ولأجل ذلك يصحّ إخراجه عن الفنّ وكون البحث عنه مـن 
باب الاستطراد أو من جهة جريانها في الشبهة الحكميّة أيضاً بخلاف سائر 

في الفنّ إنّما يكـون بهـذا الأصُول الموضوعيّة، فالتكلّم فيها والبحث عنها 
  الاعتبار، لا باعتبار جريانها في الموضوعات. 

]٢١ [7 
ّ
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ما ذكره المصنفّ+ من ترتيب موارد الأصُول ومجاريهـا علـی أقول: 
  ، فإنّه يورد عليه النقض:)٢(الوجه المذكور لا يخلو عن المناقشة

مر بين الحرمة أو الوجوب وواحـدٍ مـن الأحكـام بما لو دار الأ أوّلاً:
فإنّ مقتضی مـا  - أعني الاستحباب والكراهة والإباحة - الثلاثة الباقية

ذكره كونه مورداً للتخيير؛ ضرورة عدم إمكان الاحتياط في هذه الصورة 
  مع أنّه& اختار فيه البراءة كما سيأتي في محلّه.

 - )٣(ا حكی عنـه الأسـتاذعلی م - وقد أجاب عنه في مجلس الدرس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٢٠٩الدلائل (مخطوط):  مرشدأكثر تلك النقوض والمناقشات في  توردأُ )٢(
  .٢٠٩الدلائل (مخطوط):  مرشدينظر  )٣(

��-�Bcــ� S ��ــ�ري 
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بالالتزام بكون المراد من التكليف جنسه لا نوعه، فيكون الصورة المفروضة 
  مماّ يمكن فيها الاحتياط؛ حيث يدور الأمر فيها بين الإلزام وعدمه.

أنّ ما ذكره+ في الجـواب مـع كونـه «وقد أورد عليه بعضُهم بما محصّله: 
مـن أنّ المـراد مـن التكليـف نوعـه مـن مناقضاً لما صرّح به في بـاب الـبراءة 

خصوص الوجوب أو الحرمة، يتجّـه عليـه عـدم إمكـان الاحتيـاط حينئـذٍ 
بالحسّ والوجدان؛ فإنّه مع ذلك لا يخلو حاله من الفعل المخالف للاحـتمال 

  .)١(»الحرمة أو الترك المخالف لاحتمال الوجوب، فأين الاحتياط؟!
مفروض الكلام إنّما هو باعتبار  قلت: ما ذكره من إمكان الاحتياط في

كون أحد طرفي الشك حكماً إلزاميـّاً مـن الوجـوب أو الحرمـة والطـرف 
  الآخر حكـماً غـير الزامـيّ مـن الاسـتحباب أو الكراهـة، ومـن المعلـوم 
  أنّ الأخذ بكلٍّ من الإلزاميينّ احتياط بالنسبة إلی الأخـذ بغـير الإلزامـي 

  كما لا يخفی. 
   لو دار الأمر بين وجـوب شيء وحرمـة شيء آخـر،النقض بما وثانياً:

  كما لو علـم إجمـالاً بوجـوب دعـاء عنـد رؤيـة الهـلال أو بحرمـة شرب 
التتن علی سبيل الانفصال الحقيقي، فإنّ قضيّة مـا ذكـره+ كـون ذلـك 
  مــورداً للــبراءة لاجــتماع شروط الــبراءة مــن عــدم الملاحظــة وإمكــان 

ــ ــف، ف ــك في التكلي ــون الش ــاط وك ــك في الاحتي ــو الش ــه ه ــراد ب   إنّ الم
  النوع الخاصّ من التكليف لا في جنسه، مع أنّ مختاره فيـه هـو الاحتيـاط 

  .)٢(كما سيأتي في محلّه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٩الدلائل (مخطوط):  مرشد )١(
  .٢١٠: الورقة (مخطوط) الدلائل رشدم )٢(
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عنه: بمنع كون الشك في مفروض الكلام في التكليف بـل  وقد يجُاب
في المكلّف به، وتوضيح ذلك: أنّ كلّ واحدٍ من متعلّقي الشك لمّـا كـان 

نفردةً كـلُّ واحـدٍ مـنهما عـن الآخـر كـان مـن الشـك في واقعةً خاصّةً م
التكليف، إلاّ أنّه بلحاظ كلٍّ منهما مع الآخر يكون من الشك في المكلّـف 
به إمّا حكماً؛ لوجود مناط تعينّ الاحتيـاط فيـه وهـو العلـم الإجمـالي، أو 
موضوعاً؛ حيث يعلم إجمالاً بتوجّه خطابٍ إليـه إمّـا هـذا أو ذاك، نظـير 

خطاب إليه يوم الجمعة مردّداً متعلّقه بين الظهر والجمعة، غاية مـا  توجّه
هناك أنّ الخطاب هناك من جنسٍ واحدٍ وفي المقـام مـن جنسـين، ومجـرّد 
ذلك لا يوجب الفرق في ذلك بعد فرض وجـود العلـم الإجمـالي المنجّـز 

  .)١(للتكليف في كلٍّ منهما
ــه أنّ المــد   ار في تنجّــز العلــم الإجمــالي وفيــه نظــر؛ إذ مــن المقــرّر في محلّ

  علی ملاحظة الواقعة الخاصّة بنفسها لا مع انضمامها بواقعـةٍ أخـری مباينـةٍ 
  لها، وإلاّ يلزم عدم جـواز إجـراء مـا عـدا الاحتيـاط مـن الأصُـول في شيءٍ 
  مــن المــوارد الخاليــة عــن العلــم والظــنّ المعتــبر؛ لوجــود العلــم الإجمــالي 

  أُخری من تلك الوقائع الكثـيرة علـی حسـب  بوجوب واقعةٍ وحرمة واقعةٍ 
ما قرّروه في مقدّمات دليل الانسداد، فيجـب الاحتيـاط في الجميـع لـذلك، 

  وهو كما تری.
مضافاً إلی أنّ المردّد بين دعاء رؤية الهلال وشرب التتن مماّ لم يقع عليه 

ة أمرٌ ولا نهيٌ في خطابٍ من الخطابات الXYعيّة؛ فـإنّ الإطاعـة والمعصـي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٠: الورقة (مخطوط) الدلائل مرشد )١(
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  عبارتان عن موافقة الخطابات التفصيليّة ومخالفتها.
اللّهم إلاّ أن يقال في دفع هذا الإشكال بـما حكينـاه عـن المصـنفّ في 
الجواب عن النقض الأوّل: من كون المراد من الشك في التكليف جنسه لا 
نوعه، والمفروض في مورد الإشكال إحراز الجنس وإنّما الشـك في النـوع 

للاحتياط، ولكن قد عرفت ما فيه من منافاته لما صرّح به في  فيكون مورداً 
المباحث الآتية بأنّ المـراد بـه هـو الشـك في النـوع الخـاصّ مـن الإلـزام 

  .)١(فالإشكال بحاله
النقض بما لو دارالأمر بين وجوب شيءٍ وحرمته؛ فإنّ قضيّة ما  وثالثاً:

فيه، مع أنّ البناء فيـه ذكره+ في المقام هو التخيير؛ لعدم إمكان الاحتياط 
  .)٢(ليس عليه، بل علی البراءة أو التوقّف

وقد يجاب عنه: بأنّه لا منافاة بين البراءة والتخيير؛ فإنّ البراءة أو التوقّف 
إنّما هو في مقام الفتوی والتخيـير في مقـام العمـل، بـل الـبراءة والتوقّـف في 

الـترك؛ ضرورة أنّ المكلّـف الفتوی يلزمه التخيير في مقام العمل بين الفعل و
  .)٣(لا يخلو عن أحدهما

وضوح الفرق بين البراءة والتخيير؛ حيث إنّ البراءة يقتóf  ودعوی:
 ófرفع التكليف وعدم وجوب الالتزام والتعبّد بخلاف التخيير فإنّه يقت

  .)٤(الالتزام بالفعل أو الترك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٢١٠: الورقة (مخطوط) الدلائل مرشد )٢(
  .٢١٠: الورقة (مخطوط) الدلائل مرشد )٣(
  .١٤وسيلة الوسائل:  )٤(
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 ا التخيير العقـليبأنّ ما ذكر إنّما هو في التخيير الXYعي، وأمّ  مدفوعة:
بمعنی أنّ العقل بعد ملاحظة عدم إمكان الجمـع بـين الفعـل والـترك  -

وعدم ترجّح أحدهما علی الآخر يحكم بنفي التعيين وأنّ للمكلّف اختيار 
فلا ينافي البراءة، ولا فرق بينهما إلاّ بحسب المدرك؛ حيث  - ما شاء منهما

ومدرك التخيـير عـدم إمكـان  إنّ مدرك البراءة هو قبح التكليف بلا بيان
  الجمع والطرح.

النقض بما لو دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر في صورة الشك  ورابعاً:
في المكلّف به كما في الشك في الXYطيّة والجزئيّة؛ فإنّ قضيّة ما ذكره هنا هو 

  كما سيأتي في محلّه. )١(الاحتياط لإمكانه مع أنّ مختاره هو البراءة
عنه: بأنّ الشك فيه وإن كان بحسب الظاهر في المكلّف بـه وقد يجاب 

إلاّ أنّ مرجعه إلی الشك في التكليف؛ لانحلال العلم الإجمالي إلی العلـم 
التفصيلي بالنسبة إلی الأقلّ والشك ال»ªف بالنسـبة إلـی الأكثـر، لا أنّ 

  لّه.، وفيه تأمّلٌ سيأتي في مح)٢(الشك في المكلّف به ومع ذلك يقول بالبراءة
عن بعضـهم دعـوی عـدم اختصـاص مجـری  )٣(وقد حكی الأستاذ

الاحتياط في الشك في المكلّف به، بل يجري في مورد إمكانـه مطلقـاً ولـو 
كان في التكليف، ولذا يجب الاحتياط في الشك في التكليف قبل الفحص 

  مع إمكانه.
 وفيه نظر؛ فإنّ الاحتياط في التكليف بعد الفحص راجحٌ، فحينئـذٍ لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٠: الورقة (مخطوط) الدلائل مرشد )١(
  .٢١٠: الورقة خطوط)(م الدلائل مرشد )٢(
 .٣): طوطمخجواهر العقول ( )٣(
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نقض علينا؛ لأنّ الكلام في الاحتياط الـلازم لا الـراجح؛ كيـف؟! وهـو 
حسن حتیّ مع قيام الدليل علی نفي الإلزام، وأمّا قبل الفحـص فـيمكن 
منع لزومه أيضاً؛ لكونه مورداً للبراءة، غاية الأمر كون البراءة وحجّيتهـا 

  مXYوطة بالفحص كسائر الأصُول غير الاحتياط.
فمع  - ن كان غرض المصنفّ التعرّض للأصول العقليّةأنّه إ وخامساً:

ينافيه  - أنّه خلاف الغرض الأصلي كما يظهر من ملاحظة مباحث البراءة
التعرّض للاستصحاب الّذي هو من الأصُول الXYعيّة عنـده، وإن كـان 

Xعي  - كما هو الظاهر بل المتعـينّ  - أعمّ  فـلا وجـه لإهمـال التخيـير الYـ
لنصّين وعدم ذكره في عِداد الأصُول، بل هـو أولـی الناشئ من تعارض ا

بالذكر من الاستصحاب وغيره من الأصُول، والتخيير المذكور في عِـداد 
المراتب هو التخيير العقلي الناشئ من التردّد والدوران بـين المحـذورين، 
فإلغاء التخيير الXYعي يوجب اختلال مراتب الأصُـول؛ لمـا ذكرنـا مـن 

  صحاب وسائر الأصُول العمليّة.تقدّمه علی الاست
إلاّ أن يعتذر بأنّ الكلام في مجاري الأصُول العمليّة بما هـي هـي مـع 
Xعي في مـورده أشـبه  قطع النظر عن الأدلّة الXYعيّة، أو بأنّ التخيير الYـ

  شيء بالقواعد الفقهيّة.
  ولكنهّ يدفع: بأنّه أولی بالذكر مـن الاستصـحاب؛ فإنّـه مـع اشـتماله 

ة العمل كغيرهـا مـن الأصُـول العمليـّة متكفّـل لبيـان مسـألة علی كيفيّ 
أصوليّة وهي حجيّة أحد الخبرين تخييراً عند التعارض نظـير أصـل أدلّـة 

  .)١(حجيّة الخبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٠: الورقة (مخطوط) الدلائل مرشد )١(
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Xعيّة  وفيه نظر؛ فإنّ الاستصحاب وإن كان باعتبار من الأصُـول الYـ
لأصُول في مقام إلاّ أنّه باعتبار آخر من الأصُول العقليّة، فذكره في عِداد ا

الح»ª إنّما هو بهذا الاعتبار لا بالاعتبـار الأوّل، وهـذا بخـلاف التخيـير 
  الXYعي؛ فإنّه ليس له باعتبار عقلي حتیّ يعدّ في الأصُول العقليّة.

هذا، مع امكان أن يقال: إنّ المراد بالتخيير المذكور في الأصُـول أعـمّ 
   ر.، فتدبّ )١(من الXYعي فلا غائلة فيه حينئذٍ 
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مراتـب الأصُـول ومجاريهـا  من ترتيب - يعني ظهر مماّ ذكرناهأقول: 
حيث اعتبرنا في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة بعد إحراز وجودها 

ه أنّ مورد الاستصحاب يتداخل مع مـورد غـير - بخلاف الثلاثة الباقية
من الأصُول الثلاثة؛ إذ قد تكون الحالة السابقة موجودة في مورد الـبراءة 
والاحتياط أيضاً، فتداخل حينئذٍ مورد الاستصحاب مع مورد الأصُـول 
الآخر، فXYط جريان الاستصحاب هو ملاحظة الحالـة السـابقة ومجـرّد 

  وجودها غير كافٍ، وإلاّ لما حصل الفرق بينه وبين الأصُول الأخُر.
هذا هو مراده لا أنّ موارد كلّ من الأصُول الأربعة المذكورة يتداخل 
بعضها بعضاً كما هـو ظـاهر عبـارة المصـنفّ، فالعبـارة غـير خاليـة عـن 
الحزازة، ويشهد علی ما ذكرنا من بيان المراد التعليل المذكور لبيـان وجـه 

  التداخل بُعَيد هذا، فتأمّل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٠: الورقة (مخطوط) الدلائل مرشد )١(
  .٢/١٤فرائد الأُصول:  )٢(
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بيـان الفـرق بـين الاستصـحاب وقد يورد عليه: بأنّ ما ذكره+ مـن 
وغيره بملاحظة الحالة السابقة وعدمها لا يستقيم إذا كان كلٌّ من البراءة 
والاستصحاب عقليّاً أو كان الأوّل عقليّاً والثاني شرعيّاً؛ إذ علـی تقـدير 
كونهما عقليينّ لا معنی لاعتبار ملاحظة الحالة السابقة، بل الفـرق بيـنهما 

  كم ونفيه بالأوّل ونفي العقاب خاصّة بالثاني.إنّما هو في إثبات الح
وأمّا إذا كانا شرعيينّ أو كان خصوص الأوّل شرعيّاً فالفرق المـذكور 
وإن كان له وجه بحسب الظاهر إلاّ أنّه بعد التعمّق والتأمّـل يظهـر عـدم 
وجاهته؛ إذ بعد فرض كون الاستصحاب حجّة شرعيـّة تعبّديـة مجعولـة 

حاجةٍ إلی لزوم ملاحظة الحالة السابقة؟! وإن كـان  للشاك والمتحيرّ فأيّ 
يستشمّ من الأخبار اعتبار ملاحظتها إلاّ أنهّا مسوقة لبيان إعطـاء الكلّيـّة 
ــوارد  ــع م ــارية في جمي ــة س ــه علّ ــXيع، لا أنّ Yــة الت ــك حكم ــون ذل وك
  الاستصحاب، بل لا يعتبر في فـردٍ منهـا بحيـث كـان اعتبـاره وحجّيتـه 

  دائراً مدارها.
م، لو كان الاستصحاب من الأمارات لكان لاعتبار ملاحظة الحالة نع

  ، فتأمّل. )١(السابقة وجهٌ حسبما سيأتي بيانه في محلّه

 F*�م �%] ٢٣[
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وقبل الXYوع في المطلب ينبغي رسم أمورٍ يتوقّف عليها تحقيق أقول: 
  يرة في نيل المرام، فنقول: المقام أو يتوقّف عليها زيادة بص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٩ - ١٦٨) جواهر العقول (مخطوط): ١(
  .٢/١٤فرائد الأُصول:  )٢(
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روا الأصُول الأربعة كذ - رحمهم االله - في بيان أنّ العلماءالأمر الأوّل: 
في باب الأدلّة العقليّة مع أنّه لا ينطبق تعريف الـدليل العقـلي علـی شيءٍ 

مٍ شرعـيّ، وهـذا كـمٌ عقليٌّ يتوصّل به إلـی حكمنها؛ فإنهّم عرّفوه بأنّه ح
م عقليّ يتوصّل به كمٌ شرعيٌّ وحكح كان هناك إذا التعريف لا يصدق إلاّ 

م كـم بـالتحريم بحكـم العقل بقبح الظلم؛ فإنّ الXYع يحكما في حكإليه،
الملازمة، وهذا غير متحقّق في شيءٍ منها؛ فإنّ الأظهر من بينها هو البراءة 

م ك؛ لأنهّا في موردها عبارة عن حيّ مٍ شرعكوهي مماّ لا يتوصّل بها إلی ح
م كـوليس هنا ح كعقل بارتفاع العقاب أو المؤاخذة علی الفعل أو الترال

  شرعي من إباحةٍ أو غيرها حتیّ يتوصّل إليه.
ولو فرض أنّ أصل البراءة هو نفي الوجوب أو الحرمة فـلا ريـب أنّ 

م الXYعيّ عبارة عن خطـاب كماً شرعيّاً؛ إذ الحكشيئاً منهما أيضاً ليس ح
ون نفـي كـلّفين من حيث الاقتضاء والتخيير، فلا يكاالله المتعلّق بأفعال الم

  ماً.كالوجوب أو الحرمة ح
ذا نفي الحرمة كإنّ نفي الوجوب يوجب الإباحة أو الندب و لا يقال:

  ما إذا فرضنا دوران الأمـر بـين الوجـوب والنـدب أو كراهة، كيوجب ال
  النـدب م الإلزامي بأصل البراءة يتعـينّ كراهة، فنفي الحكبين الحرمة وال

  ذا الحـال لـو دار الأمـر بـين الوجـوب كـراهة في الثاني، وكفي الأوّل وال
  أو الحرمة والإباحة؛ حيث إنّ نفي الوجوب أو الحرمـة يوجـب الإباحـة 

م شرعيّ وقد ثبت كراهة حكلاًّ من الإباحة والكراهة، ولا ريب أنّ كأو ال
  بأصل البراءة.

راهة كلحرمة لا يثبت الندب والأنّ نفي الوجوب أو ا لأنّا نقول أوّلاً:
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لّ أمرين اتّفق اقترانهما في العلم الإجمالي، فإنّـه لا يثبـت كما هو الشأن في ك
نفي أحدهما وجود الآخر اتّفاقاً حتیّ من القائلين باعتبار الأصل المثبت؛ 

  لأنهّم إنّما اعتبروه بالنسبة إلی اللوازم العقليّة أو العاديّة.
الوجوب والنـدب كيتمّ فيما لو دار الأمر بين ثلاثةٍ  لا كأنّ ذل وثانياً:

  راهة؛ فإنّ نفي أحدها بأصل البراءة لا يثبت واحداً منها.كوال
راهة في المقام ليس مسـتنداً إلـی أصـل كأنّ ثبوت الندب أو ال وثالثاً:

البراءة بل هو مستند إلی العلم الإجمالي، ولولا العلم الإجمـالي في البـين لم 
ن في المقـام كراهة، فلم يكنفس أصل البراءة إثبات الندب أو اليتأتّ من 

ون هو الواسطة مـن دون كم العقلي، بأن يكمٌ شرعيّ تُوصّل إليه بالحكح
م الXYعي هو العلم الإجمالي كمدخليّة غيره؛ لأنّ الّذي توصل به إلی الح

  م في الوجوب أو الندب إجمالاً.كخاصّة بانحصار الح
مٌ عقليٌّ في مقام بيان طريق الإطاعـة، ولـيس كهو ح: فوأمّا الاحتياط
م العقـل حتـّی يتحقّـق كم من الشارع زائداً علی حكيتحقّق في المقام ح
مٍ من الشارع في كم الXYعي، بل لو فرضنا صدور حكالتوصّل به إلی الح
م العقـل صـادراً في كـداً وإمضاءً لحكان مؤكم العقل كمثله علی طبق ح

من قبيل أوامر الإطاعة الغير المترتّب علـی مخالفتهـا ان كمقام الإرشاد و
يـداً كالأوامـر تأ كما أنّ تلـكـعقابٌ زائدٌ علی مخالفة الأوامر الخاصّـة، ف

  أمر الشارع بالاحتياط؛ دفعاً للãfر الأخُروي. كذلكم العقل كلح
ن قـابلاً للأمـر كـونـه طريقـاً للإطاعـة لم يكوبالجملة، فالمقام من جهـة 

XYم العقلي.كيتوصّل إليه بالح مٌ شرعيٌّ كعي، فلم يتحقّق فيه حالمولوي ال  
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ان الãfر من قبيل كما إذا ك - ان المحلّ قابلاً للأمر المولويكنعم، لو 
فـإنّ العقـل  - ما لو ظنّ المسافر ضرراً دنيويّاً في طريقـهكالãfر الدنيوي 

لويّـاً ماً موكم علی طبقه حكم بوجوب التحرّز عنه، والشارع أيضاً يحكيح
لـيس مقـام  كإلزاميّاً يترتّب علـی مخالفتـه العقـاب الأخُـروي؛ لأنّ ذلـ

ــالح ــة، ف ــه كالإطاع ــی مخالفت ــب عل ــرض يترتّ ــذا الف ــXعي في ه Yم ال  
لـيهما، بخـلاف كالãfر الدنيوي والãfر الأخُروي الّذي هـو العقـاب 

ãر  كم في الãfر الأخُروي فقط فلا يترتّب علی مخالفته إلاّ ذلـكالح الfـ
م العقل علی وجه الإرشاد بالتحرّز عنـه، وتفصـيل كخروي الّذي حالأُ 
  يأتي في محلّه. كذل

Xعي فيـه واضـحٌ لـوجهين؛ كـفانتفاء الحوأمّا الاستصحاب:  م الYـ
أحدهما: أنّ اعتبار الاستصحاب عندهم إنّما هو من باب الظنّ، والظنّ لا 

  م عقليّ.كمٌ حتیّ يندرج في تعريف الدليل بأنّه حكيصدق عليه أنّه ح
م للظنّ نقول: إنّه قد تقـرّر في محلّـه أنّ كوثانيهما: لو سلّمنا عموم الح

م كـم العقـلي إلـی الحكقاعدة الملازمة الّتي هي عبارة عن التوصّـل بـالح
ما في كـبری جميعـاً عقليـّين كـان الصـغری والكـإذا  فـيماالXYعي إنّما هو 

سن الإحسان؛ حيث إنّ م العقل بقبح الظلم وحُ كحكالمستقلاّت العقليّة، 
م كـم العقل بهما مستند إلی مقدّمتين عقليّتين، فلـذا يترتّـب عليـه حكح

ـــاني، وهـــذا بخـــلاف  الشـــارع بالحرمـــة في الأوّل والوجـــوب في الث
ماً عقليّاً كليس ح - بناء علی اعتباره من باب العقل - الاستصحاب؛ فإنّه

فيـه في  كالسـابق والشـمحضاً؛ لأنّه مع اليقين بوجوب الصلاة في الزمان 
انت واجبة سـابقاً مـن جانـب كم العقل بأنّ الصلاة كالزمان اللاحق يح
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م الشارع أيضـاً كيح ك، وبعد ذلكوكالشارع فلا بدّ من بقائه في الآن المش
بری كـبوجوبها، فالمقدّمتان ليستا عقليّتين جميعاً بل الصـغری شرعيـّة وال

 -  يم والاستلزامات في الأدلّة العقليّةعقليّة، ومن هنا يعلم أنّ إدراج المفاه
حيث قسّموا الدليل العقلي إليها وإلی  )١(ما صدر عن جماعة من المتأخّرينك

  مماّ لا وجه له. - غيرها
الاحتياط، فلـيس كفهو أيضاً شُعبة من شُعَب الإطاعة وأمّا التخيير: 

 مٍ مـن الشـارع فيـهكـفيه إلاّ مجرّد ترخيص العقـل وتخيـيره مـن دون ح
  م العقلي إليه.كمٌ شرعيّ حتیّ يتوصّل بالحكون هنا حكبالإباحة، فلا ي

م الXYعي المأخوذ كبما يرجع إلی المسامحة في الح كعن ذل )٢(جيبأوقد 
  في تعريف الدليل العقلي، أو إلی المسامحة في إدراجها تحت الأدلّة العقليةّ.

فـع العقـاب إلاّ أنّـه ان مفـاده ركـأمّا الأوّل فبيانه: أنّ أصل البراءة وإن 
مٌ شرعـيٌّ كـبحسب المآل يرجع إلی نفي الوجوب أو الحرمة، وهو أيضـاً ح

م الXYعي المأخوذ في تعريف الدليل العقلي من حيث كباعتبار المسامحة في الح
م فيـه عبـارة عـن خطـاب االله كتعميمه لما هو وجوديّ أو عدمي، فليس الح

  لّفين.كالمتعلّق بأفعال الم
ال عنه أيضاً يحصـل بالمسـامحة في تسـمية كفدفع الإش تياطوأمّا الاح

ماً شرعيّاً، أو يقال: بـأنهّم كم الإرشادي الصادر من الشارع أيضاً حكالح
م العقل به علی وجه الإرشاد، كموا بوجوب الاحتياط شرعاً بعد حكح

ين للاحتياط من الأخبـاريّين بالأخبـار؛ كن استفادة هذا من المتمسّ كويم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٧قوانين المحكمة: ال )١(
 .٢٣ - ٢/٢٢أوثق الوسائل:  )٢(
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  الأخبار تنبيء عن وجوبه الXYعي. كتلحيث إنّ 
  وأمّا الثاني: فهو يتأتّی في الاستصحاب، بأن يقال:

انت نقليّة محضة لا يشوبها شيءٌ كأوّلاً : أنّ غالب الأدلّة الXYعيّة لمّا 
من العقل أخرجوا الاستصحاب الّذي هو ذو جهتين من الدليل الXYعي 

  م العقل.كحوأدرجوه في الدليل العقلي؛ لاشتماله علی 
انت هـي في كبری ولمّا كم وأعظمه هو الكوثانياً: أنّ عمدة مناط الح

الاستصحاب عقليّة ألحقوه بالدليل العقلي، ومن هنـا يتبـينّ وجـه إدراج 
  المفاهيم والاستلزامات تحت الأدلّة العقليّة.

رنا في الاحتياط مـن كال عن التخيير يظهر مماّ ذكوأمّا وجه دفع الإش
بالإباحة الXYعيّة في مورد التخيـير ولـو مسـامحةً، أو أنّ الشـارع الالتزام 
م كـم بالتخيير من باب الإرشاد، إلاّ أنهّم تسامحوا في تسمية الحكأيضاً ح

  ما عرفت في الاحتياط.كماً شرعيّاً كالإرشادي ح
أنّ الـبراءة  - )١(ره والدي العلاّمـة+كما ذك - نّ الإنصافكهذا، ول

لّف لإدراجها تحت الأدلّة بـالوجهين كل الدليل ليتوغيرها ليست من قبي
ها النقل لو استفدناه كان مدركورين، بل هي من قبيل المدلول سواء كالمذ

ــالی:  ــه تع ــن قول ــار م ــات والأخب ــات الآي ــن عموم  ثر تي تى﴿م
الناس في سعة ×: «، وقوله)٣(...»ما حجب االله×: «، وقوله)٢(...﴾ثز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥/٤٧٤تعليقة على معالم الأُصول:  )١(
  .٧سورة الطلاق:  )٢(
مــن  ١٢، ب ٢٧/١٦٣، وسـائل الشـيعة:   ٣، ب حجـج االله علـى خلقـه، ح    ١/١٦٤الكـافي:   )٣(

  .٣٣صفات القاضي، ح 
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ها العقل لـو كان مدرك، أو كسيتلی عليمماّ  كأو نحو ذل )١(»يعلموا ما لم
ليف بلا بيان وقبح العقـاب مـن دون كنا في إثبات حجيّتها بقبح التكتمسّ 

إقامة البرهان، فهي علی التقديرين قاعدةٌ مستفادةٌ مـن الـدليل، مفادهـا 
فيه، فالدليل العقلي علی التقدير  كوكليف المشكلّف عن التكخلوّ ذمّة الم

  الأصل لا نفسه. كالثاني هو دليل ذل
من عدّه البراءة مـن  )٢(أنّ ما صنعه المحقّق القمّي& :ومماّ ذكرنا يظهر

الأدلّة العقليّة ليس علی ما ينبغـي، ولعـلّ نظـره& إلـی مـا ذكرنـاه مـن 
المسامحة في الحكم من كونه أعمّ من الإثبات والنفي حسبما عرفت، وهكذا 

ب الأخبـار الناهيـة عـن الكلام في الاستصحاب إن قلنا باعتباره مـن بـا
نقض اليقين بالشك، فيكون هو أيضاً من القواعد الكلّيـّة المسـتنبطة مـن 

ة الXYعيّة ومفاده وجوب إبقاء ما الأدلّة الXYعيّة نظير سائر القواعد الكلّيّ 
  .كان علی معنی ترتيب آثاره

كما هـو طريقـة العامّـة  - إن قلنا باعتباره من جهة حكم العقل ،نعم
منهم علی حكم العقل حكماً ظنيّاً بأنّ كـلّ مـا  ءً اء من أصحابنا بناوالقدم

فوجه كونه من الأدلّة العقليّة تعميم الحكم العقلي المـأخوذ في  - ثبت دام
  تعريف الدليل العقلي للقطعي والظنيّ كليهما كما أشرنا إليه، فافهم.

  في بيان معنی الأصل المضاف إلی البراءة الأمر الثاني:
: تحقيق الكلام في ذلك يتوقّـف علـی نقـل كلـمات جملـة مـن فنقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب مقـدمات     ١٢، ب ١٨/٢٠، مستدرك الوسائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤عوالي اللآلي:  )١(
 .٤الحدود، ح 

  .٣/٤٠القوانين المحكمة:  )٢(
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والأصل يطلق علی معانٍ «الأصُوليينّ منهم المحقّق القمّي&، حيث قال: 
 .)١(»كثيرة مرجعها إلی أربعة: الدليل والقاعدة والاستصحاب والراجح

وقبل بيان تلك المعاني الأربعة لابدّ من الإشارة إلی بعض ما يتعلّـق  
عاني، وهو: أنّ الأصل بالنسبة إلی تلك المعاني هل هو حقيقة علی بتلك الم

وجه الاشتراك اللفظيّ أو المعنوي، أو حقيقة في بعضها ومجاز في آخر، أو 
  مجاز في الجميع؟ وجوهٌ واحتمالات.

أوجهها الاحتمال الأوّل؛ لـبطلان الوجـوه الأخـر مـن جهـة انتفـاء  
  لوازمها وخواصّها. 

لـوازم الاشـتراك المعنـوي، وهـو علـی مـا ذكـره مـا هـو مـن  منها:
الأصُوليوّن أنّ الحقيقة في الجميع علی طريق الاشتراك المعنـوي تسـتلزم 

المعاني من قبيل إطلاق الكليّ علی الفـرد، كون استعمال اللفظ في كلّ من 
بأن يكون المستعمل فيه حقيقةً هو المعنی اللغوي الكليّ ويكـون كـلّ مـن 

مراداً من اللفظ باعتبار الماهيّة الكلّيـّة اللغويّـة المتحقّقـة في المعاني الأربع 
  ضمنه لا باعتبار الخصوصيّة المأخوذة فيه قيداً للماهيّة. 

منتفٍ في المقام؛ لأنّ المعلوم من طريقة أهل  - كما تری - وهذا اللازم
 عدم ملاحظة المعنی - كما يشهد به التتبعّ في موارد إطلاقاتهم - الاصطلاح

اللغوي في شيءٍ من تلك المعاني، فضلاً عـن كونـه مقصـوداً منـه أصـالةً 
  ومستعملاً فيه قصداً.

ومن هنا يعلم انتفاء ما هو من لوازم المجازيّة في الجميع أو في البعض؛ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٠المحكمة:  قوانينال )١(

 HN%�D [���xـQ �4%ـ

 nــ�C�� oــ�F ــ� CDر��
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لجـواز بقـاء اللفـظ  - فإنّ احتمال المجازيّة وإن كان غير بعيدٍ في حدّ ذاتـه
ن دون تجـدّد وضـع آخـر لـه في عندهم علی معنـاه الأصـلي اللغـوي مـ

مصطلحهم مع كـون اسـتعماله في كـلّ واحـدٍ مـن المعـاني الأربـع مجـازاً 
بملاحظة مناسبتها للمعنی اللغوي باعتبار الفرديّة أو غيرهـا مـن أنـواع 

ولكناّ نقطع بعدم ملاحظة شيء من تلك العلائق ولا غيرها في  - العلائق
  من شرط التجوّز ملاحظة العلاقة. شيءٍ من تلك المعاني، ومن المعلوم أنّ 

وقد استُدلّ لبطلان الاشتراك المعنـوي بانتفـاء الجـامع القريـب بـين 
  .)١(المعاني المذكورة

حتیّ مـا  - ويرد عليه: أنّ المراد بالجامع القريب إن كان مطلق الجامع
 - كان عامّاً لتلك المعاني ولغيرها مماّ ثبت إطلاق اللفـظ عليـه في العـرف

  ع بهــذا المعنــی موجــود وهــو المعنــی اللغــوي الموجــود في المقــام فالجــام
  وهو كافٍ.

وإن كان المراد به ما كان خاصّاً بتلك المعاني بحيـث لا يتعـدّاها إلـی 
علی معنی نقل اللفظ في اصطلاحهم عن المعنی اللغوي إلی مـا  - غيرها

جامعـاً هو أخصّ منه ولكن كان أعمّ بالنسبة إلی تلك المعاني حتیّ يكون 
ففيه: أنّ وجود مثل هذا النحو من الجـامع غـير لازم في الاشـتراك  - لها

المعنوي، إذ مع وجود المعنی العامّ لا داعي إلی اعتبـار غـيره علـی جهـة 
  الاختصاص بالمعنی المذكور.

وقد تكلّف بعضهم في إثبات الجامع القريب بوجـهٍ آخـر غـير قابـل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٥، وينظر تعليقة على معالم الأُصول: ٤ضوابط الأُصول:  )١(
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  لاشتراك المعنوي هو ما ذكرناه، فافهم. للإيراد، فالمتعينّ في وجه بطلان ا
وأمّا وجه بطلان المجازيّة هو استلزامها المجاز بـلا حقيقـة، كـما اسـتدلّ 

  ، وكلاهما محلّ نظر.)١(للمجازيّة في البعض بعدم وجود المناسبة
 علی ما اختاره المستدلّ  ءً أمّا الأوّل: فأوّلاً بالنقض بما قبل تحقّق النقل بنا

مـن كـون  -  علی الحقيقة في الجميع من باب الاشتراك اللفظـيّ بعد البناء  - 
يسـتلزم  -  كما يدّعيه المسـتدلّ  -  الوضع تعينّيا؛ً للأصل؛ فإنّ الوضع التعينّي

سبق الاستعمالات المجازيّة البالغـة في الكثـرة إلـی حـدٍّ يسـتغني معـه عـن 
ة في تلـك القرينة، فاللفظ حينئذٍ كان مجازاً في الجميع، فـإن فـرض لـه حقيقـ

  الحالة فهي موجودة في جميع الأحوال وإلاّ لزم المجاز بلا حقيقة.
وثانياً: بالحلّ، وحاصـله: أنّ وجـود المعنـی اللغـوي الصـادق علـی 
الجميع صدق الكليّ علی الفرد كافٍ في دفع هذا المحذور، والمفروض أنّ 

  النقل علی فرض تحقّقه حاصلٌ عن هذا المعنی.
ی غـير المعنـی أُخرحقيقةٍ  في نظر المستدلّ وجود واحتمال كون المعتبر

اللغوي مع اعتبارنقل اللفظ في لسانهم منه إليها بالقياس إلی تلك المعاني 
علی فرض مجازيّتها مقطوع بفساده؛ لعدم القول به لأحدٍ مع عدم الإشارة 

  إليه في كلام المستدلّ مع عدم لزومه حيث لا دليل عليه كما لا يخفی.
لثاني: فلأنّ المناسبة المعتبرة هنا المفروض انتفاؤها: إمّـا أن يـراد وأمّا ا

  بها المناسبة العامّة الغير المختصّة بتلك المعـاني، فهـي موجـودة فـيما بينهـا 
  وبين المعنی اللغوي، فلِمَ لا يجوز كـون اسـتعماله في بعـض تلـك المعـاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٥، وينظر تعليقة على معالم الأُصول: ٤ضوابط الأُصول:  )١(
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  ضـها الآخـر غـير بـالغ مجازاً لأجل تلك المناسبة بالغاً حدّ الحقيقة وفي بع
  إلی هذا الحدّ؟!

أو يراد بها ما هي مختصّة بها علی معنی اعتبار كون بعض تلك المعاني 
  وهو المعنی المجازي مناسـباً للـبعض الآخـر الّـذي فـرض كـون اللفـظ 

  حقيقة فيه.
ففيه أوّلاً: منع لزوم ذلك وعدم الداعي إليه؛ لكفاية المناسبة اللغويّـة 

  .في صحّة التجوّز
وثانياً: منع عدم وجودها؛ فإنّ مشابهة بعض تلك المعاني لبعضٍ آخـر 
في وصف استنباط الحكم الXYعي منها مثلاً كافية في صحّة التجوّز، ومع 
وجودها لا معنی للإنكار إلاّ أن يرجع إلی إنكـار اعتبارهـا وملاحظتهـا 

ل علـی حين الاستعمال، فيرجع هذا الوجه أيضاً إلی ما قرّرناه من الـدلي
  بطلان هذا الاحتمال.

وفاقــاً لــبعض مشــايخنا  - أنّ المختــار فظهــر مــن جميــع مــا قرّرنــاه:
هو القول بالاشـتراك اللفظـيّ، والحجّـة علـی ذلـك هـو  - )١(العظام+

بطلان الوجوه الآخر وسلامته عمّا يرد عليها حسبما عرفت من انتفاء ما 
علـی نحـو التعيـين أو  هو من لوازمها وخواصّها، وأمّا أنّ الوضـع فيهـا

  التعينّ فله محلٌّ آخر لا نطيل الكلام هنا ببيانه.
فلنرجع إلی أصل المطلـب مـن بيـان المعـاني  إذا عرفت ما ذكرنا كلّه

  التوفيق والاستعانة: فنقول وباهللالأربعة المذكورة للأصل، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لم نعثر عليه. )١(
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قد ذكرنا أنّ الأصل المضاف إلی البراءة له معانٍ كثيرة مرجعهـا إلـی 
بعة: الدليل والقاعدة والراجح والاستصحاب، والأصل هنـا قابـلٌ الأر

   لثلاثةٍ منها وهي: الاستصحاب، والقاعدة، والراجح.
أمّا الأوّل: كاستصحاب البراءة السابقة في حال الصغر أو الجنون، أو 
حالة علم فيها عدم اشتغال الذمّة بÛYءٍ مثل البراءة عن المهر قبل النكاح 

زمان الادّعاء أو المطالبة في ذلك الزمـان وإجـراء حكـم وعن الدين قبل 
  هذه الحالة في الآن الّذي شُك فيه باشتغال الذمّة.

وأمّا الثاني: فبأن يقال: إنّ القاعدة المستفادة من العقـل والنقـل أن لا 
تكليف إلاّ بعد البيان أو وصول البيان إلينا بعد الفحص والطلـب بقـدر 

  لمخالف للأصل؛ للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه.الوسع فيما فيه الحكم ا
  وأمّا الثالث: أنّ الراجح عند العقل براءة الذمّـة، إن جعلنـا الـراجح 
مــن معــاني الأصــل أعــمّ مــن المتــيقّن والمظنــون، هكــذا ذكــره المحقّــق 

  . )١(القمّي&
وأورد عليه بعض الأفاضل بما يرجع إلی الإيراد علی المعنی الأخير، 

إنّ المراد به : « –بعد نفي كون معنی الأصل هنا هو الراجح  –ل حيث قا
هو المظنون؛ إذ المقطوع به لا يسمّی أصلاً في عرفهم، ولا خفاء أنّ البراءة 
إن قيست إلی الواقع فقد لا يكون ظنّ بها، وإن قيست إلی الظاهر فهـي 

هر اعتباره في مقطوع بها، ولئن سلّمنا أنّ معناه الأعمّ فإنّما يصحّ علی الظا
دون الإضـافي كـما ذكـره  - كـما ذكـره الشـهيد الثـاني - التركيب الحملي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤١المحكمة:  قوانينال )١(
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  ، انتهى. )١(»الفاضل المعاصر في محلّ البحث
مثال التركيب الحملي هو أن يقال: الأصل كـذا، ويـراد بـه أنّ  أقول:

المعتقد الّذي هو يعمّ المتيقّن والمظنون كذا، كما لو قيل: الأصل في غسـالة 
  مام نجاسة، فيراد منه أنّ الظاهر نجاستها وهكذا، تأمّل.الحّ 

وقد اُورد علی المعنـی الأوّل أيضـاً: بـأنّ النسـبة بـين الاستصـحاب 
والبراءة هو العموم من وجه؛ حيث يجتمعان في مورد نفي الأحكام الكليّة 
المشكوك تعلّق التكليف بها فيجري فيها الاستصحاب الأزلي كـما يجـري 

اءة عنها، ويفترق الاستصـحاب عـن الـبراءة في الحكـم ببقـاء أصالة البر
التكليف الثابت في الزمان السابق كالحكم الإلزامي الّذي شـك في طـروّ 
النسخ عليه ولا يجري البراءة فيه، كما يفترق البراءة عن الاستصحاب فيما 
ليس له حالة سابقة من الشبهات الموضوعيّة مثل ما لو شك في كون مائعٍ 

ينّ في الخارج ماءً أو بولاً، فإنّه يجري فيه البراءة من وجوب الاجتنـاب مع
ولا يجري الاستصحاب، وحينئذٍ نقول: إن أُريد بأصل البراءة استصحاب 
البراءة لزم انحصار مورده بمادّة الاجتماع وخروج ما كان من البراءة غـير 

  بولاً كما عرفت.مسبوقٍ بحالةٍ متيقّنة كالشك في كون مائع معينّ ماءً أو 
   وقد صرّح بما ذكرنا من النسبة صاحب الفصـول أيضـاً، حيـث قـال

في الدليل الثاني علی مذهبه من الحكم بالبراءة عنـد عـدم أمـارة علـی  -
الثاني: استصحاب البراءة الثابتة في حال الصـغر وشـبهه، : « - الاشتغال

، ثـمّ »ير البراءةفإنّ قضيّة عموم أدلّته كما سيأتي عدم اختصاص مورده بغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥١الفصول الغروية:  )١(
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ولا يخفــی أنّ هــذا الــدليل أخــصّ مــن المــدّعی؛ إذ بــين مــورد «قــال: 
الاستصحاب وبين مورد البراءة عمومٌ من وجه؛ لجريان الاستصحاب في 
غير مورد البراءة وجريان أصل البراءة حيث لا تقدّم بـراءة، كمـن علـم 

مقتضـی أصـالة بوقوع جنابة وغسل عمّا في الذمّة وشك في المتأخّر، فإنّ 
البراءة هنا عدم تحريم جواز المسجدين واللبث في المساجد وقراءة العزائم 

  ، انتهی. )١(»عليه مع أنّه لا مÙuح للاستصحاب فيها
وجعل بعضهم من جملة موارد افتراق البراءة عن الاستصحاب مسألة 

وض ؛ نظراً إلی أنّه ثبت وجوب الصلاة في الوقت المقيّد به المفر)٢(القضاء
خروجه فلا يمكن استصحاب شيء من الوجوب وعدمه، وإنّما الشك في 
تعلّق الأمر الجديد بالقضاء بعد خروج الوقت فيجري أصل البراءة دون 

  الاستصحاب.
كـما في  - وقد فصّل بعضهم في مادّة افتراق البراءة عن الاستصحاب
XYط والمـانعمسألة الشك في تقدّم الجنابة عن الغسل وتأخّرها عنه بين ال 

إنّه بالنسبة إلی ما يكون الجنابة مانعة عنه «حيث قال في المثال المذكور:  -
كمــسّ كتابــة القــران وأمثالــه يجــري الــبراءة دون استصــحاب الجنابــة، 
وبالنسبة إلی ما يكون الطهارة شرطاً فيه كالصـلاة لا تجـري الـبراءة بـل 

  .)٣(»يجري الاستصحاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٢ل الغروية: الفصو )١(
  .١٧٦وسيلة الوسائل:  )٢(
  .١٧٧ينظر وسيلة الوسائل:  )٣(
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ó وردّ ذلك: بأنّ القاعدة الفق Xعيّة تقتfـ هيّة المستنبطة من الأدلّة الYـ
عدم الفرق بين الXYط والمانع في التوقّف علی الطهارة فلا يجري الـبراءة 
في شيءٍ منهما، مع أنّ ما ذكر خلط بين مقام حجيّة الاستصحاب وعدمها 
  وبين جريانه وعدمه، فعدم جريان الاستصـحاب في المثـال المـذكور إنّـما 

ــه مع ــة كون ــن جه ــق هــو م ــدم تحقّ ــحاب ع ــإنّ استص ــل؛ ف ــاً بالمث   ارض
الجنابة معارضٌ باستصحاب عدم تقدّم الغسل لا من جهة أنّـه لا مجـری 
له، وكم فرقٌ بين المقامين! مضافاً إلی إمكان استصـحاب عـدم وجـوب 
الغسل المتـيقّن في آنٍ مـن الآنـات في ضـمن أصـل الـبراءة، فهـو مـورد 

  .)١(لاجتماعهما
سبة بيـنهما هـو العمـوم المطلـق لا مـن وجـه؛ فـإنّ أنّ الن والتحقيق:

الاستصحاب يجري في الوجوديّات أيضاً بخلاف أصل البراءة؛ حيث إنّه 
  مختصّ بالعدميّات، فلا وجه لحمل الأصل علی الاستصحاب في المقام.

وبمثل ذلك يجاب عن صاحب الفصـول مـن حكمـه بعـدم جريـان 
جريانه ليس من جهة عدم كونه الاستصحاب في المثال المذكور، بأنّ عدم 

  مجری الاستصحاب بل من جهة كونه معارضاً بالمثل كما عرفت.
مضافاً إلی أنّ من الشبهات الموضوعيّة ما لا يجري فيه الاستصحاب 
أصلاً، كما إذا شك في مائعٍ معينٍّ أنّه بول أو ماء مع جريان البراءة فيه، وما 

دم التحـريم الأزلي في حـقّ ذكره من المثال فيمكن إجراء استصـحاب عـ
  المكلّف المردّد أمره بين الطاهر والجنب، فترك التمثيل بالأوّل إلـی الثـاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٧ينظر وسيلة الوسائل:  )١(

 
ّ

ـــــــــــــــ.: 9ن و�0%/��

ــــــــــ\ D �4ــــــــــ HN%� 

�>m0J/�ب و�9] 

  Gaــــــــــــ �%ـــــــــــ��{#

ـــــــ�م ���tـــــــ. *C%� 

 




m���  
ّ

oB%� S /p%�?%�  ................................................................   ١٥٧ 

  مماّ لا وجه له. 
ومماّ ذكرنا يظهر: أنّ مسألة القضاء أيضـاً ليسـت مـن مـورد افـتراق 
البراءة عن الاستصـحاب؛ لجريـان استصـحاب عـدم توجّـه التكليـف 

  ل الصغر، فتأمّل.بالقضاء المشكوك فيه في حا
مـن استصـحاب عـدم التحـريم  - ولكن يمكن المناقشة فيما ذكرنـاه

الأزلي في حقّ المكلّف المردّد أمره بين الجُنب والطاهر بسبب علمه بوقوع 
بـأن يقـال: إنّ المستصـحب  - جنابة وغسل غير معلومي التقدّم والتأخّر

ف قد انـتقض قطعـاً في حقّ المكلّ  - أعني عدم التكليف الأزلي - المذكور
  من جهة العلم الإجمالي بوقوع الجنابة فلا يبقی مجال للاستصحاب.

من دعوی جريان استصحاب عدم توجّـه التكليـف  - وأمّا ما ذكرنا
فمرجـع ذلـك إلـی استصـحاب  - بالقضاء المشكوك فيه في حال الصغر

نّـه عدم تكليف من لم يكلّف بالأداء أصلاً في حقّ من يكلّـف بـالأداء، فإ
المكلّف به، وهو كما تری نظير استصحاب الحكم الثابت للمسافر في حقّ 

  الحاضر، فتأمّل.
ولكنّ الّذي ذكره الشهيد [الثاني]& في تمهيد القواعد هـو أنّ أصـالة 

 - أي استصحاب الحال - وهو«البراءة نوع من الاستصحاب، فإنّه قال: 
   أربعة أقسام:

الXYعي إلی أن يرد دليل، وهـو أحدها: استصحاب النفي في الحكم 
  المعبرّ عنه بالبراءة الأصليّة.

ثانيها: استصحاب حكم العموم إلی أن يرد مخصّص، وحكم النصّ  

�9ـــ�%� �%ـــ��{# 5ـــ�ع 
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إلی أن يرد الناسخ مع استقصاء البحث عن المخصّص والناسـخ إلـی أن 
  يظنّ عدمه أو مطلقاً علی اختلاف القولين.

ك عند وجـود سـببٍ، وثالثها: استصحاب حكم ما ثبت شرعاً كالمل
  وشغل الذمّة عند إتلاف، أو التزام إلی أن يثبت الرافع.

رابعها: استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع، كما تقـول: الخـارج 
من غير السبيلين لا ينتقض الوضـوء؛ للإجمـاع علـی أنّـه متطهّـر قبـل هـذا 

رض، الخارج فيستصحب؛ إذ الأصل في كلّ متحقّق دوامه إلی أن يثبت معـا
  .)١(، هذا كلامه»والأصل عدمه

وصاحب  )٣(ومثلهما العلاّمة )٢(وسبقه إلی ذلك الشهيد& في القواعد
  ، هذا كلمات هؤلاء الأعلام قدّس االله أرواحهم.)٤(الوافية

  الحقّ في المقام عدم صحّة إرادة شيءٍ مـن المعـاني مـن الأصـل  ولكنّ 
  عدا القاعدة.

حاب هو ما عرفت من الفرق بينـه أمّا وجه عدم صحّة إرادة الاستص
وبين البراءة؛ حيث إنّ الاستصحاب يعتبر فيه ملاحظـة الحالـة السـابقة؛ 
فإنّه عبارة عن الحكم ببقاء شيء وجوداً أو عدماً في الآن اللاحـق تعـويلاً 
علی ثبوته في الآن السابق، ولايعتبر ذلك في أصل البراءة سواء كان هناك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٦، القاعدة ٢٧٦تمهيد القواعد:  )١(
  .١٣٢القواعد والفوائد:  )٢(
 .٣٨٥و٤/٣٦٣ينظر نهاية الوصول:  )٣(
  .٢١٨ - ٢١٧الوافية: ينظر  )٤(
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مخلوق الساعة أو في الشبهات الموضـوعيّة الغـير  حالة سابقة أو لا، كما في
المسبوقة بالحالة السابقة، مع أنّه يأباه تعدّد عنواني البحث عنهما، بل يأبـاه 
أيضاً تغايرهما بحسب الأدلّة؛ لعدم جريـان أدلّـة أصـل الـبراءة في بـاب 
الاستصحاب ولا جريان أدلّة الاستصحاب في البراءة. نعـم، لا نضـائق 

صحاب في بعض صور هذا الأصل مدركاً له ولكنهّ لا يوجب أخذ الاست
  كونه بنفسه من الاستصحاب كما لا يخفی. 

وأمّا وجه عدم إرادة الراجح؛ فلأنّ مبنی اعتباره في مجاريـه لـيس إلاّ 
، مضافاً إلی ما فيه من حـزازة التركيـب عنـد )١(علی الرجحان والظهور

ن جعـل الإضـافة بيانيـّة بمعنـی إرادة ظاهر البراءة ومظنونها، فلا بـدّ مـ
مظنون هو البراءة، وهو لا يستقيم بـالنظر إلـی الواقـع ولا بـالنظر إلـی 

  .)٢(الظاهر كما عرفت في كلام صاحب الفصول&
هذا كلّه مماّ لا إشكال فيـه، وإنّـما الإشـكال في جـواز جعـل الأصـل 

ªيحه بـأ )٣(بمعنی الدليل، وقد أهمل بيانـه الفاضـل القمّـي& نّ بعـد ت»ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر تنبيهاً على استلزام الرجحان الظهـور فيكـون الاخـتلاف بمجـرد     ولذا قد يعبر عنه بالظا )١(
لأن الرجحان أعم من  ؛التعبير، ولكن قد يقال: بأن اختلاف التعبير إنّما هو بحسب المعنى

إذ ربما يكون الرجحان مستنداً عند العقل إلى الدليل فلا يلاحظ حينئـذ الظهـور    ؛الظهور
لبة في الوجود أو العادة أو الاستقراء ونحوهـا، ولكـن الحـق    المستند إلى أمرٍ آخر من الغ

 ]منه[ .هو ما ذكرنا من التساوي وكون الاختلاف في التعبير
 . ٣٥١الفصول الغروية:  )٢(
لم يهمل لذكر الحمـل علـى الـدليل     &ولكنّا بعد ما رجعنا إلى أطراف كلماته وجدنا أنّه )٣(

صل: أن نفـس البـراءة الثابتـة لا يمكـن أن يصـير مـن       والحا«وبطلانه، فإنّه قال بعد أسطر: 
حيث إن هذه العبـارة وإن كانـت مسـوقة لبيـان الفـرق بـين أصـل العـدم         » الأدلّة الشرعية

  
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 )١(الأصل هنا قابل لثلاثة من المعاني مماّ عدّاه، وصرّح صاحب الفصول&
بنفي كونه مراداً وعللّه بعدم ملائمته للمقام؛ فإنّ البحث هنا عن مدلوله 

  لا عن نفسه.
هذا، ولكن لا يخفی عليك: أنّ اللازم علی هـذين الفاضـلين تسـليم 

& قـد جعـل عنـوان جواز كونه بمعنی الدليل؛ حيث إنّ الفاضل القمّي
  البحــث أوّلاً في الأدلّــة العقليّــة، ثــمّ جعــل أصــل الــبراءة مــن جملتهــا، 

بأنّه حكمٌ عقليّ يتوصّل بـه إلـی «وعرّف الدليل العقلي في صدر المبحث: 
  .)٢(»حكم شرعيّ 

وأمّا صاحب الفصول فهو وإن لم ي»ªّح في عنوان هذا البحث بكون 
ومماّ دلّ عليه العقل والنقل «ة، بل قال: أصل البراءة من جملة الأدلّة العقليّ 

ليسـت نصّـاً في كونـه مـن  - كما تـری - ، وهذه العبارة)٣(»أصل البراءة
الأدلّة العقليّة، ولكنهّ قال في صدر المقالة الثانية بعد تعريف الدليل العقلي 

وينقسم إلی ما يرجع إلی قاعدة التحسين والتقبـيح العقليـّين، «ما نصّه: 
ذا القسم قد يكون حكماً واقعيّاً كحكم العقـل بوجـوب شـكر ومؤدّی ه

المنعم، وقد يكون حكماً ظاهريّاً كحكمـه بإباحـة الأشـياء، وإليـه يرجـع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

أنّه لما لم يتعرض لعدم قابلية الأصل للحمل على الـدليل تعـرض هنـا بقولـه:      إلاّ والبراءة 
» يمكـن...  ،نعـم «فرق بين الأصلين بقولـه:  شارة إلى بيان الإ، مع إلى آخره »والحاصل...«

  .٣/٤١ينظر القوانين المحكمة:  ].منه[ إلى آخره،
  .٣٥١الفصول الغروية:  )١(
 .٣/٧القوانين المحكمة:  )٢(

  .٣٥١الفصول الغروية :  )٣(
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  ، إلی آخر كلامه&.)١(»أصالة البراءة
إنّه بعد تسليمهما كون أصل الـبراءة مـن جملـة الأدلّـة  وحينئذٍ نقول:

الدليل، واعتبار الإضافة بيانيّة  العقليّة، فما المانع من جعل الأصل بمعنی
بمعنی دليل هو البراءة؟ حيث إنهّا حكـمٌ عقـليٌ يتوصّـل بـه إلـی حكـمٍ 
شرعيٍ وهو إباحة غير العبادة، أو انتفاء الأقوی عنـد دوران الأمـر بينـه 

عبارة  - )٢(كما صرّح به صاحب الفصول& - وبين الأضعف؛ إذ البراءة
المشكوك، ويكون المراد بها هنا خلوّها  عن خلوّ ذمّة المكلّف عن التكليف

عنه بحسب الظاهر، وإنكارهما لجعل الأصل بمعنی الـدليل مبنـيٌّ علـی 
جعل الإضافة لاميّة، ولكن لا يكون ذلك عذراً لهـما؛ لإمكـان تصـحيح 

  التركيب بجعل الإضافة بيانيّة كما ذكرنا.
صـل عدم صـحّة إرادة الـدليل أيضـاً مـن الأ ولكنّ الإنصاف: هذا،

وكون الإضافة لاميّة، ووجه ذلك ما عرفت من البينونة التامّة بينه وبـين 
» الـدليل الفقـاهي«البراءة. نعم، قد يطلق علی البراءة الدليل، فيقال لها: 

وأنّه دليل تعليقي حيث لا دليل، غير أنّه مجاز كما يشعر به التزام التقييد في 
  هذه الإطلاقات، فتأمّل.
وجـوه تعـينّ كـون المـراد بالأصـل في المقـام هـو فبعد بطلان هـذه ال

القاعدة، بناءً علی أن تكون الإضافة بيانيّة، فيصير المعنی حينئـذٍ: قاعـدة 
هو خلوّ ذمّة المكلّف عن التكليف بالمعنی الشامل للنـدب والكراهـة، أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٦الفصول الغروية:  )١(
 . ٣٥١الفصول الغروية :  )٢(
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الوجوب والحرمة خاصّة علی القولين في مجری البراءة، ومعلومٌ أنّ الخلوّ 
 يف حينئذٍ إنّما هو بحسب الظاهر دون الواقع.عن التكل

في بيان الفرق بين أصل البراءة وأصل الإباحـة وبيـان  الأمر الثالث:
وجه جعلهما عنـوانين مسـتقلّين، مـع أنّ الأوّل أعـمّ مـورداً مـن الثـاني؛ 
لجريانه في الشبهة الوجوبيّة أيضاً، فأصل الإباحة أخصّ مورداً من أصـل 

  أنّ ذكر الأعمّ يغني عن ذكر الأخصّ. البراءة، ولا ريب
ويشهد علی ما ذكرنا ما ذكره المحقّق في المعتبر؛ حيـث جعـل أصـل 
الإباحة قسماً من عدم الدليل الّذي عدّه قسماً من البراءة كـما عرفـت فـيما 

ومنـه القـول بالإباحـة لعـدم دليـل «تقدّم، قال& بعد ذكر عدم الدليل: 
  ، انتهی.)١(»الوجوب والحظر

  د ذكروا في مقام إبداء الفرق بينهما بوجوهٍ كثيرةٍ وأقوالٍ عديدةٍ:وق
ما أفاده كلام المحقّق القمّي& وهو أنّ مفاد الثـاني هـو الحكـم منها: 

الواقعيّ ومفاد الأوّل حكم ظاهريّ، ولازم ذلك كون الثاني مـن الأدلّـة 
الّتي لا نظـر الاجتهاديّة الناظرة إلی الواقع والأوّل من الأصُول الفقاهيّة 

 .)٢(فيها إلی الواقع
  وفيه: منع كون مفاد أصل الإباحة حكماً واقعيّاً لوجوهٍ ثلاثة:

أحدها: ما عرفـت سـابقاً مـن ضـابط الفـرق بـين الحكـم الـواقعيّ 
والظاهريّ من أخذ الجهل في موضوع الثاني دون الأوّل، والأمر في المقام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٢: المعتبر )١(
  .٥٤٢، تعليقة على معالم الأُصول: ٣/٤٣المحكمة:  نقوانيينظر: ال )٢(

 S :pــــــ� �%?�%ــــــ���
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نـوان البحـث عـن أصـل ليس من هذا القبيل؛ لأنهّـم قـد صرّحـوا في ع
إنّ مـا لا «الإباحة باعتبار الجهل في موضوع هذا الأصـل، حيـث قـالوا: 

، )١(»يدرك العقل حسنه ولا قبحـه هـل الحكـم فيـه الحظـر أو الإباحـة؟
كأكـل الفاكهـة  - ومرادهم أنّ ما لا يدرك العقل حسنه ولا قبحه بعنوانه

و بالإباحة، فعنوانهم هل يحكم فيه بعنوان الجهل بحكمه بالحظر أ - مثلاً 
ينافي الحكم الواقعيّ؛ لأنّ ما أخذ فيه الجهـل لا يكـون  - كما تری - هذا

  حكماً واقعيّاً بل قضيّة ذلك كونه حكماً ظاهريّاً، فتأمّل.
وثانيها: أنهّم جعلوا موضوع هذا الأصل المنـافع الخاليـة عـن أمـارة 

فس المفسدة ولم يقولوا ولم يكتفوا بن» الأمارة«المفسدة؛ حيث عبرّوا بلفظ 
يكشـف عـن كـون مفـاد  - كما تری - الخالية عن المفسدة، وهذا التعبير

  أصل الإباحة حكماً ظاهريّاً لا واقعيّاً.
  وفيه أيضاً ما لا يخفی.

وثالثها: عدم وجود خواصّ الحكم الواقعيّ فيه؛ إذ من جملتهـا عـدم 
للـزوم  - ثالـهكـما في حكـم الغنـاء وأم - جواز الحكم بخلافـه للشـارع

التناقض، مع أنّ منهم من صرّح بجواز أن يحكم الشارع بخلاف مقتضی 
  . )٢(الإباحة كما حكم في الغناء، هكذا ذكره الأستاذ

ولا يخفی عليك: أنّ هذه الوجوه كلّها قابلة للمناقشة ولا يخلـو شيءٌ 
  منها عن الإشكال، وعليك بالتأمّل حتیّ يظهر لك حقيقة ما قلناه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٠ة: الفصول الغرويِّ ينظر )١(
  .١٤/ الورقة ٦بشرى الوصول (مخطوط):  )٢(
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ما يستفاد من كلام الفاضل القمّي& فقـال: إنّ الفـرق بيـنهما : ومنها
  تارةً يكون من حيث المورد وأُخری من حيث المدلول.

أمّا الأوّل فبأن يقال: إنّ مورد أصل الإباحة هو الأشياء المشتملة علی 
المنفعة الخالية عن أمارة المفسدة كأكل الفواكه والاستضاءة والاسـتظلال 

ف أصل البراءة؛ فإنّ مورده أعمّ من ذلك ومماّ ليس فيه ونحو ذلك، بخلا
منفعة فيجتمعان في مثل استماع الغناء، ويفترق البراءة عن أصل الإباحـة 
في مثــل وضــع الأنــف علــی الأرض في الســجود والتكفــير في الصــلاة 
ونحوهما؛ فإنّه لو شـك في وجـوب الأوّل وحرمـة الثـاني يحكـم بالعـدم 

  لأصالة البراءة .
ا الثاني فبأن يقال: إنّ أصل البراءة لا يقóf إلاّ بنفـي الحكـم مـن وأمّ 

ولا يثبت حكماً آخر إلاّ » البراءة«الوجوب أو التحريم كما يشهد عليه لفظ 
كلّ شيء مطلق حتّی يـرد فيـه «إذا انضمّ إليه دليلٌ شرعيٌّ من نحو قوله: 

  . )٢(لإباحةبخلاف أصل الإباحة؛ فإنّ مفاده إثبات حكمٍ وهو ا )١(»نهي
أنّ الفرق من جهة المورد مبنيّ علی القـول باختصـاص مـورد  وفيه:

أصل الإباحة بالأشياء المشتملة علی المنفعة وهو محلّ كلامٍ، بل قد ثبت في 
  محلّه بطلان هذا القول.

مضافاً إلی أنّ هذا الوجه يرفع الاتحّـاد والعينيـّة ولا يجـري في تعـدّد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩ب  ،٦/٢٨٩الشيعة:  ، وسائل٩٣٧ ح ب وصف الصلاة، ،١/٣١٧: الفقيهمن لا يحضره  )١(
 .٣ حمن أبواب القنوت، 

  .٤٤ - ٣/٤٣القوانين المحكمة:  )٢(
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كور لا يخـرج مـورد أصـل الـبراءة عـن العمـوم العنوان؛ لأنّ الوجه المذ
  ومورد أصل الإباحة عن الخصوص.

وأمّا ما ذكره من الفرق من جهة المدلول، فيدفعه أوّلاً: أنّ ذلك ليس 
  وجهاً يقóf بتعدّد العنوانين.

إذ  - أعني نفي الحظر - وثانياً: أنّ مفاد أصل الإباحة أيضاً هو النفي
باحة بالمعنی الأخصّ، بل المراد منها هو الإذن ليس المراد بالإباحة هو الإ

مطلقاً، وهو كما تری محتملة لكلٍّ من الإباحة بـالمعنی الأخـصّ والنـدب 
  والكراهة، فلا يثبت بذلك حكمٌ خاصٌّ كما لا يثبت بأصل البراءة.

وثالثاً: أنّ أصل البراءة أيضاً يوجب ثبوت حكم آخر بالاستلزام؛ لأنّ 
  عن الحكم، فافهم.  الواقعة ليست خالية

ما ذكره بعض الأفاضل وهو أنّ الأوّل إنّما يطلق في مقـام نفـي منها: 
الوجوب والثاني في مقام نفي التحريم؛ لظهـور الأوّل في نفـي التكليـف 

  .)١(الظاهر في الوجوب؛ فإنّ الكلفة إنّما هي في الأمر الوجودي لا العدمي
وجه له، مع أنّ الغرض من  وفيه: أنّ تخصيص البراءة بالوجوب مماّ لا

  عنوان أصـل الـبراءة هـو الـردّ علـی الأخباريّـة الـذين يكـون كلامهـم 
  في الشبهة التحريميّة، فلا بدّ حينئذٍ أن يخصّ عنوان هذا الأصل بالحرمـة 
أو يجعل العنوان أعمّ، مضـافاً إلـی منـع اختصـاص الكلفـة بـالوجوب 

ــ ــد المتحقّ ق في نفــي التحــريم أيضــاً، لتحقّقهــا في مقــام الالتــزام والتقيّ
  فــالتكليف حينئــذٍ يشــمل الوجــوب والتحــريم بــل النــدب والكراهــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٧ينظر وسيلة الوسائل:  )١(
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أيضاً، غاية الأمر أنّ التكليف بالمعنی اللغوي لا يصـدق علـيهما فيجـري 
  .)١(البراءة في كلّ واحدٍ منها

هـو الـبراءة مـن » الـبراءة«ولكن قد يدفع ذلك: بأنّ المتبادر من لفظ 
ن حقوق االله أو حقوق الناس، ويشهد بـذلك أمثلـتهم الحقوق الواجبة م

لها المذكورة في كتبهم، فالأصل العامّ الشامل للكلّ هو قاعدة عدم الدليل 
  دليل العدم حسبما عرفت سابقاً.

ما ذكره بعضٌ آخر من أنّ أصل البراءة أعمّ مورداً مـن أصـل ومنها: 
حة وفيما لا يحتملهـا، سـواء الإباحة؛ فإنّ الأوّل إنّما يجري فيما يحتمل الإبا

أو لقيـام دليـل علـی نفيهـا  - كما في العبادة - كان عدم احتماله لها بنفسه
بالخصوص كما في الدخول في سوم المؤمن، بخلاف أصل الإباحة؛ فإنّه لا 

  .)٢(يجري إلاّ حيث يحتمل الإباحة
  وهذا أيضاً ضعيفٌ يظهر وجهه بالتأمّل.

، ومحصّله: أنّ الأصُـوليينّ )٣(العظام+ما ذكره بعض المشايخ ومنها: 
لمّا عنونوا مسألةً أصل الإباحة لمعرفة حكم العقل ورأوا أنّ العقل يحكم 
Xع في تلـك  في الأشياء المزبورة بالإباحـة فـأرادوا أن يعرّفـوا حكـم الYـ
الأشياء هل هو مطابقٌ لحكم العقل أو مخالف له، فعنونوا مسـألة أخـری 

براءة، فلذا تری أنّ جملـة مـن أصـحاب القـول وسمّوها بمسألة أصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٧وسيلة الوسائل:  )١(
 .١٧٧ينظر وسيلة الوسائل:  )٢(
 .٥/٥٤٣ينظر تعليقة على معالم الأُصول:  )٣(
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بالإباحة ذهبوا إلی الاحتياط في تلك المسألة دون البراءة؛ لقضاء أدلّـتهم 
  الXYعيّة بذلك.
أحسن من الوجوه السابقة، ولكن مع ذلك  - كما تری - وهذا الوجه

يرد عليه: غناء العامّ عن الخاصّ، ومسـألة أصـل الـبراءة لإثباتـه حكـم 
  جهة اشتمالها علی أدلّة عقليّة غير الأدلّة الXYعيّة. العقل من

اللّهم إلاّ أن يقال: بأنّ ذلك من دأب العلماء؛ حيث إنّ الÛYء إذا كان 
خاصّاً مندرجاً تحت عامٍّ آخر فيلاحظون أوّلاً حكمه الخاصّ مـن حيـث 
الخصوصيّة ثمّ ينتقلون منه إلی حكمه العـامّ المسـتفاد عـن حكـم الأمـر 

كما صدر منهم في بحث حجيّة المظنةّ، فإنهّم بحثوا أوّلاً عن حكـم  الكليّ،
خصوصيّات الظنون من حيث الحجيّة وعدمها فعنونوا لكلّ واحدٍ منهـا 
عنواناً على حدة كما في خبر الواحد والإجماع المنقول والشهرة ونحوها، ثمّ 
 بحثوا ثانياً عن مطلق الظنّ الّذي هـو أعـمّ مـن المـذكورات مـن حيـث

الحجيّة والعدم، ومع ذلك لا يتوجّه عليهم إيرادٌ من أحـدٍ باعتبـار كـون 
  الأعمّ مغنياً عن الأخصّ، فتأمّل.

وهـو أنّ أصـلي  )١(ما هو المختار عنـدنا وفاقـاً لـبعض المحقّقـينومنها: 
الإباحة والبراءة كلاهما حكمان ظاهريّان، ولكن كلامهـم في أصـل الإباحـة 

لي بحسب حكم العقـل مـع قطـع النظـر عـن حكـم إنّما هو في الأصل الأوّ 
الشارع، وكلامهم في أصل البراءة إنّما هو في الأصل الثـانوي، بملاحظـة أنّ 
للشارع أحكاماً في الموضوعات العامّة وحيث لم يرد من الشارع حكمٌ خاصٌّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٧وسيلة الوسائل:  )١(
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  فيبنی علی البراءة أو الاشتغال كلّ علی مذهبه.
ــن ح ــث في الأوّل ع ــه يبح ــة، إنّ ــن وبالجمل ــاني ع ــل وفي الث ــم العق   ك

  حكم الXYع. 
  هـو أنّ أصـل الـبراءة  -  سـلّمه االله -  هذا، ولكن الّذي اختاره الأسـتاذ

  إنّما يفيد رفع العقاب أو المؤاخـذة ولا يثبـت إباحـة الفعـل، غايـة مـا هنـاك 
  ، وبـما ذكرنـا سـابقاً يظهـر مـا يتجّـه عليـه مـن )١(أنّ لازمها عـدم العقـاب

  ت.الإشكال حسبما عرف
في بيان تأسيس الأصل في المشتبهات، فهل الأصل فيهـا الأمر الرابع: 

أو الاحتيـاط كـما عليـه  - كما عليه المشهور من الأصُـوليينّ - هو البراءة
  جماعة؟ فنقول: إنهّم قد اختلفوا علی قولين:

  فقــال جماعــة: إنّ الأصــل الأوّلي هــو الحظــر؛ اســتناداً إلــی قاعــدة 
  قٍ بين المظنون والمشـكوك بـل الموهـوم، وهـؤلاء دفع الãfر، من غير فر

  بين فريقين:
فرقة تقول: بأنّ الأصل الأوّلي وإن كان هو الحظر إلاّ أنّ الXYع يؤمننا 

الناس في سعة ما «عن ذلك بمقتضی الأخبار الواردة في الباب مثل قوله: 
  .)٣(ونحو ذلك، وهو طريقة الشيخ+ )٢(»لا يعلمون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٧وسيلة الوسائل: ينظر  )١(

ب مــن أبــوا ١٢ب  ،١٨/٢٠الوســائل:  ، مســتدرك١٠٩ ح ،١/٤٢٤: عــوالي اللآلــيينظــر:  )٢(
 .٤ حمقدمات الحدود، 

 .٢/٧٤٢ينظر العدة:  )٣(
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أنّ الأصـل الأوّلي وإن كـان هـو الحظـر إلاّ أنّ وفرقةٌ أُخری تقول: ب
العقلاء لا يعتنون بأمثال هذه الاحتمالات. نعـم، في مثـل شـكر المُـنعم 
ومعرفة الباري والنظر إلی معجزة مدّعي النبوّة يعتنون باحتمال الãfر في 

  ترك تلك الأمور؛ نظراً إلي انسداد باب الإطاعة إلاّ بالاحتمال.
  : إنّ الأصـل الأوّلي هـو الـبراءة؛ نظـراً إلــی أنّ وقـال جماعـةٌ أُخـری

العقاب بغير بيانٍ قبيحٌ ولا يصحّ علی الشـارع العقـاب بمجـرّد احـتمال 
الãfر؛ لأنّ الاحتراز عنه غير ممكن؛ إذ يلزم معه الوقـوع في المحـذور أو 
ãر يصـحّ أن يكـون بيانـاً فيجـب  التعطيل في الأمور. نعـم، الظـنّ بالfـ

  . )١(لكن إذا كان الãfر دنيويّاً الاحتراز عنه و
  ومن هنا يظهر الجواب عن القائلين بالحظر:

فإنّ مرادهم من الãfر إن كان هو الãfر الأخُروي فلا معنی لوجـوب 
  الاحتراز عنه؛ لعدم تحقّقه بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.

 - كالمفاسد الكامنـة في الأشـياء - وإن كان المراد هو الãfر الدنيوي
فهو غير مسلّم حتیّ ولو كان مظنوناً كما في المكاسـب المكروهـة، إلاّ فـيما 
ãر فـيهما ممـّا يجـب  يتعلّق بـالأعراض والنفـوس؛ حيـث إنّ الظـنّ بالfـ

  الاحتراز عنه كما سيأتي تفصيل ذلك في محلّه.
هو القول الثاني، إلاّ أنّه يرد علی أرباب هذا القول فالتحقيق في المقام 

معترفون: بأنّ الãfر المظنون يجب الاحتراز عنه ومع ذلك لا  حيث إنهّم
يبنون علی الحظر في موارد الظنّ بالãfر الّذي ينشأ من المصالح والمفاسد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٨ينظر وسيلة الوسائل:  )١(
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ãر  الكامنة في ذوات الأشياء الّتي هي علل للأوامر والنـواهي؛ فـإنّ الfـ
ذي الناشئ عن المصالح والمفاسد وإن لم يكن من قبيل الãfر الأخُروي الّ 

  هو العقاب إلاّ أنّه من قبيل الãfر الدنيوي الّذي يكتفی فيه بالظنّ.
  : أنّ كلّ حكم إلزامي لابدّ فيه من أمرين:والحاصل

  أحدهما: استحقاق العقاب علی مخالفته.
والآخر: المصلحة والمفسدة الناشئ مـنهما الحكـم، فأصـل الـبراءة في 

هة حكـم العقـل بقـبح صورة الظنّ بالحكم وإن كان يرفع العقاب من ج
ãر الـدنيوي  العقاب بلا بيان؛ ضرورة عدم كون العقاب مـن قبيـل الfـ
الّذي يكتفی فيه بالظنّ إلاّ أنّه لا يرفع الãfر الناشئ عن المفسدة الكامنة 
في الأشياء، فلا بدّ لهم من القول بالحظر في مورد الظنّ بذلك الãfر، هذا 

  م العقل بقبح العقاب بلا بيان.بناء علی تمسّكهم بالبراءة من باب حك
وأمّا بناء علی ما هو المختار عندنا من التمسّك ببناء العقـلاء علـی عـدم 
اعتنائهم بأمثال ذلك، فلا فرق بين الموارد في جريان أصل البراءة؛ لأنّا علمنا 
من طريقة العقلاء أنّ للعلم مدخليةّ في ترتّب تلك المفاسد ولا يكفـي الظـنّ 

اد المذكور غير واردٍ علی هذا المسلك، بخلاف ما تقدّم؛ حيث لا فيها، فالإير
  يسعهم التفصّي بهذا الوجه؛ لأنهّم لم يتمسّكوا ببناء العقلاء.

  ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأحد وجوهٍ ثلاثة:
أحدها: أنّ الãfر الناشئ من المفاسد لمّا كان من قبيل الأمور الغـير 

  اهرة فلا يعبأ به عقلاً وعقلائيّاً ولو كان مظنوناً.المحسوسة بالحواسّ الظ
وفيه: أنّ العقل والعقلاء كيف لا يعبؤون بما هو علّةٌ تامّةٌ لأوامر الشارع 
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ونواهيه، بل هذا يكشف عن عدم استقامة العقل واعوجاج طريقة العقـلاء؛ 
  حيث لا يعتنون بما هو علّة لأوامر الشارع ونواهيه، فافهم.

يقال: إنّا لمّا وجدنا أنّ العقلاء لا يعبؤون بالظنّ بتلك المضـارّ وثانيها أن 
الناشئة عن المصالح والمفاسد الكامنة فنستكشف عن ذلك أنّ للعلم مدخليةّ 

  بتلك المفاسد.
وثالثها أن يقال: إنّ الشبهة في المقام موضـوعيّة؛ حيـث لا نـدري أنّ 

تقرّر في محلّه أنّ المرجـع في الãfر متحقّق أم لا، غاية الأمر الظنّ به، وقد 
ــدين  ــن المجته ــائفتين م ــا الط ــد كلت ــة عن ــوعيّة التحريميّ ــبهة الموض الش
والأخباريّين هو البراءة؛ لثبوت الدليل الXYعي علی ذلك كـما سـيأتي في 

  محلّه إن شاء االله.
  مــن أنّ العقــل وإن )١(فمرجــع هــذا الكــلام إلــی مــا ذكــره الشــيخ

ãر إلاّ أنّ الشـارع أفادنـا الأمـن كـما  كان يحكم بالحظر عند الظـنّ   بالfـ
  عرفت، فتأمّل.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٧٤٢ينظر العدة:  )١(
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يعني أنّ الأقسام المذكورة في المقام الأوّل من حيث كون الشك أقول: 
في التكليف أو في المكلّف به علی الترتيب المذكور مبنـيٌّ علـی أن يكـون 
ªاً بالإلزاميـّات وأن يكـون الخـلاف في إجـراء الـبراءة  التكليـف منح»ـ
والاحتياط مختصّاً بالإلزام، وإلاّ لـو قلنـا بـأنّ التكليـف يشـمل النـدب 

لكراهة أيضاً كما لو قلنا بأنّ الخلاف في البراءة والاحتياط يجري في غير وا
موارد الإلزام أيضاً يصير الأقسام أزيد مماّ ذكر، ويعرف حكمها مماّ سـبق 

  في الواجب والحرام فلا حاجة إلی تعميم العنوان كما ذكره+.
تبـادر مـن أمّا الكلام في الجهة الأولی: فقد أشرنا إليه سابقاً من أنّ الم

التكليف هوالإلزام كما يشهد به مـادّة اللفـظ؛ إذ الكلفـة إنّـما يتحقّـق في 
خلافاً لبعضهم كالشهيد [الثـاني] في كتـاب  - وجوباً أو تحريماً  - الإلزام

؛ حيـث إنّ مسـلكهما إجـراء الـبراءة في )٣(والسيّد شارح الوافيـة )٢(الحجّ 
كان هذا القـول مـردوداً مطلق الأحكام حتیّ الاستحباب والكراهة وإن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨فرائد الأُصول:  )١(
 .٢/١٩٦الروضة البهية:  )٢(
 .١٧٧، وسيلة الوسائل: ٢/١٥٤ينظر: خزائن الأحكام:  )٣(
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  بما فصّل في محلّه.
وأمّا الكلام في الجهة الثانية: فتحقيق الكـلام فيهـا مبنـيٌّ علـی بيـان 
مدرك هذا الأصل، فنقول: إن كان أصـل الـبراءة أصـلاً مسـتقلاًّ وكـان 
مدركه قبح العقاب بلا بيان فلا شك حينئذٍ في اختصاصه بنفي الوجوب 

 غيرهما.والحرمة؛ إذ لا عقاب في 
وأمّا لو قلنا بأنّ الأصل المذكور مرجعه إلی أصـالة العـدم الّتـي عرفـت 

فلا ريب حينئـذٍ في  -  كما ادّعاه بعضهم -  اختصاصها في الشك في الحدوث
جريانه في جميع أحكام الشك في حدوثها، وكذا لو كان أصلاً مستقلاًّ ولكـن 

شـارع، أو قاعـدة كان مدركه قاعدة اللطف ووجوب بيان الأحكام علـی ال
عدم الدليل أو قضيةّ عموم البلوی أو استصحاب العدم، أو قلنا بأنّ اعتبـاره 

؛ إذ لا )٢(والمحقّـق القمّـي )١(من جهة إفادته الظنّ كما عليه صاحب المعالم
فرق في وجوب بيان الأحكام علی الشارع لطفاً وأمثاله من الوجوه المذكورة 

  والكراهة كما لا يخفی. بين الوجوب والحرمة والاستحباب
  ولكن الحقّ في المقام هو الأوّل؛ إذ غاية مـا يسـتفاد مـن أدلّـة الـبراءة 

هو قبح العقاب والمؤاخذة بلا بيان وكونهـا نـاظرة إلـی  - عقلاً ونقلاً  - 
نفي العقاب الملازم لنفي الوجوب والتحريم وعدم كونها ناظرة إلی نفي 

  .الاستحباب أو الكراهة كما هو واضح
وأمّا ترتّب أحكام الاستحباب أو الكراهة عند الشك فيها فالمشـهور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٢معالم الدين:  )١(
 .٢/٤٢٢القوانين المحكمة:  )٢(
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هو العدم، كعدم ترتّب أحكام الإباحة الخاصّـة عنـد الشـك فيهـا، غايـة 
  الأمر في المقامين هو الترخيص.

نعم، وهذا حسن لو ثبت رجحان الÛYء في باب الاحتياط شرعاً  وقيل:
ت روايـة ضـعيفة علـی وجـوب أو عقلاً، أو من باب التسامح كـما لـو ورد

  شيء، فحينئذٍ يجري أصالة البراءة بالنسبة إلی العقاب ويثبت الاستحباب.
وما ذكرنا كلّه إنّـما هـو علـی تقـدير كـون مـراده+ مـن العبـارة  أقول:

المذكورة الإشارة إلی الخلاف في المقامين، أعني إطلاق التكليف علـی غـير 
  لاستحباب أو الكراهة حسبما عرفت.الإلزام وإجراء أصل البراءة في نفي ا

إنّ مراده+ هو أنّا لو سـلّمنا كـون الاسـتحباب أو ويمكن أن يقال: 
الكراهــة أيضــاً مــن التكليــف المــأخوذ مــن الكلفــة كــما يســاعد عليــه 
الاصطلاح؛ حيث إنهّم يجعلونه أعمّ من الخمس المعروفـة وإن كـان لغـةً 

لّمنا جريان أصل الـبراءة موضوع لخصوص الإلزام وجوباً أو تحريماً، وس
في الاستحباب والكراهة وشمول أدلّتها لهما أيضاً، ومع ذلك كلّه يخصّص 
العنوان بالوجوب والحرمة؛ لأنهّما المقصود الأصلي من عقد البـاب، وإذا 
ظهر حالهما من حيث إعـمال الأصـل فـيهما وعدمـه يعلـم حـال غيرهمـا 

  بالمقايسة بل بطريق أولی.
  العبارة المذكورة علی الخلاف في كلا المقامين: ولكن الأولی حمل

أحدهما: الخلاف في أنّ الشك في الاستحباب هل هو من قبيل الشك 
كما عليه الاصطلاح؛ حيث إنّ التكليف عندهم أعـمّ مـن  - في التكليف

أو يكـون  - الخمس المعروفة، فعلی هذا يصير ذلك أيضاً مـورداً للـبراءة
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فلازمـه عـدم  - كما عليه بعض الأصُوليينّ - التكليف منح»ªاً بالإلزام
  جريان أصل البراءة في نفي شيء من الاستحباب والكراهة؟

والآخر: الخلاف في أنّ أدلّة أصل البراءة شـامل لمـورد الاسـتحباب 
ªفة  - بناءً علی شمول التكليف لهما - والكراهة أيضاً  أو أنّ الأدلّـة من»ـ

ن كـان يطلـق علـيهما التكليـف إلی غيرهما مـن الوجـوب أو الحرمـة وإ
اصطلاحاً؟ ووجه أولويّة حمل كلام المصنفّ علی ذلك يظهر بأدنی تأمّلٍ 

  في كلامه، فتأمّل.
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  هذا بيانٌ للشبهة الحكميّة والموضوعيّة وتحقيق الفرق بينهما.أقول: 
ذكرنا سابقاً ضابط الفرق بينهما بما محصّـله: أنّ الأوّل عبـارة  اعلم أنّا

  عمّــا يكــون رفــع الشــبهة مــن وظيفــة الشــارع ويرجــع في رفعهــا إلــی 
الأدلّة الXYعيّة، والثاني عبارة عمّا لم يكن رفع الشبهة من وظيفة الشـارع 
بل يرجع فيها إلی الأمارات الخارجيّة المتخصّصـة للموضـوعات كاليـد 

نــة وغيرهمــا ممّــا يكــون مرجعــه إلــی الحكــم الظــاهريّ الكــليّ في والبيّ 
  الموضوعات الكلّيّة.

ومنشأ الشبهة في الأوّل أحد أمور ثلاثة: إمّا فقدان النصّ أو إجماله أو 
تعارض النصّين، كـما أنّ منشـأ الشـبهة في الثـاني أمـرٌ خـارجٌ لا مـدخل 

لمـة أو نحـو ذلـك مـن للشارع فيه من اشتباه أو عدم تمييزٍ أو عمی أو ظ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الأمور الخارجيّة الّتي لا مدخليّة للشارع فيها حسبما عرفت مفصّلاً.
  هذا بيانٌ للشبهة الحكميّة والموضوعيّة وتحقيق الفرق بينهما.أقول: 

  اعلـم أنّـا ذكرنـا سـابقاً ضــابط الفـرق بيـنهما بـما محصّــله: أنّ الأوّل 
ويرجـع في رفعهـا إلـی  عبارة عمّا يكون رفع الشبهة من وظيفة الشـارع

الأدلّة الXYعيّة، والثاني عبارة عمّا لم يكن رفع الشبهة من وظيفة الشـارع 
بل يرجع فيها إلی الأمارات الخارجيّة المتخصّصـة للموضـوعات كاليـد 
والبيّنــة وغيرهمــا ممّــا يكــون مرجعــه إلــی الحكــم الظــاهريّ الكــليّ في 

  الموضوعات الكلّيّة.
ل أحد أمور ثلاثة: إمّا فقدان النصّ أو إجماله أو ومنشأ الشبهة في الأوّ 

تعارض النصّين، كـما أنّ منشـأ الشـبهة في الثـاني أمـرٌ خـارجٌ لا مـدخل 
للشارع فيه من اشتباه أو عدم تمييزٍ أو عمی أو ظلمـة أو نحـو ذلـك مـن 

  الأمور الخارجيّة الّتي لا مدخليّة للشارع فيها حسبما عرفت مفصّلاً.
   تاب ستّة وثلاثون.كورة في هذا الكمحصّل الأقسام المذثمّ اعلم أنّ 

إنّ متعلّق الشبهة إمّا أن يكون هو التكليف أو المكلّف بـه،  بيان ذلك:
والشبهة في كلّ منهما إمّا أن يكون حكميّة أو موضوعيّة فيصـير الأقسـام 
 أربعة: الشبهة الموضوعيّة في التكليف أو في المكلّف به، والشبهة الحكميـّة

موضـوعيّة أو  - في التكليف أو في المكلّف به، ثـمّ الشـك في المكلّـف بـه
إمّا أن يكون بـين المتبـاينين أو بـين الأقـلّ والأكثـر، وحاصـل  - حكميّة

 - أعني الموضوعيّة والحكميـّة - التقسيم ستّة، قسمان للشك في التكليف
  وأربعة أقسام للشك في المكلّف به.
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السـتّة إمّـا أن يكـون الشـبهة فيـه وجوبيـّة أو  ثمّ إنّ كلاًّ من الأقسام
تحريميّة أو وجوبيّة وتحريميّة معاً، فحاصل ضرب هذه الثلاثة في قسـمي 
الشك في التكليف وفي الأقسام الأربعة من الشك في المكلّف به هو ثمانية 

  عXY، تسعة منها للشبهة الموضوعيّة وتسعة للشبهة الحكميّة.
هذه التسعة الأخيرة إمّا فقدان النصّ أو إجمالـه ثمّ إنّ منشأ الشبهة في 

أو تعارض النصّين، فحاصل ضرب هذه التسعة في الثلاثة الباقية يرتقـي 
إلی سبعة وعXYين قسماً وبانضمام التسعة المذكورة في الشبهة الموضـوعيّة 

  إلی تلك الأقسام يصير الحاصل ستّة وثلاثون.
يّة قد يكـون بالجهـل بـنصّ إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الشبهة الحكم

الحكم الكليّ مع العلم بالموضوع ، وذلك من جهـة فقـدان الـنصّ كـما في 
شرب التتن المجهول حكمه من جهة فقد النصّ، وفي حكم فقدان النصّ 
وجود النصّ الضعيف الّذي لم يقم علی اعتباره دليل، وليس المـراد مـن 

منه ومن الظاهر، أو يكون  النصّ هو معناه الأخصّ بل المراد به هو الأعمّ 
من جهة إجمال النصّ لا بمعناه الاصطلاحي بل بالمعنی الشـامل لمـا فيـه 
قصور في الدلالة كما في الموضوع المبينّ الّذي ورد عليه النهي علی القـول 
باشتراكه لفظاً بين الحرمة والكراهة؛ فإنّه يصير من قبيل ما جهل حكمـه 

ة تعارض النصّين كما في الجهر بالبسملة من جهة إجمال النصّ، أو من جه
  المردّد بين الوجوب والندب والتحريم.

: أنّ الشبهة في الحكم الXYعي الكليّ إمّا أن يكون من جهـة والحاصل
فقد المقتóf أو من جهة قصور في الاقتضاء أو مـن جهـة وجـود المـانع، 

من قبيل  والجهل بنفس الحكم مع العلم بالموضوع بأقسامه المذكورة يكون
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الشك في التكليف، وقد يكون بالجهل بالموضوع الكليّ المترتّب عليه حكم 
الشارع، وذلك أيضاً إمّا من جهة فقد النصّ كما لو قال طائفة مـن الأمُّـة 
بوجوب شيء في وقتٍ معينّ علينا وقالت طائفة أُخری بوجوب شيء آخر 

إلاّ أنّ الموضـوع علينا، فالحكم المذكور هو الوجوب معلومٌ مـن الخـارج 
الكليّ من جهة فقد النصّ غير معلوم، أو مـن جهـة إجمـال الـنصّ كـما في 

 لي لى لم لخ﴿، وقولــه تعــالی: »ايتينــي بعــينٍ «قولــه: 

بناءً علی تردّد الصلاة الوسطی بين صلاة  )١(﴾مم مخ مح مج
الجمعة أو شيء من الصلواة الخمس علی اختلاف الروايتين، أو من جهة 

في بعض مسائل الق»ª والإتمام، والجهـل بالموضـوع  تعارض النصّين كما
   بأقسامه الثلاثة من قبيل الشك في المكلّف به.

كـالظهر  - واعلم أيضاً أنّ المراد من المتباينين ما يعمّ التباين الحقيقـي
وما هو في حكمه كالمطلق والمقيّد والعيني والتخييري، سـواء  - والجمعة

رض الشك في الإنشاء الصادر من الشارع بين كان التخيير شرعيّاً كما لو ف
وجوب إكرام زيد وبين وجوب إكرام عمرو وزيد علی وجه التخيير، أو 
عقليّاً كما في دوران الأمر بين الكليّ والفرد؛ فإنّ العقل يحكم بالتخيير بين 

   أفراد الكليّ.
 هـو وأمّا المراد من الأقلّ والأكثر وضابط الفرق بينهما وبين المتبـاينين

وجود القدر المتيقّن من متعلّق التكليف في الأوّل وعدم وجوده في الثاني، 
كما أنّ المراد من الارتباطيينّ أن يكون امتثـال الأمـر علـی تقـدير ثبـوت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التكليف بالأكثر مرتبطـاً بالإتيـان بـالأكثر وعـدم كـون الأقـلّ كافيـاً في 
لصـلاة المـردّدة بـين الامتثال حتیّ بقدره وعلی حسبه كما في التكليـف با

كونها مع السورة أو بدونها، وبالاستقلاليينّ أن لا يكون الامتثال مطلقـاً 
مرتبطاً بحصـول الأكثـر بـل يكـون الامتثـال بالأقـلّ كافيـاً في حصـول 

  الامتثال بقدره وعلی حسبه.
ثمّ الضابط في تشخيص مورد المتباينين عن مورد الأقلّ والأكثـر هـو 

، بأن يقال: إنّ الشـك في العبـادة مـثلاً إن كـان في ملاحظة متعلّق الشك
فلا إشكال في كونه حينئذٍ من قبيـل  - كالسورة للصلاة - جزئيّة شيءٍ لها

Xط  الدوران بين الأقلّ والأكثر، وإن كان في شرطيّة شيء لها فإن كان الYـ
Xوط في الخـارج  - من الXYوط الذهنيّة وهي الّتي تكون متحّدة مع المYـ

فـلا إشـكال حينئـذٍ في كونـه مـن  - الإتمام والجهر والإخفاتكالق»ª و
وهـي الّتـي لا  - الدوران بين المتباينين، وإن كان من الXYوط الخارجيـّة

يتحّد مع المXYوط في الخارج كالطهارة والاستقبال وغيرهما بالقياس إلی 
ففي كونه من قبيل الـدوران بـين المتبـاينين أو الأقـلّ والأكثـر  - الصلاة

  لاف ستأتي الإشارة إليه في محلّه.خ
 الشك تحت داخلين غير الاستقلاليينّ والأكثر الأقلّ  أنّ  عليك: يخفی ولا

 تحت مندرجان الاستقلالييّان بل بالارتباطيينّ، فيه اقت»ªنا فلذا به المكلّف في
 لأنّ  البراءة؛ لأصل مورداً  الزائد فيكون الزائد إلی بالنسبة التكليف في الشك
  للبراءة. مورداً  فيكون التكليف في شك إليه بالنسبة الشك

والمراد بالارتباطيينّ خصوص ما كان حكمه الوجوب، وأمّا ما كـان 
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حكمه الحرمة فهو أيضاً مندرجٌ تحت الشك في التكليف لكن بالإضافة إلی 
الأقلّ علی عكس الاستقلاليينّ الوجوبيينّ؛ حيث إنّ الأصـل فـيهما إنّـما 

الزائد وهنا بالنسبة إلی ما بقي بعد إحراز الأكثـر، كـما إذا يجري في الجزء 
م ذا أجزاء عXYة أو تسعة فالمتيقّن حرمته إنّما  شككنا في كون المعجون المحرَّ
هو ما اشتمل علی عXYة أجزاء فيكون ما اشتمل علی تسـعة أجـزاء ممـّا 

مة علی ا )١(يجري فيه البراءة، وكذلك لو فرض دوران العزيمة لجُنب المحرَّ
، )٢(بين السورة والآية، أو بين الآية وبين لفظـة الأمـر المـذكورة في الآيـة

  فالمتيقّن حرمته هو الأكثر منها والأقلّ يصير مورداً لأصل البراءة.
ثمّ إنّ تصوير احتمال الوجوب في الشبهة الّتي يرجع الشك فيها إلـی 

ر ذلـك في التكليف يتحقّق بالنسبة إلـی موضـوعٍ واحـد، كـما أنّ تصـوي
الشبهة الّتي يرجـع الشـك فيهـا إلـی المكلّـف بـه يتحقّـق بالنسـبة إلـی 
موضوعين كما إذا شككنا أنّ الواجب هو الظهر أو الجمعة، وكـذا الحـال 

  بالنسبة إلی الشبهة التحريميّة.
ويتصوّر الشك في التكليف بالنسبة إلی احتمال الوجوب والحرمة، بأن 

هل ثبت فيه شيءٌ من الوجوب أو التحريم أم يشك في أنّ الموضوع الفلاني 
لا؟ وفي الشك في المكلّف به بأن يشك بعد العلم الإجمالي بصدور شيءٍ من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـي فيهـا   نفس السجدات الواجبة وإطلاقهـا علـى السـور الّ   ، وهي العزيمة وجمعها العزائم )١(
سجدة واجبة من باب حذف المضاف أي سور العزائم، وهـي: سـورة السـجدة وفصّـلت     

  والنجم والعلق.
 ٍّ ٌّ ىٰ{قولـه تعـالى:   فـي   »اسـجد «ك أي: صيغة الأمر بالسجود في آية السجدة )٢(

  . ١٩العلق:سورة  }،ِّ ُّ َّ
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  الوجوب أو الحرمة في أنّ الموضوع هل هو هذا أو ذاك؟ وهكذا.
ثمّ لا يخفی عليك: أنّ فقد النصّ قد يكـون عنـد وجـود أمـارةٍ غـير 

قام، وقد يكون في صورة وجـود فتـوی معتبرةٍ علی الحكم المحتمل في الم
  فقيه، وقد يكون عند انتفائهما، فلا يبقی إلاّ مجرّد الاحتمال.

إطباق العلـماء  )١(هذا، ولكن هذا القسم الأخير قد ادّعی فيه بعضهم
علی إجراء البراءة فيه ولا قائل فيه بالاشتغال، فتأمّـل حتـّی يظهـر لـك 

  حقيقة هذه الدعوی.
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 .٢٠٠وسيلة الوسائل: )١(
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هذه المسألة مـن جملـة المسـائل الّتـي يمتـاز بهـا المجتهـد مـن : أقول
الأخباري، ومحصّل الخلاف بين الطائفتين: أنّ المجتهـدين قـائلون بعـدم 
وجوب الاجتناب الّذي يعبرّ عنه تارةً بالبراءة وأُخری بالإباحـة، ولعـلّ 
التعبيرين عبارتان عن معنی واحد، بأن يكون الاختلاف بيـنهما في مجـرّد 
اللفظ دون المعنی مفهوماً ومصداقاً، بناءً علی أنّ البراءة عبارة عن خلـوّ 
ذمّة المكلّف عن التكليف التحريمي المشكوك فيه، والإباحة عبارة عمّا لا 
حرج في فعله، وعدم الحرج في فعل شيءٍ عبارةٌ أُخری عن خلوّ الذمّة عن 

  التكليف المشكوك فيه.
اً بحسـب المفهـوم، بـأن يـراد مـن ويمكن فرض تغايرهما معنیً أيض

الإباحة ما هو اللازم العقلي للبراءة بمعنی خلوّ الذمّة؛ فإنّ البراءة بالمعنی 
المذكور يلزمه التسوية بين الفعل والترك عقلاً فهما مفهومـان متلازمـان، 
وقد عبرّ بعضهم بأحد المتلازمين والآخر بالمتلازم الآخر، ويحتمل أن يراد 

وية بين الفعل والترك بالمعنی الإنشائي الّذي جعله الشـارع بالإباحة التس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٠فرائد الأُصول:  )١(
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للواقعــة بملاحظــة الاشــتباه واحتمالهــا التحــريم كــما يوهمــه التمسّــك 
، بنـاءً علـی أن يكـون )١(»كلّ شيء مطلق حتّی يرد فيـه نهـي×: «بقوله

معنی المطلق هو ما لم يعلم ورود النهي فيه فخيرّ بين الفعل والترك، علـی 
  حكمه المجعول هو التخيير بينهما. معنی أنّ 

وأمّا الأخباريّون فهم قائلون بوجوب الاجتناب عن الفعل المشكوك 
  فيه، وهذا الحكم منهم قد يعبرّ عنه:

  بوجوب التوقّف علی معنی الوقوف عن الفعل في مقام العمل.
وأُخری بوجوب الاحتياط المـرادف للاجتنـاب كـما يقـول الطبيـب 

  ».احتط«للمريض: 
ثالثة بالتحريم الظاهريّ، علی معنی أنّ الحكم الXYعي الصادر من و

بمقتضـی الأدلّـة  - الشارع للموضوع المشتبه الحكـم المحتمـل للحرمـة
هو التحريم، فكونه ظاهريّـاً إنّـما  - الXYعيّة من أخبار الاحتياط وغيرها

  هو باعتبار ظهوره من الشارع بالأدلّة.
بمعنی كونه حكم الواقعة من حيث هي ورابعة بالتحريم الواقعيّ لا 

بل بمعنی كونه حكماً مجعولاً للمشتبه بحسب نفس الأمر، والمفروض أنّ 
التحريم بهذا المعنی عبارة عن حتميّة الترك، وكلّ حكمٍ مجعول لموضـوعٍ 
يصير حكماً واقعيّاً في موضوعه بالمعنی المذكور، فهذه عبارات مختلفة لبيان 

  ر بينهما بحسب المعنی.معنیً واحد ولا تغاي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣ حمن أبواب القنوت،  ١٩ب  ،٦/٢٨٩الشيعة:  ، وسائل٩٣٧ ح ،١/٣١٧: الفقيهمن لايحضره  )١(
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أنّ الأخباريّين ذهبوا إلی الاحتياط علی خـلاف المجتهـدين  والحاصل:
لكن اختلفت عباراتهم، فمنهم من عبرّ بالتوقّف، ومنهم من عبرّ بالاحتياط، 
ومنهم من عبرّ بالحرمة الظاهريّة، ومنهم من عبرّ بالحرمة الواقعيةّ، ومن هنـا 

لی الأخبـاريّين أقـوالاً أربعـة بعـدد العبـارات إ )١(نسب المحقّق البهبهاني&
  الصادرة منهم، ولكن مماّ ذكرنا تعلم أنّ المعنـی واحـد واخـتلاف العبـارات 
  إنّما هو بمجرّد التعبير وملاحظة الاعتبارات، وإلی ما ذكرناه أشـار المصـنفّ 

ولا يبعــد أن يكــون تغايرهــا باعتبــار «بقولــه:  -  فــيما يــأتي عــن قريــبٍ  -  
  .)٢(»نالعنوا

ومنهم من زعم تغايرها بحسب المعنی أيضاً كالمحقّق المتقـدّم ذكـره، 
ولذا أسند إلی الأخباريّين مذاهب أربع بحسب العبارات الأربع، وذِكـرُ 
وجوه التغاير هنا وإن لم يكن خاليـاً عـن المناسـبة إلاّ أنّ المصـنفّ لمّـا لم 

فنحن أيضاً نقتفي إثـره يتعرّض هنا بل تعرّضها بعد ذكر أدلّة الأخباريّين 
   ونتعرّض لتفصيلها هناك.

واعلم أنّه ربّما يحُكی في المسألة قولٌ ثالث وهو المنسوب إلی المحقّق& في 
وهو التفصيل بين الوقائع الّتـي يعـمّ  -  )٤(نقله الفاضل القمّي& -  )٣(المعتبر

معتكف به البلوی كالدعاء عند رؤية الهلال مثلاً وبين غيرها كشمّ الطيب لل
المشكوك في حرمته ونحو ذلك، فعلی الأوّل يحكـم بـالبراءة؛ إذ بعـد التتبـّع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٠ - ٣٤٩، الرسائل الأُصولية: ٢٤٠الفوائد الحائرية:  )١(
 .٢/٢٠ائد الأُصول: فر )٢(
 .١/٣٢المعتبر:  )٣(
 .٣/٤٥المحكمة:  قوانينال )٤(
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التامّ وملاحظة جميع مظانّ أدلّة الأحكام وعدم وجود دليل دالّ علی حرمـة 
الواقعة أو غيرها من الأحكام مع كونها مماّ يبتلی بهـا عامّـة المكلّفـين يحصـل 

الواقعة وإلاّ لوجـب نصـب دليـل القطع بانتفاء الحكم المشكوك فيه في تلك 
علی ذلك الحكم؛ لكونها مماّ يعمّ بها البلـوی، فعدمـه كاشـف عـن انتفائـه، 
 ó بخلاف ما ليس بعامّ البلوی؛ إذ ليس فيها بمجرّد انتفـاء الـدليل مـا يقfـ

  بانتفاء الحكم المشكوك فيه فيجب الاحتياط حينئذٍ. 
  ق& ولكنـّه غـير وهذا القول وإن نسبه الفاضل المـذكور إلـی المحقّـ

خالٍ عن المناقشة؛ لأنّ كلامه في المعارج خالٍ عن ذلك بل هـو قائـل فيـه 
  . )١(بالبراءة مطلقاً 

نعم، لـه كـلام في المعتـبر في مسـألة الاستصـحاب مشـتمل علـی هـذا 
، ولكنهّ لا ربط له بمسـألة أصـل الـبراءة وإنّـما اختـار التفصـيل )٢(التفصيل

ن عـدم الـدليل دليـل العـدم، فإنّـه& جعـل المذكور هـا هنـا في مسـألة كـو
  الاستصحاب علی ثلاثة أقسام:

  استصحاب حال العقل فنفى الإشكال عن حجّيّته. أحدها:
  استصحاب حال الXYع فصار إلی عدم حجيّته. ثانيها:
أصـالة عـدم الـدليل فجعلـه دالاًّ علـی عـدم ثبـوت الحكـم  ثالثها:

ون ما لا يعمّ به البلوی، فاعتبر في المشكوك فيه فيما يعمّ به البلوی خاصّة د
 كون عدم الدليل دليل العدم أمرين:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٨ معارج الأُصول: )١(
 .١/٣٢: المعتبر )٢(
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  أحدهما: التتبعّ التامّ في مظانّ أدلّة الأحكام.
والآخر: كون الواقعة مماّ يعمّ به البلوی، وأنت خبير بـأنّ كـون عـدم 
الدليل دليل العدم موضوعٌ غير موضوع أصل البراءة، واختيار التفصيل 

يقóf باختياره في الثاني، فلا وجه لإسناد ذلك إلی المحقّق في في الأوّل لا 
  الثاني أيضاً.

ولعلّ منشأ هذا التوهّم هو ملاحظة التلازم الاتّفـاقي بيـنهما باعتبـار 
كون النسبة بينهما هو العموم المطلق أو من وجه؛ حيث إنّه تجـري أصـالة 

ــما  ــه ك ــذكورة في ــدة الم ــري القاع ــوردٍ ولا تج ــبراءة في م ــبهات ال في الش
الموضوعيّة؛ لعدم كون بيان تلك الشبهات من شأن الشـارع حتـّی يجـب 

  عليه نصب دليلٍ رافعٍ للشبهات لكي يكون عدمه كاشفاً عن عدمه.
كما أنّـه تجـري أصـالة عـدم الـدليل في مـوردٍ ولا يجـري فيـه أصـل 
البراءة،كما إذا كانت الشبهة في خصوص حكم من الأحكام الوضعيّة كما 

شك في كون العربيّة شرطاً في صحّة العقد، فإنّه مع عدم الدليل علـی إذا 
الXYطيّة يقال: بأنّه دليـل العـدم، ولكـن لا يجـري فيـه أصـالة الـبراءة؛ 
لاختصاصها بالتكليفيّات، وقد يجتمعان معـاً كـما في الشـبهات الحكميـّة 

  الّتي يكون الشك فيها في التكليف؛ فإنّه يجري فيه الأصلان.
فی عليك: أنّ مادّة الاجتماع مماّ يقع فيه التلازم بـين الأصـلين، ولا يخ

ó بالتفصـيل في الآخـر وإن    فتوهّم من ذلك أنّ التفصيل في أحدهما يقfـ
لم ي»ªّح به فيه بخصوصـه، ولازم ذلـك أن يكـون أصـل الـبراءة أيضـاً 

م معمولاً فيما يعمّ به البلوی دون غيره، وهذا كما تری لا يثبت منه الـتلاز
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  في جميع الموارد.
ولمّا انجرّ الكلام إلی هنا لا بأس أن نشـير إلـی صـحّة هـذا القـول 
وسقمه علی تقدير كونه قولاً من أیّ قائلٍ كان سواء كان هـو المحقّـق أو 

إنّ التفصيل المذكور مماّ يأبـاه إطـلاق الأدلّـة المسـتدلّ بهـا  فنقول:غيره، 
هذا التفصيل أصلاً ت»ªيحاً أو تلويحاً للبراءة؛ إذ ليس شيءٌ منها ناظراً إلی 

أو إشارةً، فإنّ من جملة تلك الأدلّة هو الاستصحاب، أعني استصـحاب 
عدم الحرمة الثابت قبل بلوغ الXYع أو قبل زمان البلوغ أو قبل الابـتلاء 
بالواقعة، وهو كما يقóf بالبراءة فيما يعمّ به البلوی فكذلك في غيره، ومن 

بقبح التكليف بلا بيان؛ فإنّه أيضاً عامّ لكلا القسـمين جملتها حكم العقل 
  كما لا يخفی.

لّ شيء مطلـق كـ« ×:فـإنّ قولـه لام في الأخبار والآيات؛كذا الكو
 )٢(»ما حجب االله علمه عن العباد×: «قوله كذلكو )١(»يرد فيه نهي حتّی

االلهُ  ﴿لاَ يُكَلِّفُ وقوله تعالی:  )٣(»الناس في سعة ما لا يعلمون×: «وقوله
شمولها لما كعامّ يشمل الوقائع الغير العامّ بها البلوی  )٤(نَفْسًا إلاَِّ مَا آَتَاهَا﴾
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩، ب ٦/٢٨٩، وسائل الشيعة: ٩٣٧، ب وصف الصلاة، ح ١/٣١٧من لا يحضره الفقيه:  )١(
 . ٣من أبواب القنوت، ح 

مــن  ١٢، ب ٢٧/١٦٣سـائل الشـيعة:   ، و٣، ب حجـج االله علـى خلقـه، ح    ١/١٦٤الكـافي:   )٢(
  .٣٣صفات القاضي، ح 

مــن أبــواب  ١٢، ب ١٨/٢٠، مســتدرك الوســائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤ينظــر: عــوالي اللآلــي:  )٣(
 . ٤مقدمات الحدود، ح 

  .٧سورة الطلاق:  )٤(
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ور ولا دليل له لا عقلاً ولا نقـلاً كيعمّ بها البلوی، فلا وجه للتفصيل المذ
  ما عرفت.ك

في توجيه هذا التفصيل بـما محصّـله: أنّ  )١(وقد ذكر الفاضل القمّي&
اقعة الّتي يعمّ بها البلوی يكشف عن حكمها الواقعيّ؛ أصل البراءة في الو

لأنهّا مع عموم البلوی بها وعدم وجود دليلٍ علی الحكم المشكوك فيه من 
 ،الوجوب أو الحرمة يستكشف عن عدم ثبوت ذلك الحكم فيها في الواقع

  ، بمعنی أن يكون حكمها الواقعيّ هو البراءة. 
فسـاد أصـل التفصـيل؛ لأنّ أصـل ولا يخفی عليك فساد هذا التوجيه ك

فـلا  -  عقليةً ونقليةّ -  البراءة إنّما ثبت اعتباره من باب التعبدّ بمقتضی الأدلّة
يناط اعتباره بكشفه عن الواقع، فهذا الأصل في مورده يجب التعبدّ به سـواء 

  أو لا. -  علماً أو ظناًّ  -  كشف عن الواقع
بـين كشـفه  فـيماالتفصيل مضافاً إلی أنّه لو بنی علی ذلك لوجب جعل 

يعـمّ بـه البلـوی أو لا،  فيماعن الواقع وعدمه، فعلی الأوّل يعتبر سواء كان 
يعمّ به البلوی، ومقتضی ذلك هـو المصـير  فيما كانوعلی الثاني لا يعتبر ولو 

إليه في بعض صور ما لايعمّ بها البلوی؛ لأنّه بالنسبة إليـه أيضـاً يفيـد الظـنّ 
  أنّ صاحب هذا القول لا يقول بذلك. ويكشف عن الواقع مع

  هذا كلّه إذا فرضنا هذا التفصيل في أصل البراءة. 
كـما نقلنـاه عـن المحقّـق& في  -  وأمّا لو فرضناه في قاعدة عـدم الـدليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٤٥المحكمة:  قوانينال )١(
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  فالكلام في صحّته وعدم صحّته قد مضی مستقصیً، فاليتأمّل. -  )١(المعتبر

]٢٧ [$�CD \D 9و �$-¤D ق�K%� [*0و� :@%�c...�)٢(.  

وملخّص ما ذكره فيما بعد في الفرق بين التوقّف والاحتياط هو أقول: 
كون النسبة بينهما عموماً من وجـه؛ لشـمول التوقّـف لمـا لا يمكـن فيـه 
الاحتياط من الموارد الّتي يجب فيها الصلح أو القرعة، وشمول الاحتياط 

المذكور هناك هو أنّ للشبهة الوجوبيّة مع عدم جريان التوقّف فيها، كما أنّ 
؛ من جهة أنّ المعتبر  النسبة بينهما وبين الحرمة الظاهريّة والواقعيّة تباينٌ كليٌّ
في الأوّلين عدم العلم بالحكم ولو الظاهريّ منه وفي الأخيرين هو العلـم 

حسبما سـيذكره  - بالحكم ولو الظاهريّ منه، كما أنّ النسبة بين الأخيرين
  كليّ، وقد ذكر لبيان ذلك وجوهاً ثلاثة:هو التباين ال - هناك

  أحــدها: مــا يرجــع إلــی تغــاير الموضــوع، وثانيهــا: مــا يرجــع إلــی 
  تغاير المدرك.

ثالثها: ما يرجع إلی تغاير الآثار المبني علی كون أوامر الاحتياط الّتي 
استدلّ بها الأخباريّون للإرشاد من قبيل أوامر الطبيـب لا يترتّـب علـی 

لفتها عدا ما يترتّب علی نفس الفعل المأمور به أو تركه لو لم موافقتها ومخا
  يكن أمرٌ، هذا مجمل الكلام وتفصيل ذلك سيأتي بعد إن شاء االله تعالی.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٢: المعتبر )١(
  .٢/٢٠فرائد الأُصول:  )٢(
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ماتهم في تقريب الاستدلال بهذه الآية، أنّه قد اختلف كل واعلمأقول: 
  والمحصّل من جميعها وجهان: 

أن يكون المراد من الإيتاء هو الإعلام، فيكون الموصول حينئذٍ  الأوّل:
  كنايةً عن الحكم خاصّة.

أن يكون الإيتاء عبارة عمّا يعمّ الإعلام والإعطاء والإقدار  وثانيهما:
عمّ الحكم والفعل والمال، وعلـی كـلا فيكون الموصول حينئذٍ كنايةً عمّا ي

  الوجهين يتمّ الاستدلال بها.
 في الإعـلام بمعنی »الإيتاء« استعمال بقرينة الأظهر هو ماك الأوّل علی أمّا

 )٣(﴾يم يز ير ىٰ﴿ تعـالی: قولـهك والأخبار الآيات من جملة
 ظهـور إلـی نظـراً  )٤(»وعـرّفهم آتاهم بما العباد علی يحتجّ  االله إنّ « ×:وقولـه

 مقام في )٥(الأعلی عبد رواية في ×عبدالله أبي قول ذاكو التفسير، في العطف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧سورة الطلاق:  )١(
  .٢/٢١فرائد الأُصول:  )٢(
 .٧سورة الحشر:  )٣(
  .٤، ب حجج االله على خلقه، ح ١/١٦٤الكافي:  )٤(
 .٥، ب البيان والتعريف ولزوم الحجة، ح ١/١٦٣الكافي:  )٥(

ــ0(ل J<� ــ� ~¥D تى�
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 المصنفّ، عن نقله سيأتي ماك البيان علی المعرفة حصول توقّف علی الاستشهاد
 ركذ علی منه المراد تعيين يتوقّف الّتي المبهمات من الموصول أنّ  محلّه في قرّر وقد

 الآيـات بقرينـة -  بالصـلة المـراد ونكـ ثبـت فـإذا منهـا، المراد ومعرفة الصلة
 م،كالح نفس هو بالموصول المراد ونك يتعينّ  الإعلام هو -  ورةكالمذ والأخبار

 إلاّ  منجّزٍ  فعليٍّ  مٍ كبح نفساً  لّفكي لا االله أنّ  حينئذٍ: الXYيفة الآية معنی ونكفي
   والاستثناء. الح»ª مقتضی هو ماك والبيان الإعلام بعد

 جـامعٌ   فنقول: إنّ المراد بالصلة هو الإعطاء وهو قدرٌ وأمّا علی الثاني
حيث إنّ إعطاء كلّ شيء بحسبه، فإعطاء الحكم هـو  ؛بين معاني الموصول

البيان والإعلام، وإعطاء الفعل هـو الإقـدار عليـه، وإعطـاء المـال بذلـه 
وإنفاقه، فيكون المراد بالموصول أيضاً ما يعمّ الجميع فيدخل ما نحن فيـه 

  تحت الآية فيتمّ الاستدلال. أيضاً 
فساد ما ربّما يتوهّم من أنّ استعمال الموصول فيما يعمّ  :ومماّ ذكرنا ظهر

الحكم والفعل والمال يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنی واحـد مـع 
  .انتفاء قدر جامعٍ بينها

ووجه الفساد: أنّا نمنع من لزوم ذلك في الموصول كما نمنع من لزومه 
بين  جامعٌ  الّذي هو قدرٌ » الÛYء«وذلك لأنّه يراد من الموصول  ؛لصلةفي ا

  .الثلاثة المذكورة
  .كونه مفهوماً انتزاعيّاً لا يصلح أن يكون معروضاً للحكم :ودعوی
لمعروضيّة الحكـم فـيما إذا  : بأنّ المفهوم الانتزاعي غير صالحٍ مدفوعةٌ 

ضوع الحكم، وأمّا لـو كان من باب الموضوعيّة، بأن يكون له دخل في مو
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وآلةً لملاحظة الأفـراد المندرجـة تحتـه الّتـي هـي  ةً خذ من باب كونه مرآأ
لأنّ الأمور الانتزاعيـة كثـيراً مّـا تكـون  ؛متعلّقات للأحكام فلا مانع فيه

  متعلّقة للأحكام علی هذا الوجه.
وإن كـان يسـتعمل في الإعطـاء » الإيتاء«وأمّا في الصلة فلما ذكرنا أنّ 

إلاّ أنّه ليس مـن بـاب الاشـتراك لفظـاً ولا الحقيقـة  ،لإعلام والإقداروا
   .والمجاز، بل هو من باب استعمال المشترك المعنوي في مصاديقه

وهو إعطاء كلّ شيء بحسبه ويختلف  اً واحد وذلك لأنّ للإيتاء معنیً 
عـن تمليكهـا وفي العلـوم  باختلاف الموارد، ففي الأموال والأعيان عبارةٌ 

عـن  عن تعليمها، وكذلك في التكاليف المعتـبر فيهـا العلـم عبـارةٌ  رةٌ عبا
تعريفها وتعليمها، وليس ذلك بعادم النظير كما في صلة الأرحام حيث لا 

كـليّ يختلـف بـاختلاف الأشـخاص، فبالنسـبة إلـی  يراد منها إلاّ معنـیً 
صٍ لا يكون إلاّ بالإنفاق عليه وبالنسـبة إلـی آخـرٍ يتحقّـق بزيارتـه خش

وبالنسبة إلی ثالثٍ يتحقّق بالتسليم عليه وهكذا، وكما في التواضع لأنّ له 
   .معنی واحد يختلف باختلاف الموارد والأشخاص

  بــإرادة الأعــمّ مــن الموصــول والإعطــاء  وحينئــذٍ فالاســتدلال تمــامٌّ 
  .من الصلة

Ùي إجمالهـا تلو كانت الصلة مشـتركاً لفظيـّاً ف ،نعم   كـون مجملـة فيuـ
ول أيضاً فتسقط الآية حينئـذٍ عـن الاسـتدلال، ولكنـّا نـدّعي إلی الموص

» الإعطـاء«بمعنـی » الإيتـاء«بـأن يكـون  ،ظهورها في الاشتراك المعنوي
الشامل لكلٍّ من المصاديق الثلاثة المذكورة، وأنّ اللفظيّ خلاف الأصـل 
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في الإعطاء يمكن إرادة الجميع ومعهـا » الإيتاء«وعلی فرض عدم ظهور 
  جمال.ينتفي الإ

وأمّا حمل الموصول علی المـال بقرينـة سـبقه في صـدر الآيـة وسـياق 
فمـع اسـتلزامه الإضـمار المخـالف  - )١(كما ذكـره المصـنفّ+ - الكلام

حيث لا معنی لإيقاع التكليف علی العـين والمـال ولـذا عـبرّ  - للأصل
لسبق يبعّده عدم صلاحيّة مجرّد ا - المصنفّ بدفع المال عند بيان هذا المعنی

لذلك سيماّ مع انتفاء الارتباط اللفظيّ بين الصـدر والـذيل، غايـة الأمـر 
  .وجود الارتباط المعنوي المستفاد من السياق

ولكنهّ بمجرّده لا يجدي بعد عدم وجود الدليل علی اعتباره مـادام لم 
يبلغ حدّ الظهور، سيماّ مع ما نشاهد كثيراً من التفكيك بين الآيات صدراً 

  في النفـر إلـی الجهـاد  الّتي صدرها ظـاهرٌ  )٢(ألا تری أنّ آية النفر ،وذيلاً 
ومع ذلك يتمسّكون بذيلها علی وجوب النفر لـتعلّم الأحكـام وحجيـّة 

حيث إنّ صدرها نفـي السـبيل في ؛ )٣(خبر الواحد، وكذا آية نفي السبيل
  ة الآخرة ومع ذلك يتمسّـكون بهـا علـی نفـي الملـك والسـلطنة الدنيويّـ

  .ير ذلكإلی غ
لّيّة كبری كبمنزلة  )٤(﴾تي تى﴿ن أن يقال: إنّ قوله تعالی: كبل يم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١فرائد الأُصول:  )١(
  .١٢٢التوبة: سورة  )٢(
 .١٤١النساء: سورة  )٣(
 .٧سورة الطلاق:  )٤(
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×: مسوقةٍ لبيان حال جزئيّاتها الّتي منها إنفاق المال، نظير قول الصادق
مع اختصاص مورده بالوضـوء، بـل المقـام  )١(»كلا تنقض اليقين بالش«

علی السابق لّيّة؛ لعدم تضمّن الآية ما يوجب صلاحيّة حملها كأظهر في ال
ما تری مماّ يصلح ك كمن إرادة عهدٍ ونحوها بخلاف ما في الصحيح، فذل

  شاهداً علی إرادة العموم من الموصول والصلة.
عدم اسـتقامة حمـل الموصـول علـی إرادة الفعـل أو  :ومماّ ذكرنا ظهر

الترك بقرينة إيقاع التكليف الّذي لا يتعلّق إلاّ بفعـل المكلّـف عليـه كـما 
لمصنفّ واختاره، مضافاً إلی أنّه خلاف الظاهر، وإيقاع التكليف احتمله ا

ضرروة أنّ  ؛علی النفس أعمّ من إرادة خصـوص الفعـل مـن الموصـول
متعلّق الأحكام دائماً هو الفعل سـواء كـان هـو المطلـوب بنفسـه كـما في 
الصلاة ونحوها، أو متعلّقه مثل المال ونحـوه كـما في الزكـاة والصـدقات 

 أُريدلذلك، فلو  ديهة أنّ الذوات الخارجيّة والأعيان غير قابلةٍ ب ؛ونحوهما
  من الموصول المال فلا مناص عن إيقاع التكليف عليه أيضاً.

هذا كلّه في تقرير تقريب الاستدلال علی الوجـه الثـاني مـن وجهـي 
لخلّوه  ؛تقريب الاستدلال، وهذا هو الأحسن في بيان تقريب الاستدلال

أعنـي  ،عن الإيراد والمناقشة، بخـلاف الوجـه الأوّلبحسب بادي النظر 
فإنّ الوجه  ؛حمل الموصول علی الحكم والصلة علی معنی الإعلام والبيان

ر الآيـات ئالآية الXYيفة من سـا ئرالمقتóf لذلك الحمل هو ملاحظة نظا
حيث  ؛)٢(»إنّ االله يحتجّ علی العباد بما آتاهم وعرّفهم×:«والأخبار كقوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١من أبواب نواقض الوضوء، ح ١، ب ١/٢٤٥عة: ينظر وسائل الشي )١(

 . ٥ حب البيان والتعريف ولزوم الحجة،  ،١/١٦٣: الكافي )٢(
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دلّ جعــل هــذا الخــبر قرينــة علــی إرادة الإعــلام مــن الصــلة، إنّ المســت
فبملاحظة هذا الخبر جعلنا هذا الوجـه أظهـر مـن الوجـه الثـاني، إلاّ أنّ 

وذلك  ؛الإشكال في تماميّة هذا الخبر وصلاحيّته للقرينيّة وهو أوّل الكلام
  .عليه بعدم صلاحيّته للقرينيّة )١(وردواألأنهّم 

يرورته قرينة موقوفـة علـی كونـه مسـوقاً لبيـان الآيـة أمّا أوّلاً: فلأنّ ص
وتفسيرها لا إحداث استعمال مستقلّ من الإمام من دون أن يكون ناظراً إلی 

  .آخر غيره ومن الآية معنیً  تفسير الآية، فيجوز أن يراد من الخبر معنیً 
وأمّا ثانياً: فلأنهّا موقوفة علی كون العطف فيه للتفسير مع أنّ ظـاهر 

  .ف يقتóf المغايرة إلاّ إذا أقام دليل علی خلافهاالعط
بأن يكـون  ،ط الحجيّةئوأمّا ثالثاً: فلأنهّا موقوفة علی استجماعه لXYا

معلوم الصدور أو من الظنون الخاصّة كما هو المتّبع في اسـتفادة المـرادات 
Ûء قرينـة أو مسـتقلاًّ في إفادتهــا لأنّ  ؛مـن غـير فـرقٍ بـين أن يكـون الYـ

ط الحجيّة ملحوظ علـی التقـديرين وإثبـات دون تلـك ئه لXYااستجماع
  المقدّمات الثلاثة خرط القتاد كما لا يخفی.

لعـدم  ؛أنّ الأولی في تقريب الاستدلال هو الوجه الثاني :فظهر مماّ ذكرنا
طروّ هذه المناقشات عليه كما عرفت، هذا كلّه ما يقتضيه بـادي النظـر وفاقـاً 

  .)٢(لبعض الأساتيذ+
  نّ الحقّ والإنصاف هـو مـا اختـاره المصـنفّ واسـتفاده مـن الآيـة، ولك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٩: جواهر العقول (مخطوط) )١(
 .١٦٩: جواهر العقول (مخطوط) ينظر ،&وهو المحقّق الميرزا حبيب االله الرشتي )٢(
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  مـن المتـأخّرين، ومحصّـل مـا  وجماعـةٌ  )١(وتبعه في ذلك والـدي العلاّمـة+
Xيفة وجهـان، أحـدهما: مـا أشـار    أفاده المصنفّ+ في بيان معنی الآيـة الYـ

  إليه بقوله: 

 7���ـ� ��~0ـt��� }�3ـ ]٢٩[
ّ
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ّ
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ون كـ: أنّ استدلال المستدلّ إنّما يتمّ علـی تقـدير كتوضيح ذلأقول: 
م، وهـو كون الموصول عبارة عن الحكبمعنی الإعلام والبيان و» الإيتاء«

خلاف الظاهر، بل هو حقيقةٌ في الإعطاء، وحينئذٍ فالمراد بالموصول لابدّ 
ه الّـذي هـو كون أحد الأمرين: إمّا المال، أو نفس فعل الÛYء أو تركأن ي

  لا التقديرين لا ربط له بالمدّعی.كلّف، وعلی كفعل الم
بقرينـة صـدرها  -  أمّا علی الأوّل فنقول: إنّ الظاهر المنساق عـن الآيـة

 ئى ئن ئم ئز﴿إنّما هو إرادة المال من الموصول؛ لأنّه تعالی قال:  -  وذيلها
 ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز ئيبر

، فإنّه تعالی في مقـام ضرب قاعـدةٍ لبيـان مـا )٣(﴾كا قي قى في فى
يجب إعطائه من النفقة، فيقول: إنّ من قدر عليه رزقه فلا ينفق ولا يعطي إلاّ 

لّـف االله نفسـاً كمن الرزق الّذي أعطاه االله، ثمّ قـال في مقـام الامتنـان: لا ي
ناية عمّا أعطاه كما أعطاه من المال، فالموصول حينئذٍ بإعطاء شيء إلاّ بإعطاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/١٥: تعليقة على معالم الأُصول )١(
 .٢/٢١صول: فرائد الأُ )٢(
  .٧سورة الطلاق:  )٣(

 S ــــــــــــــــــــ�Bc�-��

ــــــ� ~¥D ل<
ــــــ0 J<�

 ثم ثز ثر تي تى�
 ��ثى ثن
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االله تعالی من المال الّذي يجب الإنفاق منه علی الموسر حسب إيساره وعلـی 
  لّ مقدوراً لصاحبه.كون كالمعÙu حسب إعساره؛ ل

فحاصل معنی الآية الXYيفة: إنّ االله سبحانه وتعالی لا يكلّف العبـد 
إنفاق ما أعطاه من المال، فـإن كـان ذا سـعةٍ  في مقام الإنفاق الواجب إلاّ 

فلينفق من سعته وإن كان ذا ضيقٍ فلينفق بقدر ما أعطاه من المال، وهـذا 
  المعنی كما تری لا ربط له بالمدّعی.

اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ الآية إنّما سيقت لنفـي التكليـف بغـير المقـدور 
لأنّ التكليف بغير المعلوم  ؛عیالغير المنافي للمعنی المذكور فتنطبق مع المدّ 

  حكمه تكليف بغير المقدور فيكون منفيّاً بموجب الآية.
ضرورة  ؛ولكن يدفعه: منع كون غير المعلوم غـير مقـدور للمكلّـف

من الموارد القليلة الّتي لا يعلم حكمها بالخصوص ممـّا لا  عدم كون شيءٍ 
لمعلوم أنّه لا يلـزم منها مقدوراً علی تركه، ومن ا يمكن تركه، فيكون كلٌّ 

من نفي التكليف بغير المقدور نفيه بالنسبة إلی المقدور، فلا ملازمـة بـين 
  الآية والمدّعی.

 بقرينة تعلّق التكليف به - نّ المراد بالموصولإوأمّا علی الثاني فنقول: 
هو فعل الÛYء وتركه الّذي لا يخلو المكلّف عن أحدهما، ووجـه كـون  -

هو: أنّ متعلّق التكليف دائماً هو الفعل الشامل للترك ذلك قرينة علی هذا 
سواء كان الفعل بنفسه متعلّقاً للتكليف كما في الصلاة وأمثالها أو باعتبـار 
متعلّقه كما في الزكوات والصدقات ونحوهما، فعلی هذا يكـون الإعطـاء 
كناية عن الإقدار علی الفعل، فيصير معنی الآية حينئذٍ رفع التكليف عن 
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 المقدور، ويشهد علی ذلك قول الطبرسي+ في مجمع البيان في تفسير غير
أي إلاّ بقدر ما أعطاها من الطاقة، وفي هذا دلالة علی «حيث قال:  ،الآية

  نتهی.، ا)١(»أنّ االله سبحانه لا يكلّف أحداً ما لا يقدر عليه وما لا يطيقه
ترك ما يحتمل  فإنّ  ؛لا ربط له بالمدّعی - كما تری - وهذا المعنی أيضاً 

التحريم ليس غير مقدور للمكلّف حتیّ لا يكلّـف االله نفسـاً بـه، فالآيـة 
فضـلاً عـن كونهـا  ،علی كلا الوجهين لا يثبت بها المدّعی ولا نظـر إليـه

في أوّل  )٣(كما حكاه المصنفّ )٢(واضحة الدلالة كما ادّعاه بعض المتأخّرين
 العنوان، فتأمّل.

]٣٠[ x-C�� �2Gو :@%�c ...[*�9و �$�9)٤(. 

   أمّا وجه أظهريّة المعنی الثاني فلأمورٍ: :أقول
ما أشار إليه+ من إيقاع التكليف الّذي لا يتعلّـق إلاّ بفعـل  أحدها:

  المكلّف الشامل للترك أيضاً.
   أنّ المعنی الأوّل يحتـاج إلـی تقـدير مضـاف قبـل الموصـول وثانيها:

  ل، بخلاف المعنی الثاني.وهو خلاف الأص - »الإنفاق«أعني لفظ  -
أنّ قرينة المعنی الثاني داخليّة وهي إيقاع التكليف عليه؛ حيث  وثالثها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من سورة الطلاق. ٧ذيل الآية:  ،١٠/٤٦٥: مجمع البيان )١(
 . ٢١٠: الأحكام ناهجموهو الفاضل النراقي في  )٢(

 .٢/٢١فرائد الأُصول:  )٣(
 .٢/٢١فرائد الأُصول:  )٤(

وPـــــــــ@ 9�$�Wّـــــــــ� 

 �%?ــــــــــ�C��x n-ــــــــــ
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إنّه لا يقع إلاّ علـی فعـل المكلّـف، بخـلاف المعنـی الأوّل؛ فـإنّ قرينتـه 
خارجيّة وهي السبق والسياق كما عرفت، مع أنهّا لم يبلغ في الظهـور حـدّ 

  ظهور المعنی الثاني.
  أنّ هذه القضيّة بمنزلة التعليـل لمـا سـبق وهـو  كی جميع ذلمضافاً إل

ون المـراد مـن كـ، فالمناسـب أن ي)١(﴾تم تز تر بي﴿قوله تعـالی: 
لّـف كليف الّذي كلّف، إذ هو التكالموصول هو الإنفاق الّذي هو فعل الم

  االله تعالی به.
لأنّ الإنفــاق مــن «وأمّــا وجــه أشــمليّته فلــما أشــار إليــه+ بقولــه: 

، يعني أنّ الإنفاق من الميسور أيضاً داخلٌ فيما أقدره االله عليـه )٢(»الميسور
ر كـون داخلاً في الآية علی هذا المعنی أيضاً، ومن جهة أشمليّته لمـا ذكفي
رنـا أنّ هـذه القضـيّة بمنزلـة التعليـل كان أنسب وأولـی بالمقـام؛ لمـا ذك

أعـمّ مـن  انكـلّـما ك، ومن المقرّر في محلّه أنّ التعليـل ...﴾بي﴿لقوله:
ان مسـاوياً كما لو كراراً لما تقدّم، كان تكان أنسب وأولی، وإلاّ لكمعلوله 

  أو أخصّ، فتأمّل.

 .)٣(�ن �*��C�� 1م...�c� ,�R%@: و ]٣١[

  لا معنييها مماّ لا ربط لها بالمقام.كغرضه+ أنّ الآية الXYيفة بأقول: 
هـو  - صـدرها بقرينـة - أمّا علی الأوّل؛ فلما عرفت أنّ مورد الآيـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧سورة الطلاق:  )١(
 .٢/٢١فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢/٢١فرائد الأُصول:  )٣(

Q �KWــــ� B%� ــــ� ~§� 
ّ

ن

�Dــ( �C-¤�$ــ� �ّ*ــ� > 

ـــــ�م ���D ـــــ¢ %$ـــــ� Dر 

 

 



� �%��ل
ّ
 ٢٠٥   .........................................................................  �D%��{# 9د%

نـه؛ كالإنفاق علی المرضعة المطلّقة من والد المرتضع بقدر مـا وسـعه وأم
فلا مناسبة بينها وبين إباحة ما  ،)١(﴾ئي ئى ئن ئم ئز﴿لقوله تعالی: 

  في تحريمه وهو واضحٌ. كشُ 
فلأنّ ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدورٍ  ؛وأمّا علی المعنی الثاني

إلاّ لم ينازع في وقوع التكليف به وعدمه أحـدٌ نفيه الآية وتللمكلّف حتیّ 
  .)٢(من المسلمين حسبما ذكره المصنفّ+

مـا ملخّصـه: أنّ القـدرة  )٣(ورد عليه بعض أفاضل المتأخّرينأولكن 
بـه  معتدٌّ  علی المأمور به لا تتحقّق عرفاً إلاّ إذا كان لذلك المأمور به طريقٌ 

يعدّون الاحتياط طريقـاً إلـی  نهّم لاأعند أهل العرف والعادة، ولا ريب 
المأمور به في خصوص الشبهات الابتدائيّة مع علم الآمر بأنّه لا طريق إليه 
غير الاحتياط، وإن عدّه الشارع طريقاً في مـورد العلـم الإجمـالي بأصـل 
التكليف والشك في المكلّف به كما سيأتي في محلّه إن شاء االله، فعلی هذا لا 

كوك مع إمكان الاحتياط من جملة ما أقدره االله تعالی يكون المأمور به المش
Xيفة لعـدم عـدّ العقـلاء وأهـل  ؛حتیّ يكون داخلاً في مدلول الآيـة الYـ

لمـا  ؛العرف الاحتياط طريقاً إلی المأمور به الواقعيّ في الشكوك الابتدائيّة
به عند أهل العرف لا يعدّ  معتدٍّ  ذكرنا أنّ التكليف من دون وجود طريقٍ 

  دهم مماّ أقدره االله تعالی عليه.عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧سورة الطلاق:  )١(
 .٢/٢١: فرائد الأُصول )٢(
 .٣/٣٥: أوثق الوسائلينظر  )٣(
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علی كون التكليف  يٌّ فلأنّ هذا الكلام مبن أمّا أوّلاً: ،وفيه ما لا يخفی
المذكور في الآية ملحوظاً بالنسبة إلی الواقع، يعني: أنّ االله لا يكلّف نفساً 
بالواقع إلاّ مع قدرة المكلّف علی إتيانه، والاحتياط وإن كان طريقاً إلاّ أنّه 

علـی  به في مقام الامتثال عند العقلاء، وكلام المصنفّ+ مبنـيٌّ  معتدٍّ  غير
 - كـما يقولـه الأخبـاريّون - أنّ التكليف بالاجتناب عن محتمل التحريم

 نفيه الآية، فالمناقشة المذكورة غير واردةٍ تليس غير مقدور للمكلّف حتیّ 
ما يتجّه المناقشة إذ بعد تنزيل كلام المصنفّ علی ما ذكرنا إنّ  ؛علی المصنفّ

لو كان كلام المناقش: أنّ الآمر لو أمر بالاحتياط كان أمراً بغير المقدور مع 
  .أنّه لا يقول بذلك ولا ينتج كلامه ذلك

نّ الواقع المكلّف به مع إمكان الاحتيـاط يعـدّ عنـد أهـل إبل يقول: 
من  - من جهة عدم عدّهم الاحتياط طريقاً في الشبهات البدويّة - العرف

لعـدم مقدوريّـة  غـير مسـتلزمٍ  - كـما تـری - قبيل غـير المقـدور، وهـذا
كـما يقولـه  - الاحتياط حتیّ يكون أمر الشـارع بـه علـی تقـدير وقوعـه

  تكليفاً بغير المقدور، فلا مساس للمناقشة بكلام المصنفّ+. - الأخباري
ا كان الّلهم إلاّ أن يوجّه ذلك: بأنّ الواقع المأمور به في مورد الشك لمّ 

من قبيل غير المقدور الّذي لا يكلّف االله تعالی به سقط الاحتيـاط الّـذي 
ليس إلاّ مطلوباً لأجل الوصول إلی الواقع، لكن هذا الكلام إنّما يـتمّ لـو 

  ة، فتأمّل.جعلوا مبنی وجوب الاحتياط هو العقل دون الأدلّة التعبّديّ 
واقعاً لا يجوز التكليف به من  فلأنّ محصّل المناقشة أنّ المقدور أمّا ثانياً:

جهة مسامحة أهل العرف في عدّهم الطريق الموجود وهو الاحتياط بمنزلة 
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أعني طريقيّة  - لأنّ الواقع المعلوم ؛العدم، وهذا كما تری في غاية السقوط
نهّـم قـد ألا يعدل عنـه بمسـامحات أهـل العـرف؛ ألا تـری  - الاحتياط

منها شيء يسير مـن جهـة مسـامحتهم في  يعبرّون بثمانية فراسخ عمّا نقص
ذلك مع أنّ الشارع لم يكتف بذلك وهكذا في المقادير، وقد اعترف بذلك 

  المناقش نفسه في موارد عديدة، فتأمّل.

]٣٢[ % :@%�cX @-� bّ��� #ر�دQرد �§~�، و�� S�3-~ ص�mg�D @Fر�دQ 1

P < !Q ؛\�-C�� S ل �����ل�*C0J� ��0مH~ و�1 ���رد...s��)١(. 

يعني أنّ استدلال المستدلّ إنّما يتمّ علی تقدير أن يراد بالموصول أقول: 
نفس الحكم وأن يكون إعطاؤه كناية عن إعلامه وبيانه كما عرفت منـّا في 
تقرير وجهي الاستدلال، ولكن إرادته بالخصوص منافٍ لمورد الآية؛ لمـا 

، )٢(الفعل المحكوم عليه هو - بقرينة إيقاع التكليف - ذكره+ أنّ موردها
كما أنّ إرادة الأعمّ مستلزمٌ لاستعمال الموصول في المعنيين مع عدم وجـود 

  جامعٍ بينهما.
أنّ الحكم الّذي أُريد من الموصول مسـاوٍ للتكليـف؛  وتوضيح ذلك:

عبارة عن التكليف بـما يشـقّ  - )٣(كما ذكره في القاموس - لأنّ التكليف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٢فرائد الأُصول:  )١(
ن المراد بالموصول هو الفعل كما هو مـورد الآيـة وكـان إيقاعـه     إولكن يمكن أن يقال:  )٢(

الفعـل  عبارة عن إعلامه فحينئذ يـتم الاسـتدلال مـع انطباقـه لمـورد الآيـة، فـإن الإعـلام ب        
  [منه] المطلوب يتم بالإعلام به موضوعاً وحكماً وكيفيةً، هكذا ذكره بعض.

  .٣/٢٥٩: القاموس المحيط )٣(
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ب االله المتعلّق بأفعال المكلّفين، والحكم باعتبار عليك، والحكم أيضاً خطا
تعلّق التكليف به يصير عبارة عن الحكم المشـتمل علـی المشـقّة، فيصـير 
معنی الآية: لا يكلّف االله نفساً إلاّ حكماً شاقّاً أعلمها إيّـاه، وهـو الحكـم 
الإلزامي ويكون الحكم الشاقّ عبارة أُخری عن التكليف، فيكون المعنی: 

يكلّف االله نفساً تكليفاً إلاّ أعلمها إيّاه، فعلی هذا التقدير يكـون تعلّـق لا 
التكليف بالموصول من قبيل تعلّق الفعل بالمفعول، وهذا بخلاف مـا لـو 
كان الموصول عبارة عن الفعل؛ فإنّ تعلّق التكليـف بـه مـن قبيـل تعلّـق 

مّ الحكم والفعل الفعل بالمفعول به كما هو ظاهر، فإذا أُريد بالموصول ما يع
فلا بدّ أن يراد كلّ واحدٍ منهما مستقّلاً حتیّ يصـحّ تعلّـق التكليـف بكـلّ 
واحدٍ منهما، ولا يمكن فرض كلمـة جامعـة بـين النـوعين مـن المتعلّـق؛ 
  ضرورة عدم تعقّل شيءٍ يكون مصداقاً للمفعول المطلق والمفعول بـه كـما 

  لا يخفی.
» الÛYء«هة جامعة بينهما وهو هذا، ولكنكّ خبير بأنّه يمكن فرض ج

الّذي هو أعمّ من الحكم والفعل المحكوم عليـه، فيكـون حاصـل معنـی 
Ûءٍ إلاّ بـما آتاهـا، ويختلـف الإيتـاء  الآية: إنّه تعـالی لا يكلّـف نفسـاً بYـ
والإعطاء بالنسبة إلی أفراد الÛYء، فإعطاء الفعل إقـداره عليـه وإعطـاء 

  يـه سـابقاً، ولعلّـه+ أشـار إلـی ذلـك الحكم إعلامه وبيانه كـما أشرنـا إل
  .)١(»فافهم«بقوله: 

مفهوم انتزاعي غير صالح لصـيرورته » الÛYء«بأنّ  والمناقشة في ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٢فرائد الأُصول:  )١(
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  الجواب عنها سابقاً فلا نعيد الكلام هنا. فقد عرفتمعروضاً للحكم 

]٣٣[ 
 .)٢(...)١(����S ،bC5 :@%�c x رو�~� �4

: مـن أنّ هـذه  - قِبل المستدلّ من  - غرضه+ دفع ما قد يقال أقول:
الرواية تدلّ علی أنّ المراد من الموصول هو الحكم، ومن الإيتاء الإعـلام 

  والبيان فيتمّ الاستدلال.
ومحصّل الدفع: إنّه كما يمكن حمل الإيتـاء في الروايـة علـی الإعـلام 
  كذلك يمكن حملها علـی الإقـدار أيضـاً، ولا قرينـة علـی تعيـين الأوّل

  نّ معرفة االله أيضاً غير مقدورة قبل إقـداره تعـالی؛ إذ الظـاهر خاصّة؛ لأ
أنّ المسـئول عنـه هـو معرفـة االله × من سؤال السائل وجواب المعصوم

بالكنه لا بالصفات فيكون من قبيـل غـير المقـدور، فـالتكليف بهـا قبـل 
الإعلام تكليفٌ بغير المقدور لا أنّه تكليف بغير بيان، وحينئذٍ لو أُريد من 

مـن غـير × الموصول الفعل ومن الصلة الإقدار لاتجّه استشهاد الإمـام
حاجةٍ إلی إرادة الحكم من الموصول والإعلام من الصـلة كـما لا يخفـی، 

فلا يحتـاج دخولهـا في الآيـة إلـی «وإلی ما ذكرنا أشار المصنفّ+ بقوله: 
  .)٣(»إرادة الإعلام من الإيتاء

ما ذكره المصنفّ+ مـن تخصـيص أنّ  محصّله:ولكنكّ خبير بما فيه، و
المعرفة المسئول عنها في الرواية بمعرفة االله خاصّةً مماّ لا دليـل عليـه، بـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥، ب البيان والتعريف ولزوم الحجة، ح ١/١٦٣الكافي:  )١(

  . ٢/٢٢فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢/٢٢صول: فرائد الأُ )٣(
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الدليل علی خلافه موجودٌ وهو إطلاق نفس المعرفـة، فإطلاقهـا يشـمل 
  معرفة الفروع أيضاً.

إنّ حذف المتعلّق قرينةٌ علی إرادة العموم أيضـاً مـع عـدم  بل نقول:
هل جعـل في النـاس « البين، وقول السائل في الرواية: وجود مخصّصٍ في

لا ظهور له في إرادة التخصـيص إن لم نقـل أنّـه ظـاهر في إرادة  )١(»أداة؟
الفروع؛ فإنهّا مماّ لا سبيل للعقل فيها وإلاّ فلمعرفة الأصُول قد جعل لهـا 

  في الناس أداة ينالونها بها، وهو العقل السليم الخالي عن الأوهام.
سلّمنا التخصـيص نقـول: إنّـه إن أُريـد بكـون معرفـة االله غـير  ولو

حيث إنّه لا يمكن اكتنـاه  - مقدورة بالكنه والحقيقة فهو وإن كان كذلك
 - )٢(»ما عرفناك حقّ معرفتك’: «البXY [الله] بكنه حقيقته كما قال النبيّ 

ضرورة أنّه  ؛)٣(»لا، علی االله البيان×: «إلاّ أنّه غير مرادٍ قطعاً بقرينة قوله
ليس علی االله بيان ذلك، مع أنّ عدم امكان معرفة ذلك معلوم لكلّ أحدٍ 

  فكيف يقع السؤال عنه؟!
وهـو المعـبرّ  - وإن أُريد به المعرفة بمقدارٍ يجتزی به في تحقّق الإسلام

فهو مقدور للجميع؛ حيث إنّ المعرفة بهذا المقدار  - عنه بالمعرفة بوجهٍ مّا
كلّف الناس به، وليس متوقّفاً علی بيانه تعـالی ولا علـی فطري وإلاّ لم ي

جواباً » لا×: «بعث الرسل وإلاّ لدار وانسدّ باب النبوّات، بل ينفيه قوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الّتي مر تخريجها الأعلى أي في رواية عبد )١(
 .٤/١٣٢عوالي اللآلي:  )٢(
 . ٥ حب البيان والتعريف ولزوم الحجة،  ،١/١٦٣: الكافي )٣(
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  ».هل جعل في الناس أداة؟«عمّا سأله في صدر الرواية: 

 جم جح ثم{��5 ~�$� �7ل �D oHّ*0%���c� :x%�CF @%%@: و�ّ*� !] ٣٤[

 .)٢(...)١(}خج حم حج

الاستدلال بهذه الآية هو: أنّ الموضوع المشتبه  أمّا وجه تقريب: أقول
الحكم الّذي هو موضوع البراءة خارجٌ عن وسع المكلّف فلا يكلّف االله به 

  بنصّ الآية.
من أنّ فعل ما  - ولكن بعد ما عرفت من المصنفّ+ في الآية السابقة

اقعيّ احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته بسـبب الجهـل بحكمـه الـو
يظهر حال  - بالخصوص مع الالتفات إليه ليس خارجاً عن قدرة المكلّف

التمسّك بهذه الآية أيضاً؛ حيث إنهّا أيضاً سيقت لبيان نفي التكليـف بـما 
ليس  - كما عرفت - هو خارج عن وسع المكلّف ومقدوره، ومحلّ البحث

  خارجاً عن وسعه وطاقته، فلا ربط لها بالمدّعی.
لآية إنّما سيقت لنفي التكليف بما هو خارج عن الوسـع أنّ ا ودعوی:

  والقــدرة الغــير المنــافي للمــدّعی؛ لأنّ التكليــف بغــير المعلــوم تكليــفٌ 
  بغير المقدور الخـارج عـن الوسـع والطاقـة فيكـون منفيـّاً بحكـم الآيـة 

  فتنطبق مع المدّعی.
؛ إذ بمنع كون غير المعلوم حكمه الواقعيّ خارجاً عـن الوسـع مدفوعةٌ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٦سورة البقرة:  )١(
 .٢/٢٢فرائد الأُصول:  )٢(
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ليس شيءٌ من الموارد القليلة الّتي لا يعلم حكمها مماّ لا يمكن تركه أو فعلـه، 
فيكون كلٌّ منهما مقدوراً للمكلّف، ومن المعلوم أنّه لا يلزم من نفي التكليف 
بغير المقدور وبما هو خارج عن الوسع والطاقة نفيه بالنسبة إلی المقـدور ومـا 

  بين هذه الآية وبين ما نحن فيه.هو في وسع المكلّف، فلا ملازمة 
Xعي المجعـول غـير كـنعم، معرفة ما لم يبيّنه االله تعالی مـن الح م الYـ

ليف بها منفيّاً بنصّ الآيتين، ولذا استدلّ بهما كون التكلّف فيكمقدورٍ للم
×: افي، حيث سأل عنهكفي الرواية المتقدّمة عن ال ك، نظير ذل×الإمام

لّفوا ك، فقيل: هل لا×: ون بها المعرفة؟ قالهل جعل في الناس أداة ينال«
 تى﴿و، )١(﴾خج حم حج جم جح ثم﴿، علی االله البيـانالمعرفة؟ قال: 

خارج عن محلّ البحـث؛  ك، غير أنّ ذل)٣(»)٢(﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي
لّـف كن معرفته لعدم بلوغ بيانه إلی المكلام في معرفة ما لا يمكإذ ليس ال

فعل ما لم يعلم وجوبه، مـن حيـث لام في كمماّ بيانه من شأنه تعالی، بل ال
مه الواقعيّ هل هو عـدم الوجـوب فـلا كمه بملاحظة الجهل بحكإنّ ح

  ه أو الوجوب أخذاً بالاحتياط؟كيعاقب علی تر
ون المـراد كـن أن يقال: إنّ الاستشهاد بالآيتين قرينةٌ علی كن يمكول

مـه والغـير المقـدور مـن الفـروع كبالسؤال والجواب ما يعمّ المجهول ح
المعرفة والبيان بقيدٍ × ما يشهد له عدم تقييد السائل والإمامكوالأصُول؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٦سورة البقرة:  )١(
 .٧سورة الطلاق:  )٢(
 . ٥، ب البيان والتعريف ولزوم الحجة، ح ١/١٦٣الكافي:  )٣(
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  .)١(في الحاشية السابقة كمن القيود، وقد مرّ تفصيل ذل

]٣٥ [ :x%�CF @%�c :@%�c}٣(...)٢(}غج عم عج ظم طح ضم(. 

تقريب الاسـتدلال: أنّ بعـث الرسـول بملاحظـة أنّ الفائـدة  أقول:
ناية عن تبليغ الأحكام وبيانها، فتدلّ الآيـة المقصودة منه تبليغ الأحكام ك
  علی نفي التعذيب قبل البيان.

وملخّصه: نفي العقاب علـی مخالفـة الأحكـام الواقعيـّة المسـتورة عـن 
المكلّف لجهله بها لأجل عدم بلوغها إليه، فيكون الجهل عـذراً عقليـّاً مانعـاً 

ی مخالفتـه، كـما أنّ عن تنجّز الحكم الواقعيّ، فلازمه عدم العقاب فعـلاً علـ
لازمه عدم الاستحقاق أيضاً لا انتفاء الحكم عن الواقعة المشكوك في حكمها 
بحسب الواقع؛ لما تقدّم سابقاً أنّ أصل البراءة لا نظـر إلـی الواقـع أصـلاً لا 

  بإثباتٍ ولا بنفي، وبهذا ظهر سقوط ما اوُرد علی الاستدلال بالآية.
لعقاب إن أُريد به نفي فعليـّة العـذاب ومحصّل الإيراد عليه: أنّ نفي ا

فهو لا ينافي استحقاقه، فلا ينافي كون الفعـل واجبـاً أو حرامـاً ولكـن لا 
يعاقب عليه فعلاً؛ لعفوه عن تلك المعصيةكما إذا كان الحكم من الأحكام 
العقليّة المستقلّة، وإن أُريد به نفي استحقاقه فلازمه انتفاء الحكم الXYعي 

  فالآية علی التقديرين لا ربط لها بأصل البراءة. بحسب الواقع،
  أمّا علی الأوّل؛ فلعدم تعرّضها لنفي الحكم الXYعي في الظاهر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣تقدم في تعليقة رقم  )١(
 .١٥سورة الإسراء:  )٢(
 .٢/٢٢فرائد الأُصول:  )٣(
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  وأمّا علی الثاني؛ فلتعرّضه لنفيه في الواقع .
وحاصل دفع هذا الإيراد: أنّا نقول: إنّ مفـاد الآيـة نفـي اسـتحقاق 

كم الـواقعيّ علـی تقـدير العذاب باعتبار كون الجهل مانعاً عن تعلّق الح
ثبوته بالمكلّف الجاهل مادام جاهلاً لا باعتبار انتفاء أصل الحكم الXYعي 

  بحسب الواقع.
وبعبارةٍ أُخری: إنّ الآية بظاهرها تدلّ علی نفي اللازم باعتبار انتفاء 

  شرط تعلّق الملزوم لا نفيه باعتبار انتفاء الملزوم رأساً.
 ظاهرة في نفي استحقاق العذاب؛ لوجود المانع وبعبارةٍ ثالثة: إنّ الآية

لا لفقد المقتóf وهو الحكم الXYعي الواقعيّ الموجود في  - وهو الجهل -
الواقع من وجوبٍ أو تحريم؛ بدليل اختصـاص النفـي في الآيـة بـما قبـل 
البعث والتبليغ والبيان، ولا ريب أنّ الأحكام الواقعيـّة لا تتغـيرّ بالبيـان 

  لم المكلّف وجهله؛ لبطلان التصويب في مذهبنا، فتأمّل.وعدمه ولا بع
  كما ظهر بما ذكرنا سقوط إيرادين آخرين:

  أحدهما: أنّه لا وجه للاستدلال بهذه الآية لإثبـات الحكـم بـالبراءة، 
لأنّ غاية مؤدّاها هو انتفاء وقوع العذاب منه تعالی في الآخرة، وجـاز أن 

يّة السوء المعفوّ عنهـا ، وكـما في تـرك يكون ذلك من باب التفضّل كما في ن
ولو  - الاجتهاد الواجب في أصول الدين مع أنّ التارك له إن أصاب الحقّ 

لم يكن عليه عقاب علی تركه كما هو مذهب الشيخ&  - من باب الاتّفاق
  .)١(علی ما حكي عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨٣ - ١/٥٨١حكاه الشيخ الأعظم في فرائد الأُصول: ، و١/١٣٢العدة:  )١(
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وعلی ما ذكرنا فلا يلزم من انتفاء وقوع العذاب انتفـاء الاسـتحقاق 
الآية ساكتة عن نفي الاسـتحقاق قبـل البيـان، فـلا يـتمّ الحكـم أيضاً، ف

  بالبراءة في مورد انتفاء البيان. 
  وقد أجيب عن هذا الإيراد:

أوّلاً: أنّ المقصود بالبراءة إنّما هو انتفـاء فعليـّة العـذاب وإن لم ينتـف 
الاستحقاق أيضاً؛ لعدم الحاجة إليه وعدم تعلّق الغرض به والآية وافيـة 

  .)١(القدر بهذا
ولكن مماّ ذكرنا تعلم سقوط هذا الجواب، بأنّ دليل أصل البراءة كـما 
يفيد نفي فعليّة العذاب كذلك يفيد نفي الاسـتحقاق أيضـاً، والتفكيـك 
بينهما مماّ لا وجـه لـه، وسـيأتي تحقيـق ذلـك عـن قريـبٍ في شرح قولـه: 

»óf٢(»ويعترف بعدم المقت( .  
هو الأخبـاري وهـم مـدّعون أنّ في ارتكـاب وثانياً: أنّ الخصم في المقام 

ó  -  الشبهة الوقوع في العقاب والهلاك فعلاً من حيث لا يعلم كما هـو مقتfـ
ó  -  وغيرها الّتي هي عمدة أدلّتهم )٣(رواية التثليث ويعترفـون بعـدم المقتfـ

ــة  ــة، وعلــی هــذا فــإذا نفينــا الفعليّ   للاســتحقاق علــی تقــدير عــدم الفعليّ
  ی الاستحقاق باعترافهم علی هذا التقدير.بدلالة الآية انتف

وبهذا الوجه يحصل الجمع بين كلامي من أوَرد علی المستدلّين بهذه الآية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٠ينظر وسيلة الوسائل:  )١(
  .٢/٢٤فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢٣و ٩ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،١٦١و٢٧/١٥٧الشيعة:  وسائل )٣(
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علی نفي الملازمة بأنهّا لا تدلّ علی نفيها؛ لأنّ غايتهـا إفـادة انتفـاء العـذاب 
فعلاً إلاّ بعد بعث الرسل، وأمّـا اسـتحقاق العـذاب فـلا يتـأتّی منهـا نفيـه، 

تحقاق يكفي في ثبوت حكم الXYع وإسـقاطه مـن بـاب التفضّـل لا والاس
برفع الملازمة، وهو مع ذلك استدلّ بهذه الآية للبراءة في هذا المقام، وهذا كما 
تری مستلزمٌ للتناقض؛ ضرورة أنّ الاستدلال هنا متوقّف علی كـون الآيـة 

أورده علـی تنتفي استحقاق العقاب قبل بعث الرسل، والحال إنّه التزم فـيما 
  .)١(المانعين من الملازمة بعدم نفيها الاستحقاق وليس هذا إلاّ تناقضاً 

ووجه الجمع يظهر مماّ ذكرنا من أنّ الاستدلال بها في هذا المقام إنّما هو 
بناءً علی اعتراف الخصم هنا بأنّه مع انتفـاء الفعليـّة لا يسـتحقّ العقـاب 

في الاستحقاق باعتراف الخصم في فأثبت انتفاء فعليّة العقاب بالآية وينت
المقام، وأمّا في مبحث الملازمة فحيث لم يكن الخصم المستدلّ بهـا في نفـي 
الملازمة معترفاً بأنّه مع انتفاء الفعليّة ينتفـي الاسـتحقاق صـحّ مـا أورده 
عليه من أنّ انتفاء فعليّة العـذاب لا يـدلّ علـی انتفـاء الاسـتحقاق؛ لأنّ 

ما يكون من باب التفضّل، ومع احتمال بقاء الاستحقاق لا انتفاء الفعليّة ربّ 
يصحّ الاستدلال بالآية علی نفي الملازمة بين حكمي العقل والXYع؛ لأنّ 

  مجرّد الاستحقاق كافٍ في ثبوت حكم الXYع.
وتفصيل ذلك مذكور في كلام المصنفّ+، وقد أورد علی مـا ذكرنـا 

  ف+ لـه، كـما أنّـه قـد يجُـاب من وجه الجمع بما سيأتي عند تعرّض المصنّ 
عن التناقض المذكور بوجةٍ آخر ستأتي الإشارة إليـه عنـد تعـرّض كـلام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٤٨ينظر القوانين المحكمة:  )١(
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  .)١(المصنفّ بعدُ 
أنّ ظاهر الآية كون الغاية هي بعث الرسـول لا  وثاني الإشكالين هو:

بيان التكليف فلا يمكن إجـراء الـبراءة بعـد بعثـه وبعـد العلـم بثبـوت 
  .)٢(صل إلينا تفصيلاً الأحكام إجمالاً وإن لم ت

وفيه: أنّا قد ذكرنا أنّ بعث الرسول كناية عـن بيـان التكليـف، ولـذا 
تراهم يثبتون وجوب بعث الرسول بقاعدة اللطـف؛ فإنّـه مقدّمـة لبيـان 

أعنـي التبليــغ  - التكليـف، ويـدلّ علـی ذلـك أخـذ الوصـف العنـواني
صـفة بهـذا في مفهوم الرسـول؛ فإنّـه عبـارة عـن الـذات المتّ  - والرسالة

كما في المشكوك حكمه  - الوصف العنواني، فما لم يحصل فيه هذا الوصف
فلا عذاب فيه بمقتضی منطوق الآيـة،  - الواقعيّ الّذي هو مورد البراءة

  كما أنّ مقتضی مفهومها هو استحقاق العذاب بعده.
ومن البديهي أنّ وجه عدم الاستحقاق وثبوته لـيس إلاّ عـدم البيـان 

إلاّ فبعث الرسول بلا بيانٍ مماّ لا يترتّب عليه ثمـرة، فوجـوده ووجوده، و
  وبعثه في حكم العدم.

فظهر مماّ ذكرنا: أنّ الاستدلال بهذه الآية تمامٌ لا قصور فيها بوجهٍ من 
فيما سيأتي من كونها حكاية عـن حـال  - الوجوه، وما أورد عليه المصنفّ

دود عليه بما سيأتي مناّ عند شرح فمر - الأمُم السابقة فلا ربط لها بالمدّعی
  كلامه+ إن شاء االله تعالی.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».عند التعرض لكلام المصنّف بعد«، والصحيح كذا في الأصل )١(

  .١٧٩ينظر وسيلة الوسائل:  )٢(
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ªّف في ظـاهر الآيـة؛ فـإنّ أقول:  غرضه من هذا الكلام بيان لزوم الت»ـ
ظاهرها كون المناط في نفي العذاب هو نفيه قبـل بعـث الرسـول الظـاهر في 

ن النقلي خاصّةً، مع أنّ مورد أصل البراءة هو عدم البيان الـنقلي والعقـلي البيا
  ثلاثة:  كليهما لا خصوص الأوّل، والت»ªّف فيها يحصل بأحد وجوهٍ 

أنّ المراد من الرسول أعمّ من الظاهريّ والباطني الّـذي هـو  أحدها:
أنّ الله «العقل؛ فإنّ الرسول يطلق عليهما كما يدلّ عليه الأخبار حيث ورد: 

تعالی علی النـاس حُجّتـين؛ حُجّـة في الظـاهر وحُجّـة في البـاطن وهـو 
، وعلی هذا فوجه ذِكر الرسول خاصّةً مع أنّ المراد هـو الأعـمّ )٢(»العقل

هو كون الأغلب في الأحكام الXYعيّة مماّ لا يستقلّ به العقل، فالاكتفاء به 
وأنّه أظهر الأفراد وأشيعها في الآية إنّما هو بملاحظة كونه الأعمّ الأغلب 

لا أبرح عـن هـذا المكـان إلاّ أن يـؤذّن «في الخارج، وذلك كما في قولك: 
حيث إنّ المؤذّن كناية عن دخول الوقت؛ لكونه أظهر الأفراد الّتي » المؤذّن

  بها يعرف دخول الوقت.
أنّ بعث الرسول كناية عن خصوص البيان النقلي؛ نظراً إلـی  وثانيها:

Xعيّة، ويخصّـص العمـوم بغـير المسـتقلاّت أنّه الغ الب في الأحكـام الYـ
العقليّة بدليلٍ خارج وإلاّ فالحكم العقـلي غـير محتـاج إلـی البيـان الـنقلي 
بمقتضی ما دلّ علی اعتبار حكم العقل وحجيّته، فكأنّـه سـبحانه قـال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣فرائد الأُصول:  )١(
 .١٢ حكتاب العقل والجهل،  ،١/١٦: الكافيينظر  )٢(

 S ـــــّ�ف m0%� ـــــ�وم %
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فيه من وما كناّ معذّبين قبل البيان النقلي إلاّ فيما استقلّ به العقل فنعذّب «
، وبهذا يتمّ المقصود من الحكم بـالبراءة فـيما لم يقـم عليـه »دون بيان نقلي

  [دليل] لا عقلاً ولا نقلاً.
بإرادة التعميم كما » الرسول«فمرجع هذين الوجهين إلی الت»ªّف في 

علـی » الرسول«في الوجه الأوّل، أو إلی الت»ªّف في المكلّف به مع إبقاء 
  خير.ظاهره كما في الوجه الأ

علـی ظـاهره، أعنـي البيـان الـنقلي وعـدم » الرسـول«إبقاء  وثالثها:
تخصيص العموم بغير المستقلاّت، ولكن قلنـا بـأنّ ترتّـب العقـاب علـی 
مخالفة حكم العقل مXYوطٌ بوصول البيان النقلي، بأن نلتزم بأنّ االله تعالی 

لـنقلي لا يعذّب علـی مخالفـة الواجـب العقـلي إلاّ بعـد تأكيـده بالبيـان ا
إنّ «بمقتضی قاعدة اللطف كما هو مذهب المحقّق الطوسي، حيث قـال: 

  .)١(»الواجبات السمعيّة ألطاف في الواجبات العقليّة
وبهذا تندفع شبهة البراهمة المنكرين لوجوب بعث الرسـل، وهـي أنّ 
البعث إمّا لأجل ما يوافق العقل فلا حاجة فيه إليهم أو لأجل ما يخالفه فهو 

ول فلا فائدة في بعثهم، ولكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الذمّ أيضاً غير معق
  من االله سبحانه بناءً علی أنّ منع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذمّ.

معنـاه: «وبهذا الوجه صرّح الطبرسي& في تفسير هذه الآية، حيث قال: 
نـذار لهـم ما كناّ معذّبين قوماً بعذاب الاستيصال إلاّ بعد الإعذار إليهم والإ

بأبلغ الوجوه، وهو إرسال الرسول إليهم مظاهرة في العدل، وإن كـان يجـوز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٣ينظر تجريد الاعتقاد:  )١(
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مؤاخذتهم علی ما يتعلّق بالعقل معجّلاً، فعلی هذا التأويل يكون الآية عامّة 
:  -  وهو الأصـحّ  -  في العقلياّت والXYعياّت، وقال الأكثرون من المفÒuين

في الدنيا ولا في الآخرة إلاّ بعـد البعثـة،  إنّ المراد بالآية أنّه سبحانه لا يعذّب
  انتهى.  )١(،»فتكون الآية خاصّة فيما يتعلّق بالسمع من الXYعياّت

أحسن الوجوه هو الوجه الثالث، أعني التزام وجوب التأكيـد  أقول:
واللطف بتأييد العقل بالنقل،كما صرّح بذلك أساطين العلـماء ومحقّقـون 

ويقبح منه «طوسی& في التجريد، حيث قال: من الحكماء منهم المحقّق ال
  .)٢(»تعالی التعذيب مع منعه دون الذمّ 

لَّف من اللطف قـبح كلِّف إذا منع المكالم«وقال القوشجي في شرحه: 
منه عقابه؛ لأنّه بمنزلة الأمر بالمعصية والإلجاء إليها فيقبح التعذيب عنـه 

ما قـال كـمـا لطفـت بي؟، التقدير له أن يقـول:ِ لمَ  كحينئذٍ؛ لأنّه علی ذل
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح﴿تعــالی: 

ان لهـم كـفإنّه أخبر بأنّه لو منعهم اللطف في بعثة الرسـول ل ،)٣(﴾لح
هـم مـن دون كون لهم هذا السؤال إلاّ مع قـبح إهلاكهذا السؤال، ولا ي

البعثة، ولا يقبح ذمّه؛ لأنّ الذمّ حـقّ متحقّـق علـی القبـيح غـير مخـتصٍّ 
لّف، ولذا لو بعث الإنسان غيره كف العقاب المستحقّ للملّف بخلاكبالم

ما أنّ لإبليس حقّ كعلی فعل القبيح ففعله لم يسقط من الباعث حقّ الذمّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من سورة الإسراء. ١٥ذيل الآية  ،٦/١٧٥: مجمع البيان )١(
 .٢٠٥تجريد الاعتقاد:  )٢(
 .١٣٤سورة طه:  )٣(
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  ، انتهی.)١(»ان هو الباعث علی المعاصيكذمّ أهل النار وإن 
   قوله:لمات المصنفّ إلی كهذا تمام ما يتعلّق بXYح 
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إخبارٌ بمجری عادة » كناّ«وحاصل هذا الإيراد: أنّ الآية بقرينة أقول: 
االله تعالی في الأمُم السابقة من أنّه تعالی مـا كـان يعـذّبهم إلاّ بعـد بعـث 
الرسل إليهم وإتمام الحجّة عليهم، فظاهر التعذيب المنفي عنهم تعـذيبهم 

وي من المَسخ والخسف ونحوهما، وهذا لا ينافي استحقاق بالعذاب الدني
العذاب الأخُروي في هذه الأمُّة علـی مخالفـة الأحكـام الواقعيـّة لأجـل 

  الجهالة بعد بعث الرسل.
  وبالجملة، فظاهر الآية علی هذا المعنی مماّ لا تعلّق له بما نحن فيه.

وأمتن مماّ أورده علی الاستدلال بالآية بوجهٍ آخر أحسن  )٣(وقد اُورد
   المصنفّ+ عليه، وهو:

أوّلاً: أنّ شمولها للفروع المشتبهة بعد الفحص لا يتمّ إلاّ بعـد إفـادة  
حذف المتعلّق للعمـوم وهـو في المقـام ممنـوعٌ؛ لأنّ الالتـزام بالعمومـات 
الحكميّة إنّما يجب لصون كلام الحكيم عن اللغويّـة، ومـن البـينّ أنهّـا لـو 

المعارف لكانت مصـونةً عنهـا ولا داعـي للحمـل حملت علی خصوص 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٧ - ١٢٦شرح تجريد الاعتقاد، للقوشجي:  )١(
 .٢/٢٣فرائد الأُصول:  )٢(
  .١٧٠: جواهر العقول (مخطوط) )٣(
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  علی العموم.
وثانياً: حصول الغاية وتحقّق البعثة في حقّنا؛ لوصول أكثـر الأحكـام 
إلينا تفصيلاً والباقي إجمالاً مستفاداً مماّ يدلّ علی صدور أحكـام الوقـائع 
مخزوناً عنـد الأئمّـة^، وحينئـذٍ فالمشـتبهات داخلـة في الغايـة ويصـحّ 

  اب عليها.العذ
: أنّ الرسول إمّا البيان أو الرسول الظـاهريّ، والغايـة علـی ودعوی

الأوّل غير حاصلة؛ لأنّ البيـان الإجمـالي لا ينفـع جزمـاً، كـما أنّ غـرض 
البعث والفائدة المقصودة منه وهو البيان والتبليغ غير حاصل علی الثاني؛ 

  لعدم وصوله إلينا.
؛ لأنّ ’ف وأنّ المراد بالرسول هو النبيّ بظهور الآية في المعار مدفوعةٌ:

أمر الآية مردّدٌ بين إرادة البيان من الرسول وتعميمه للإجمالي والتفصـيلي 
حتیّ يصحّ الاستدلال، وبين إرادة النبيّ منه وتقييدها بالمعارف الّتي كان 

حاصلاً فيها، ومن البينّ المقـرّر في محلّـه أنّ  - وهو البيان - غرض الغاية
  ييد أولی من المجاز، هذا. التق

كما يساعد عليه ملاحظـة الآيـات السـابقة  - ولكنّ الحقّ والإنصاف
هو تماميّة الاستدلال بهـذه الآيـة وعـدم ورود شيءٍ مـن وجـوه  - عليها

  الإيراد عليه.
  أمّا عدم ورود إيراد المصنفّ فلوجوهٍ:

 بل السابقة، لأمُما عليه انك عمّا الإخبار في الآية ظهور فبمنع أوّلاً: أمّا
 تبـديل لـه توجد لا الّتي السنيّة والسنةّ العادة من عليه هو عمّا الإخبار هي

 ��ّ��*F �G  ف�m5��
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 تعـالی: قـال حيث عليها، السابقة الآيات بقرينة الآخرة؛ دار في وأزلاً  أبداً 
 ،)١(﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى﴿
 حجحم جم جح ثم ته﴿ ،)٢(﴾تخ تح تج به بم بخ بح﴿
 عم  عج  ظم طح ضم ضحضخ  ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج
  ، الآية.)٣(﴾غج

 في المـأخوذ الماضي مجری يجري بل المóf، في »ناّك« ظهور فبمنع ثانياً: وأمّا
 سم ثه ثم﴿ تعالی: قوله حدّ  علی الزمان، عن منسلخاً  ونكفي التعريفات

 يحصـی لا مماّ كذل وغير )٥(﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ ،)٤(﴾سه
   والتنبيـه النفـي ريـرتق هـو المقامـات هذه في »انك« وفائدة العزيز، تابكال في

   عنـه، ةكـالمنف الغـير له اللازمة الصفات من الاسم عن الخبر انتفاء ونك علی
   شـاملة فالآيـة والاسـتقبال، والحـال المـاضي بـين الحـال يتفـاوت فلا وعليه
   مــن الوقــوع قــوّة في مــا إلاّ  إلــيهم بالقيــاس عــذاب ولا أيضــاً  الأمُّــة لهــذه

  الأخُروي. العذاب
كـون الجهـل  -  علی ما بينّاه سـابقاً  -  فبأنّ حاصل مفاد الآية :وأمّا ثالثاً 

فهو المناط لنفـي العـذاب، وعلـی تقـدير  ،عذراً مانعاً من استحقاق العذاب
اختصاصه بالعـذاب الـدنيوي الواقـع في الأمُـم السـابقة جـری حكمـه في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣سورة الإسراء:  )١(
 .١٤سورة الإسراء:  )٢(
 .١٥سورة الإسراء:  )٣(
 .٤٦ت: سورة فصّل )٤(
 .٤٠سورة الأحزاب:  )٥(
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ضرورة أنّ  ؛العذاب الأخُروي المحتمل وقوعـه علـيهم وعلـی هـذه الأمُّـة
إذا صلح عذراً مانعاً مـن اسـتحقاق العـذاب الـدنيوي علـی مخالفـة  الجهل

الأحكام الواقعيةّ قبل البعث لصـلح عـذراً مانعـاً عـن اسـتحقاق العـذاب 
  الأخُروي أيضاً علی مخالفة هذه الأحكام بل بطريق أولی كما لا يخفی.

مناط النفي ينقّح بنفس الآية فيجـري حكمهـا وهـو نفـي ، وبالجملة
  .العذاب الأخُروي أيضاً العذاب في 

يـراد المصـنفّ+ إنّ ما ذكرنا من الوجـوه في دفـع أ :ولا يخفی عليك
، آخـذاً مـن كـلام البيضـاوي لأولی وأحسن ممـّا ذكـره بعـض الأفاضـ

  :  - )١(علی ما حكي عنه - وملخّص ما ذكره
إنّ الآية مسوقة للإنشاء وبيان أنّ شأننا ليس العقاب إلاّ بعـد بعـث «

 )٣(﴿وَمَـا كُنَّـا فَـاعِلِينَ﴾، )٢(﴾هى هم هج﴿ه تعـالی: قولكالرسول 
  .كونحو ذل

لا يناسـب  -  علی المóّfُ » كان«مع كونه مخالفاً لوضع  -  وهذا كما تری
الغاية بعد ملاحظة ختم النبوة والرسالة؛ حيث إنهّـا لـو كانـت إخبـاراً عـن 

ولـو كانـت أمراً ممكناً بل واقعاً،  -  وهو بعث الرسول -  الأمُم لكانت الغاية
مسوقة للإنشاء لكانت الغاية أمراً ممتنعاً لختم النبوّة والرسالة، ومن البـينّ أنّ 
التعليق علی الغاية الممتنعة في أمثال تلك المقامات الخالية عـن النكـات مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٠: جواهر العقول (مخطوط) )١(
 .٢٠٩سورة الشعراء:  )٢(
 .١٧٠ن. سورة الأنبياء: يما كنّا فاعل يأ} بر ئي ئى{اقتباس من قوله تعالى:  )٣(
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 نم نز نرùِ﴿اللغويات؛ لأنّ المقام ليس مناسباً له،كما كان قولـه تعـالی: 

óّ، وإلاّ  كذلك، وحينئذٍ فالقرينـة )١(﴾ني نى نن قائمـة علـی إرادة المfُـ
  ».فغايته الإجمال وسيأتی الإشارة إليه إن شاء االله

  ، ولكن لا يخفی عليك ما فيه، فتأمّل.)٢(هكذا قال بعض الأساتيذ

]٣٨ [...Uc�3-0%� رد�~ �*Dّر @
ّ
5Q bّ> :@%�c)٣(.  

ــول:  ــق  )٤(المــورد هــو الفاضــل القمّــي&أق ــه هــو المحقّ والمــورد علي
  : هو السيدّ الصدر.)٧(، وقيل)٦(علی ما حكی بعضُ الأفاضل )٥(+البهبهاني

وكيف ما كان، فتوضيح إيراد التناقض بين كلاميه هو: أنّه& اسـتدلّ 
في مقـام الـردّ علـی  - بهذه الآية الXYيفة لأصل البراءة، ومع ذلك قـال

الفاضل التوني الّذي استدل بهذه الآية علی عدم الملازمـة بـين الأحكـام 
إنّ مفاد الآية نفي فعليّة التعذيب : « - ليّة الإلزاميّة وبين حكم الXYعالعق

وهو أعمّ من نفي الاستحقاق، ولا منافاة بين ثبوت الاستحقاق بمخالفة 
الأحكام العقليّة وبين نفي فعليّة التعذيب قبل بعث الرسول، فلا دلالة في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠الأعراف: سورة  )١(
 .١٧٠: جواهر العقول (مخطوط) )٢(
 .٢/٢٣فرائد الأُصول:  )٣(
  .١٧ - ٢/١٦القوانين المحكمة:  )٤(
 .٣٧٣، الفوائد الحائرية: ٣٥٣ :الرسائل الأُصولية )٥(
 .١٧٩وسيلة الوسائل:  )٦(
 .لم نعثر على قائله )٧(

ــــــــــ. 
ّ

Q~ــــــــــ��د ��/�

 xـــــــــــ ـــــــــــّ± �� �%�
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  . )١(»الآية علی عدم حجيّة حكم العقل
المقامين: هو ثبوت التكليـف بـالوجوب والحرمـة  وحاصل مقالته في

قبل البعث بمقتضی كلامه الأخير، كما أنّ مقتضی تمسّكه بأصـل الـبراءة 
نفي التكليف بهما قبل البعث، ومرجع كلاميه إلی إثبات التكليف ونفيه، 

  وليس هذا إلاّ التناقض.
  بقوله: وأجاب عنه المصنفّ+

]٣٩ [*Wو :@%�cX...@C٢(1 د�( .  

صّل ما ذكره+ هو: أنّ الغرض من التمسّك بالآية فيما نحن فيـه ومح
هو نفي فعليّة العذاب في قبال الأخباريّين القائلين بترتّب العـذاب فعـلاً 
علی الشبهات مع اعترافهم بالملازمة بين الفعليّة والاستحقاق، ومن البينّ 

قتóf له علـی أنّ نفي الفعليّة في المقام كافٍ في عدم الاستحقاق؛ لعدم الم
تقدير عدمها كما هو مقتضی اعترافهم، فتنهض الآية حينئـذٍ ردّاً علـيهم، 
غاية الأمر أنّ دلالة الآية علی البراءة يـتمّ بضـمّ مقدّمـة خارجيـّة وهـي 

  اعترافهم بانتفاء الاستحقاق عند انتفاء الفعليّة.
 وهذا بخلاف مقام ردّ منكري الملازمة؛ فإنّ الغـرض في ذلـك المقـام

من باب  - إثبات الحكم الXYعي في مورد حكم العقل، وعدمُ ترتّبه فعلاً 
لا ينافي الاستحقاق لأجـل وجـود  - التفضّل وإظهار الكرم كما هو شأنه

وهـو  - المقتóf له وهو حكـم العقـل كـما في الظهِـار، ومـلاك الملازمـة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٩وسيلة الوسائل:  )١(
 .٢/٢٣فرائد الأُصول:  )٢(

 د�ـــــــــــــQ s~ـــــــــــــ��د 

ــــــــّ±  ــــــــ. �%�
ّ
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منكـري متحقّق في المقام والآية لا تنفيه، فحينئذٍ يصحّ ردّ  - الاستحقاق
الملازمة؛ فإنّ مدّعاهم وهو نفي الحكم الXYعي في مورد حكم العقل إنّما 
يتحقّق بعد إثباتهم نفي الاستحقاق، فإذا كانت الآية غير دالّة علـی نفـي 

  الاستحقاق فكيف يتمّ مدّعاهم؟!
فحينئذٍ لا وجه لتمسّكهم بالآية لنفي الملازمة إلاّ أن يـدّعوا الملازمـة 

اق والفعليّة كما تحقّق الملازمة بينهما في المقـام الأوّل كـما بين نفي الاستحق
عرفت، فإنّه يتجّه التمسّك حينئذٍ بالآية علی نفي الملازمة، ولكنّ الشـأن 

  في عدم ادّعائهم ذلك.
  هذا غاية توضيح كلام المصنفّ&.

ولا يخفی عليك ما في كلامه من التأمّـل والمناقشـة؛ لأنّ صـحّة هـذا 
ع بين الكلامين إنّـما يتوقّـف علـی أن يكـون النـزاع بـين الوجه من الجم

الأصُوليينّ والأخباريّين في فعليّة العـذاب وعـدمها علـی الإقـدام علـی 
الشبهات، ولا أظنّ أن يلتزم الأخباري بفعليّته في ارتكـاب الشـبهة، بـل 
الظاهر خلاف ذلك؛ لأنّ غرضهم إنّما تعلّق ببيان ما هو تكليف الجاهـل 

XYعي في مرحلة الظاهر في دار الدنيا، وأمّا أنّه معذّب في الآخرة بالحكم ال
أم لا فهو أمر مستورٌ موكولٌ إلی ربٍّ غفور، فقد لا يعاقب عبـاده علـی 
ذلك من جهة عدم انسداد باب رحمته علی العباد كـما يـدلّ عليـه أخبـار 

  .)١(الرجاء، وعدم القنوط عن رحمته، واليأس من رَوحه تعالی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بحـار الأنـوار:   ١٠، ب الكبـائر، ح ٢/٢٨٠و، ب حسـن الظـن بـاالله،    ٢/٧١ينظر: الكـافي:   )١(
 من روح االله. ، ب اليأس٦٩/٣٣٦
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ی ما ذكرنا تعبير كلٍّ من الطـائفتين بـما يـدلّ علـی الحكـم ويشهد عل
التكليفي من الحرمة والاحتياط والرخصة وجواز الإقدام في الشـبهات، 

  ولم يقع في عباراتهم تعبير بترتّب العذاب وعدمه.
مضافاً إلی أنّه موقوف علی العفو الحتمي، وصحّته محـلّ كـلامٍ عنـد 

  كور الّذي كلامنا في توجيه كلاميه، فتأمّل.العلماء سيماّ عند المحقّق المذ
والأولی في دفع التناقض أن يقال: إنّ النزاع بين الأصُولي والأخباري 
إنّما هو في احتمال العقاب وعدمه، فالأخباري يقول بقيام احتمال العقاب 
ولزوم التوقّي منه والأصُوليوّن يقولون بعدم احتماله وتحقّق الأمـن منـه، 

صحّ التمسّك بالآية في المقام لإثبات الأمن، ولا ينافي هذا ردّ وعلی هذا في
من تمسّك بها لنفي الملازمة بأنّ نفي فعليّة العـذاب لا ينـافي الاسـتحقاق 
الّذي هو محلّ النزاع في مسألة الملازمة، وحينئـذٍ ينـدفع الإشـكال الأوّل 

  الّذي أوردناه علی كلام المصنفّ+.
ارد علی كلامـه فـإن قلنـا إنّ الحكـم بحرمـة وأمّا الإشكال الثاني الو

إنّـما  - المعبرّ بهما في كلام الأخباريّين - الشبهات ووجوب الاحتياط فيها
  هو من جهة احتمال العقاب والãfر كما هو المظنون فهو أيضاً مندفعٌ.

وأمّا لو قلنا بأنّ التوقّف والاحتياط فيها إنّما هو حكم تعبّدي شرعـي 
  بحاله. فالإشكال الثاني

  فالأمر فيه سهل. )١(وأمّا الإشكال الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختلفة في المقام ، وفي نسـخة التـي    »جواهر العقول«ولا يخفى أن النسخ الموجودة من  )١(
كما فـي  » الثالث«، وأما في سائر النسخ: »الثالث«بدل » الأول: «&يبدوا كونها بخطّ مؤلّفه

  
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  . )١(هكذا ذكره بعض الأساتيذ زيد إفضالهم
هنا وجهٌ آخرٌ لدفع التنـاقض، ومحصّـله: أنّ مـن جملـة شروط  أقول:

Xط في كلامـي المـورد عليـه منتـفٍ؛    التناقض هو اتحّاد المتعلّق وهذا الYـ
  ريّ، ومتعلّــق الإثبــات لأنّ متعلّــق النفــي في كلامــه هــو الحكــم الظــاه

ــف،    في ردّ منكــري الملازمــة هــو الحكــم الــواقعيّ المجهــول عنــد المكلّ
  فعلی هذا لا تناقض في كلاميه ولا تنافي بينهما؛ لعدم اتحّاد متعلّقـيهما كـما 

  لا يخفی.


م ���²0...] ٤٠ [CD ف�CWو :@%�c)٢(. 

تحقاق علی تقدير وفيه: أنّا نمنع اعتراف الأخباريّين بنفي الاسأقول: 
نفي الفعليّة ولا ملازمة بينهما كما في مقام التكلّم في الملازمة؛ فإنّ التمسّك 
بالآيات للبراءة في قبال الأخباريّين إنّما هـو للإقنـاع لا للإلـزام علـيهم؛ 
كيف؟! وهم منكرون لحجّية ظواهر الألفاظ مادام لم يقم فيها نـصٌّ مـن 

ولا سيماّ بمثل هذا الظـاهر الّـذي فيـه ألـف المعصوم حسبما قرّر في محلّه 
  كلامٍ، فكيف يمكن إلزامهم به؟! 

أن  - بحيث لم يتوجّه عليـه هـذا الإيـراد - فالأولی في دفع التناقض
يقال: إنّ مفاد الآية في كلا المقامين نفي الفعليّة والاستحقاق جميعاً، غايـة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 المتن، والصواب نظراً الى السياق هو الأول.

 .١٧١: جواهر العقول (مخطوط) )١(
 .٢/٢٤فرائد الأُصول:  )٢(

ــــــــ ــــــــ��x  sو% S د�

 �%0-ـــــــQUc�3~ـــــــ��د 
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لازمة ليس من جهة الأمر أنّ عدم دلالتها علی نفي الاستحقاق في باب الم
قصــورٍ في دلالتهــا، بــل لوجــود المــانع وهــو عــدم قابليّــة المــورد لنفــي 
الاستحقاق؛ فإنّ المورد في تلك المسألة هو ما يستقلّ بـه العقـل، فيكـون 
منشأ الحكم الXYعي فيه متحقّقاً وهو استحقاق الذمّ العقلي لمـن خالفـه، 

كم به العقـل، ولأجـل فلا يمكن للشارع رفع ذلك الاستحقاق الّذي يح
[في] نفـي التكليـف عـن  - علی القـول بالملازمـة - ذلك ربّما استشكل

الصبي المراهق فيما يستقلّ به العقل من الأحكام كما قرّر في باب الملازمة، 
فعلی القول بشمول الآية للمستقلاّت العقليّة فلا مناص عن القول بـأنّ 

ة دون الاستحقاق، نظـير العفـو عـن الآية في ذلك المورد إنّما تنفي الفعليّ 
وهــو حكــم العقــل  - الظهــار؛ حيــث إنّ بقــاء منشــأ الحكــم الYــXعي

مانعٌ عن رفع الاستحقاق، بخلاف مورد البراءة؛ فإنّـه  - باستحقاق الذمّ 
لمّا كان من غير المستقلاّت لم يعلم بقاء المنشأ فيه فينتفـي العـذاب رأسـاً 

  بحكم الآية. 
اختلاف مدلول الآية في المقامين إنّما هـو تغـاير فالوجه في  والحاصل:

موردهما دون تغاير مفادها؛ لما ذكرنا أنّ مفادها هـو نفـي العقـاب رأسـاً 
فعلاً واستحقاقاً وأنّ عدم تعرّضها لنفي الاستحقاق هناك إنّما هو لوجود 
المانع لا لقصورٍ في الآية حتیّ يتكلّف بأنّ نفي الاستحقاق بواسطة مقدّمة 

جيّة وهي اعتراف الخصم بنفيـه متـی انتفـت الفعليـّة حسـبما ذكـره خار
  المصنفّ+، فعلی هذا يرتفع التناقض بين المقامين، فتأمّل.
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ما يشعر به عبارة المصنفّ حيث عبرّ بلفـظ ك - اختلاف العلماء أقول:
مته؛ فإنهّا إجماعيـة، مضـافاً إلـی التعبـير عنـه بلفـظ ليس في حر - »قيل«
 ئى ئن ئم ئز ئر﴿في قولــه تعــالی: » الــزور«و» ركــالمن«

ر والزور محرّمان إجماعاً، وإنّما الخلاف فـيما ك، ولا ريب أنّ المن)٢(﴾ئي
بينهم إنّما هو في تعلّق العفو به، فقال بعضهم: إنّه يعفـو عنـه ولا يعاقـب 

، حيـث )٣(﴾بى بن بم بز﴿: كالی بعد ذلعليه في الآخرة؛ لقوله تع
  عقّبه بالعفو والغفران وهو يستلزم نفي العقاب.

  من الأصحاب. ولم يثبت فيه نصٌّ  )٤(وهذا القول ذكره بعض المفÒuين
مع أنّـه  -  يرد عليه أوّلاً: أنّ الإخبار بالعفوّ عن االله سبحانه ،وكيف كان

اصي من الألطاف الواجبـة حيث إنّ المؤاخذة علی المع ؛منافٍ لحكمة الحكيم
  می.وهو غير مناسب لحماية الحِ  ،لتجرّي العصاة موجبٌ  -  في الحكمة

وثانياً: فلأنّه لا يلزم من وصفه تعالی بالعفو والغفران تعلّقهـما بهـذا 
ان تعقّبه به لا يخلو كره بعده لا يدلّ عليه وإن كالنوع من المعصية، ومجرّد ذ

رجـاء والطمـع في فضـله ورحمتـه، عن المناسبة؛ حيث يوجب حصول ال
 ئم ئخ ئح ئج﴿ثيرة في القران المجيد مثل قوله تعالی: كونظائره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٢سورة المجادلة:  )٢(
 .٢سورة المجادلة:  )٣(
 .٩/٣٧٢: مجمع البيان )٤(

ّ�م �%�$ــــــــ�ر �/ـــــــــ

�KCــــــــــــّ� �-ــــــــــــ@
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، )١(﴾ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه
  ور قبله.كمع أنّه لم يقل أحدٌ بوجوب عفوه تعالی عن هذا الذنب المذ

وثالثاً: فلأنّ الوصف يصدق مع العفو عن بعض أفـراده دون بعـض 
هذا  ،من الآية ب العفو عنه مطلقاً غير لازمٍ كما يصدق به في غيره، فوجو

  .بالنظر إلی الآية الXYيفة
أنّ هـذا معصـية  )٢(وأمّا بالنسبة إلـی الروايـات فقـد ورد في بعضـها

لكونهم جاهلين بحكمه،  ؛موجبة للكفّارة وإنّما العفو كان لأوّل الفاعلين
  ته. ئلی ومشيفالحقّ أنّه كغيره من سائر المعاصي أمره موكول إلی فضله تعا

] ٤٢ [ :@%�c�...����ّ� �� UCD 1� �$�~ �*)٣(. 

من جملة ما يتفرّع علی تلـك المسـألة أنّـه إذا بنـی علـی العفـو أقول: 
وارتفاع العقاب الفعلي كان لازمه عدم الحرمة الXYعيّة رأساً؛ فإنّ الحرام 
الXYعي هو ما يترتّب علی فعله العقاب وعلی تركـه الثـواب، فإخبـاره 

الی بعدم العقاب يكشف عن عدم حرمته رأساً فيلزمه إباحة الفعل فلا تع
  يتحقّق هناك معصية.

زوال العدالــة بمحــض مخالفــة حكــم العقــل أو بــالإصرار  ومنهــا:
بأنّ الثواب والعقاب لا  - وعدمه، بل يظهر من استدلال النافي للملازمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥سورة الأحزاب:  )١(
، ب من قال لزوجته أنت علـيّ  ٢٢/٣٠٣، ب الظهار، وسائل الشيعة: ٦/١٥٢ينظر: الكافي:  )٢(

  كظهر أمي... .
  .٢/٢٤: فرائد الأُصول )٣(

 Uــــ CD ــــ�ن �D � ــــ� *

  K0~xـــــــــــّ�ع ��ـــــــــــ

��%Lــــــ H ــــــ�  ��(ز�
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و الحكم العقلي الّذي أنّ محلّ الكلام ه - يترتّبان إلاّ علی الطاعة والمعصية
  يترتّب عليه الثمر لا مجرّد الحكم الّذي يترتّب علی مخالفته العفوّ.

من ثبوت الإثم علـی مـن لم يبلغـه دعـوة  )١(ما ذكره بعضهم ومنها:
شكر المـنعم «وعدمه، كما يظهر ذلك من العضدي، حيث قال: ’ النبيِّ 

ــه ــن لم يبلغ ــی م ــه عل ــم في ترك ــلا إث ــلاً، ف ــبٍ عق ــيس بواج ــوة  ل   دع
  ، انتهی.)٢(»النبوّة

أعني  - فلأنّه لم يفرّع هذه الثمرة علی تلك المسألة وفيه نظر، أمّا أوّلاً:
بل علـی مسـألة كـون وجـوب شـكر المـنعم عقليـّاً أو  - مسألة الملازمة

شرعيّاً، وكلامهم في تلك المسألة إنّما هو بعد التنزّل عن أصلهم في مسـألة 
فلا يجب شكر المنعم عقـلاً «ل ذلك، حيث قال: الملازمة، كما صرّح به قب

ولا يكون قبل الXYع حكمٌ، لكـن أصـحابنا تنزّلـوا عـن ذلـك الأصـل 
وبتقدير تسليم حكم العقل أبطلوا هاتين المسألتين، فأقتدي بهـم. المسـألة 

، فلا شهادة حينئـذٍ في الفـرع )٣(»الأولی: شكر المنعم ليس بواجبٍ عقلاً 
  ن الالتزام بعدم الانفكاك بين الفعليّة والاستحقاق.المزبور علی ما رامه م

اتحّاد المسألتين، أو كون وجوب شكر المـنعم مـن مصـاديق  ودعوی:
  مسألة الملازمة.

وضوح التغاير بينهما كما يشهد عليه تعدّد العنوان وتغايرهمـا  يدفعها:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٩: الورقة (مخطوط) الدلائل مرشد )١(
 .٧٠ بن الحاجب:اشرح العضدي على مختصر  )٢(
 .٧٠ بن الحاجب:اشرح العضدي على مختصر  )٣(
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مدركاً بل وموضوعاً؛ حيث إنّ الموضوع في مسـألة الحسـن والقـبح هـو 
الفعل بنفسه الحسن والقبح بمعنی استحقاق فاعلهما المدح والذمّ  تضمّن

من حيث إنّه فاعلهما، وفي مسألة الشكر إنّه هل يكون في الشكر فائدة ولو 
  بمثل دفعه الãfر وكونه مقدّمة له وإن لم يكن له في نفسه حُسن أم لا؟

ئدة فيه وبعبارةٍ أُخری: هل يحكم العقل بوجوبه مقدّمةً أم لا؟ بل لا فا
ãر وإن لم  أصلاً، فالعدليّة علی الأوّل وأنّ وجوبه تبعيّ مقدّمي لدفع الfـ
يتصّف بنفسه بحسنٍ ولا قبح كما يستفاد من أدلّتهم؛ حيث يستدلّون بأنّ 
في تركه خوف للãfر، ودفع الãfر واجب عقلاً، وما لا يتمّ الواجب إلاّ 

مـن أدلّـتهم؛ حيـث به فهو واجب، والأشاعرة علی الثـاني كـما يسـتفاد 
  استدلّوا بأنّه لو وجب لوجب لفائدةٍ، والتالي باطل والمقدّم مثله.

فلأنّه لو سلّم تفريع ذلك الفرع علی مسـألة الملازمـة فـيمكن  وأمّا ثانياً:
المنع من كونها ثمرةً لها؛ لإمكان أن يقال: بوجوب الشكر ومع ذلـك يقـال: 

؛ نظراً إلی أنّ من جملـة مـا اسـتدلّوا بـه ’بأنّه لا إثم لمن لم يبلغه دعوة النبيّ 
علی وجوب الشكر هو استحقاق تاركه الـذمّ وخـوف زوال الـنعَِم بتركـه، 
والأوّل مماّ لا يلازم الحكم بكون تاركه آثماً معاقباً بناءً علی انفكاك الذمّ عـن 

Û )٢(والسيدّ الصدر )١(العقاب كما يظهر من الفاضل التوني ، )٣(تبعـاً للزركYـ
يظهر من كلّ من عنـون الكـلام في الحسـن والقـبح في مقـامين في درك بل و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٧ - ١٧٦الوافية:  )١(
  .٣٢٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )٢(
 .١٣٩ - ١/١٣٣: عتشنيف المسام )٣(
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  العقل الحسن والقبح وفي الملازمة بين حكمي العقل والXYع.
وكذا الثاني؛ فإنّ خوف سلب الـنعَِم غـير الإثـم والعقـاب، وشـتّان 
بينهما، بناءً علی اختصاص العقاب بالعذاب الأخُروي كما هو الظاهر من 

  ªّح به في كلام جماعة.كلماتهم بل الم»
كـما  - نعم، بناءً علی الاختصاص وكونه أعمّ من العـذاب الـدنيوي

، بل لعلّـه الظـاهر مـن السـيّد عميـد )١(مال إليه بعض أفاضل المتأخّرين
ترك فعلٍ ينبئُ عن الذمّ إمّا قول أو فعل، أو ترك قولٍ أو «الدّين حيث قال: 

فـالأوّل كالشـتم مـن الـرئيس  اتّضاح حال الغير بمعنی انخفـاض منزلتـه،
لذوي المروّة، الثاني كالãfب منه له، والثالث كتركه ردّ السلام عليه، والرابع 

فيتجّـه ترتّـب الثمـرة المزبـورة علـی  -  )٢(»كتركه القيام له مع أهليتّه لـذلك
وجوب الشكر وعدمه؛ فإنّ سلب النعَِم أيضاً حينئذٍ عقاب مترتّب علی ترك 

ث إنّ قضيةّ ذلك كون العقاب عبارة عن جـزاء الفعـل الشكر الواجب؛ حي
المÖuء كما أنّ الثواب عبارة عـن جـزاء الفعـل الحسـن وقـع في الـدنيا أو في 
الآخرة، كما أنّه يتجّه ذلك لو قلنا بعدم انفكاك اسـتحقاق الـذمّ العقـلي عـن 

  استحقاق العقاب، فتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدظر هو الفاضل الإيرواني، ين )١(
 .٣٢٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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أمّا عدم دلالته علی نفي الملازمة فلما عرفت من أنّ مدلولها هو أقول: 
نفي الفعليّة وهو غير منافٍ للاستحقاق، وأمّا عدم دلالتها علـی الـبراءة 

  فلظهورها في الإخبار عن حال الأمُم السالفة. 
زمة بمقتضـی مـا ولا يخفی عليك: أنّ عدم دلالة الآية علی نفي الملا

  ذكره المصنفّ مماّ لا إشكال فيه.
وكذا لا إشكال فيه بناءً علی ما اخترناه من كون مدلول الآية في كـلا 
المقامين هو نفي الفعليّة والاستحقاق جميعاً، غير أنّ عدم دلالتها علی نفي 
الاستحقاق في باب الملازمة ليس من جهة قصورٍ في الدلالة، بل لوجـود 

وهو عدم قابليّة المورد لنفي الاستحقاق من جهـة كـون المـورد ممـّا المانع 
  يستقلّ به العقل حسبما عرفت سابقاً. 

  وإنّما الإشكال في المقام الثاني، أعني عدم دلالتها علی البراءة: 
فــإن قلنــا بــأنّ مفــاد الآيــة هــو الإخبــار عــن حــال الأمُــم الســالفة 

  ذكـره المصـنفّ واختـاره، واختصاص العذاب بالعذاب الدنيوي حسبما 
  فما ذكره حقّ.

وإن قلنا بعدم الاختصاص وتعميم العذاب بالنسـبة إلـی الأخُـروي 
بأن يقال: إنّه إذا لم يجز عذاب الدنيا إلاّ بعد  - أيضاً ولو من جهة الأولويّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٤فرائد الأُصول:  )١(

ــــ�  ــــ� �§~ ــــ
م د>% � 
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مضافاً إلی دلالة سياق الآيـة  - بعث الرسل فعذاب الآخرة أولی بذلك
عليها كما نقلناهـا سـابقاً، فـما ذكـره مـن عـدم  بملاحظة الآيات السابقة

  دلالتها علی البراءة غير وجيه.
والحقّ هو الثاني؛ لما عرفت من الوجـوه المتقدّمـة، فعلـی هـذا يصـحّ 
الاستدلال بها للبراءة، وقد عرفت أيضاً تقريب الاستدلال علی كلٍّ مـن 

   .الوجوه الثلاثة المذكورة في عبارة المصنفّ حسبما أوضحناه
 - من التمسّك بالأولويّة بالنسبة إلی العذاب الأخُروي - ومماّ ذكرنا

مــن كــون الآيــة مجملــة لا يصــحّ  )١(يظهــر: ســقوط مــا ادّعــاه بعضــهم
أنهّا بملاحظة ما قبلهـا مـن الآيـات كـما  بدعوی:الاستدلال بها في المقام 

ا تعطي كون المراد بالعذاب المنفي هو عذاب الآخـرة وأنّـه لا مسـاس لهـ
 فح فج﴿بعذاب الدنيا، كذلك تدلّ بملاحظة ما بعدها من قوله تعالی: 

 مج له * لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
ـــی أنّ  )٢(﴾يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح عل

المراد بها الإخبار عن أحوال الأمُم السالفة، فتكون الآية توطئةً لما بعدها؛ 
نهلك أهـل قريـةٍ إنّ معناه: إذا أردنا أن «ولذلك قيل في تفسير ما بعدها: 

أي  - بعد قيام الحجّـة علـيهم، وإرسـال الرسـل إلـيهم، أمرنـا مترفيهـا
بالطاعة والإيمان واتّباع الرسل، أمراً بعد أمـرٍ وبيّنـةً  - رؤساءها وسادتها

بعد بيّنةٍ؛ إعذاراً للعصاة وإنـذاراً لهـم، وتوكيـداً للحجّـة، ففسـقوا فيهـا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢١الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )١(
 .١٧و ١٦ سراء:الإسورة  )٢(

Jــــ��ط �ــــ� �دّ�ــــ�ه 
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  .)١(»بالمعاصي
لإشكال الوارد مـن جهـة أنّـه لا يجـوز عقـلاً ومراد هذا القائل دفع ا

تقديم إرادة العذاب علی المعصية؛ لأنّ العذاب عقوبة عليهـا ويسـتحقّه 
  لأجلها، فإذا لم يوجد المعصية لم يحسن فعل العقـاب وإذا لم يحسـن فعلـه 
  لم يحسن إرادته أيضاً، فاسـتفاد هـذا القائـل مـن ذيـل الآيـة السـابقة أنّ 

  د بعث الرسل ومخالفتهم لهم، فصارت الآيـة مـردّدة بـين الأمر إنّما هو بع
إرادة العذاب الأخُروي؛ نظراً إلی الآيات السابقة عليهـا وبـين العـذاب 
Ûءٍ مــنهما    الـدنيوي؛ نظـراً إلـی الآيـات اللاحقــة عليهـا ولا مـرجّح لYـ

  فتصير مجملة.
هـو يعلم مماّ ذكرنا من أنّ إرادة العذاب الأخُروي إنّما  ووجه السقوط

  بحكم الأولويّة، فلا إجمال في الآية وصحّ الاستدلال بها في المقام، فافهم.

] ٤٤[ :@%�c :�$-و� @%�c :x%�CF ٣)(٢(����كي كى كم كل كا�(. 

تقريب الاستدلال أن يقال: إنّ الإضلال لا يجـوز حملـه علـی أقول: 
معناه الحقيقي المقابل للهداية أعني الإيصـال إلي الباطـل أو إراءة طريـق 
الباطل؛ لكونه مستلزماً للجبر الممتنع في حقّه تعالی، فلا بدّ من الت»ªّف 

  فيها بحمله علی التعذيب والمجازاة.
والمراد بالموصول الأفعـال والـتروك المطلـوب اجتنـابهما علـی مـا في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٢٣٤: مجمع البيان )١(
 .١١٥سورة التوبة:  )٢(
 .٢/٢٤فرائد الأُصول:  )٣(

ـــــــــــــــــــ0
>ل [ J<�

ــ� ~¥Dــ��   وََ�
َ

ــ�ن Rَ  «ُ 

ــ̈]  �ِ�ُ%ِ  
ً
ــ� ��ْ

َ
c� xــ ��

ـــــــــــــــــــــــــــــــ� %�#}� 

 

 



� �%��ل
ّ
 ٢٣٩   .........................................................................  �D%��{# 9د%

مـن تفسـير الآيـة  )٣(وكتاب التوحيد )٢(، بل عن تفسير العيّاشي)١(الكافي
فَهُ «بقوله:  ، وهو فعل الواجبات وترك »م ما يُرضِيه وما يُسخِطُهحتیّ يُعرِّ

المحرّمات، وحمله علی بيان الموضوع إذا كان من قبيل العبادات تخصيص 
في الموصول بلا مخصّص، ولو سلّمنا كونـه كنايـة عـن نفـس الواجبـات 
والمحرّمات فإنّما يراد به بيانها من حيث الوصف العنواني الّذي عبارة عن 

رمة، لا لذواتها ليرجع إلی بيان موضوع الحكم لا نفسه إلاّ الوجوب والح
  في العبادات الّتي بيانها من وظيفة الشارع.

: لـيس مـن شـأنه سـبحانه  - واالله أعلـم - فيصير معنی الآية حينئذٍ 
أي بعد إيصالهم إلـی الحـقّ  -  وتعالی أن يعذّب قوماً ويجازيهم بعد هدايتهم

م ما يتقّون، أي حتـّی يتبـينّ لهـم مـا بـه يحصـل حتیّ يتبينّ له -  وهو الإيمان
التقوی من الأحكام والXYائع من وجـوبٍ أو حرمـةٍ، فـإذا بـينّ لهـم ذلـك 

  فيعذّبهم لأجل عصيانهم ومخالفتهم.
فحاصل مضمون الآية: أنّ التعذيب والمجازاة دائر مـدار البيـان، فـما لا 

أنهّا أوضـح دلالـةً  بيان فيه لا عذاب عليه وهو المطلوب، بل ادّعی بعضهم:
  من سائر الآيات.

   بقوله:هذا، وقد أورد المصنفّ+ علی الاستدلال بها في المقام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣ حب البيان والتعريف ولزوم الحجة،  ،١/١٦٣: الكافي )١(
 .١٥٠ ح ،٢/١١٥: تفسير العياشي )٢(
 .١١ ح، ب التعريف والبيان والحجة والهداية، ٤١٤التوحيد:  )٣(
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هذا الكلام توطئة وتمهيـد للإيـراد الّـذي سـيذكره، ومحصّـل أقول: 
  مـن أنّ إبقـاء كلامه في تفسـير الإضـلال بالخـذلان هـو مـا أشرنـا إليـه 

  هذا اللفظ علی معناه الحقيقي المقابل للهدايـة مسـتلزمٌ للجـبر، فـلا بـدّ 
  من حملها علی أقرب المجـازات وهـو الخـذلان الّـذي عبـارة عـن تـرك 
ن»ªته وعونه، أعني عدم التوفيق، كما هو المـراد مـن هـذا اللفـظ في كـلّ 

 ىٰ﴿عـالی: موضعٍ نسب الإضلال فيه إلی االله تعالی من نحو قولـه ت

، ونحو ذلك مماّ ورد في القـران مـن )٢(﴾يي يى ين يم يز ير
  المواضع الكثيرة.

فعلی هذا يكون معنی الآية: أنّه ليس من شأنه تعالی أن يخـذل قومـاً 
ويترك عونهم ون»ªتهم بعد هدايتهم إلی الإسلام إلاّ بعد أن يبينّ لهم مـا 

لا خذلان قبـل  يوجب رضاه تعالی وسخطه، فيدلّ الآية حينئذٍ علی أنّه
البيان، لا علی أنّـه لا عـذاب في الآخـرة قبـل البيـان، ولا ملازمـة بـين 
الأمرين فلا دلالة لها علی المدّعی وهـو الاسـتدلال علـی أصـل الـبراءة 

  الدالّ علی نفي العقاب الأخُروي، وهذا هو مراده+ من قوله: 

 د>�$0% 9 ]٤٦ [
ّ
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يعني أنّ هذه الآية علی تقدير أن يكون المراد من الإضلال هو أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٤فرائد الأُصول:  )١(
 .٤براهيم: سورة إ )٢(
 ».المتقدمة«بدل » السابقة«، وفيه: ٢/٢٥فرائد الأُصول:  )٣(
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الخذلان يصير مثـل الآيـة المتقدّمـة؛ حيـث إنّ الخـذلان وعـدم التوفيـق 
والعون عذابٌ دنيويٌ، فيكون مفادها الإخبار عن حال الأمُم السابقة ولا 

ما كان  - سبحانه وتعالی - ربط لها بالمقام، بمعنی: أنّ الآية تدلّ علی أنّه
يخذل الأمُم السابقة بعد هدايتهم إلی الإسلام إلاّ بعد البيان، لا علی أنّـه 

  لا يعذّب في الآخرة إلاّ بعد البيان، فلا ملازمة بينهما.
ولئن سلّمنا الاستلزام بين الأمـرين فـإنّما هـو بـالفحوی الّـذي هـو 

لان الّذي هو من قبيل أضعف الدلالات، بمعنی أن يقال: إنّ توقّف الخذ
العقاب الدنيوي الّذي هو أخفّ وأهـون علـی البيـان مسـتلزم لتوقّـف 
العذاب الأخُروي الّذي هو أشدّ وأدوم علی البيـان بطريـقٍ أولـی؛ فـإنّ 
الخذلان الّذي هو مجرّد ترك العون إذا لم يصدر مـن االله سـبحانه إلاّ بعـد 

ي أولـی بالعـدم قبـل بيان ما يرضيه ويسخطه فصدور العقاب الأخُـرو
  البيان، فحينئذٍ يتمّ الاستدلال بها علی المطلوب في المقام. 

أنّ الخذلان وإن كان من قبيل  أوّلاً:هذا، ولكن يمكن أن يناقش فيه: 
العقاب الدنيوي إلاّ أنّه لا ينفك عن العقاب الأخُروي؛ ضرورة أنّ مـن 

لخسـف ونحوهمـا مـن استحقّ الهلاكة والخذلان في الدنيا وكذا المسخ وا
العقوبات الدنيويّة يستحقّ العقاب الأخُروي أيضاً ولا عكـس، فيكـون 
أشدّ من العقاب الأخُروي الغير المقرون بالخذلان، فتـوقّفهما معـاً علـی 
البيان لا يستلزم توقّفه عليه إلاّ بعد أن يتمّ الحكم في العقاب المجرّد عـن 

العذاب الأخُروي بين العقاب  الخذلان باعتراف المصنفّ بعدم الفرق في
المقرون بالعذاب الدنيوي وبين غيره مماّ لا يجامع العذاب الدنيوي فضـلاً 

  عن عدم القول بالفرق.

 S ــــــــــــــــــــ�Bc�-��
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لكن هذا ليس من باب الفحوی بل هو من باب الاستلزام، فعلی هذا 
  يتمّ الاستدلال بها للبراءة واندفع إيرادُ المصنفّ.

متعدّدة وأنواع مختلفة، فتوقّف نوعٍ منه علی أنّ العقاب له مراتب  وثانياً:
البيان لا يستدعي توقّف نوعٍ آخر منه عليه، ومن هنا منع الفقهاءُ الأولويّة في 

في مسـألة وجـوب صـوم  )١(باب الكفّارات ونحوها كما صرّح جماعةٌ مـنهم
Öuالعشاء كفّارة: بأنّه لا يتعدّی منـه إلـی نسـيان المغـرب  )٢(الغد علی من ن

عشاء معاً، زعماً بأنّ نسيانهما معاً أولی بذلك؛ لإمكـان أن يكـون عصـيان وال
  ترك العشاء أخفّ يجبر بالكفّارّة بخلاف تركهما معاً، فتأمّل.

وهـو  - وربّما يناقش في الفحوی بوجهٍ آخر، وبيانه: أنّ ترك الخذلان
أعلی وأكمل من ترك العقاب كما أنّ البيان أكمل مـن عدمـه،  - التوفيق

منوطاً بالبيان الّـذي  - الّذي هو الخذلان - يجوز أن يكون ترك التوفيقو
  أعنـي  - هو أكمل من عدمه، ولا يكون ترك مـا هـو أدنـی مـن التوفيـق

  العقاب منوطاً بالبيان. - كتر
وفيه: أنّ ما ذكره المناقش مغالطة في صورة الاستحسـانات الذوقيـّة، 

لعقاب بغير بيـان قبـيحٌ علـی الحكـيم وتوجّه المنع إليه جليّ؛ ألا تری أنّ ا
قطعاً، والخذلان بغير بيان لو سلّم قبحه فليس بذلك الوضوح، فالأولويّة 
الّتي ادّعاها المصنفّ غـير مندفعـة بهـذا الوجـه، والأولـی في وجـه منـع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢١لدلائل (مخطوط): الورقة ا مرشدحكي في  )١(
هو من نام عـن   ^ولا يخفى أن موضوع الحكم نظراً إلى النصوص المأثورة عن الأئمة )٢(

الشـيعة:   وسـائل  ينظـر صلاة العشـاء الآخـرة وتجـاوز نصـف الليـل، لا مـن نسـيها مطلقـاً،         
  .٣ حمن أبواب المواقيت،  ٢٩ب  ،٤/٢١٤
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  الأولويّة هو ما ذكرناه علی حسب ما عرفت.
بوجهٍ آخر غـير  نعم، يمكن منع الاستدلال بهذه الآية والآية المتقدّمة

:  - علی ما نقله بعض الأفاضل المتأخّرين - ما ذكره المصنفّ+، ومحصّله
أنّ غاية ما تدلاّن عليه توقّف العقاب علی صـدور البيـان منـه تعـالی، «

فتدلاّن علی البراءة فيما عُلِمَ عدم صدور بيانه منه تعالی أصلاً، فلا دلالة 
ل إلی المكلّف بعد منع المـانعين كـما هـو فيهما علی البراءة فيما بيّنه ولم يص

  الحال في كثيرٍ من الأحكام المختفية عناّ لذلك.
اللّهم إلاّ أن يدفع: بأنّ المراد من البيان هو البيان الواصل إلی المكلّف كما 

إنّ االله «صرّح به السيدّ الصدر& عند التعرّض لبيان الآية السابقة حيث قال: 
حتیّ يبعث الرسول، وليس المراد إثبات التعذيب  تعالی أخبر بنفي التعذيب

  ».بعد البعث وقبل تبليغ الحكم إلی المكلّف بل إثباته بعد التبليغ
ولكنكّ خبير بأنّ الآيـة مطلقـة والتقييـد يحتـاج إلـی دليـل مفقـود، 

بناءً علی أنّ المراد منه البيـان  - والتمسّك بقبح التكليف قبل البيان عقلاً 
خـروجٌ عـن  - لظاهر بل المقطوع به وجعله مقيّداً للآيةالواصل كما هو ا

التمسّك بالآية؛ فإنّ الكلام في دلالة الآية من حيث هي مـع قطـع النظـر 
  .)١(»عن حكم العقل

يمكن دعوی ظهور الآية في توقّف العقاب ونحـوه علـی البيـان  أقول:
علی البيان  الواصل؛ ضرورة أنّ البيان الغير الواصل بمنزلة العدم، بل تعليقه

الواصل أليق بشأن الحكيم وأنسب بمقام الامتنـان، بـل لعلّـه لا خـلاف في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٢١: الورقة (المخطوط) الدلائل مرشد )١(
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  ذلك كما لا يخفی.

] ٤٧ [ :x%�CF @%�c :�$-و� :@%�c}٢(...)١(}في فى ثي(. 

علی الجملتين تعليليـّة  الداخلة» اللام«أنّ : تقريب الاستدلالأقول: 
د العموم، ومورد الآية هـو فيهما تفي» مَنْ «ومدخولها علّة لما قبلها، وكلمة 

قضيّة بدر، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصيّة المورد، فتفيـد الآيـة 
منوطةٌ بقيام البيّنـة وإتمـام الحجّـة، ومقتضـی  بعمومها أنّ الهلاك والحياة

ذلك انتفاؤهما عند انتفاء البيّنة، فما لم يقم عليه البيّنة لا هلاك فيـه، سـواء 
أي أنّه  - اة والهلاك هو ظاهرهما، أعني الموت والتعيّشكان المراد من الحي

سبحانه فعل ذلك ليموت من مات بعد قيام الحجّة ويعيش من عاش بعد 
أي ليصدر كفر من  - أو كان المراد بهما الإسلام والكفر - قيام الحجّة عليه

كفر عن بيّنةٍ وعلمٍ لا عن شبهةٍ حتیّ لا يبقـی علـی االله حجّـة، ويصـدر 
أو كانـا عبـارتين عـن  - من أسلم أيضاً عن بيّنـةٍ ويقـينٍ وبرهـان إسلام

  الإطاعة والمعصية المستلزمتين لترتّب الثـواب والعقـاب في دار الآخـرة، 
أو عـن الوقــوع في الثــواب والعقــاب في دار الآخــرة مــن دخــول الجنــّة 

  والورود علی النار.
اب والعقاب في وعلی جميع التقادير فحاصل مفاد الآية: أنّ مناط الثو

دار الآخرة إنّما هو ورود البيان وبلوغه إلی المكلّف، فما لم يبلغ حكمه إلی 
المكلّف فلا عقاب عليه، وهذا هو المطلوب في المقام مـن الحكـم بـالبراءة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢سورة الأنفال:  )١(
 .٢/٢٥فرائد الأُصول:  )٢(
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  وانتفاء التكليف عند عدم البيان.

]٤٨[ ...�G�� [ٌ�ّLF �$0%<د Sو :@%�c)١(.  

الآية الXYيفة من متمّمات الآيات الواردة  ولعلّ وجه التأمّل أنّ أقول: 
وكثـرة أعدائـه، فمَـنّ االله تعـالی ’ في قضيّة غزوة البدر عند قلّة أعوانه

بإيقاع الجرأة في قلوب المؤمنين والرعب في قلوب الكافرين حتیّ ’ عليه
هربوا فنزلت الآية، فيكون الهـلاك والحيـاة غايـةً أو علّـةً لإظهـار تلـك 

ªة ديـن الإسـلام  المعجزات الّتي أظهرها االله تعـالی في ذلـك اليـوم لن»ـ
  وازدياد شوكته.

ومن المقرّر في محلّه أنّ القضيّة الواحدة الشخصيّة الواقعـة في الزمـان 
الماضي إذا تعقّب بما كان علّةً أو غايةً لها لا تفيـد العمـوم بالنسـبة [إلـی] 

تعقّبة للأحكـام الطلبيـّة جميع الموارد، والّذي يفيد العموم إنّما هو العلل الم
خاصّة، فعلی هذا لا ربط لها بمقام التكليف فضلاً عن العلم والجهل به، 
ولا يجوز التعدّي إلی الفروع حتـّی الشـبهات، كـما يمكـن أن يقـال: إنّ 

  الهلاكة ظاهرة في العقاب الدنيوي فلا ربط لها بالمدّعی.
لاّ أنّ الظـاهر هـو ولكن قد يدفع ذلك: بأنّ الأمر وإن كان كما ذكـر إ

ــة لا  ــوم العلّ ــبرة بعم ــصّ؛ ضرورة أنّ الع ــورد أخ ــان الم ــوم وإن ك العم
بخصوصيّة المورد، فالعلّة بعمومها شاملة للمقام أيضاً، ومجرّد وقوع الآية 

  عقيب الحكاية لا يوجب سلب الظهور عنها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥فرائد الأُصول:  )١(
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وأمّا دعوی ظهور الهلاكة في العذاب الدنيوي فتندفع بما تقدّم في الآية 
السابقة من عدم انفكاك العذاب الدنيوي كالمَسخ والخسـف والخـذلان 
عن العذاب الأخروي حسبما عرفت، فتـدلّ الآيـة حينئـذٍ علـی مـا هـو 

  المقصود في المقام من الحكم بالبراءة في الشكوك الابتدائيّة.

] ٤٩ [%� a�� د�Wو :@%�c�...[ّ)١(. 

كورة المستدلّ بهـا في وحاصل إيراد المصنفّ+: أنّ الآيات المذأقول: 
المقام علی تقدير تماميّة دلالتها علی المدّعی لا تنفع التمسّك بها في مقابلة 

إلاّ بعـد البيـان،  )٢(الخصم؛ إذ غاية ما يُستفاد منها إنّما هو عدم التكليـف
يسلّم ذلك إلاّ أنّه يقول: إنّ  - وهم الأخباريّون - ومن المعلوم أنّ الخصم

يس بيان حكم الÛYء بخصوصه، بل المراد به هو الأعمّ منه المراد بالبيان ل
ومن البيان العامّ الشامل لجميع الموارد المشـكوكة الحكـم، والبيـان بهـذا 

  المعنی موجودٌ في المقام وهو أخبار الاحتياط. 
  فتماميّــة الاســتدلال بهــا في مقابــل الخصــم يتوقّــف علــی ردّ الأدلّــة 

لاحتيـاط، فالتمسّـك بالآيـات المـذكورة الّتي تمسّكوا بها علی وجـوب ا
  بمجرّدها لا يفيد.

مـن أنّ  )٣(ولكن لا يخفی عليك: أنّ ما ذكره هنا منافٍ لمـا سـيجيء منـه
مورودةٌ بالنسبة إلی أدلّـة  -  علی تقدير تماميةّ دلالتها -  أخبار الاحتياط كلّها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥فرائد الأُصول:  )١(
 ».عدم المؤاخذة«كذا في الأصل، والأولى  )٢(

  .٧١ - ٢/٦٩فرائد الأُصول:  )٣(
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حـتمال البراءة عقلاً ونقلاً؛ من جهة أنّ مفادهـا وجـوب الاحتيـاط لأجـل ا
الهلكة والعقاب، نظير حكم العقل بوجوب دفع الãfر المحتمل الّذي عدّوه 
من أدلّة الاحتياط، فلا تنفع هذه الأخبار كالقاعدة العقليةّ المذكورة إلاّ فيما لم 
يكن هناك رافع لاحتمال الهلكة والعقاب كـما في مـوارد العلـم الإجمـالي وفي 

  لدليل، إلی غير ذلك.الشبهات البدويّة مع عدم الفحص عن ا
، بـل كلامـه+ متجّـه في ةولو سلّم صحّة ما ذكـره+ فكليّتـه ممنوعـ

  صورةٍ واحدة لا مطلقاً.
أنّه كما أخذ الجهل في موضوع أدلّة البراءة كذلك أخذ في  وبيان ذلك:

، فحينئذٍ نقـول: »الاحتياط«موضوع أدلّة الاحتياط كما يشعر بذلك مادّة 
: إمّا أن يعتبر بالنسبة إلی خصوص الحكم الواقعيّ إنّ الجهل المأخوذ فيهما

حتیّ يكون الرافع لكلٍّ منهما هـو بيـان ذلـك الحكـم الـواقعيّ، أو يعتـبر 
بالنسبة إلی ما هو أعمّ من الحكم الواقعيّ والحكم الظاهريّ حتیّ يرتفـع 
كلّ منهما ببيان كلّ من الحكـم الـواقعيّ والظـاهريّ، أو يعتـبر في الـبراءة 

بة إلی خصوص الحكم الواقعيّ وفي الاحتياط بالنسبة إلـی الحكـم بالنس
  الواقعيّ والظاهريّ كليهما أو بالعكس، فالأقسام أربعة:

أمّا علی الأوّل، فلا مجال لما ذكـره؛ لأنّـه حينئـذٍ يقـع التعـارض بـين 
الطائفتين ولا حكومة لأدلّة الاحتياط علی أدلّـة الـبراءة كـما لا حكومـة 

  ة علی أدلّة الاحتياط.لأدلّة البراء
وأمّا علی الثاني، فكذلك يقع التعارض بينهما ولا حكومـة في البـين؛ 
وذلك لأنّ المفروض كون الحكم في كلّ منهما معلّقاً بعدم البيان والجهـل 
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الأعمّ من الظاهريّ والواقعيّ، فكما أنّ أدلّة البراءة تدلّ علـی أنّ الحكـم 
يّ والظاهريّ هو البراءة، فكـذلك تـدلّ الظاهريّ فيما اشتبه حكمه الواقع

أخبار الاحتياط علی أنّ حكمه فيما هو كذلك هو الاحتياط، فعدم البيان 
  مأخوذٌ في كلٍّ منهما.

ويــدلّ علــی أخــذ عــدم البيــان في موضــوع الاحتيــاط نفــس مــادّة 
؛ لأنّه عبارة عن الفعل أو الترك برجاء أنّه مأمورٌ به أو منهـيٌّ »الاحتياط«

  ذلك لا يتصوّر إلاّ بعد فرض كون الواقعة مشكوكة الحكم. عنه، و
ويدلّ عليه حكم العقل، بأنّه لو جاز الحكم بالاحتياط كـذلك علـی 

إنّ الحكم الظاهريّ في «نحو الإجمال لجاز الت»ªيح به، بأن يقول الشارع: 
، »مشتبه الحكم هو الاحتياط وإن قامت الأدلّة القطعيّة علی أنّه هو البراءة

من البينّ أنّ الت»ªيح كـذلك أمـرٌ تسـتنكره العقـول وتعـدّ الآمـر مـن و
  السفهاء والمجانين.

وأمّا علی الثالث، فكذلك لا مجال لما ذكره+، بل الأمر فيه بالعكس؛ 
فإنّ الحكومة حينئذٍ لأدلّة البراءة دون الاحتياط؛ من جهة كون الجهـل في 

لظاهريّ وهو يحصـل بـالبراءة، أدلّته معتبراً بالنسبة إلی ما يشمل الحكم ا
فلا مجال حينئذٍ لحكومة أدلّة الاحتياط علی أدلّة البراءة؛ لأنّ المفروض أنّ 
المأخوذ في أدلّتها هو الجهل بالواقع وأنّه لابدّ في ارتفاعها من بيان الحكـم 

  الواقعيّ ولا يحصل بالاحتياط.
مستلزم  - ما تریك - نعم، يتمّ ما ذكره& بناءً علی الوجه الرابع، لكنهّ

للتفكيك في مساق الطائفتين، مع أنّا نری أنهّما سـيقا مسـاقاً واحـداً، مـع 
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عدم دليل علی التفكيك عقلاً ولا نقلاً، كما أنّ الوجه الثالث أيضاً يستلزم 
ذلك، بل لابدّ إمّا من الأخذ بظاهرهما والحكم بالتعـارض، أو ملاحظـة 

  .حكم العقل والحكم بالتحاكم من الطرفين
يتجّه عليه: أنّه ليس التزام  - مع كونه ركيكاً  - أنّ التفكيك والحاصل:

هذا القسم من التفكيك أولی من العكس المستلزم لحكومة أدلّـة الـبراءة 
علی أدلّة الاحتياط، بل الظاهر أنّ مؤدّی أدلّة البراءة إنّما هو الحكم العقلي 

حتيـاط هـو وجـوب دفـع بقبح العقاب بلا بيان، كما أنّ مـؤدّی أدلّـة الا
الãfر المحتمل الّذي هو العقاب، ولا ريب أنّ احتمال الãfر الناشئ من 
اشتباه الحكم إنّـما يجـري في اشـتباه كـلٍّ مـن الحكـم الظـاهريّ والحكـم 
ãر واحـتمال العقـاب أعـمّ مـن بيـان  الواقعيّ، فيكون البيان الرافع للfـ

الطـائفتين فـلا بـدّ مـن الحكم الواقعيّ والظاهريّ، فيقع التعـارض بـين 
  الرجوع إلی المرجّحات، فتأمّل.

]٥٠ [ :x%ــ� CF @ــ%�c :ــ�  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم{�c%ــ@: و�-$

  .)٢)(١(}...ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

جعل عدم حرمة ما حرّمه اليهود ’ تقريب الاستدلال: أنّ النبيّ أقول: 
رمة فـيما معلّقاً علی عدم الوجدان، فيكون عدم الوجدان دليلاً علی عدم الح

احتمل فيه الحرمة، فنقول: إنّ ما نحن فيه مماّ لم نجد فيه الحرمـة، وكلّـما كـان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٥سورة الأنعام:  )١(
 .٢/٢٥فرائد الأُصول:  )٢(
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  كذلك فيحكم بعدمها بحكم الآية، وهذا هو المطلوب. 
  وقد اُورد علی الاستدلال بالآية بوجهين: 

أنّ الاستدلال المذكور مرجعه إلی قياس سائر المكلّفين علی  أحدهما:
وجدانهم دليلاً علی عدم الوجود، وهو كـما تـری في كون عدم ’ النبيّ 

Ûء منـدرجاً تحـت ’قياسٌ مع الفارق؛ فإنّ عدم وجدان النبيّ  كون الYـ
عين وجدانه عدم حرمته؛ إذ ما من محـرّمٍ ’المحرّمات الّتي أوحيت إليه

إلاّ وعلّمه االله سبحانه تحريمه بطريق الوحي والإلهام، مع كونه معصـوماً 
لط والسهو بخلاف سائر المكلّفين ممنّ لم يوحَ إليـه شيءٌ لا يتطرّق إليه الغ

مع جواز تطرّق السهو والغلط إليهم، فـلا تـدلّ الآيـة علـی كـون عـدم 
  الوجدان دليلاً علی عدم الوجود بالنسبة إليهم.

نعم، يدلّ عدم الوجدان علـی عـدم الوجـود بالنسـبة إلـی المكلّفـين 
ور الحجّـة علـيهم؛ فـإنّ عـدم الموجودين في صدر الإسلام؛ لقلّتهم وظه

وجدانهم يدلّ علی عدم الوجود بخلاف زمان الغيبة، مع ملاحظة قولـه 
في أنّ لكلّ واقعةٍ  )٢(والأخبار الواردة )١(﴾بى بن بم بز﴿تعالی: 

  .)٣(حكماً مخزوناً عند أهله حتیّ أرش الخدش
’ أنّه إذا كان عدم الوجدان دليلاً لعدم الوجود في حقّ النبـيّ  وفيه:

ونحو × تمكنه عن الوجدان باستدعاء نزول وحي أو هبوط جبرئيل مع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣المائدة: سورة  )١(
 .٥، ح÷، ب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة١/٢٣٨الكافي:  )٢(
 .١٨١وسيلة الوسائل:  ينظر )٣(
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ذلك، لكان عدم الوجدان دليلاً لهـم بطريـق أولـی؛ لعـدم تمكـنهم عـن 
  الوجدان أصلاً؛ لأنّ الكلام إنّما هو علی هذا التقدير.

وبالجملة، إنّ ظاهر الآية كون مناط الاستدلال هو مجرّد عدم الوجـدان 
  ’.لوجود بالنسبة إلی المكلّفين كما كان في حقّ النبيّ وإن لم يكن عين عدم ا

أنّ المراد بالآية أنّ كلاًّ من المحرّم والمحلّل متميّزٌ عن الآخر،  وثانيهما:
فيدور الحكم بالحلّ والحرمة مدار التمييز، ولا تميّز في محلّ الكـلام لمكـان 

   الاشتباه، فلا ربط للآية بالمقام.
اد بالآيـة مـا ذكـر لوجـب عليـه التعبـير بـالنفي أنّه لو كان المر وفيه:

ال»ªيح، بأن يقول: وليس محرّم سوی المـذكورات، مـع أنّـه عـبرّ بعـدم 
وجدان محرّم سواها، فيكون عدوله عن العبارة الأولی إلی العبارة الثانية 
شاهداً علی أنّ مدار الحكم بالحرمة هو وجدان المحرّم فيدور عدمها مدار 

المطلوب، فالآية الXYيفة ناهضة لإثبات المـدّعی ولا  عدم الوجدان وهو
  يرد عليها إشكال من هذه الجهات.

نعم، يرد عليها الإشكالُ مـن جهـةٍ أُخـری وهـو: أنّ إبطـال الحكـم 
بالحرمة فيما لم يوجد فيه النصّ غير ملازم للحكم بعدم الحرمـة؛ لإمكـان 

حتيـاط في مقـام الواسطة وهو التوقّف عن الحكـم في مقـام الفتـوی والا
العمل؛ فتماميّة الاستدلال يتوقّف علی إبطال الاحتيـاط والجـواب عـن 

  الأخبار الدالّة عليه كما سيأتي إن شاء االله تعالی.
ردّ علی المXYكين في تحريمهم بعـض ’ بأنّه وقد يقرّر وجه الدلالة:

الله المباحات، بأنّ الّذي اُوحي تحريمه إليه هو أشياء مخصوصة، بمعنی أنّ ا

 nـ���ـ��ل �%?ـ���x 

ــــ� ~§�D ل<
ــــ0 J<� 

 

 

F��Wــــــــــــ� _Iــــــــــــ� 

ــــ�  ~§�D ل<
%(Jــــ0

 ��ـــــــــــx �%ـــــــــــ��{#

 



������١ ��� ����
 ����ل/ ج  .......................................................  ٢٥٢ 

سبحانه ح»ª المحرّمات بالمذكورات، ولازمه حلّيّة ما عداها الّـذي منـه 
تحريمه مباحاً، ’ المشتبهات، فلا بدّ أن يكون باقي الأشياء مماّ لم يوح إليه

فيظهر منه أنّ التحريم هو المحتاج إلی الـدليل الّـذي هـو الـوحي، وأمّـا 
  صالة الإباحة إلاّ هذا.الإباحة فيكفيها عدم وحي التحريم، وليس المراد بأ

  ودعوی: كون الآية أخصّ من المدّعی؛ لاختصاصها بالمأكولات.

  مدفوعة: بقيام الإجماع المركب علی عدم الفرق بينها وبين غيرها.
وحي إليه تحريمـه في الأشـياء أُ لأنّ ح»ª المحرّم الّذي  ولا يخفی ما فيه؛

دلّ علی كـون مسـتند المخصوصة يدلّ علی نفي التحريم عمّا عداها، ولا ي
أعني  -  النفي هو مجرّد عدم وحي التحريم، فيجوز كونه وحي عدم التحريم

عامّ يشـمل المحـرّم والمبـاح، ﴾ تر بي﴿؛ فإنّ الموصول في  -  وحي الإباحة
علی محرّماتٍ ومباحاتٍ، وإذا لم يكن ما ’ ومن الجائز اشتمال ما اوُحي إليه

ن القسم الثاني وهـذا يفيـد الإباحـة حرّموه من القسم الأوّل فلا جرم كان م
الواقعيةّ، كما أنّ هذا يتمّ فيما تردّد بين ما علم حرمته بالوحي وما علم إباحتـه 

  بالوحي أيضاً مع انحصار الأشياء فيهما، فلا يندرج فيهما محلّ البحث.
أمّا أوّلاً: فلأنّ مفاد الأصل بعد ثبوته ليس إلاّ الإباحـة الظاهريّـة وهـي 

للجاهل بحكم الواقعة من حيث كونـه جـاهلاً مـع إمكـان منعهـا  المجعولة
هـو نفـي  -  كـما عرفـت سـابقاً  -  أيضاً، بل القدر المسلّم من مفـاد الأصـل

العقاب وخلوّ ذمّة المكلّف عن التكليف المشكوك فيه مع بقاء احـتمال كـون 
  الحكم الواقعيّ هو الحرمة، فلا يكون الآية حينئذٍ مربوطة بالمقام.

ا ثانياً: فلأنّ الأشياء عندنا خمسة أقسام: مـا علمنـا حرمتـه، ومـا وأمّ 
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علمنا إباحته، والمحرّم الواقعيّ، والمباح الواقعيّ، وما تردّد بينهما، وظاهرٌ 
أنّ ما نحن فيه من قبيل القسم الأخير، وهو كما لا يدخل فيما علم حرمته 

  .)١(للآية كذلك لا يدخل فيما علم إباحته أيضاً فلا يكون مشمولاً 
مضافاً إلی جميع ذلك أنّ الح»ª إضافي بالنسبة إلی ما حرّمـه اليهـود 
علی أنفسهم فلا تدلّ علی الح»ª، ولـو سُـلّم فمفادهـا الحليـّة الواقعيـّة 
الخارجة عن محلّ الكلام، ولو سُلّم فهي مجملة؛ من جهة أنّ قوله في ذيـل 

تكون مـن  ﴾بز﴿بمقتضی كونه عطفاً علی قوله: ﴾ تج به﴿الآية: 
المخصّصات، وحيث إنّه عبارة عن الخـروج عـن طاعـة االله ولم يعلـم أنّ 

  ارتكاب المشتبهات أيضاً منه فيكون مجملاً.
ومن البينّ أنّه يوجب إجمال العامّ سيماّ إذا كان عامّاً مستقلاًّ ولم يكـن 
من قبيل الأقلّ والأكثر، وليس المخصّص المذكور من الموضوعات الّتـي 

الرجــوع إلــی العــرف حتّــی يرتفــع الإجمــال، بــل هــو مــن  يجــب فيهــا
الموضوعات الّتي كان بيانهـا مـن وظيفـة الشـارع؛ لأنّ إحـراز الإطاعـة 

  . )٢(والمعصية لا يمكن إلاّ بعد مراجعة كلمات الشارع
فالأولی في تقريب الاستدلال هو ما ذكرناه أوّلاً؛ فإنّه لا محـذور فيـه 

  حسبما عرفت مفصّلاً، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤ - ٥٣/ ٦تعليقة على معالم الأُصول:  )١(
 .١٧٢ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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حاصله: منع دلالة عدم الوجدان علی عدم الوجود، بل غايته أقول: 
هو الدلالة علی نحو الإيماء والإشارة لا الدلالة المصـطلحة، والمعتـبر في 

 مـن كـون - مقام الاستدلال هو الثاني دون الأوّل، ويشهد علی ما ذكـر
دلالة عدم الوجدان علی عدم الوجود من باب الإيماء والإشـارة لا مـن 

وفي الآيـة «كلامُ صاحب الوافيـة حيـث قـال:  - باب الدلالة المصطلحة
  . )٢(»إشعار بأنّ إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الXYع

أنّ الإنصاف هو خلاف ما ذكره المصنفّ+؛ حيث  ولا يخفی عليك:
  كار دلالة عدم الوجدان علی عدم الوجود. لا ينبغي منه& إن

بهذه الآيـة علـی حلّيـة بعـض × ويؤيّد ما ذكرنا استدلال المعصوم
سئل عن الجريّ والمارمـاهي «، قال: ‘الأشياء كما عن الصادق والباقر

يا محمّد إقرأ هذه الآيـة وما ليس له قXY من السمك حرام هو؟ فقال لي: 
ــام  الآيــة، فقــال:  )٣(﴾ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿: الّتــي في الأنع

إنّ الحــرام مـا حــرّم االله ×: قرأتهـا حتـّی فرغـت منهــا، فقـال الصـادق
  .)٥(، الحديث)٤(»ورسوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٦فرائد الأُصول:  )١(
 .١٨٦الوافية:  )٢(
 .١٤٥الأنعام: سورة  )٣(
 .٢٠ ح، من أبواب الأطعمة والأشربة ٩ب  ،٢٤/١٣٦: وسائل الشيعة )٤(
 .١٨١ينظر وسيلة الوسائل:  )٥(
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بأنّ غاية ما يفيده الآية بملاحظة المورد هـو  يمكن الإيراد عليه: ،نعم
أنّ عدم الوجدان يدلّ علی عدم الوجود فيما لو حصل القطع منـه بعـدم 

ص كـالنبيّ  الوجود: إمّا من جهة ؛ حيـث إنّ عـدم ’خصوصيّة المـتفحِّ
وجدانه يدلّ علی عدم الوجود علی نحو القطـع واليقـين، أو مـن جهـة 
خصوصيّة المتفحّص عنه كما إذا كان مماّ يعمّ به البلوی، وأمّا غـير هـذين 
الموردين مماّ لم يحصل منه القطع مـن عـدم الوجـدان علـی اعتبـار عـدم 

  ية.الوجود فلا يندرج تحت الآ
وبالجملة، أنّ الآية مماّ لا ربط له بمسألة البراءة؛ فإنهّا تدلّ علی اعتبار 
عدم الوجدان فيما حصل القطع منه بالعدم، فلا ربـط لـه بمسـألة أصـل 

  البراءة الجارية في مقام الشك في التكليف.
اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ الآية وإن لم تنهض لإثبات حجّيّة أصل الـبراءة 

الشك إلاّ أنهّا تنهض للردّ علی الأخباريّين إذا كانوا نافين للبراءة  في مورد
مطلقاً ولو فيما يعمّ به البلوی؛ فإنّ الآية حينئذٍ ناهضة للردّ علـيهم، وأمّـا 
إذا كانوا قائلين بالبراءة في خصوص ما يعمّ به البلوی كالمجتهدين وكـان 

ة للردّ عليهم ولا يثبت بها نزاعهم في غير ما يعمّ به البلوی فلا تنهض الآي
  .)١(المدّعی أيضاً كما لا يخفی

ولكن مماّ ذكرنا يظهر الجواب عن هذا الإيـراد أيضـاً؛ لمـا عرفـت أنّ 
وعدم وجدانه عين عـدم ’ مورد الآية وإن كان هو عدم وجدان النبيّ 

الوجود؛ حيث يحصل منه القطع بالعدم، إلاّ أنّ التعبير بعدم الوجدان في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
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ليل علی أنّ المناط في الحكم بحليّة ما حرّموه هو عدم الوجـدان لا الآية د
  غير وهو الحجّة ولو بالنسبة إلی سائر المكلّفين.

مضافاً إلی أنّ حصول القطع بعدم الوجود من عـدم الوجـدان غـير 
  بـل يحصـل لغـيره أيضـاً كـما إذا كـان المـورد ممـّا يعـمّ ’ مختصٍّ بالنبيّ 

أعنـي حجيـّة أصـالة  - صالحة لإثبـات المـدّعی به البلوی، فالآية حينئذٍ 
لــو لم نعتــبر حصــول القطــع بعــدم الوجــود بملاحظــة إلغــاء  - الــبراءة

  خصوصيّة المورد وجعل العبرة بعموم اللفظ.
وأمّا بناءً علی ملاحظة خصوصـيّة المـورد واعتبـار حصـول القطـع 

لبراءة في الشبهة بالعدم فالآية حينئذٍ صالحة للردّ علی الأخباريّين النافين ل
الحكميّة التحريميّة مطلقاً ولو فيما يعمّ بـه البلـوی كـما هـو الظـاهر مـن 

  كلماتهم، وإن لم يثبت حجّية أصالة البراءة في مورد الشك.
عـدم] ونـه عـين [إنّ التعبير بعـدم الوجـدان في الآيـة مـع ك وقد يقال:

علـيهم لـيس ’ هإنّما هو للإشـارة إلـی أنّ ردّ ’ الوجود بالنسبة إلی النبيّ 
ناشئاً من هوى النفس، بل يكون بعد الفحص والبحث فيما اوُحي إليـه مـن 

فيه ما حرّموه ليكون أقـرب إلـی ’ المحرّمات من االله تعالی وعدم وجدانه
  القبول وأبعد من الإنكار؛ فإنّه حينئذٍ يكون كدعوی الÛYء ببينّةٍ وبرهان.

 التعبيرين إذا كـان بنـاؤهم فإنّه لا يتفاوت الحال بين ولكنهّ كما تری؛
  . )١(علی الجحود والإنكار

فالوجه في التعبير بعدم الوجدان هو مـا ذكرنـاه مـن التنبيـه علـی أنّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
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  مناط الاستدلال هو مجرّد عدم الوجدان لا غير وهو الحجّة كما عرفت.

]٥٢[ �����%� S ل�c �2%و :@%�c)١( :»...ر�C�Q �~§� Sو«)٢(.  

طريق الردّ علی ’ مه&: أنّ االله سبحانه لقّن نبيّهومحصّل كلاأقول: 
اليهود بما هو مركوز في أذهان العقلاء من دلالة عدم الوجدان علی عدم 

وإن كان يفيد القطع بالعدم إلاّ أنّ ذلك مبنـيٌّ ’ الوجود، وهو في النبيّ 
ولم يكن مسلّماً عندهم؛ لمبادرتهم إلـی ’ علی اعترافهم بنبوّته وعصمته

، ففيه إشعارٌ بكونه مركوزاً في أذهان العقـلاء ولـولا ’ه وتكذيبهمجادلت
  ذلك لما أمكن إلزامهم وإفحامهم، فلذا يثبت به الإباحة العقليّة.

أوحـي إليّ مـن  فـيماوقد اعترض عليه بأنّ مفاد الآية: إنيّ لا أجـد  هذا،
أنّ مـا يغـاير الأشياء الّتي بُينّ لي حلّها وحرمتها محرّماً إلاّ كذا وكـذا، فـيعلم 

المحرّمات كان من القسم الأوّل، أعني المحلّـلات. وثمـرة هـذا المعنـی وإن 
كان إباحة كلّ ما سوی المحرّمات إلاّ أنّه لا يفيد كون الإباحـة هـو الأصـل 
المركوز في العقول، بل يفيد أنّ االله سبحانه أباح ما سوی المذكورات، فيثبـت 

  .)٣(بذلك الإباحة الXYعيةّ لا العقليةّ
ولكن مماّ ذكرنا يظهر الجواب عن هذا الاعتراض: من أنّ ما ذكر إنّـما 

والمفـروض التعبـير » لـيس فـيما أوحـي إليّ «يصحّ لو كان العبارة هكذا: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٦الوافية:  )١(
  .٢/٢٦فرائد الأُصول:  )٢(
  .١٨١، وسيلة الوسائل: ١٦٠ - ١٥٩خزائن الأحكام:  )٣(

ـــــــــ(م �%����ـــــــــ�  R

S ���ــــــــــــــــــــــــــــ�م 
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نز﴿ بقوله: ، فيشعر ذلك أنّ سبب الحلّ هو عدم وجدان الحرمـة )١(﴾نر
 لا البيان بالوحي.

بالXYيعة من اليهـود فـلا  مضافاً إلی أنّ الخطاب إنّما هو لمن لا يتديّن
يمكن ردّهم والإنكار عليهم إلاّ بثبوت الإباحة العقليّة وكونهـا مركـوزة 
في العقول، فيكون المعنی: أنّ الأشياء باقية علی أصلها الأوّلي المركـوز في 

إلاّ ما أخبر االله تعالی بحرمته، فلِمَ أيهّـا اليهـود  - وهو الإباحة - العقول
  كوز في العقول وهو الإباحة؟! فتأمّل.تخالفون ما هو المر

والأولی في الاعتراض عليـه أن يقـال: إنّ مـا ذكـره& مرجعـه إلـی 
الاستدلال بالدليل العقـلي وإمضـاء لطريقـة العقـلاء وهـو خـارجٌ عـن 

ثمّ علی تقدير كون الاستدلال بالآيـة يكـون مفادهـا  الاستدلال بالآية،
ي الحكـم الـواقعيّ، هكـذا ذكـره عدم الدليل الّذي هو أمارة عقلائيّة لنف

  ، فتأمّل.)٢(بعض الأفاضل
]٥٣ [ :x%ــ� CF @ــ %�c :ــ� ــ@: و�-$ %�c}مخ مح مج لي لى لم لخ 

 .)٤(...)٣(}مى مم

تقريب الاستدلال: أنّ االله سبحانه ذمّ المؤمنين التابعين لليهـود أقول: 
في عدم أكلهم الذبيحة؛ لأنهّا مماّ قتلهـا النـاس دون الميتـة الّتـي قتلهـا االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٥: الأنعامسورة  )١(
 .١٧٣ - ١٧٢جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
 .١١٩سورة الأنعام:  )٣(
 .٢/٢٦فرائد الأُصول:  )٤(

ــــــ�  ~¥D ل<
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إلى آخره، أي: ما دعاكم إلـی تـرك أكـل  )١(...﴾لم لخ ﴿عالی بقوله: ت
الذبيحة مع عدم كونها مماّ فصّله االله تعالی وبيّنه مـن المحرّمـات، فيكـون 
حلالاً بمجرّد عدم كونها مماّ فصّل من المحرّمات، وكذلك فيما نحـن فيـه 

هـذا لـيس ممـّا  الّذي لم يكن مماّ فصّله االله تعالی من المحرّمات، فيقال: إنّ 
  .)٢(فصّله االله تعالی حرمته، وكلّما كان كذلك فهو حلال، فهذا حلال

نّ الكلام فيما لو كان الشك والاشتباه من جهة فقـد أمّا الصغری؛ فلأ
م.   الدليل المحرِّ

  وأمّا الكبری؛ فللآية الXYيفة.
   ورد علی الاستدلال بالآية بوجوهٍ:أُ وقد 

تماميّتها أخصّ من المدّعی؛ لأنهّا مسـوقة  أنّ الآية علی تقدير أحدها:
لبيان حكم المأكولات خاصّة فلا تشمل غيرها، مع أنّ المدّعی أعـمّ منهـا 

  ومن غيرها كاستماع الغناء وشرب التتن ونحوهما.
أنّ مورد الآية وإن كان هو خصـوص المـأكولات إلاّ أنّ قولـه:  وفيه:

ــم ﴾نى نم نخ نح نج مي﴿ ــامّ يش ــو ع ــل وه ــة التعلي ل بمنزل
ــة لا  ــه أنّ العــبرة بعمــوم العلّ المــأكولات وغيرهــا، ومــن المقــرّر في محلّ
بخصوصيّة المـورد، فالآيـة بعمـوم العلّـة تـدلّ علـی أنّ المنـاط في الحـلّ 

  والحرمة إنّما هو التفصيل وعدمه سواء في ذلك المأكولات وغيرها.
الحرمـة أنّه علی تقدير تسليم دلالة الآية علی كون المناط في  وثانيها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٩الأنعام: سورة  )١(
  .١٧٣ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )٢(

��xــ���ــ��ل ��وّل 
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هو التفصيل والبيان ولكن كون محلّ الاشتباه ممـّا لم يفصّـله ولم يبيّنـه االله 
تعالی ممنوعٌ؛ لجواز كونه من المحرّمات ولكن كان مخزوناً عنـد أهلـه، أو 

  كونه مماّ بيّنه الخزَنة ولكن لم يصل إلينا لعارضٍ. 
 ﴾نح﴿حيث أتی بقوله:  ﴾؛نح نج مي﴿أنّ ذلك ينافي قوله:  وفيه:

باً إلينا، فيدلّ علی أنّ مدار الحرمة علينا وصوله إلينا بالخصوص، كما خطا
يدلّ علی أنّ المعتبر في البيان هو الشخصي فلا يكفي البيان النوعي، كما لا 

  يكفي مجرّد الجعل من دون بيانٍ ولو كان حاضراً عند أهله.
نافاتـه أنّ المراد بالموصول لا يجوز أن يكون بعض ما حـرّم؛ لموثالثها: 

الحكمة، بل لابدّ من إرادة كلّ المحرّمات، فيكون معنی الآية: أنّ االله ميـّز 
لكم المحرّمات من غيرها، أي بينّ جميع المحرّمات وميّزها عن غيرها، فما 
لكم لا تـأكلون مـن المحلّـلات المتميـّزة عـن المحرّمـات؟! فـلا يمكـن 

س من المحلّلات المتميّزة عن الاستدلال بها علی حلّيّة محلّ الكلام؛ لأنّه لي
المحرّمات ليحلّ أكلها؛ لمكان الاشتباه الّذي هـو عبـارة عـن تـردّده بـين 

  المحرّمات والمحلّلات.
  وحاصل هـذا الإيـراد: أنّ الآيـة مسـوقة لبيـان رفـع الاشـتباه عمّـا 
  بــين المحرّمــات والمحلّــلات والتمييــز بيــنهما بظهــور الموصــول في إرادة 

  عض، ومحلّ النزاع ليس مماّ رفع الاشتباه عنه وإلاّ لارتفـع الجميع دون الب
  الخلاف عنه.

  هذا، ولكن لا يخفی ما فيه، فتأمّل.

ـــــ ـــــ�pل �%���� %�? 
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ما أورده والدي العلاّمة+، ومحصّله: أنّ عدم وجـود شيءٍ ورابعها: 
في المحرّمات المفصّلة لمن علمها بالتفصيل دليلٌ علميٌ علی عدم الحرمـة 

لّ البحــث عــدم العلــم بتفاصــيل المحرّمــات واقعــاً، والمفــروض في محــ
الواقعيّة، ولا ريب أنّـه لا يلـزم بمجـرّد عـدم وجـوده فـيما علمنـاه مـن 

   المحرّمات عدم الحرمة واقعاً ولا ظاهراً.
  أمّا الأوّل؛ فلجواز كونه من المحرّمات الواقعيّة غير المعلومة لنا.

  ، فتأمّل.)١(فیوأمّا الثاني؛ فلعدم كون الآية في معرضه كما لا يخ
مـن  إلاّ أنّ دلالتهـا موهونـة«المصنفّ بقوله:  ما أشار إليهوخامسها: 
  ، وسيأتي توضيحه عند شرح هذه العبارة.)٢(»جهة أُخری...

]٥٤ [...�$0�D�J 1� �$� .)٣(�c%@: و%2G [ّCه �§~� 9

وجه أظهريّة هذه الآية في المدّعی عن الآية السابقة هو: أنّ الآية أقول: 
تدلّ علی نفي الحرمة وعدم جواز الحكم بها فيما لم  - كما عرفت - لسابقةا

، بخلاف هذه الآية؛ فإنهّا تدلّ علی ’يوجد حرمته فيما أوحي إلی النبيّ 
عدم جواز الالتزام بترك فعلٍ فقد فيه النصّ علـی حرمتـه، فـلازم ذلـك 

ن الآيـة تعينّ الالتزام بإباحته وجواز ارتكابـه في مرحلـة الظـاهر، فتكـو
حينئذٍ معارضة لأدلّة الاحتياط بل حاكمة عليها، بخلاف الآية السـابقة؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٥٤: تعليقة على معالم لأصول )١(
 .٢/٢٧فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢/٢٦فرائد الأُصول:  )٣(
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فإنهّا لا تنافي وجوب الاحتياط ولا تثبت الإباحة الظاهريّة بحيث تكـون 
معارضة لأدلّة الاحتيـاط؛ لأنّ عـدم جـواز الحكـم بالحرمـة عنـد عـدم 

  ط.الوجدان لا يعارض الحكم بالحرمة لو علم من أدلّة الاحتيا
ولكن يمكن أن يقال: إنّ الآية السابقة أظهر في الدلالة علی المطلوب 

وحـي أُ من جهةٍ أُخری، وهي أنّ السابقة تدلّ علی أنّ عدم الوجدان فيما 
دليل علی عدم الوجود، وهذه الآية تدلّ علـی أنّ عـدم الوجـود ’ إليه

في العلم  فيما فصّل دليل علی العدم، ومن المعلوم أنّ عدم الوجود الظاهر
بالعدم لا ينفك عن العدم في الواقع، بخـلاف عـدم الوجـدان؛ فإنّـه ممـّا 
يمكن انفكاكه عن العدم في الواقع، فمفاد الآية السابقة حينئـذٍ: أنّـه مـع 
عدم وجدان الحكم يحكم بعدمه في الواقع ولو كان الحكم ثابتاً في الواقع، 

لحكم بعدم الحكـم في الواقـع بخلاف هذه الآية؛ فإنّ مفادها أنّه لا يجوز ا
  إلاّ مع العلم بانتفائه في الواقع، فتأمّل.

]٥٥[ ...{�I
ُ
9 �ٍ$P 1� �5�G�� �$0%<د 

ّ
 9ن

ّ
<Q :@%�c)١(. 

في  )٢(»فغاية مـدلولها...«غرضه+ من هذه العبارة ومن قوله: أقول: 
 أنّ مفـاد الآيتـين ومحصّـله:الآية السابقة الإيراد علی الآيتين بوجهٍ آخر، 

هـي الإباحـة  )٣(﴾فم فخ فح فج غم غج﴿كمفاد قولـه تعـالی:
الواقعيّة، وأين هذا من إثبات البراءة والإباحة من حيث كونـه مشـكوك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٧فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٢٦فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢٩البقرة: سورة  )٣(
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الحكم كما هو غرض الأصُولي في قبال الأخباري؟! فلا ربط للآية بما هـو 
  المقصود في المقام.

ــراد ــه: والإي ــأنّ  علي ــراد ب ــما الم ــل ب ــو] فصّ ــه [ه ــالی قول ــورة في تع    س
ــــــــدة:  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ المائ

Ûء كـون الـترك التزام عدم في فيكفي ،)١(﴾...نخ    فـيما داخـل غـير الYـ
 مـا غير من جملة تحريم لثبوت بالواقع؛ العلم يلزم فلا المحرّمات، من فيها دّ qع

  أيضاً. فصّل
بأنّ سورة المائدة بعد الأنعام، فلا يجـوز أن يكـون المـراد بـما  مدفوع:

سورة الأنعام ما ذكره تعالی في سورة المائـدة، بـل يكـون المـراد  فصّل في
  فيتمّ ما ذكره المصنفّ.’ حينئذٍ مماّ فصّل هو ما فصّله النبيّ 

بأنّ نفي الحرمة الواقعيةّ وإثبات الإباحة الواقعيـّة  ويمكن أن يجاب عنه:
يس وإن لم يكن مفيداً في إثبات حجيةّ أصـل الـبراءة ولم يكـن نافعـاً في تأسـ

الأصل إلاّ أنّه كافٍ في الإلزام علی الأخبـاريّين في مقـام العمـل؛ لأنّ ذلـك 
يكفي في جواز الارتكاب وإن لم يثبـت منـه خصـوص الجهـة، أعنـي كـون 
الحكم ظاهريّا؛ً لأنّ ثبوته ليس بأمرٍ مهمّ؛ لأنّ الغرض ليس إلاّ بيـان حكـم 

  الجهة ثمرة عمليةّ.فعل المكلّف في مقام العمل وهو حاصل ولا يترتّب علی 
ومعلومٌ أنّ هذا القسم من الأدلّة مـن حيـث إثباتـه الحكـم الـواقعيّ 
حاكمٌ علی أدلّة الاحتياط، فلا يبقی لها مجالٌ للتعارض؛ إذ ليس مفاد هذا 

الموارد المشتبهة، وما يثبت به القسم من الأدلّة إلاّ إثبات الإباحة الواقعيّة في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣المائدة: سورة  )١(
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ی أدلّـة الاحتيـاط في مـوارد الشـبهة؛ لارتفـاع الإباحة الواقعيـّة حـاكمٌ علـ
موضوع الشبهة حينئذٍ، كما أنّ ما يدلّ علی حلّية جميـع مـا في الأرض إلاّ مـا 

  خرج عنها من المحرّمات المعلومة حاكمٌ علی ما يدلّ علی الاحتياط.
إنّ أدلّة الاحتياط أخصّ من الأدلّة الدالّة علی نفي الحرمة  فإن قلت:

ثبات الإباحة كذلك فيجب حمل العامّ علی الخاصّ، فمقتضی الواقعيّة وإ
ذلك عدم كون هذه الأدلّة مجدية في مقام العمل، كعـدم كونهـا مجديـة في 

  إثبات حجيّة البراءة وتأسيس الأصل.
إنّ الحمل المذكور متعذّرٌ في المقام؛ ضرورة أنّ إخراج المشتبهات  قلت:

ة عن المورد وانحصار موردها بغير عن أدلّة البراءة يوجب خلوّ تلك الأدلّ 
مـن جهـة  - المشتبهات، وهذا كما تری؛ لوضوح استغناء غير المشـتبهات

عن الاستدلال بهذه الآيات، وحينئذٍ يجب إبقاء العـامّ  - وضوح حكمها
علـی التأكيـد أو  - أعني أخبار الاحتيـاط - علی العموم، وحمل الخاصّ 

  يأتي تحقيق ذلك في محلّه إن شاء االله.الاستحباب؛ جمعاً بين الأدلّة كما س
عن الاستدلال بالآية بوجهٍ آخر، وهو: أنّ مفاد الآيـة  والأولی أن يجاب

 له لم لخ لح﴿حلّيةّ خصوص اللحـم المشـتبه بقرينـة قولـه تعـالی: 

، فيكون مؤدّی الآية حينئذٍ إعطاء قاعـدة شرعيـّة في حلّيـة اللحـم )١(﴾مج
الإطـلاق الشـامل لوقـوع الاشـتباه في المشتبه حكمه خاصّةً، لا علی وجـه 

إنّ «اللحم موضوعاً كما هو ظاهر إطلاق كلام المحقّق الثاني& حيـث قـال: 
، ولذلك أنكرنا الإطـلاق عليـه )٢(»الأصل في اللحوم هي الحرمة والنجاسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٩الأنعام: سورة  )١(
  .١٧٣ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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وقلنا: إنّ أصالة حرمة اللحوم ونجاستها إنّما هو في صورة اشـتباه الموضـوع 
  ، فلا يثبت منها الكلّيةّ في قاطبة الشبهات.دون الشبهات الحكميةّ

  : عموم الموصول لجميع الأفعال.ودعوی
: بأنّ الموصـول مـن المـبهمات الّتـي تتبـع صـلتها في العمـوم مدفوعةٌ 

  والخصوص.
  : الإجماع المركب.كما أنّ دعوی

بتفصيل الأخباريّين بين الشبهات الحكميّة والموضوعيّة كـما  مدفوعةٌ:
ه، فلا تشمل الآية الموضوع الّذي لم يعلم ذكر اسم االله عليه، سيأتي في محلّ 

  .)١(بل مورده بيان حكم ما ذكر اسم االله عليه
بأنّ اختصاص الآية بموردٍ خـاصّ لا يسـتلزم  ويمكن أن يجاب عنه:

ــه:  ــل بقول ــن التعلي ــتفاد م ــا المس ــاء عمومه  نم نخ نح نج مي﴿انتف
د عمّـا فصّـل الم»ªّح بكون مناط الحـلّ هـو خـروج المـور )٢(﴾نى

  تحريمه كما أشرنا إليه آنفاً، فتدبّر.
 �§~�ت...��c%@: و���m5ف �� !] ٥٦[
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محصّل كلامه علی ما عرفت سابقاً هو: أنّ تكثير الأدلّة في المقام أقول: 
مماّ لا يترتّب عليه فائدة في مقابل الأخباريّين؛ فإنهّم لا ينكـرون مضـامين 

مداليلها؛ فإنّ مدلول تلك الأدلّة من الآيات لـيس إلاّ قـبح تلك الأدلّة و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٣جواهر العقول (مخطوط):  )١(
 .١١٩الأنعام:  سورة )٢(
 .٢/٢٧فرائد الأُصول:  )٣(
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العقاب بلا بيان، وهذا أمرٌ مسلّمٌ بين الكلّ غير قابلٍ للإنكار، إلاّ أنّ نزاع 
الأخباريّين مع المجتهدين إنّما هو في تحقّق البيان وهو الاحتيـاط المسـتفاد 

دلّـتهم علـی وجـوب من الأدلّة العقليّة والنقليّة، وعلـی تقـدير تماميـّة أ
الاحتياط تصير أدلّة البراءة محكومة بالنسبة إلی ما تمسّـكوا بـه مـن أدلّـة 
الاحتياط، فالمهمّ في حقّ المجتهدين هو إبطال أدلّة الأخباريّين لا التمسّك 

  بما لا ينكره خصومهم، وإلاّ فلا مناص عن الالتزام بمقالة الأخباريّين.
جتهدين من العامّة والخاصّة في تلك والمصنفّ+ قد انفرد عن جميع الم

بناءهم علی حكومة أدلّـة  - عامّةً وخاصّةً  - المقالة؛ فإنّ سائر المجتهدين
البراءة علی أدلّة الاحتياط، ولا أقلّ من التعارض وثبوت المرجّح في أدلّة 
  البراءة، وما ذكرنا هو الظاهر من كلماتهم بل الم»ªّح به في كلمات بعضهم.

  يرٌ بما فيه:ولكنكّ خب
  فلأنّ ما ذكره+ تخطئـة لجميـع الأصُـوليينّ وشـأنهم أرفـع  أمّا أوّلاً:

  من ذلك.
مـن موافقـة الأخبـاريّين  - فلأنّ مـا اسـتفيد مـن كلامـه وأمّا ثانياً:

للمجتهدين في قبح العقاب بلا بيان حتیّ بعد البعثة وكون أدلّة الاحتياط 
  وجهين:محلُّ منعٍ ب - حاكمة علی أدلّة البراءة

 سيماّ ما ذكره أمينهُم في فوائده المدنيّة - أنّه يستفاد من كلماتهم أحدهما:
أنّه بعد ما ثبت عنـدنا معـاشر الإماميـّة بالنصـوص المتـواترة صـدور  -

الأحكام بحسب الوقـائع عـن االله تعـالی حتـّی أرش الخـدش وأحكـام 
كثـيرة في  الخلوة وآداب الحمّام ونحوهـا يُعلـم إجمـالاً بوجـود محرّمـات
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الوقائع المشتبهة الّتي لا مناص عن اجتنابها ولا عذر في ارتكابها، فلا بـدّ 
حينئذٍ من الاحتياط بحكم العقـل البـديهي المعتضـد بالأخبـار المتـواترة 

  .)١(بوجوب دفع الãfر المحتمل
وعلی هذا فهم منكرون لقبح العقاب بلا بيان بعد البعثة وإن فـرض 

ة، إلاّ أنّه لا دخل لهـا بمسـألة الـبراءة المعنونـة بعـد اعترافهم به قبل البعث
 - كتاباً وسنةّ - ورود الXYع، فحينئذٍ يتجّه تمسّك المجتهدين بتلك الأدلّة

علی أنّ الشارع آمن المكلّفين عن العقاب قبل صدور البيان، فكأنّه قـال: 
 لا يجب الاعتناء بهذا الحكم العقلي، أعني وجـوب الاحتيـاط في المـوارد

المشتبهة؛ لأنيّ لا أعاقب إلاّ بعد البيان، فيحصل الأمن حينئذٍ، فتصير أدلّة 
  البراءة حينئذٍ حاكمة علی أدلّة الاحتياط.

  يظهر بالتأمّل. وفيه ما لا يخفی [و]
أنّه بناءً علی كون العقاب مـن مقتضـيات الملكـات الرذيلـة  وثانيهما:

 هو الم»ªّح به في علم الكـلام كما - المسبّبة عن المعاصي ولوازمها القهريّة
لا يتصوّر الحكم بقبح العقاب بـلا بيـان؛  - كما فصّلناه في مسألة التجرّي

  لعدم انفكاك المقتضَيات عن مقتضِياتها كما في السمّ الموجب للهلكة.
نعم، يجوز للشارع أن لا يعاقب علی المعصية لكن مع التدارك بإزالة 

قاب كما في الصبيّ والغافل المحض وأمثالهما، هذه الملكة بأمرٍ آخر وراء الع
فعلی هذا يتجّه للمجتهدين التمسّك بهذه الأدلّة علی إخباره تعالی علی 
نفي العقاب عند الجهل بالأحكـام مطلقـاً حتـّی في الشـبهة التحريميـّة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٣ئل (مخطوط): الورقة الدلا مرشد، ٢٧٧الفوائد المدنية: ينظر:  )١(
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  فتصير حاكمة علی أدلّة الاحتياط أيضاً.
في تشخيص الحكم الواقعيّ  فلأنّ الكلام في المقام: إن كانوأمّا ثالثاً: 

كـما هـو أبعـد  - للÛYء المجهول المتصّف بهذا العنوان عنـد فقـد الـنصّ 
  فيتعارض الدليلان فيرجع إلی المرجّحات. - الاحتمالين

وإن كان الكلام في تشخيص حكمه في مرحلة الظاهر من أنّـه الـبراءة أو 
حتياط هو التوقّف خوفـاً الاحتياط فالحكومة لأدلّة البراءة؛ فإنّ مفاد أدلّة الا

للãfر المحتمل، ومفاد أدلّة البراءة أنّ حكم المشـتبه في مرحلـة الظـاهر هـو 
ãر فيخـرج المشـتبه حينئـذٍ عـن  البراءة، فيحصل به الأمن عن احـتمال الfـ

  . )١(موضوع أدلّة الاحتياط، وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من التعارض
صّـلنا القـول في ذلـك سـابقاً هذا مجمل الكلام في هذا المقـام، وقـد ف

   فليرجع إلی هناك، فتأمّل.

ـــ� ] ٥٧[ ـــL و�%HNـــ��ن و� tg� :}�9ـــ�� �Cـــ HF ـــ1 9ّ�ـــ� � sـــ ـــ@: رُِ� %�c
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تقريب الاستدلال: أنّ المرفوع في هذه الآية لـيس نفـس هـذه أقول: 
 صوناً لكـلام الشـارع عـن - الأشياء التسعة؛ لعدم إمكان رفعها، فلا بدّ 

ر بدلالة الاقتضـاء: إمّـا أن يكـون  - الكذب من تقديرٍ في الكلام، فالمقدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٣ - ٣٢٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )١(
من أبـواب   ٥٦، ب ١٥/٣٦٩، وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٤١٧، الخصال: ٢٤، ح٣٥٣د: يالتوح )٢(

 .١جهاد النفس، ح 
  .٢/٢٨فرائد الأُصول:  )٣(
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جميع الآثار تكليفيّةً ووضعيّةً، أو خصـوص المؤاخـذة، أو الأثـر الظـاهر 
المناسب لمتعلّق كلّ منها، وعلی جميع التقادير يتمّ الدلالة علـی المطلـوب 

  ضوع.للحكم والمو» ما لايعلمون«بعد ظهور عموم الموصول في 
أمّا علـی الأوّلـين فواضـحُ؛ حيـث إنّ المـراد بالآيـة علـی تقـدير إرادة 

  المؤاخذة عين مؤدّی البراءة؛ فإنّ مؤدّی البراءة هو نفي العقاب والمؤاخذة.
يكـون مـؤدّی  - ومنهـا المؤاخـذة - وعلی تقدير إرادة جميـع الآثـار

  البراءة داخلاً فيها.
الظاهر فيما لم يعلم هـو المؤاخـذة  وكذا علی الثالث بناءً علی أنّ الأثر

علی مخالفته، وعلی هذا فXYب التتن الغير المعلوم حكمـه وشرب المـائع 
المردّد بين الخمر والخلّ غير مؤاخذ بهما، وهو المطلوب في المقام من البنـاء 

  .)١(علی البراءة عند عدم العلم بالتكليف
ه الأمُّة بالنسبة إلی إنّه لا مانع من أن يكون المرفوع عن هذ وقد يقال:

ما لا يعلمون هو نفس الحكم من دون الحاجة إلی تقدير جميـع الآثـار أو 
المؤاخذة أو الأثر الظاهر؛ لأنّ رفع نفس الحكم في هذه الفقرة ممكـنٌ فـلا 
 ó حاجة إلی التقدير، والحاجة إلی الت»ªّف في بعـض الفقـرات لا تقتfـ

ظهور السياقي للظهور اللفظيّ الت»ªّف في البعض الآخر؛ لعدم مقاومة ال
  كما قُرّر في محلّه.

بما حكي عن المصنفّ+: من أنّه إن أُريـد مـن المرفـوع  ولكنهّ مدفوع
الحكم الواقعيّ الشأني لزم التصويب، وإن أُريد منه الحكم الفعلي المنجّز فلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٣الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )١(
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 حيّتهريب أنّه عين الحكم الواقعيّ، غاية الأمر أنّه يسمّی بالمنجّز بعد صلا
خرة إلـی ملاحظـة المؤاخـذة فـلا بـدّ مـن للمؤاخذة، فيرجع الأمر بـالآ

  ، فتأمّل.)١(تقديرها
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لبراءة في هذا شروعُ في الإيراد علی الاستدلال بالحديث علی اأقول: 
  الشبهة الحكميّة التحريميّة وهو من وجوهٍ عديدة:

  ».إنّ الظاهر من الموصول...«ما أورده المصنفّ+ بقوله: منها: 
وإن كان » ما لا يعلمون«ومحصّل هذا الإيراد هو: أنّ مقتضی إطلاق 

إرادة العمــوم مــن الموصــول إلاّ أنّ قرينيّــة الســياق يقتfــó اختصاصــه 
نّ المراد بما لا يطيقون وما اضطرّوا إليه وغيرهما مماّ ذكر بالموضوع فقط؛ لأ

فيه هو الموضوع، فلا بدّ أن يراد مماّ لا يعلمون أيضاً الموضوع، والظاهر أنّ 
هو ما عبرّ عنه بالموصـول مـن » ما لا يعلمون«مراد المصنفّ من أخوات 

الحكـم  الفقرات المذكورة في الحديث، وإلاّ فالخطـأ والنسـيان يجريـان في
أيضاً كما يجريان في الموضوع، ولكن الأظهر أنّ مـراده+ مـا يعـمّ الخطـأ 
والنسيان؛ لأنّ ما صدر منهما من المكلّف موضوعٌ من الموضوعات الّتـي 
يصحّ ورود الحكم عليها وإن تعلّق بالحكم، فنسـيان المكلّـف مـن قبيـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الموضوع وكذا خطائه.
ير المؤاخذة في الروايـة لا يلائـم ما أورده هو أيضاً من أنّ تقدومنها: 

عموم الموصول للموضوع والحكم؛ لأنّ المقدّر بالنسبة إلی الفعل إنّما هو 
المؤاخذة عليه نفسه، فيكون المقدّر المؤاخذة علی نفـس هـذه المـذكورات 
لكونها أفعالاً، ولا معنی للمؤاخذة علي نفس الحرمة المجهولة وإنّما تجري 

  إيجاد ما تعلّقت به، أعني الفعل. المؤاخذة بالنسبة إلی
ó أنّ رفـع التسـعة في  والوجه فيما ذكر: هو أنّ وحـدة السـياق يقتfـ

  الجميع علی نسقٍ واحد، مضافاً إلی أنّ العطف يقتóf الXYكة.
أنّ مبنی الإيرادين هو البناء علی كون سياق الكـلام فظهر مماّ ذكرنا: 

ياق، فإذا أُريد بالحـديث مـن صالحاً لصيرورته قرينةً علی ما يقتضيه الس
الموضوع فمقتóf السياق إرادة الموضـوع ممـّا لا » ما لا يعلمون«أخوات 

يعلمون أيضاً، وكذا إذا كان المقدّر بالنسبة إليها المؤاخذة عليها فمقتضـاه 
أيضاً المؤاخذة عليه دون المؤاخذة علی » ما لا يعلمون«أن يكون المقدّر في 

  إيجاد متعلّقه.
فبمنع كـون وحـدة السـياق مـن القـرائن  أوّلاً:خبيرٌ بما فيه؛  ولكنكّ

 والظواهر المعتبرة لتشخيص المرادات؛ لأنّ المسلّم منها الظهور الوضـعي
أو الحكمتي؛ لرجوع القرائن والظواهر الخاصّة إليهما  - شخصاً أو نوعاً  -

  ولم يعلم من أصحابنا من يعتمد علی جعل السياق قرينةً.
لو سلّمنا كون السياق أيضاً من القـرائن فنمنـع معارضـته  :وأمّا ثانياً 

للظهورات الناشئة من الوضع أو الإطلاق، بل هي حاكمة عليه وإن كان 
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هو حاكماً علی الأصُول العمليّة، بمعنی: أنّه لو سُلّم اعتبار السـياق فـإنّما 
ن هو في قبال الأصُول العمليّة دون الأصُول اللفظيّة، ولذا لـو كانـت مـ

قبيل الإطلاق فلا يرفع اليد عـن عمـوم الموصـول الّـذي يكـون دلالتـه 
بالوضع وتخصيصه بمثل ذلك السياق الّذي يعدّ من الإشعارات، فالمتجّه 

  إبقاءُ الموصول علی عمومه.
بعــد تســليم صــلاحيّته لمعارضــة الظهــورات الوضــعيّة  وأمّــا ثالثــاً:

ديث علـی تقـدير إرادة والإطلاقيّة نمنـع عـدم تماميـّة الاسـتدلال بالحـ
الموضوع مماّ لا يعلمون؛ لأنّ الفعل الّذي لا يعلمه المكلّـف ينقسـم إلـی 

  قسمين:
  أحدهما: ما لا يعلم عنوانه.
  والآخر: ما لا يعلم حكمه.

ومن المعلوم أنّـه لابـدّ في الصـلة مـن ضـميرٍ عائـدٍ إلـی الموصـول، 
وده إلـی الفعـل والتقدير: لا يعلمونه، وحينئذٍ إن قامـت قرينـة علـی عـ

باعتبار عنوانه حتیّ يصير المعنی: فعل ما لا يعلمون عنوانه، فيكون مختصّاً 
بالشبهات الموضوعيّة، وإلاّ تعـينّ إرجاعـه إليـه باعتبـار حكمـه فيصـير 
المعنی: فعل ما لا يعلمون حكمه، ويدخل فيما لا يعلمون حكمه الشـبهة 

مّ مــن عــدم العلــم بــه الموضــوعيّة أيضــاً؛ لأنّ عــدم العلــم بــالحكم أعــ
وبموضوعه ليكون السالبة بانتفاء الموضوع، بل إطلاق الفعـل وشـموله 
للقسمين يقتóf عود الضمير المحذوف إلی الفعل باعتبار حكمـه، وبـه 

  يرتفع الإجمال عن الحديث.
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إلاّ أنّه مبنيٌّ علی جواز التمسّـك بالعـامّ في البـاقي كـما هـو الأقـوی 
المفروض تخصيص الموصول بقرينة اقترانه بإخوته  حسبما قرّر في محلّه؛ إذ

بنفس الفعل وحده، بمعنی: جعله عبارة عنه مـع كونـه أعـمّ منـه ومـن 
  الحكم، فالتمسّك بإطلاقه لرفع الإجمال مبنيٌّ علی ذلك. 

هذا، ولكن فيه نظر؛ لأنّ عدم العلم بالفعل مـن حيـث إنّـه فعـل لا 
 عنوانٍ من عنوانِ معلومِ الحرمة أو معنی له إلاّ عدم العلم بكونه داخلاً في

معلومِ الحليّة؛ لوضوح أنّ عدم العلم بالفعل من حيث الجهل بحكمه هو 
عدم العلم بحكمِ الفعل، فعدم العلم بالحكم في الشبهة الموضوعيّة إنّما هو 
من جهة عدم العلم باندراجه تحت موضوع أيّ من الحكمين، فالجهل قد 

أين هو من الجهل المتعلّق بالحكم الكليّ الّذي هـو تعلّق بالحكم الجزئي، ف
  محلّ النزاع؟!

بنـاءً علـی إرادة الفعـل مـن  - فالّذي يدخل في عمـوم رفـع الفعـل
رفعُ الحكم الجزئي المجهول؛ فإنّه المحمول للموضوع المشتبه  - الموصول

ه من دون الحكم الكليّ، فلا وجه حينئذٍ لما ذُكر من أنّ الفعل تارةً لا يعلم ب
حيث جهالة حكمه وأُخری من حيث جهالة موضوعه؛ لما ذكرنا مـن أنّ 
جهالة الموضوع لا معنی لـه إلاّ عـدم العلـم بكونـه منـدرجاً في أيّ مـن 
العنوانين، وعلی هذا فعدم العلم من حيث جهالـة الموضـوع عـين عـدم 

  العلم من حيث جهالة الحكم لا أنّه قسيمه وذلك واضح.
   إبطال مبنی الإيرادين.هذا تمام الكلام في

  وأمّا الإيرادان اللذان أوردهما المصنفّ فيمكن المناقشة فيهما.
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  أمّا المناقشة علی الأوّل فلوجهين:
المـذكورة في » مـا لا يعلمـون«أنّـا نمنـع اختصـاص إخـوة  أحدهما:

الحديث بالموضوعات، ونمنع ظهور الموصول في الموضـوع خاصّـة، بـل 
ضوع والحكم جميعاً سيماّ في المقام الّذي هو مورد بحسب الوضع يعمّ المو

Ûء«الآيتان؛ فإنّه كلّما كان المرفوع أعمّ كانت المنةّ أتمّ والجامع بينهما  » الYـ
  الشامل لهما.

مضافاً إلی أنّ الخطأ كما يمكن وقوعه في الموضوعات كخطأ القضـاة 
ب ونحوه كذلك يمكن وقوعه في الأحكام كـما لـو أفتـی فـيما هـو واجـ

بالحرمة خطأ وأمثاله، وكذلك النسيان والإكراه والاضطرار؛ حيـث إنّـه 
  يمكن وقوع كلّ منها في الموضوعات والأحكام.

وكفاك شاهداً علی ذلك ما أفتی به أئمّتنا^ في مقام التقيّة والخوف 
من الأحكام المخالفة للواقع الأوّلي، فليس ذلك إلاّ من جهة الاضطرار، 

المـذكورة معـه في الحـديث ممـّا يصـحّ » لا يعلمون ما«وحيث كان إخوة 
وقوعه في الموضوعات والأحكام فكيف يجعل السياق دلـيلاً علـی إرادة 

  ؟!»ما لا يعلمون«خصوص الموضوعات من لفظ 
أنّه بعد تسليم اختصاص حديث الرفع بالأفعال والموضوعات  وثانيهما:

  مقابلة الأخباريّين.نقول: إنّه لا يلزم من ذلك سقوط الاستدلال به في 
وذلك لأنّ الشبهات التحريميّة الابتدائيّة المتنازع فيها بـين الفـريقين 
من جهة كون الحكم هو البراءة أو الاحتياط لا يخلو: إمّا أن يكون منشأها 
فقدان النصّ، أو إجماله، أو تعارض النصّين؛ وكما أنّ الأوّل داخل في محلّ 

 S ــــــــــــــــــــ�Bc�-�� 
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  النزاع فكذلك الثاني.
، وشـككنا في »حرّمـت علـيكم الخمـر«ض أنّ الشارع قـال: فإذا فر

وضع الخمر لما يعمّ النبيذ المتخّذ من الشعير مع علمنا بكـون المتخّـذ مـن 
العنب خمراً فلا إشكال في أنّ الشبهة حينئذٍ تؤول إلی الموضوع، وهو كون 

خمراً مع علمنا بحكم الخمر وهـو الحرمـة،  - الّذي هو النبيذ - الموضوع
ه شبهة موضوعيّة منشأها إجمال النصّ، ومثل هذه مماّ وقع النزاع فيـه فهذ

بين الأصُوليينّ والأخبـاريّين مـن حيـث الحكـم بـالبراءة أو الاحتيـاط، 
ومعلوم أنّه يصـدق عليـه أنّـه مـا لا يعلمـون، فعلـی تقـدير اختصـاص 
الحديث بالموضوعات يدخل فيه مثل هذا الموضوع الغير المعلوم، فيصـحّ 

سّك به في إثبات كون الحكم في مثل هذا الموضوع الغـير المعلـوم هـو التم
  البراءة قبالاً للأخباريّين القائلين بالاحتياط في مثله.

ثمّ إنّه لمّا ثبت الحكم بالبراءة عند الشك في التحريم من إجمال النصّ 
ثبت في الشك فيه من فقد النصّ وتعارض النصّين بالإجماع المركب، فـلا 

عــن درجــة قابليّــة  - مــع اختصاصــه بالموضــوعات - الحــديثيســقط 
   الاستدلال به علی البراءة في قبال الأخباريّين، فتأمّل.

وأمّا المناقشة علی الثـاني فبـأن يقـال: إنّـه سـيأتي أن لـيس المقـدّر في 
الحديث هو المؤاخذة، بل المراد أنّ الشارع قـد جعـل أحكامـه بحيـث لا 

بـذلك في  )١(سي وأمثالهما، وقد اعترف المصنفّ&تتوجّه إلی الجاهل والنا
الجواب عن كون المرفوع فيما لا يعلمون أثراً عقليّاً وعلی هـذا فـلا يلـزم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  استعمال اللفظ في معنيين، فتأمّل.
وثانياً: أنّه يمكن تصحيح إضافة المؤاخذة إلی نفس الحرمة المجهولـة 

د بالحـديث هـو رفـع بارتكاب نوعٍ من الاستخدام، بـأن يقـال: إنّ المـرا
المؤاخذة عن مخالفة الحرمة المجهولة كـما يفهـم ذلـك مـن الاسـتعمالات 

لا أؤاخـذك «العرفيّة في أمثال هذا الكلام، مـثلاً لـو قـال المـولی لعبـده: 
الغلط حيـث أضـاف المؤاخـذة إلـی نفـس لا ينسب إليه » بحكمٍ لا تعلمه

اخذ علی مخالفة الحكم كـما الحكم؛ فإنّ العرف يفهم من هذا الكلام أنّه لا يؤ
هو واضح، وما نحن فيه أيضاً كذلك؛ فإنّ المفهوم العرفي والمتبادر هـو رفـع 

فـلا معنـی «المؤاخذة عن مخالفة الحكم المجهول، فلا وجه حينئـذٍ لقولـه&: 
  ، فتدبّر.)١(»للمؤاخذة علی نفس الحرمة المجهولة

هـو: أنّ المرفـوع في أي من جملة ما يرد علی الاستدلال بالحديث ومنها: 
الحديث ليس هو ذوات الأشياء المذكورة وإلاّ لزم الكذب في كلام الشـارع، 

، أو مـن »أثـر«أو » مؤاخـذة«فلا بدّ لصون كلامه عن الكذب إمّا من إضمار 
 -  لكونهـا مـن إضـافة اسـم جمـع -  »أمّتـي«ت»ªّفٍ في النسبة، بأن يراد من 

د مجمـوع الأمُّـة مـن حيـث المجمـوع، العموم المجموعي، بأن يقال: إنّ المرا
فيصدق معه الكلام؛ لوجود معصومٍ فيهم في كلّ زمـانٍ رفـع عنـه الأشـياء 
بأجمعها، وبذلك يصدق أنهّا رفعت عن الأمُّة باعتبار الهيئة الاجتماعيةّ، فمـع 
إمكان الت»ªّف في النسبة علی النحو المذكور فلا داعي إلی إضمار المؤاخـذة 

لغرض يحصل بما ذكرنا أيضاً، فيكون الحديث حينئذٍ مـن أدلّـة أو الآثار؛ إذ ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عصمة الأئمّة^ ولا دخل لـه بـما نحـن فيـه، ولا أقـلّ مـن جريـان هـذا 
  الاحتمال الموجب لإجمال اللفظ فيسقط عن درجة صحّة الاستدلال.

أنّه قد تقرّر في محلّه أنّه إذا تعـذّرت الحقيقـة تعـينّ أقـرب  :أوّلاً وفيه: 
والأقرب بحسب فهم العرف من أمثال هذا الحديث ليس هو  المجازات،

  الت»ªّف في النسبة، بل الاحتمال الآخر، أعني الإضمار.
يدلّ علی أنّ المراد بهذا الحـديث لـيس  )١(أنّ حديث المحاسن :وثانياً 

بحديث الرفـع علـی × ؛ لأنّه استشهد الإمام×هو بيان حال المعصوم
يس بمعصوم، وكذلك ما روي مقيّداً مثـل ارتفاع جملةٍ من التسعة عمّن ل

؛ فإنّ ارتفـاع الحسـد بهـذا )٢(»والحسد ما لم يظهر بلسانٍ أو يدٍ ×: «قوله
  من أصله.× الوجه غير صالحٍ للمعصوم؛ لارتفاعه عنه

وثالثاً: أنّ الأمر في الحديث دائر بين الإضمار والمجاز؛ لأنّ كون اسـم 
وإنّـما هـو حقيقـة في العمـوم الجمع المضاف للعمـوم المجمـوعي مجـاز، 

الأفرادي كالجمع المضاف، والمختار في باب تعـارض الأحـوال إنّـما هـو 
   تقديم الإضمار علی المجاز، فتأمّل.

أنّ العمل بظاهر هذا الحديث علی تقدير الإضمار غير ممكـنٍ، ومنها: 
لا علی القول بوجوب الاحتياط ولا علی القول الإباحة؛ لأنّ الرفع ليس 

دفع ليكون عبارة عن منع ورود الÛYء الّذي هو في معرض الـورود، كال
بل هو عبارة عن إزالة الÛYء بعد وروده، وإرادة هذا المعنی مخالفٌ لإجماع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٤ حكتاب العلل،  ،٢/٧٠: المحاسن )١(
  .٣ حمن أبواب جهاد النفس،  ٥٦ب  ،١٥/٣٧٠الشيعة:  وسائل )٢(
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  الفريقين؛ لعدم مناسبته شيئاً من المذهبين.
أمّا علی القول بالاحتياط فلعدم ارتفاع المؤاخذة عند قائليه؛ إذ لا معنـی 

إلاّ ترتّب المؤاخذة والعقـاب بتركـه. وأمّـا علـی القـول لوجوب الاحتياط 
بالإباحة فلعدم مؤاخذة عندهم أصلاً حتیّ يحتاج إلی الرفع والإزالة، فلا بدّ 

  من حمل الحديث علی غير هذا المعنی الّذي يثبت به الاستدلال.
  .)١(»رفع القلم عن الصبّي حتّی يبلغ«أوّلاً: بالنقض بقوله:  وفيه

لحلّ، بأنّ المراد بالرفع ها هنا هو الرفع الشأني، بمعنـی عـدم وثانياً: با
إثبات المؤاخذة فيما من شأنه أن يثبت، فيكون إشارة إلی أنّ موارد الشكوك 
وإن أمكن لنا النهي عن ارتكابها ليترتّب المؤاخـذة علـی مخالفتـه، ولكنـّا 

  م، فتدبّر.أغمضنا عن النهي وجعلناها مباحاً ومأذوناً فيها امتناناً عليك
 )٢(...﴾ظم طح ضم﴿ :أنّ هذا الحديث نظير قولـه تعـالیومنها: 

ون المراد بالإضلال كعلی تقدير  )٣(...﴾كي كى كم كل كا﴿و
التعذيب، فلا يدلّ إلاّ علی نفي المؤاخذة، مع أنّ الغرض الأصلي المفيد في 
المقام إنّما هو إثبات عدم استحقاق المؤاخذة، وإلاّ فالعفو ثابـت فـيما هـو 

ون مدلول الحديث أعمّ، والأعمّ ك، فيكوكرّم في الواقع غير موارد الشمح
  ما هو واضح.كلا يدلّ علی الأخصّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي:   )١( ــوالي اللآل ــيعة:  ٣، ح٣/٥٢٨ع ــائل الش ــر وس ــن  ٤، ب ١/٤٥، وينظ ــواأم ــة ب ب مقدم
 .١١العبادات، ح

 .١٥سورة الإسراء:  )٢(
 .١١٥سورة التوبة:  )٣(
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لأنّ كـلّ مــن قــال  ؛أوّلاً: أنّــه يـتمّ المــدّعی بالإجمـاع المركــب :وفيـه
بالاحتياط قال بثبوت المؤاخذة والاستحقاق لها، وكلّ مـن قـال بـالبراءة 

م الاستحقاق لها، والقول بعدم ثبوتهـا فعـلاً قال بعدم ثبوتها فعلاً مع عد
  مع ثبوت الاستحقاق لها خرقٌ للإجماع المركب.

وثانياً: أنّ المطلق ين»ªف إلی فرده الكامل، والفرد الكامل مـن رفـع 
أنّ هـذين  :المؤاخذة إنّما هو رفعهـا فعـلاً واسـتحقاقاً، ولا يخفـی عليـك

  لتخصيصهما بالرواية.الوجهين يجريان في كلّ من الآيتين فلا وجه 
فالأولی أن يجاب عن هذا الإيراد: بأنّ ظاهر الحـديث في خصـوص 

لا  نظراً إلی وروده في مقام الامتنان وبملاحظة بعض فقراته الّتي - المقام
إنّـما  - يستحقّ المؤاخذة فيها أيضاً بحكم العقل مثل الإكراه وعدم الطاقة

 إنّـما هـو شيءٌ » عَ فـِرُ «مع أنّ  !؟كيف ؛هو عدم المؤاخذة فعلاً واستحقاقاً 
مـا «سند إلی جميع الأمور التسع، فلا معنـی لجعلـه بالنسـبة إلـی أواحد 

عبــارة عــن عــدم المؤاخــذة فعــلاً » مــا لا يطيقــون«و» اســتكرهوا عليــه
عبارة عن عدم الفعليّة دون عدم » ما لا يعلمون«واستحقاقاً وبالنسبة إلی 

  .فتأمّل ،الاستحقاق
  ام لا غبار عليه.لاستدلال بالحديث فيما نحن فيه تأنّ ا :نافظهر مماّ ذكر

]٥٩[ ...}��0c<� �%<
D ر
ّ��� 
ّ

  .)١(�c%@: و����]: 9ن

توضيح الكلام في تحقيق المقام أن يقال: إنّا قد ذكرنـا أنّ إبقـاء أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٩فرائد الأُصول:  )١(
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الحديث علی ظاهره مستلزمٌ للكذب؛ لعدم ارتفاع ذوات هـذه الأشـياء 
عـن الكـذب مـن ارتكـاب × لا بدّ لمحافظة كلام المعصومعن الأمُّة، ف

في النسبة بأن يقال: إنّ المـراد بالأمُّـة هـو مجمـوع  إمّات»ªّفٍ في الحديث: 
الأمُّة من حيث المجموع حتیّ يكون المعصوم داخلاً فيهم ويكون ارتفاع 

 أوفيصـدق الكـلام معـه، × هذه الأشياء عـنهم لأجـل ارتفاعهـا عنـه
  كلام بارتكاب الإضمار والتقدير.بت»ªّفٍ في ال

فقد عرفت بطلانه بما لا مزيد  - أعني الت»ªّف في النسبة - أمّا الأوّل
عليه، فانح»ª الأمر في الثاني، أعني ارتكاب التقدير والإضمار، والمقـدّر 
في الحديث بدلالة الاقتضاء إمّا أن يكون الآثار مطلقـاً أو الظـاهر منهـا، 

تبعـاً للمصـنفّ ووالـدي  - لمؤاخذة، والمختـاروإمّا أن يكون خصوص ا
  هو الثاني. - )١(العلاّمة+

  واحتجّ القائلون بتقدير جميع الآثار بوجهين:
أنّه قـد قُـرّر في محلّـه أنّـه إذا تعـذّرت الحقيقـة فـالمتعينّ أقـرب  أحدهما:

المجازات، ومن المعلوم أنّ الأقرب إلی المعنی الحقيقي ليس إلاّ جميع الآثـار؛ 
إنّ الموجود الّذي لا يترتّب عليه الآثار أقرب إلی العدم، نظير ما ذكره علماء ف

البيان في مسألة الاستعارة من أنّ جعل الشـبه جميـعُ مـا يشـترك فيـه المشـبهّ 
  .)٢(والمشبهّ به أقربُ اعتباراً، ومرجع هذا الوجه إلی القرب الاعتباري

ی المعنی الحقيقي اعتباراً وفيه: أنّ تقدير جميع الآثار وإن كان أقرب إل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/١٨: تعليقة على معالم الأُصول )١(
  .١٨٢وسيلة الوسائل:  )٢(
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إلاّ أنّه معارضٌ بظهوره في رفع المؤاخذة عرفاً، ولا ريب أنّ الثـاني مقـدّم 
علی الأوّل؛ من جهة كون الظهور في الثـاني شخصـيّاً وفي الأوّل نوعيـّاً، 
وقد قرّر في محلّه أنّ الظهور الشخصي مقدّم علی النوعي، ومنشأ الظهور 

العـرف المعـبرّ عنـه بالتبـادر الّـذي منشـأه غلبـة في الثاني لـيس إلاّ فهـم 
الاستعمال، وإن أمكن المناقشة في ثبوت غلبة استعمال مثل ذلك التركيب 

  . )١(في الخطابات الXYعيّة
  لكنهّا مدفوعةٌ بما ستأتي الإشارة إليه في ذكر أدلّة المختار.

أنّ في المقام  أنّه لو سلّم كون الخبر ظاهراً في رفع المؤاخذة إلاّ  وثانيهما:
مانعٌ عن حمله علی ظاهره، وبيان ذلك: أنّه لو بنينا علی تقـدير المؤاخـذة 

بملاحظة المفهوم المستفاد منه، ومع ملاحظة إفادة  - يصير معنی الحديث
أنّ مؤاخذة تلك الأشياء غير مرتفعـةٍ عـن غـير  - الإضافة الاختصاص

عقـلي القطعـي بقـبح أمّتي من الأمُم السـابقة، وهـذا مخـالفٌ للحكـم ال
المؤاخذة علی الخطأ والنسيان والسهو وما لا يعلمون بالنسبة إلـی جميـع 
الأمُم؛ لكونه تكليفاً بما لا يطاق وهو باطلٌ جزمـاً إلاّ علـی مـذهب مـن 

  جوّز التكليف بالمحال.
وعلی هذا فلا بدّ من أن يكون المقدّر غير المؤاخذة من الآثـار الأخُـر 

عقل بالحكم برفعها وكانت ثابتةً في الأمُم السالفة فتفضّل الّتي لم يستقلّ ال
تعالی علی هذه الأمُّة برفعها عنهم، كما وقـع نظـيره في بعـض الأحكـام 

، وكـون )٢(ككـون تـوبتهم قتـالهم فـيما بيـنهم× المختصّة بقوم موسـی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٤ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٥٤البقرة: سورة  }،نم نز نر مم ما{إشارة إلى قوله تعالى:  )٢(
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، وقد رفعهما عن )١(تطهيرهم عن البول أخذُ المواضع المتنجّسة بالمقاريض
  .)٢(’ة ببركات نبيهّمهذه الأمُّ 
وفيه نظر، أمّا أوّلاً: منع انفهام التخصيص المتوهّم في المقام بدلالـةٍ  هذا،

لم يـدلّ في متفـاهم العـرف » رفع الفقر عن زيد«معتبرة؛ ألاَ تری أنّه لو قيل: 
  علی نفي رفع الفقر عن [غير] زيد.

سائر  ذة عنوبالجملة، هذا التخصيص المتوهّم المتضمّن لنفي رفع المؤاخ
  الجمهور. الأمُم مماّ لا موجب له إلاّ مفهوم اللقب وهو غير حجّةٍ عند

ما هـو الظـاهر في ك - وركوأمّا ثانياً: فلأنّا لو سلّمنا اعتبار المفهوم المذ
هذا الخبر؛ نظراً إلـی وروده في مقـام الامتنـان بالنسـبة إلـی هـذه الأمُّـة 

ايـةً عـن نبيـّه: كقوله تعـالی ح المرحومة، وبملاحظة ما ورد ما في تفسير
 فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿

 كن نقول: إنّـه لا يلـزم مـن ذلـكل - )٣(﴾كخ كح كج قم قح
ون المرفوع هو خصوص المؤاخذة كن أن يكون المقدّر جميع الآثار؛ إذ يمك

ون الرفع علی هذا الوجه من خواصّ هذه الأمُّة ولا يلزم قبح علـی كوي
  االله تعالی أيضاً.

ذلك: أنّ وقوع كلّ من الخطأ والنسيان والسـهو وعـدم العلـم  وبيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١/١٣٣الشـيعة:   وسائل، ١٣ ، ب المياه وطهرها ونجاستها، ح١/١٠: الفقيهحضره من لا ي )١(
 .٤ حبواب الماء المطلق، أمن  ١ب 

  .٦/١٩تعليقة على معالم الأُصول:  )٢(
  .٢٨٦سورة البقرة:  )٣(
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  يكون علی قسمين:
أن يكون منشأه ترك التحفّظ ووقوع التقصـير في المقـدّمات  أحدهما:

  وعدم المبالاة في أمر الدين.
أن يكون غير مستند إلی التقصـير وتـرك الـتحفّظ، والّـذي  والآخر:

لحكيم إنّما هو الثاني دون الأوّل؛ يقبح العقاب والمؤاخذة عليه من العدل ا
   فإنّه يصحّ العقاب عليه.

فحينئذٍ نقول: إنّ ما خصّ االله تعالی هذه الأمُّة به إنّما هو رفع العقاب 
  والمؤاخــذة علــی الأمــور المــذكورة إذا اســتندت إلــی تقصــير المكلّــف، 

م فحصل به الامتنان عليهم من جهة عدم ارتفاع المؤاخذة عليها من الأمُ
السالفة من جهة عدم قبح في ذلك عند استناده إلی تقصير المكلّف، فلـم 
  يلزم مماّ ذكره المستدلّ تقـدير جميـع الآثـار، فظهـر مـن ذلـك كلّـه تعـينّ 

  تقدير المؤاخذة.
مضافاً إلی ما ذكر من بطلان أدلّـة القـول بتقـدير  - ويدلّ علی ذلك

التأمّـل في أنّـه إذا قـال المـولی  فإنّـه لا ينبغـيأوّلا؛ً  التبادر - جميع الآثار
  لا يفهـم منـه عرفـاً إلاّ » رفعت عنك الخطـأ والسـهو والنسـيان«لعبده: 

رفع المؤاخذة، مضافاً إلی فهـم العلـماء؛ حيـث لم يحملـوه إلاّ علـی رفـع 
  المؤاخذة خاصّةً.

  .)١(...﴾ضخ ضح ضج﴿مطابقته لقوله تعالی: وثانياً: 
اللفظ في خطابات الXYع القـاضي استقراء موارد إطلاق هذا وثالثاً: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٦سورة البقرة:  )١(
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بعدم معهوديّة إرادة ما عدا رفع المؤاخذة ووضعها، ومنهـا: مـا ورد مـن 
، علـی معنـی رفـع قلـم المؤاخـذة )١(رفع القلـم عـن الصـبيّ والمجنـون

كلّ كذب مسؤول عنه ×: «والعقوبة عنهما، ومنها: ما في الخبر من قولـه
، )٢(...»في حربه فهو موضوع عنهصاحبه [يوماً] إلاّ في ثلاثة؛ رجل كائدٌ 

  .)٣(إلی غير ذلك مماّ يقف عليه المتتبعّ
  وقد يستدلّ علی المختار بوجوهٍ أُخر غير ما ذكرنا:

أنّه لو كان المقدّر في الحديث جميـع الآثـار يلـزم كثـرة الإضـمار منها: 
قلّـة بخلاف ما لو قدّر المؤاخذة فيه؛ وقد قرّر في محلّه أنّه إذا دار الأمر بين 

الإضمار وكثرته فتقليله أولی؛ لكون الإضمار من أصله مخـالف للأصـل، 
وكلّما كان ارتكاب خلاف الأصل أقلّ كـان أولـی، وعلـی هـذا فيتعـينّ 

  .)٤(تقدير المؤاخذة خاصّةً 
وفيه: منع لزوم كثرة الإضمار علی تقدير جميع الآثار؛ لأنّه لا فرق بين 

؛ فإنّ المقدّر علـی كـلا التقـديرين »ارالآث«وتقدير لفظ » المؤاخذة«تقدير 
  لفظٌ واحدٌ، غاية الأمر أنّ الثاني أزيد شمولاً وأكثر مدلولاً.

يكـون » المؤاخذة«اللّهم [إلاّ] أن يراد من ذلك أنّه علی تقدير إضمار 
تخصيص العمومات وتقييد الإطلاقات أقلّ؛ إذ لا يلزم منه إلاّ تخصـيص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١ ح، مقدمة العباداتمن أبواب  ٤ب  ،١/٤٥الشيعة:  وسائل )١(
 .١٨ب الكذب، ح  ،٢/٣٤٢: الكافي )٢(
  .٢٠ - ١٨/ ٦ينظر تعليقة على معالم الأُصول:  )٣(
  .٢/٣١ينظر فرائد الأُصول:  )٤(
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ولو نسياناً، بخلاف إضـمار الآثـار؛ فإنّـه  العمومات الدالّة علی المؤاخذة
يلزم منه تخصيص تلك العمومات وغيرها مماّ دلّت علی ثبوت الأحكـام 

  التكليفيّة والوضعيّة.
وعلی هذا فيرجع هذا الدليل إلی ما ذكره بعضهم في تـرجيح تقـدير 

، من أنّه يلزم علی الثاني تخصيص الأكثر؛ »الآثار«علی تقدير » المؤاخذة«
، )١(ت الضمان علی القاتل خطـأ أو نسـياناً وغـير ذلـك ممـّا لا يخفـیلثبو

  وسيأتي الكلام فيه إن شاء االله.
أنّ ما نحن فيه نظـير المخصّـص المجمـل المـردّد بـين الأفـراد ومنها: 

المخرجة القليلة والكثيرة المتوجّهة إلی عامٍّ مبينّ، وقد تقرّر في محلّه أنّه إذا 
» لا تكرم فسّاق العلماء«مثل قوله:  - فهومورد مخصّص مجمل بحسب الم

بين أن يكون » الفاسق«وتردّد الأمر في مفهوم  - »أكرم العلماء«بعد قوله: 
المراد به هو الخارج عن طاعة االله تعالی بالجوارح أو عمومه له ولغيره من 
الخارج عنها بالاعتقاد، وحينئذٍ فيما عُلم خروجه عن تحت العامّ من أفراد 

صّص يحكم بخروجه عنه بالتخصيص، وأمّا مورد الإجمـال فـيحكم المخ
  ببقائه تحت العامّ فيكون عموم العامّ مبيّناً لإجمال المخصّص. 

وذلك لأنّ العامّ لمّا كان مفهومه مبيّناً فلا يجوز العدول عـن حكمـه 
إلاّ فيما إذا علم خروجه عـن تحتـه، والمفـروض أنّ مـورد الإجمـال لـيس 

ج عن تحت ذلك فلا يبقـی وجـه لرفـع اليـد عـن عمومـه بمعلوم الخرو
بالنسبة إلی مورد الإجمال؛ نظراً إلی الدليل الدالّ علـی وجـوب العمـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٢، وسيلة الوسائل: ٢/٣٢ينظر: فرائد الأُصول:  )١(
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بالعامّ بقدر الإمكان، فحينئذٍ يندرج مورد الإجمال تحـت العـامّ، ويتفـرّع 
  عليه ما ذكرنا من أنّ عموم العامّ يكون مبيّناً لإجمال ذلك المخصّص.

اق هذه القاعدة علی ما نحن فيه فنقول في تقريره: إنّ الأمـر في وأمّا انطب 
الحديث المذكور مردّدٌ بين أن يكون المقدّر فيه هو خصوص المؤاخذة الّتي لا 
يوجب التخصيص في العمومات المثبتة لآثار تلك الأمور المذكورة فيه، وبين 

ن المعلوم تقدّم أن يكون المقدّر جميع الآثار الّذي يوجب التخصيص فيها، وم
الأوّل علی الثاني؛ لأنّه القدر المتيقّن؛ فإنّه لو بنينا علی الثاني يلـزم رفـع اليـد 
عن عموم الأدلّة المثبتة لآثار تلك الأمور مـن دون دليـلٍ وهـو غـير جـائز، 
فحينئذٍ نعمل بعموم تلك الأدلّة بالنسبة إلی آثار هـذه الأمـور فيكـون مبينّـاً 

بة إلی رفع جميع الآثار، بمعنی أنّ تلك الأدلّـة تنفـي رفـع لإجمال الخبر بالنس
  .)١(جميع الآثار وتثبت إرادة رفع المؤاخذة، هكذا ذكروه

ولكن الظاهر أنّ هذا الكلام غير مسلّم عند المصنفّ ولذا أمر بالتأمّل 
بعد نقل هذه القاعدة فيما سيأتي، كما حكي عنه في مجلس الـدرس حيـث 

تيقّن هو أنّ تـردّد المخصّـص بـين مـا يوجـب كثـرة إنّ القدر الم«قال&: 
الخارج وقلّته لا يوجب الإجمال في العموم، وأمّا صـيرورة العمـوم مبيّنـاً 

  .)٢(»للمخصّص ورافعاً لإجماله فلا
ويمكن أن يكون الأمر بالتأمّل إشارة إلی وجوهٍ آخـر يـأتي الإشـارة 

  .)٣(إليها عند التعرّض لكلامه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٥الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، ٢/٣٢ينظر: فرائد الأُصول:  )١(
  .١٨٣وسيلة الوسائل:  ،٣٢٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
  .٦٦يأتي في تعليقة رقم  )٣(
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بيان وجه التأمّل الجواب عن الاستدلال بالقاعدة  فظهر مماّ ذكرنا من
  المذكورة لإثبات كون المقدّر هو خصوص المؤاخذة دون جميع الآثار.

ومحصّل الجواب: أنّ القاعدة المذكورة غير مسلّمة؛ إذ القـدر الثابـت 
إنّما هو عدم إيجاب تردّد المخصّص بين مـا يوجـب كثـرة الخـارج وقلّتـه 

وأمّا صيرورته مبيّناً للإجمـال الموجـود في المخصّـص الإجمال في العموم، 
فلا، فحينئذٍ لا يثبت من هـذا الاسـتدلال كـون المقـدّر في الحـديث هـو 

  خصوص المؤاخذة دون جميع الآثار.
ويمكن أن يجاب عنه أيضاً: أنّ القاعدة المذكورة لو سلّمنا ثبوتها فإنّما 

المجمل المفهوم، وأمّا مـا نحـن هي جارية في العامّ المبينّ المفهوم والخاصّ 
فيه فليس من موردها؛ وذلـك لأنّ هـذا الخـبر بالنسـبة إلـی العمومـات 
والمطلقات المثبتة لآثار تلـك الأمـور المـذكورة فيـه [حـاكم]، والقاعـدة 

  المذكورة غير جارية في الحاكم والمحكوم.
ووجه الفرق بينهما: أنّ العامّ معارض للخاصّ وبالعكس؛ حيـث إنّ 

منهما في صدد رفع الآخر، فإذا كان الخاصّ مجملاً لم يعارض العامّ إلاّ  كلّ 
بقدر ما علم خروجه عن تحت العامّ من أفراد الخاصّ، وأمّا بالنسبة إلـی 
مورد الإجمال فليس له قوّة المعارضة للعـامّ فـيحكم ببقائـه تحـت العـامّ، 

  إجماله.فيكون العامّ حينئذٍ مبيّناً للخاصّ بالنسبة إلی مورد 
وأمّا المحكوم فليس معارضاً للحاكم أصلاً، بل هو تـابعٌ للحـاكم في 
بيان المراد، وليس للعامّ دلالة علی أنّ المحكوم مندرج تحته حتیّ يقال: إنّ 
كلّ ما يثبت خروجه بملاحظة الحاكم عن تحت المحكوم التزمنا بخروجه 
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  ويبقی ما لم يثبت خروجه تحت عنوان العامّ المحكوم.
وبالجملة، فجريان القاعدة المذكورة فيما نحن فيه غير مسلّمٍ؛ لما ذكـر 

  فلا يتمّ الاستدلال، وسيأتي بعض الكلام فيه فيما سيأتي إن شاء االله.
أنّه لو قلنا بأنّ المقدّر في الحديث هو جميع الآثار لزم تخصـيص ومنها: 

واتهما، فـاللازم كثيرٍ من الآثار؛ حيث إنهّا لا ترتفع بالخطأ والنسيان وأخـ
  .)١(تعينّ تقدير المؤاخذة خاصّة

وفيه: منع لزوم تخصيص الأكثر علی فرض تقدير جميع الآثـار؛ وذلـك 
  لأنّ الأحكام المترتّبة علی أقسامٍ:

أحدها: ما كان موضوعه النسيان مثل وجوب سجدتي السـهو المترتّـب 
ومثلـه مـا  علی نسيان بعض أجزاء الصلاة كنسيان السجدة الواحـدة مـثلاً،

  كان موضوعه الخطأ، مثل وجوب الكفّارة المترتّب علی القتل خطأ.
وثانيها: ما كان موضوعه العمد مثـل كفّـارة الإفطـار في نهـار شـهر 

  رمضان المترتّب علی العمد.
وثالثها: ما كان موضوعه نفس الفعل من حيث هو من غير ملاحظة 

  صدوره من باب الخطأ والنسيان أو غيرهما.
عرفت ذلك فنقول: إنّ مورد الحديث هـو القسـم الأخـير، ومـن إذا 

المعلوم أنّ غير المرفوع في الXYيعة من آثار القسم الأخير لـيس أكثـر مـن 
  المرفوع فيها، فلا يلزم من تقدير جميع الآثار تخصيص الأكثر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٢، وسيلة الوسائل: ٢/٣٢ينظر: فرائد الأُصول:  )١(
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فإن قلت: سلّمنا أنّ مورد الحديث منح»ª في القسـم الأخـير إلاّ أنّ 
ه كثيراً كالضمانات، فيلزم حينئذٍ المحذور المذكور علی التخصيص ورد في

  تقدير كون المقدّر هو جميع الآثار.
واردٌ في مقام الامتنان ورفع الأحكـام  -  كما عرفت -  قلت: إنّ الحديث

الوضعيةّ الّتي منها الضمانات وإن كان امتناناً بالنسبة إلی المتلـف لكنـّه ضررٌ 
Xيعة المطهّـرة بحكـم علی صاحب المال، فهو منافٍ للا متنان ومنفـيّ في الYـ

، فينبغي أن لا يدخل الضمانات في مورد )١(...»لا ضرر ولا ضرار’: «قوله
ª مـورده في مثـل النـاسي في الصـلاة والصـوم ونحوهمـا،  الحديث فينح»ـ

  والتخصيص في أمثال ذلك قليل.
ن جميع فتبينّ من جميع ما ذكرنا: أنّ الحقّ هو تقدير المؤاخذة خاصّةً دو

الآثار؛ والدليل علی ذلك هو ما ذكرناه من الوجوه السابقة دون الوجوه 
  الّتي أشرنا إليها أخيراً.

كحديث المحاسن علـی  - نعم، الظاهر من بعض الأخبار الصحيحة
  عدم اختصاص المرفوع عن هذه الأمُّة بخصوص المؤاخذة. - ما قيل

طي جميعـاً عـن أبي ففي المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيی والبزن
علی اليمين فحلف بالطلاق والعتاق  )٢(في الرجل يستحلف× «الحسن

رفـع عـن ’: قال رسول االله×: وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال
؛ فإنّ الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وإن كان بـاطلاً )٣(...»أمّتي تسعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥و ٤و ٣ حمن أبواب الخيار،  ١٧ب  ،١٨/٣٢الشيعة:  وسائل )١(
 ».يستحلف«بدل » يستكره« :في المصدر )٢(

 .١٢ح  الأيمان، من كتاب ١٢ب  ،٢٣/٢٢٦الشيعة:  ، وسائل١٢٤ح  ،٢/٣٣٩: المحاسن )٣(
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ی عـدم علـ× عندنا حتیّ في صـورة الاختيـار إلاّ أنّ استشـهاد الإمـام
لزومها مع الإكراه علی الحلـف بهـا بحـديث الرفـع شـاهدٌ علـی عـدم 
اختصاصه برفع المؤاخذة خاصّة بل يرتفع به الأحكـام الوضـعيّة أيضـاً، 

  أيضاً. )١(وإلی ما ذكر أشار المصنفّ
لكن النبويّ في كلام الإمام مخـتصّ «ثمّ إنّه بعد ذكر هذا الكلام قال: 

  انتهی. )٢(،»ي جميع الآثار مختصٌّ بها، فتأمّلبثلاثةٍ من التسعة فلعلّ نف
ولنا في هذا الخبر كلامٌ وتحقيقـاتٌ سـتأتي الإشـارة إليهـا عنـد  أقول:

شرح عبارة المصنفّ ونذكر هنـاك مـا يصـلح وجهـاً للتأمّـل المـذكور في 
  كلامه+.

ومماّ ذكرنا ظهر: أنّ تقدير الأثر الظاهر في الحديث مماّ لا سـبيل إليـه  
إن لم نقل كلّها مـن  - تكليفيّة ووضعيّة - لأنّ أكثر الآثار الXYعيّةأيضاً؛ 

  الآثار الظاهرة، مضافاً إلی أنّ تقدير الأثر الظاهر أبعد عن تقدير المؤاخذة 
  عرفاً، كما أنّه أبعد عن تقدير جميع الآثار اعتباراً كما لا يخفی.
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  هذا إشارة إلی دليل القول المختار ومرجعه إلی التبادر العرفي.أقول: 
وحاصل مراده: أنّ تقدير جميع الآثار في الحديث وإن كان أقرب إلی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠ - ٢٩ /٢فرائد الأُصول:  )١(
 .٢/٣٠فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢/٢٩فرائد الأُصول:  )٣(
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المعنی الحقيقي بحسب الاعتبار؛ ضرورة أنّ رفع جميع الآثار أقـرب إلـی 
 رفـع المؤاخـذة خاصّـة، رفع الماهيّة والحقيقة، إلاّ أنّه معارضٌ بظهوره في

ومن البينّ أنّ الثاني من جهة كون ظهوره شخصيّاً مقدّمٌ علی الأوّل مـن 
  جهة كون ظهوره نوعيّاً حسبما عرفت.

ورد علی ذلك: بأنّ التبادر لابدّ أن يكون مستنداً إلـی أحـد أمـورٍ أُ وقد 
ادة مـن ثلاثة: إمّا الوضع، أو غلبة الاستعمال، أو القـرائن الشخصـيةّ المسـتف

  نحن فيه. فيماخصوصيةّ المقام، وكلّها مفقودة 
أمّا الأوّل: فواضح؛ إذ ليس تبادر المؤاخذة في الحـديث مـن مقتضـيات 
وضع شيءٍ من الألفاظ المذكورة فيه من الرفع والمرفوع مفـرداً أو مركبـاً، إذ 

  المفروض أنّ المقدّر في المقام من باب دلالة الاقتضاء.
Xعيّة وأمّا الثاني: فلع دم استعمال مثل ذلك التركيب في الخطابات الYـ

، فلـم يبلـغ أصـل )١(»رفـع القلـم عـن ثلاثـة«إلاّ في المقام وفي حـديث: 
الاستعمال إلی حدّ الكثرة فضلاً عن كثرة إرادة المؤاخـذة منـه، بـل لعـلّ 
إرادة رفع جميع الآثار في حديث رفع القلم شاهدٌ قـويٌّ علـی إرادة رفـع 

هنا، ولا ينافيه ثبوت الضمان للصـغير ونحوهـا؛ فإنّـه لـدليلٍ جميع الآثار 
  خاصّ مخصّص لذلك العموم.

  .)٢(وأمّا الثالث: فلأنّه ليس في المقام شيءٌ يصلح لذلك
هذا، ولكن مماّ ذكرناه في الحاشية المتقدّمة في ذكر أدلّـة المختـار يظهـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١من أبواب مقدمة العبادات، ح ٨، ب ١/٤٥وسائل الشيعة:  )١(
 .٣٢٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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  اندفاع هذا الإشكال، فتدبّر.
ؤاخذة بالنسبة إلی تقدير الأثـر الظـاهر هـو أمّا وجه أظهريّة تقدير الم

أيضـاً حسـبما » ما لا يعلمـون«وحدة السياق القاضية بتقدير المؤاخذة في 
   ، وقد حقّقنا جميع ذلك بما لا مزيد عليه.)١(ذكره المصنفّ

 ]٦١ [�/�/m%� �4رI�� UCD 1� �$�~ ،bC5 :@%�c)٣(...)٢(. 

تمال تقدير جميـع الآثـار؛ غرضه+ من نقل هذا الخبر تقوية احأقول: 
فإنّ المرفوع في هذا الخبر ليس هو المؤاخذة بل هو الأثر الوضـعي، أعنـي 

  تأثير الإكراه بالنسبة إلی الأمور المذكورة.
أنّ هذا الخبر قرينة خارجيّة علی إرادة رفع جميع الآثار عن  والحاصل:

حيـث  الحديث المذكور ولو سلّمنا ظهوره العرفي في خصوص المؤاخـذة؛
إنّ هذا الخبر قرينةٌ صارفةٌ له عن ظاهره فيكون المرفوع فيه هو جميع الآثار 

  تكليفيّةً ووضعيّة. 
  هذا، ويمكن أن يجاب عنه:

مـا لا «بأنّ الخـبر مشـتمل علـی ثلاثـة منهـا الّتـي لـيس منهـا  أوّلاً:
، وكون المرفوع في تلك الثلاثة جميع الآثار لا يصير قرينـةً علـی »يعلمون

  .)٤(ذلك هو المقدّر في البواقيكون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٩فرائد الأُصول:  )١(
 .١٢من كتاب الأيمان، ح  ١٢، ب ١٦/١٣٦ة: ، وسائل الشيع١٢، ح ٢/٣٣٩المحاسن:  )٢(
 .٢/٢٩فرائد الأُصول:  )٣(
 .٣٢٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٤(
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ولعلّ نفي جميع الآثار مختصّة بثلاثة «وإلی ذلك أشار المصنفّ بقوله: 
  .)١(»من التسعة

أنّه إذا ثبت تقدير جميع الآثار في الثلاثة المذكورة ثبت في جميعها  وفيه:
والأئمّـة^ ’ بملاحظة وحدة السياق، أو بملاحظة أنّ إخبـار النبـيّ 

ن بعضٍ، فإذا كان المقدّر في الرواية جميع الآثـار فيكـون يكشف بعضُها ع
قرينةً علی إرادته من الفقرات الثلاث في رواية التسـعة، ويـتمّ حينئـذٍ في 
الثاني بركاكة التفكيك بين الفقرات، ولعلّ الأمر بالتأمّـل في ذيـل كلامـه 

  إشارة إلی ما ذكرنا.
و كان نفـي جميـع الآثـار وحدة السياق إنّما كانت مؤثّرة ل إنّ لا يقال: 

أقرب عرفاً إلی المعنی الحقيقي ودار الأمر بينه وبين المؤاخذة المساوية لهـا 
في الأقربيّة العرفيّة، كما فرضه+ فيما بين الأثر المناسـب وبـين المؤاخـذة؛ 

  حيث إنّ كلاًّ منهما متصّف بالقرب العرفي.
حيـث كانـا  وبالجملة، أنّ السياق يرجّح أحد المجازين علـی الآخـر

متساويين في القرب العرفي بل غيره من سائر الجهات، وتقدير جميع الآثار 
ليس مساوياً لتقدير المؤاخذة، فلا يصحّ أن يكون مرجّحـاً للأبعـد عرفـاً 

  علی الأقرب عرفاً.
: إنّه لا دليل علی اشتراط التساوي في الأقربيّة العرفيّة بـين لأنّا نقول

كما يرجّح المساوي كذلك يرجّح الأبعد أيضـاً،  المجازين، فقرينة السياق
واشتراط التساوي في خصوص هذه القرينة أو غيرها من القرائن ينشأ من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٠فرائد الأُصول:  ينظر )١(
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  قلّة التدبّر، فتأمّل.
بها علی رفع خصوص بعض الآثار لا × أنّ استشهاد الإمام :وثانياً 

لـی يصلح دليلاً علی كون المقدّر جميع الآثار، فيقت»ª في مخالفة الظاهر ع
 .)١(خصوص ذلك الأثر

بالخبر في مورد كونه وارداً في بيان × أنّ قضيّة استشهاد الإمام وفيه:
كبری كلّيّة؛ وإلاّ لخرج عن قاعدة الاستدلال علی حسـب مـا قـرّروه في 

وآيـة نفـي  )٢(مقامات عديدة في الفقه والأصُول، كما في آيـة نفـي الحـرج
مع إمكان القطع بعدم خصوصـيّة  ونحوهما، هذا )٣(التكليف إلاّ بما آتاها

  لهذا الأثر الخاصّ.
أنّ الخبر قد ورد مورد التقيّة؛ فإنّه بعد ما كان الحلف بالطلاق  وثالثاً:

ولـو  - والعتق والصدقة الّتي يعبرّ عنها بالحلف علی النتيجة باطلة عندنا
بفساد هذه الأمور لذلك × كان المناسب أن يجيب الإمام - مع الاختيار

لإكراه؛ إذ التعليل بالذاتي الصالح للعليـّة أولـی مـن التعليـل بـالأمر لا ل
العرضي، فعدوله عن ذلك والحكم ببطلانها وعدم لزوم الحلف عليها من 
جهة الإكراه ينبيء عن صدور ذلك الخبر في مقام التقيـّة؛ حيـث لم يكـن 

طلان، متمكناً عن بيان الحكم الواقعيّ ولم يتيÒu له الت»ªيح بالحكم بـالب
الحكم بـالبطلان وعلّلـه صـورةً بـالأمر العـرضي، ولـيس × وإنّما أراد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٧٨الحج: سورة  }،تج به بم بخ بح بج ئه{ إشارة إلى قوله تعالى: )٢(
  .٧الطلاق:  سورة}، ثى ثن ثم ثز ثر تي تى{إشارة إلى قوله تعالى:  )٣(
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عنی بالحديث المذكور رفع جميع الآثار حتیّ ’ أنّ رسول االله× غرضه
الاستدلال علی البطلان الّذي هو مستند إلی × الوضعيّة، بل مقصوده

 الذات من حيث هو في صورة الدليل وإن لم يكن دليلاً في الواقع من جهة
مـن كـون المرفـوع هـو الأحكـام ’ عدم تنبيههم بما هو مقصود النبـيّ 

  التكليفيّة خاصّة.
من جهة × وعلی هذا فلا يكون الاستشهاد بالنبويّ في كلام الإمام

ــما ’ البنــاء حقيقــةً علــی أنّ مــراده بحــديث الرفــع جميــع الآثــار، وإنّ
ذلك الحلف  الاستشهاد به صوريٌ لمجرّد التقيّة وإلقاء الحقّ، وهو بطلان

وعدم ترتّب الأثر عليه في صورة الاستدلال عليه بما يقبله المخالفون وإن 
لم يكن في الواقع، وحينئذٍ فلا يـدلّ الاستشـهاد علـی أنّ المـراد بحـديث 

  الرفع رفع جميع الآثار.
أحـدهما:  - وبالجملة، أنّ السؤال في الرواية لمّا كان متضمّناً لأمرين

× فإعراض الإمام - الآخر: الحلف علی النتيجةالإكراه علی الحلف، و
في الجواب عن الجهة الثانية إلی الجهة الأولی مستشهداً بالحديث النبويّ 

  في مقام التقيّة.× يكشف عن كون الإمام
بمعنی: أنّ الحكم وإن كان واقعيّاً إلاّ أنّ التعليل سيق مسـاق التقيـّة؛ 

الذات؛ لكونه حلفاً علی الحكم بالبطلان من حيث × وإلاّ لوجب عليه
النتيجة لا من حيث الإكراه الّذي هو أمر عـرضي، فالتعليـل المـذكور في 
الحقيقة جدلٌ في مقابل الخصم وإثبات للمدّعی بمقدّمة كانت مسلّمة عند 
الخصم، ومن البينّ أنّ الجدل لا يكشف عن حقيقة المدّعی فضلاً عـن أن 



������١ ��� ����
 ����ل/ ج  .......................................................  ٢٩٦ 

  .)١(الروايةيكون كاشفاً عن إرادة جميع الآثار من 
منع كون المقام مقام تقيّة وإن كان يوهمها في بـادي النظـر؛ لأنّ  وفيه:

مقتضـی السـؤال لـيس هـو الإكـراه علـی خصـوص الحلـف بـالطلاق 
وأخويه، بل مقتضاه الإكراه علی مطلـق الحلـف، غايـة مـا في البـاب أنّ 

نـه ختار الحلف بالطلاق زعـماً منـه كواالمكرَه علی الحلف بسوء اختياره 
فحلـف  )٢(أنّ الرجـل يسـتحلف«حلفاً شرعيـّاً؛ لأنّـه ذكـر في السـؤال: 

حتیّ يكون الإكراه علی » الرجل يستحلف بالطلاق«ولم يقل: » بالطلاق
إلاّ بيـان حـال × الحلف بالطلاق بخصوصه، فعلی هذا فلا يلزم الإمام

الإكراه علی مطلق الحلف؛ لأنّه لم يكن الإكراه علـی خصـوص الحلـف 
ق حتیّ يكون اللازم أوّلاً بيان بطلان الذاتي، بل الإكراه وقع علی بالطلا

مطلق الحلف، والمطلق لابدّ أن يتحقّق في ضمن أحـد الأفـراد، فـالإكراه 
علی الكلّ إكراه علی الفرد، فالآتي بفردٍ من الكليّ في حال الإكـراه علـی 

نّـما هـو إ× الكلّ يكون قد أتی بذلك الفرد مكرهاً، فاللازم علی الإمام
؛ ’ما هو المقصود الأصلي من كلام النبيّ × بيان حال الإكراه وقد بينّ 

أراد بيان أنّـه رفـع عـن أُمّتـه في حـال ’ أنّ النبيّ ×: وذلك لأنّ مراده
  الإكراه آثار جميع ما هو من قبيل الإلزامات.

إمّا بإلزام االله تعالی كالأحكام التكليفيّة فيرفع عنـه في حـال الإكـراه 
  لك الحكم؛ لأنّه أثره.عقاب ذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، ١٧٤ينظر: جواهر العقول (مخطوط):  )١(
 ».يستحلف«بدل » يستكره على اليمين« :في المصدر )٢(
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وإمّا بإلزام المكلّف نفسه، بـأن يلتـزم هـو فيمضـيه كالنـذر والأيـمان 
والبيع والصلح والإجارة ونحوها؛ فإنّ المكلّف يلزم بها فيلزمـه الشـارع 
وأمضاه وفي حال الإكراه قد رفع آثار جميع ذلك، فلو أكره علی النـذر أو 

و غيرها من سـائر العقـود فإنّـه لا اليمين أو البيع أو الصلح أو الإجارة أ
  يقع شيءٌ منها.

وعلی هذا فلا يكون المراد مجرّد المؤاخذة، بل المراد أنّه رفع عن الأمُّـة 
  أثر إلزام ما أكرهوا عليه وأثر التزامه لولا الإكراه.

وهذا بخلاف ما لو كان أثر المكرَه عليه من قبيـل مـا هـو سـبب لـه، 
بيّة التكتّــف لــبطلان الصــلاة وكــذلك كســببيّة الإتــلاف للضــمان وســب

القهقهة، فإذا فعلها نسياناً فليس هناك إلزام والتزام وإنّما فعل ما هـو مـن 
قبيل الأسباب فلا يأتي من هذا الحديث رفع أثر النسـيان في هـذا المقـام، 

  .)١(هكذا ذكره بعض الأفاضل علی ما حكی عنه الأستاذ
ره من التفصـيل الّـذي ذكـره في ولكن فيه نظر؛ فإنّه يتجّه علی ما ذك

بأنّ هذا التفصيل غير مستفاد من الحـديث المـذكور،  )٢(حديث المحاسن
فكيف يجعله مفÒuاً لحديث الرفع علی ذلك الوجه؟! لأنّ إخراج ما هـو 

من جهة أنّ السؤال في حديث المحاسن إنّما هـو  إن كان من قبيل السبب:
أنّه لابدّ  اتجّه عليهة علی ما ذكره، عمّا هو من غير ذلك القبيل فيصير قرين

في القرائن من الاقتصار علی مقدار مداليلها وليس في السؤال هنا إلاّ عن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦/الورقة ٦بشرى الوصول (مخطوط):  )١(
 .١٢٤، ح ٢/٣٣٩المحاسن:  )٢(
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  الالتزام فإلحاق الإلزام به غير سديدٍ إلاّ أن يدّعی الأولويّة وهي ممنوعة.
حيث إنّه  -  المتضمّن للرفع’ وإن كان من جهة الاستشهاد بقول النبيّ 

الرفع فيما لو كان فيه إلزام أو التـزام دون غيرهمـا،كما لـو اسـتكره إنّما يتحقّق 
علی غسل الثوب؛ فإنّ عدم ترتّب الطهـارة علـی ذلـك الغسـل لـو فـرض 
وقوعه لا يسمّی رفعا؛ً نظراً إلی أنهّا لا ثقل فيها ولا ضرر فلا يكون مصداقاً 

ãر -  اتجّه عليه -  للرفع في مفهـوم  بعد الإغماض عن منع اعتبار الثقل والfـ
أنّ سببيةّ التكتـّف  -  الرفع بل المأخوذ فيه هو استقرار المرفوع وحصوله فقط

لبطلان الصلاة وكذا القهقهة وسببيةّ الإتلاف للضـمان ممـّا فيـه إلـزام علـی 
المكلّف من جهة الأمر بإعادة الصلاة والأمر بالخروج عن عهـدة مـا أتلفـه، 

كام الوضعيةّ منتزعة عـن خصوصاً علی مذهب ذلك البعض من كون الأح
الأحكام التكليفيةّ، وأنّ سببيةّ الإتلاف للضمان عنده ليسـت إلاّ عبـارة عـن 

  وجوب الخروج عن العهدة بعد الإتلاف.
فالأولی في وجه عدم كون المقام مقام نفيـه أن يقـال: إنّ خـبر المحاسـن 

ع بطـلان ورد في مقام الجعل وإلزام الخصم؛ فإنّه بعدما كان الحكـم في الواقـ
بحـديث الرفـع الّـذي × الحلف علی هذه الأمور مطلقاً فاستشهاد الإمام

كان الخصم مقرّاً به إنّما هو للإلزام والتبكيت والمجادلة بـالّتي هـي أحسـن؛ 
  فإنّه بعد تسليم الخصم لصحّة هذا الدليل يصير ذلك برهاناً علی المطلوب.

 يم يخ يح يج هي هى﴿ :قولـه تعـالی فهذا نظير ما تمسّكوا به من
ردّاً علــی مــن اعــترض علــی مــؤاكلتهم وملابســتهم  )١(﴾يي يى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٢الأعراف: سورة  )١(
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ونحوها؛ حيث إنّ تمسّكهم بها إنّما هـو لإلـزام الخصـم بمقدّمـة مسـلّمة 
عنده، وكون نفس التعليل موافقاً لما هو عند العامّة لا يوجب حمل الخـبر 

   علی التقيّة كما لا يخفی، فتأمّل.

]٦٢[ �m0I<� 
ّ

 .)١(ص �340��Dر ر�s ���*�ع...�c%@: و�%��ل LDن

يحتمل أن يكون مراد القائل بذلك القول: أنّ اختصاص رفـع أقول: 
المؤاخذة عن هذه الأمُّة باعتبار رفع المجموع، بمعنی: أنّ المؤاخـذة علـی 

من جهة أنّ العقـل مسـتقّلٌ  - الخطأ والنسيان وأضرابهما من جملة التسعة
مّة، وأمّا المؤاخذة علی الطيرة والحسد لا اختصاص لها بهذه الأُ  - بقبحها

  والوسوسة في التفكر في الخلق فيحمل اختصاص رفعها بهذه الأمُّة.
لأنّ الكلام إنّـما هـو  - وهذا الاحتمال وإن كان مناسباً لسوق الكلام

بعد الفراغ عن الحاجة إلی التقدير ودورانه بين تقـدير المؤاخـذة وتقـدير 
ه يبعّده أنّ الثلاثة الأخيرة أيضاً في الغالـب أمـور إلاّ أنّ  - رفع جميع الآثار

  غير منوطة بالاختيار فيقبح المؤاخذة عليها عقلاً.
ويحتمل أن يكون المراد بذلك: أنّه لا داعي إلی تقدير المؤاخذة حتـّی 

الظـاهرة في » الأمُّـة«تقع في المحذور، بل لا نقدّر شيئاً ونت»ªّف في كلمة 
لها علی العموم المجموعي، فالمعنی: أنّ مجمـوع العموم الاستغراقي بحم

التسعة مرفوع عن مجموع الأمُّة، وذلك من الخصائص؛ لعدم خلـوّ هـذه 
  الّذي لا يجوز عليه الخطأ والنسيان.× الأمُّة عن المعصوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٠: فرائد الأُصول )١(

D ل��%� S ص�m0I�
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وفيه: أنّ النسبة ظاهرة في تعلّق الرفع بكلّ واحـدٍ مـن تلـك الأمـور 
مضـافاً إلـی أنّـه منـافٍ للامتنـان؛ علی وجه الاستقلال دون الانضمام، 

بأمورٍ بعضـها مخـتصٌّ بهـم ’ لظهور أن لا وجه للامتنان علی أمّة النبيّ 
وبعضها ثابتٌ في حقّ غيرهم أيضاً من الأمُم السـالفة، بـل الامتنـان إنّـما 

  يتحقّق إذا كان رفع كلّ واحدٍ علی وجه الاستقلال مختصّاً بهذه الأمُّة.
القول بأنّ الاختصاص إنّـما هـو باعتبـار رفـع ونظير ذلك في الفساد 

إلی » الأُمّة«بقرينة إضافة × الجميع عن مجموع الأمُّة الذين منهم الإمام
المتكلّم؛ فإنّ اسم الجمع المضاف يفيـد العمـوم المجمـوعي دون » ياء«

؛ للاتّفاق علی كون »ما لا يعلمون«الجمع في » واو«الاستغراقي، وكذا 
عيّاً لا استغراقيّاً، وعلی هذا فصحّ الاختصاص ولا العموم فيهما مجمو

حاجة إلی الإضمار والتقدير المخالف للأصل؛ ضرورة ارتفـاع نفـس 
، ولا ×هذه الأمور عن مجموع الأُمّة ولو باعتبار رفعهـا عـن الإمـام

  وقد أشرنا إلی ذلك فيما سبق.كذب فيه حتّی يحتاج إلی الإضمار، 
  ووجه فساد هذا الكلام:

  : أنّه منافٍ للامتنان.أوّلاً 
  وثانياً: أنّه مخالف لظاهر النسبة.

في  ×وثالثاً: منع الاختصاص حينئذٍ أيضاً؛ ضرورة وجود المعصـوم
  كلّ زمان فلا اختصاص له بهذه الأمُّة.

ورابعاً: أنّ من المعلوم بالوجدان والحسّ والعيان تحقّـق بعـض هـذه  
والاضطرار كما يدلّ عليـه  كالإكراه× الأمور وعدم ارتفاعه عن الإمام
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الأخبار الواردة في قضايا الأئمّة^ وكيفيّة سلوك الأعداء معهم وكـون 
، بـل )١(»التقيةّ من دينـي وديـن آبـائي×: «التقيّة واجبة عندهم،كما قال

  تحقّق الإكراه في حقّهم ضروريٌّ لا يحتاج إلی البيان.
المجمـوعي وخامساً: منع كون الجمع المضاف واسم الجمع للعمـوم 

كالجمع المحلّی باللاّم، بل هي موضوعة للعمـوم الاسـتغراقي، بـل ربّـما 
يمنع وضعها للعموم رأساً بدعوی: أنّ كلّ ذلك بل كلّ لفظٍ يـدلّ علـی 

آلة لملاحظة الأفراد ومرآة للإحاطة  - كالألف والنون في التثنية - التعدّد
ويتصوّرها بهذه الألفاظ علی جميع الأفراد، بأن يری المتكلّم تلك الأفراد 

الّتي [هي] مرآة لها، فلا دلالة في شيءٍ منها علـی العمـوم، وإنّـما العمـوم 
  يستفاد من الحكم وقصد المتكلّم، وذلك يختلف باختلاف الموارد:

رفعوا «فتارةً: بملاحظة الحكم يستفاد منها العموم المجموعي كقوله: 
  ».الأحجار

  ».أكرم العلماء«ه: وأُخری: العموم الاستغراقي كقول
وحينئذٍ فما لم يعلم المراد بملاحظة الحكم وقصد المتكلّم من أنّـه هـل 
يكون المراد بها العموم المجموعي أو الأفرادي يحمل علی المرآتيّة المحضة 

  حتیّ يثبت إرادة أحد الأمرين أو غيرهما.
وعلی هذا فالقضيّة السـلبيّة في الحـديث منسـاقة لعمـوم السـلب لا 

العموم، فالمعنی حينئذٍ: رفع عن كلّ من يصـدق عليـه الأمُّـة كـلّ  سلب
  واحدٍ من هذه الأمور؛ إذ السلب يرد علی الثبوت كما كان، وفيه تأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢ب التقية، ح  ،٢/٢١٩الكافي:  )١(
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قد سبق مناّ الإشارة إلی توضـيح هـذا الكـلام، ومحصّـله: أنّ أقول: 
   والنسيان علی قسمين: الخطأ

أحدهما: ما يكون اختياريِّاً، وهو ما كان مقدّماته اختياريّة، بأن يكون 
  منشأهما عدم المبالاة في أمر الدين.

والآخر: ما يكون اضطراريّاً كما إذا لم يعلم المكلّف بإدّاء ترك التحفّظ 
عذراً شرعيـّاً  إلی الوقوع في الخطأ والنسيان، أو كان عالماً بذلك إلاّ أنّ له

  من التحفّظ بحيث صار مانعاً عنه ومضطرّاً إليه.
أمّا الأوّل: فيصحّ العقاب عليه؛ لعدم حكم العقل بقبحه، فلـذا كـان 
الأمُم السالفة معاقبون عليهما، بخلاف هذه الأمُّة؛ فإنّه قـد ارتفـع عـنهما 

  وبه يحصل الامتنان.’ العقاب عليهم ببركات نبيهّم
عقل بقبح العقاب عليه إنّما هو الثاني، من غير فرقٍ بين والّذي يحكم ال

هذه الأمُّة وغيرها من سائر الأمُم السالفة، فثبت من ذلك بطلان القـول 
  بقبح العقاب علی الناسي والخاطي وغيرهما علی نحو الإطلاق.

ــأنّ  ــيٌّ علــی القــول ب   ولكــن لا يخفــی عليــك: أنّ هــذا الكــلام مبن
ينافي الاختيار، وقد حقّقناه في محلّه منافـاة الامتنـاع الامتناع بالاختيار لا 

ــل  ــاً للغاف ــه تكليف ــاً؛ لكون ــاً وعقاب ــاً خطاب ــار مطلق ــار للاختي   بالاختي
  لا يطاق. وبما

  نعم، جعل الاحتياط وإيجابه علی المتمكن مـن الـتحفّظ لم يكـن فيـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣١فرائد الأُصول:  )١(
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ــون  ــذة ويك ــدير المؤاخ ــن تق ــانع م ــذٍ لا م ــارع، وحينئ ــی الش ــبحٌ عل   ق
ان بعدم إيجاب الاحتياط علـيهم ولم يعلـم ثبـوت ذلـك في الأمُـم الامتن

  السالفة أيضاً.
ولكنهّ خلاف ظاهر الحديث؛ فإنّ معناه حينئذٍ: رفع عن أمّتي إيجـاب 

  الاحتياط، وهذا كما تری خلاف الظاهر لا يصار إليه إلاّ بقرينة. 
ــ@ : و ]٦٤[ %�cــ ــ�ن� *�C~ < ــ� � xــ ــ#2 �� I�6�� �2 - :@ــ %�c xــ %Q - ــو � �2

0%��...
ّ

  .)١(��, �%�Bق

يعني أنّ المؤاخذة علی ما لا يعلمون عند إمكان الاحتياط ممـّا أقول: 
لا قبح فيه عند العقل فرفعها حينئـذٍ مـن خصـائص هـذه الأمُّـة، وكـذا 
المؤاخذة علی التكليف الشاقّ الناشئ عن سوء اختيار المكلّف حيـث لا 

لأمُّة من الخصـائص؛ إذ لم يثبـت قبح فيها عقلاً فيصير رفعها حينئذٍ عن ا
ذلك في حقّ الأمُم السابقة؛ فإنهّم قد كلّفوا بتكاليف شاقّة كما ثبت في حقّ 

، وكون )٢(، حيث كان توبتهم عن المعاصي قتالهم فيما بينهم×أمّة موسی
، وأمثال ذلك )٣(تطهيرهم عن النجاسة أخذ المواضع المتنجّسة بالمقاريض

  ع في كتب السِيرَ والأحاديث.مماّ يطّلع عليه المتتبّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣١فرائد الأُصول:  )١(
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى{ إشارة إلى قوله تعالى: )٢(

 ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
  .٥٤البقرة:  ، سورة}ئح

: الشـيعة  وسـائل ، ١٣ ح ، ب المياه وطهرهـا ونجاسـتها،  ١/١٠الفقيه: ينظر: من لا يحضره  )٣(
  . ٤ حمن أبواب الماء المطلق،  ١ب  ،١/١٣٣

 #2I�6�� �4�~<��x 
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  ولكن لا يخفی ما في كلاميه من المناقشة: 
 - »ما لا يعلمـون«أعني المؤاخذة علی  - أمّا المناقشة في كلامه الأوّل

   فهي من وجهين:
أحدهما: أنّ مورد حكم العقل بقبح المؤاخذة علی ما لا يعلمون إنّما هو 

ل القول في ذلك عند الاسـتدلال فيما أمكن فيه الاحتياط كما سيأتي تفصي
بقوله: » مع إمكان الاحتياط«بالدليل العقلي علی البراءة، فلو بدّل قوله+: 

  كان أولی، فلعلّه سهو من قلمه الXYيف. » مع إيجاب الاحتياط«
مـن قـبح  )١(نعم، لو كان الدليل العقلي علی البراءة ما توهمّه بعضهم

ه وجه؛ فإنّ إمكان الترك يرفع موضوع كان لما ذكر )٢(التكليف بما لا يطاق
  القاعدة المذكورة، لكنهّ توهّمٌ فاسدٌ لما سيأتي في محلّه.

وثانيهما: أنّ مناط حكم العقل بقبح المؤاخذة علی ما لا يعلمـون إنّـما 
هو عدم البيان الواصل إلی المكلّف لا مجرّد عدم إمكان الاحتياط، فحينئذٍ 

اط لا يصحّح العقاب مع عدم وصول البيان نقول: إنّ مجرّد إمكان الاحتي
  إلی المكلّف.

وبالجملة، المصحّح للعقاب في نظر العقل إنّما هـو وصـول البيـان لا 
مجرّد إمكان الاحتياط، ولعلّ مقصودهم عدم القبح في الجملـة ولـو مـع 

  إيجابه الاحتياط.
ó بعـدم صـحّة التمسّـك بالـدليل  وفيه تأمّل؛ فإنّ هذا التوجيه يقfـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]منه[ .وهو السيد أبوالمكارم )١(
 .٤/٢٦٢، وينظر بحر الفوائد: ٤٦٤غنية النزوع (ضمن جوامع الفقهية):  )٢(

 S ــــــــــــــــــــ�Bc�-�� 

,
ّ
ــــــــ- m�� ــــــــ(م R 
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قلي علی البراءة في المقام؛ لأنّ الكلام في الشبهة التكليفيّة الّتـي يمكـن الع
الاحتياط فيها بترك المشتبه، فبين هذا التوجيـه وتمسّـكه بالـدليل العقـلي 

  تدافعٌ وتناقضٌ كما لا يخفی.
 -  أعني المؤاخذة علی التكليف الشاقّ  - وأمّا المناقشة علی كلامه الثاني

د من التكليف الشاقّ إن كان هو التكليف بغير المقدور، فبأن يقال: إنّ المرا
  أعني التكليف البالغ إلی فوق الوسع والطاقة.

ففيه: أنّ التكليف به محالٌ عقلاً، من غير فرقٍ بين ما يكون مسبّباً عن 
اختيار المكلّف وغيره؛ لما قُرّر في محلّه من قبح التكليف بما لا يطـاق سـيماّ 

متناع بالاختيار ينافي الاختيار تكليفاً وعقاباً. نعم، بناءً علی القول بأنّ الا
علی أنّه لا ينافي الاختيار يتجّه عدم قبحه فيما كان الامتنـاع مسـتنداً إلـی 
سوء اختيار المكلّف، كما أنّه علی القول بأنّه لا ينافيه عقاباً خاصّـةً يتجّـه 

  العقاب في تلك الصورة، فتأمّل؛ فإنّه محلّ نظرٍ.
والمـراد بـما لا يطـاق في «كما هو صريح قوله+:  - كان المراد منه وإن

التكليف بالأمر الحرجي المتعÒu، أعنـي  - )١(»الرواية ما لا يتحمّل عادةً 
  التكليف الغير البالغ حدّ الوسع والطاقة الموجب لإختلال النظام.

ر ففيه: أنّه غير قبيح عقلاً مطلقاً، سواء كان مسـبّباً عـن سـوء اختيـا
المكلّف أم لا كما عليه المشهور؛ كيف؟! وهو واقعٌ في الXYعيّات في كثـيرٍ 
من الموارد، وإنّ نفيه في بعض الموارد إنّما هو بدليلٍ شرعـيّ لا مـن جهـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢/٣١فرائد الأُصول:  )١(
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خلافـه؛ تخـيلاًّ  )١(حكم العقل به وإن زعم بعض الأفاضل من المتأخّرين
ن التكـاليف بـالأمور منه أنّ رفع الحرج عقليّ وأنّ الواقع في الXYعيّات م

ليست مـن التكليـف بـالأمر الحرجـي بعـد  - كالجهاد ونحوه - العÙuة
ملاحظة ترتّب الأجر والثواب عليها، وقد تقدّم في مسـألة حجيـّة الظـنّ 

  .)٢(حكاية هذا القول وجوابه

]٦٥ [...@�%Q ع�P�%� 1H� �*
ّ
5Q :@و�� :@%�c)٣(. 

  في هذه الرواية. القول بإجمال الرواية أحد الأقوالأقول: 
وتقريره: أنّه لا ريب في عدم جواز إرادة معنی الرفع حقيقـةً بالنسـبة 
إلی الأمور المذكورة في الخبر؛ لاستلزامه الكذب المستحيل عليـه تعـالی؛ 
لأنّ وجــود تلــك الأمــور في كــلّ واحــدٍ مــن الأمُّــة مــن قبيــل الأمــور 

في نظـم الكـلام مـن  المحسوسة، فلا بدّ أن يراد منها معنـی آخـر بتقـديرٍ 
، وليس الخبر ظاهراً في شيءٍ منهما، »جميع الآثار«أو » المؤاخذة«خصوص 

فحينئذٍ يكون مجملاً لا يجوز التمسّك به، إلاّ أن يثبت كون تقدير المؤاخذة 
  قدراً متيقّناً كما فهمه المصنفّ من كلام بعض الفحول.

لمتـيقّن إنّـما يصـحّ بعـد ولكن فيه نظر، أمّا أوّلاً: فلأنّ الأخذ بالقدر ا
إحراز الإجمال وهو إنّـما يتحقّـق فـيما إذا لم يكـن اللفـظ ظـاهراً في شيءٍ، 
والمفروض تحقّق الظهور اتّفاقاً وإن وقـع الخـلاف في تشـخيص مـا هـو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه]من[ .في العوائد +وهو النراقي )١(

 .٤/٢٦٢الفوائد:  ، وينظر بحر٩١ - ٩٠عوائد الأيام:  )٢(
 .٢/٣١فرائد الأُصول:  )٣(

 S ـــــ�ل�%�D ـــــ�ل *P¦

sـــــــــ��%� p~
 7ــــــــ
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  الظاهر، إلاّ أنّه لا ربط له بالإجمال الّذي يوجب الأخذ بالمتيقّن.
ة مبنيٌّ علـی كـون تقـديرها في وأمّا ثانياً: فلأنّ إضمار خصوص المؤاخذ

Ûء قـدراً  الرواية هو القدر المتيقّن، وهو أيضاً ممنوعٌ؛ فإنّ مقتضـی كـون الYـ
متيقّناً هو كونه مراداً في كلّ حال إلاّ أنّ الشك في إرادة الزائد، والمؤاخذة فـيما 
نحن فيه ليس كذلك؛ لأنّه علی القول بكون المقدّر هو الأثر الظاهر المناسب 

كـما في  من هذه الأمور ربّما يكون الأثر الظاهر المراد هو غير المؤاخـذة، لكلٍّ 
بيع المكره مثلاً؛ حيث إنّ الأثر الظاهر فيه هو الصحّة أو اللزوم وهو المرفـوع 

  دون المؤاخذة، وكذا غيره من الآثار الوضعيةّ في سائر الموارد.
 قلّة الإضمار وكثرتـه وأمّا ثالثاً: فلأنّه بعد البناء علی دوران الأمر بين

يكون الحكم بعدم ارتفاع غير المؤاخذة من جهة الأخذ بـالمتيقّن وأصـالة 
عدم ارتفاع غير المؤاخذة الّذي هو أصل عمليّ، ومن المعلوم عدم إيجـاب 

  الأصل ظهوراً في اللفظ، ولكن فيه تأمّلٌ كما لا يخفی.

]٦٦ [...[�ّL0� :@%�c)١(.  

  مر بالتأمّل إشارة إلی أحد وجوهٍ ثلاثة:ويمكن أن يكون الأأقول: 
ما حكاه جماعةٌ من أفاضل تلامذته وهو كما نقلناه في الحواشي  أحدها:

: أنّ القدر الثابت عدم إيجاب تردّد المخصّص بين ما يوجب قلّة )٢(السابقة
 )٣(الخارج وكثرته وكذا تردّد الوارد بين أن يكـون مخصّصـاً وغـيره عـدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٢فرائد الأُصول:  )١(
 .٥٩ رقم تعليقة ينظر )٢(
 .١٨٣، ووسيلة الوسائل: ٥٩، ينظر: تعليقة رقم »عدم«كذا في الأصل، والصحيح حذف  )٣(

,
ّ
وPــ@ LFّ�ــ] ��mــ-
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، وأمّا صيرورة العامّ مبيّناً للإجمال الموجود في المخصّـص الإجمال في العامّ 
  . )١(أو الدليل الوارد فلا

ولكن تأمّله+ فيما ذكر إنّما يتجّه فـيما إذا ورد هنـاك عـامّ وورد دليـلٌ 
منفصلٌ مجمل من حيث المفهوم يوجب تخصيص ذلك العامّ علی تقـديرٍ 

ثمّ ورد » أكرم العلماء«لی: ولا يوجبه علی تقديرٍ آخر، كما إذا ورد من المو
، وكان زيـد مشـتركاً بـين العـالم والجاهـل؛ فإنّـه لا »لا تكرم زيداً «منه: 

إشكال في أنّ إجماله لا يÙuي إلی ظهور العامّ، وأمّا سرايـة ظهـور العـامّ 
إلی إجمال ذلك المخصّص ورفع إجماله والحكم بأنّه ظاهر من جهة أصالة 

  محلّ تأمّل، ولذا أمر+ بالتأمّل.العموم في إرادة الجاهل فهو 
علــی حســب مــا حكــاه بعــض  - ولعــلّ وجــه تأمّلــه+ فــيما ذكــر

هو: أنّ الظهور إنّما ينشأ من الوضع أو من القرينة، والأوّل  - )٢(الأفاضل
مفقود بالفرض، وكذا الثاني؛ لعدم صدق القرينة علی مثل ذلك العموم، 

ندرج تحته من جزئيّاته هو المراد غاية الأمر أنّه يوجب الظنّ بكون غير ما ي
  من المخصّص، وأين ذلك من ظهور اللفظ فيه؟!

العام قبل الخـاصّ  ولو سلّم كونه موجباً للظهور فإنّما هو فيما إذا ورد
أو بعده ولكن قبل وقت الحاجة والعمل بالمخصّص، فإنّه حينئذٍ من جهة 

  علی إشكالٍ أيضاً.كونه بياناً يمكن أن يدّعی كونه قرينة موجبة للظهور 
وأمّا لو فرض وروده بعد وقت الحاجة أو شك في التقدّم والتأخّر فلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٣٢٦: الورقة الدلائل (مخطوط) مرشد )٢(
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يكون قرينةً جزماً حتیّ يوجب الظهور في المخصّص؛ فإنّه حينئذٍ لا يمكن 
  أن يكون بياناً له حتیّ يصير قرينةً وإن كان بياناً للمراد في الواقع، فتدبّر. 

رفع العمـوم للإجمـال،  - من المحقّقين وفاقاً لجماعةٍ  - ولكنّ الأظهر
جهـة إجمالـه  مـنبمعنی: أنّ ما شُك في دخوله تحـت عنـوان المخصّـص 

يندرج تحت عموم العامّ؛ لظهوره فيه، فيحكم بكون ظهـور العـامّ فائقـاً 
علی المخصّـص فيرفـع الإجمـال عنـه بـذلك الظهـور؛ لكـون الشـك في 

نحـن فيـه وإن كـان إلـی  المخصّص شكاً في القرينة، ومرجع الشك فـيما
الشك في وصف القرينيّة إلاّ أنّ اعتبار أصالة عدم القرينة مماّ استقرّ عليـه 

  بناء العقلاء في جميع ما تعلّق بها من صور الشك.
Ùّی  وبالجملة، أنّ عموم العامّ وأصالة بقاء اللفظ علی حقيقته مماّ يتuـ

ف مـا فرضـه+ مـن به إلی جعل المجمل مبيّناً في مثل هذا المثـال، بخـلا
دوران الأمر في المخصّص بين ما يوجب قلّـة التخصـيص وكثرتـه؛ فـإنّ 

هو التفصيل بين المخصّص المتصّل والمنفصـل  - كما اختاره+ - الحقّ فيه
فيما إذا كان مجمـلاً بحسـب المفهـوم كـما تحقّـق تفصـيل ذلـك في مسـألة 

  . )١(التخصيص بالمجمل
: مـن أنّ هـذه -زيـد إفضـالهم  - ما ذكره بعـض الأسـاتيذ وثانيها:

القاعدة إنّما تجري في العامّ والخاصّ لا في الحاكم والمحكوم كما في المقـام؛ 
فإنّ الحديث حاكم علی العمومات كما سي»ªّح المصنفّ نفسه في مسـألة 
الشك في الXYطيّة والجزئيّة، ومن المعلوم أنّ الحاكم لا يصير محكوماً كـما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩عليقة رقم ينظر ت )١(
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  .)١(اكماً أنّ المحكوم لا يصير ح
لكنهّ محلّ نظرٍ ومناقشةٍ، فإنّ الحاكم إنّما يكون حاكماً فيما له ظاهر، وأمّا 
فيما كان مجملاً فلا يسمّی بالحاكم؛ ضرورة أنّ المـراد بالحـاكم مـا يكـون 
مفÒuاً ومبيّناً لمقدار المحكوم كما عرفت في أوائل المبحث، ومع الإجمال لا 

  بيان ولا تفسير فلا حكومة.
علی الحديث في تلك المسألة إنّـما للبنـاء » الحاكم«أنّ إطلاق المصنفّ مع 

علی ظهوره بنفسه في رفع المؤاخذة في غير محلّه؛ ضرورة أنّ المعتبر في صـحّة 
إطلاق الحاكم علی دليلٍ أن يكون بين الدليلين تنافي بـدوي وهـو مفقـود في 

وإن كانت من آثار  المقام؛ حيث لا نظر للعمومات إلی حيث المؤاخذة أصلاً 
ما يتضمّن التكليف من تلك العمومات، إلاّ أنهّا أثـر خـارجي ولازم عقـلي 

  مترتّبة علی مخالفة العمومات لا دخل لها بمدلول اللفظ كما لا يخفی.
إلاّ أن يقال بالتعميم في المؤاخذة المرفوعة بأن يقال: إنّ المراد أنّه كما لا 

لا يجعـل نفسـها منشـأ للمؤاخـذة، يؤاخذ علی نفس هذه الأمور كذلك 
  .)٢(لكنهّ بعدُ محلّ تأمّلٍ 

ما ذكره بعض السادة من الأساتيذ وهو: أنّ الحديث إن كان وثالثها: 
ظاهراً في رفع جميع الآثار فيقدّم علی العمومات، وإلاّ فلا وجه لإحـراز 
ظهوره بتلك العمومات في رفع المؤاخذة الّتي ليست من أفعال المكلّفـين 

ست مماّ يترتّب عليه عمل حتیّ يصير العامّ مبيّناً للإجمال؛ إذ لا معنـی ولي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، وينظر ١٧٤: جواهر العقول (مخطوط) )١(
  .٣٢٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(



� �%��ل
ّ
 ٣١١   .........................................................................  �D%��{# 9د%

لحجيّة الظواهر إلاّ إذا تعلّق بÛYء من أفعال المكلّفين وكان مماّ يترتّب عليه 
وتـردّد بـين العـالم » لا تكـرم زيـداً «و» أكـرم العلـماء«عمل، نظير قوله: 

بين زيـد العـالم والجاهـل ولم  »زيد«والجاهل المبتلی به، وإلاّ كما إذا تردّد 
يكن مماّ يبتلی به، فلا معنی لحجيّتها؛ لما قرّر في محلّه أنّ ما لا يترتّب عليـه 

لا يثبـت بـدليل  - كما إذا لم يكن من أفعال المكلّفين - عمل ولو بوسائط
ظنيّ، فمن أين ثبت أنّ المرفوع هو المؤاخذة خاصّة؟! فـلا بـدّ أن يكـون 

  .)١(ار أو الظاهر منهاالمقدّر جميع الآث
  والأحسن في وجه التأمّل هو الوجه الأخير كما لا يخفی، فتأمّل.

@ x�� �3-�ND �!Q �*�م �§<�ر...] ٦٧[
ّ
59 b���� :@%�c)٢(.  

لمّا كان التوهّم المذكور ناشئاً من عدم تحصيل معنی الحـديث أقول: 
لقـول بتقـدير علـی ا - وعدم إحراز المراد من الآثار المرفوعة في الحديث

 فأراد المصنفّ+ بيان المراد منها، وتحقيق أنّ الآثار المرفوعة - جميع الآثار
Xعيّة  - علی القول بها - ليست مطلق الآثار من العقليـّة والعاديّـة والYـ

  المترتّبة علی الآثار العاديّة أو العقليّة أو غير ذلك.
Xعيّة الم ترتّبـة علـی وحاصل مـا أفـاده+: أنّ الآثـار والأحكـام الYـ

  الأفعال بالمعنی الأعـمّ الشـامل للـترك لا يخلـو الأمـر فيهـا مـن أقسـامٍ 
  ثلاثة؛ لأنهّا:

Xط مـن دون اعتبـار الخطـأ  إمّا أن تكون مترتّبة علـی الفعـل اللاّبYـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٥: جواهر العقول (مخطوط) )١(

 ».عموم«بدل » رفع عموم«، وفيه: ٢/٣٢فرائد الأُصول:  )٢(

 sـــــ¤¡ ��ـــــ��د ر�ـــــ%

 x4ــ�3 ��ــ
ّ
F��� ــ�ر>§�
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والنسيان والعمد والعلم والجهل ونحوها كـما هـو الغالـب في الأحكـام 
  الXYعيّة المترتّبة علی أفعال المكلّفين.

إمّا أن يكون مترتّبة علـی الفعـل مـن حيـث تعلّـق وصـف الخطـأ و
  والنسيان ونحوها من الأوصاف.

كون مترتّبة علی الفعـل مـن حيـث تعلّـق وصـف التعمّـد توإمّا أن 
  والذكر ونحوهما عليه.

والمرفوع في الحديث من بين تلك الأقسام إنّما هو القسم الأوّل، أعني 
ل من حيث هو، لا بقيـد العمـد والعلـم الأثر الXYعي المترتّب علی الفع

  والخطأ والنسيان بلا توسّط أمرٍ عادي أو عقلي كما سيشير إلی اعتبار الأخير
في العبارة الآتية، ومن المعلوم عدم استلزام ذلك  - أعني عدم التوسّط -

التخصيص بالمساوي فضلاً عن الكثير والأكثر، وأمّا رفع المؤاخذة مع أنهّا 
  غير الXYعيّة فسيجيء وجهه عن قريبٍ إن شاء االله.من الآثار ال

وأمّا عدم ارتفاع بعض الآثار الXYعيّة كالضمان ونحوه إنّما هو لدليلٍ 
خارجي، مضافاً إلی أنّ رفع مثـل ذلـك منـافٍ للامتنـان بجميـع الأمُّـة 
المسوق له الحديث، فعـدم رفعـه حينئـذٍ لـيس مـن بـاب التخصـيص في 

  لتخصّص والخروج الموضوعيّ.الحديث، بل هو من باب ا
فتبينّ مماّ ذكرنا: أنّ حكومة حديث الرفع علی القـول بكـون المرفـوع 
Xح  جميع الآثار إنّما هو بالنسبة إلی القسم الأوّل؛ إذ هو الّذي يصلح للYـ
والتفسير والبيان، دون القسمان الأخـيران؛ حيـث لا تعـرّض للحـديث 

اً؛ إذ القسم الثاني يثبت موضـوعه لبيان حالهما أصلاً، بل لا معنی له جزم
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بعروض وصف الخطأ والنسيان وغيرهما مماّ هو مـذكور في الحـديث ولا 
يكون له موضوع بالفرض إلاّ في صورة عروض تلك الحالات؟! فكيف 
يجعل الحديث شارحاً له ومبيّناً له وموجباً لحمله علی غير صورة عروض 

فروض ثبوته، مضافاً إلی أنّـه تلك الحالات، وإن هو إلاّ طرحه رأساً والم
  خلاف مقتضی الحكومة.

وأمّا القسم الثالث فهو مرتفع بارتفاع موضوعه وهو العمد والـذكر 
   ونحوهما، وذلك واضح لا سترة فيه، فتأمّل.

]٦٨[ ...��ّ��B%� �%�C��� ر�>§� aG ر�>§�D د���� bّ> :@%�c)١(. 

ل: إنّ الآثـار المترتّبـة علـی توضيح الكلام في هذا المقام أن يقا :أقول
الأفعال باعتبار آخر تنقسم إلی أقسامٍ؛ لأنهّـا: إمّـا أن تكـون شرعيـّة، أو 

  عقليّة، أو عاديّة. 
والXYعيّة أيضاً علی قسمين؛ لأنهّا: إمّا أن يكون ترتّبها علـی الفعـل 

ا أوّلاً وبالذات من دون توسّط أمرٍ آخر من الآثار العقليّة أو العاديّة، وإمّ 
  أن يكون ترتّبها عليه بتوسّط لازمٍ عقليٍّ أو عاديٍ. 

فحينئذٍ يقال: إنّه علی القول بتقـدير جميـع الآثـار يكـون المرفـوع في 
الحديث هو خصوص الآثار الXYعيّة المترتّبة علی الأفعال أوّلاً وبالذات 
من دون توسّط أمرٍ آخر؛ لأنهّا هـي القابلـة للارتفـاع، وأمّـا مـا لم يكـن 

تنداً إلی الشارع من الأحكام العقليّة أو العاديّة فلا يدلّ الحديث علی مس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٢فرائد الأُصول:  )١(

����ــــ�ع Gــــ� �§<ــــ�ر 

ـــــــــــــــ���� دون  B%�
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  رفعها ولا رفع الآثار الXYعيّة المترتّبة عليها.
فعلی هذا يكون معنی الحديث: أنّ الشارع جعل أحكامـه وإلزاماتـه 
بحيث لا تشمل الناسي والجاهل وأمثالهما ممـّن رفعـت عنـه؛ والوجـه في 

من رفع الشارع من حيث إنّه شارع لآثار الفعل إنّـما  ذلك: هو أنّ الظاهر
  هو رفع ما كان ثبوتها بجعله وتXYيعه لا مطلقاً.

Xعي  نعم، لو كان هناك أثر عقليّ أو عـادي مترتّـب علـی الأثـر الYـ
المترتّب علی الفعل الّذي حكم برفعه يحكم بارتفاعه أيضاً قهراً؛ من جهة 

Yعي، وهذا نظير مـا سـيأتي في بـاب ارتفاع موضوعه الّذي هو الأثر الX
حجيّة الاستصحاب من أنّ الثابت بالأخبار إنّما هو جعـل خصـوص مـا 
كان من الأحكام الXYعيّة المترتّبة علی المستصحب بلا واسطة أمرٍ عقـليٍ 
أو عاديٍ في مرحلة الظاهر، لا الآثار العقليـّة أو العاديّـة ولا مـا يترتّـب 

إلاّ ما كان من الآثار الغير الXYعيّة المترتّبة علی  عليهما من الآثار الXYعيّة،
الآثار الXYعيّة الثابتة لتحقّق موضوعها قهراً بجعل الشـارع، ومـن هنـا 
يحكم بعدم الفرق فيما كان المستصحب حكماً شرعيّاً بين لوازمه العقليّة أو 

  العاديّة كما يأتي تفصيل ذلك في محلّه إن شاء االله تعالی، هذا.
 يخفی عليك: أنّ مقتضی وظيفة الشارع وإن كان ما ذكر إلاّ ولكن لا

  أنّ الظاهر أنّ المرفوع أعمّ من الأحكام المجعولة وغيرها لأمرين:
الّتي ليس لها أثر شرعـي » الطيرة«اشتمال الحديث علی ذكر  أحدهما:

مجعول؛ أمّا ما عدا المؤاخذة فواضح، وأمّـا المؤاخـذة فمـع تسـليم كونهـا 
ول بعدم ثبوتها أيضاً حتیّ ترتفع بالحديث؛ إذ لم يعهد من أحـدٍ مجعولة نق
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  من الفقهاء وغيرهم كونها معدودة من المعاصي الكبيرة أو الصغيرة.
ودعوی: أنّ عدم معهوديّتها من المعاصي لعلّه من جهة ارتفاعها عنها  

  ه.بهذا الحديث ولا ينافي ذلك ثبوت شأنيّة المؤاخذة لها وارتفاع فعليّتها ب
مدفوعة: بأنّ إثبات شأنيّتها لها خالٍ عن السداد؛ إذ لا دليل عليها ولا 

  أقلّ من الشك والأصل الإباحة.
  ؛ فإنّ له إطلاقين:»الحسد«اشتماله علی وثانيهما: 

أحدهما: استعماله والتظاهر به وترتيب الأثر عليه في الخارج الّذي هو 
  معروض للحكم.

ة النفسانية الكامنة في النفس المتحقّقـة والآخر: نفس الحسد، أعني الصف
  .)١(في غالب النفوس ، بل قد روي أنّه مماّ لا ينجو منه نبيّ ولا وصي

ومن المعلـوم أنّ المـراد بـه لـيس هـو الأوّل؛ لأنّـه غـير مرفـوع عنـه 
، بل )٢(المؤاخذة؛ لأنّه من المعاصي الكبيرة عند الكلّ كما دلّت عليه الأخبار

اني وليس معـه مؤاخـذة بحكـم هـذا الحـديث؛ لأنّـه مـن المراد به هو الث
الأوصاف القهريّة، فتعينّ أن يكون المراد من المرفوع أعـمّ مـن المجعـول 

  وغيره حتیّ يستقيم الأمر في الطيرة والحسد.
إلاّ أن يقال: إنّ الأثر المجعول فيهما هو البعُد عن ساحة القـرب إلـی 

  ، فتأمّل.االله تعالی، ولكنهّ خلاف ظاهر الحديث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧، ح١/٨٩الخصال:  )١(
من أبـواب جهـاد الـنفس ومـا يناسـبها، ب تحـريم        ٥٥، ب ١٥/٣٦٥ينظر وسائل الشيعة:  )٢(

 .الحسد ووجوب اجتنابه
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]٦٩ [! �� x�� :u�c ن¦� :@%�c�0%� �>9 ج�A ١(��,...��ت(. 

علی  - توضيح ذلك: أنّ ما ذكره+ من أنّ المرفوع في الحديثأقول: 
هو الآثار الXYعيّة المترتّبـة علـی الفعـل مـن  - القول بتقدير جميع الآثار

 حيث هو لا بقيد العلم والجهـل وغيرهمـا مـن الحـالات منـتقضٌ بـما لا
  يعلمون المذكور في الحديث؛ لوجهين:

  أنّه ليس لما لا يعلمون أثر شرعي مرفوع بالحديث. أحدهما:
لابـدّ أن يكـون أثـراً  - بناءً علـی مـا ذكـره+ - أنّ المرفوع ثانيهما:و

للÛYء مع قطع النظر عن العمد والذكر والعلم والجهل وغيرها، والأثـر 
حتـّی يحكـم برفعـه » ما لا يعلمـون«بهذا المعنی غير موجودٍ بالنسبة إلی 

بمقتضی الحديث، بل الموجود بالنسبة إليـه إنّـما هـو اسـتحقاق العقـاب 
Xعيّة المترتّبـة  والمؤاخذة. ومن المعلوم أنّ الاستحقاق ليس من الآثار الYـ
Xط  علی الفعل من حيث هو، بل هو أثرٌ عقـلي مترتّـب علـی الفعـل بYـ

إلاّ مع التعمّد والعلم ونحوهما، كما أنّ المخالفة والعصيان الّذي لا يتحقّق 
نفس المؤاخذة أيضاً من الآثار العقليّة غير الXYعيّة، بل هـي ليسـت مـن 

  .)٢(علی ما ذكره بعض - بالكÙu - الآثار أصلاً، بل هي فعل المؤاخِذ
نعم، الحرمة الواقعيّة حكمٌ شرعيٌ مترتّبٌ علی الفعل اللابXYط، إلاّ 

ورد الشك يلزم تخصيصه بصورة العلم وهو بالنسبة أنّ الحكم برفعه عن م
إلی الشبهة الحكميّة محالٌ، بل منافٍ لنفس الحديث كما أنّـه بالنسـبة إلـی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٣فرائد الأُصول:  )١(
 .٣٢٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )٢(

ــــــــ
م   [�Qــــــــ��ل  �

 �ــــــــــــ��a 9<ــــــــــــ� 
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الشبهة الموضوعيّة أيضاً منافٍ لـنفس الحـديث؛ فإنّـه يوجـب أن يكـون 
الموضوع المـردّد حـلالاً واقعيـّاً مـع أنّ المـدّعی في المقـام إثبـات الـبراءة 

  ، هذا. الظاهريّة
ومماّ ذكرنا تبينّ أنّ الإشـكال المـذكور في الحـديث واردٌ علـی القـول 
بكون المقدّر هو خصوص المؤاخذة وكونه هو القدر المتيقّن بالنسـبة إلـی 

  غير ما لا يعلمون من سائر الفقرات المذكورة في الحديث.
أنّه لا يمكن أن يكـون المرفـوع هـي المؤاخـذة أصـلاً، لا  والحاصل:

بناء علی القول بتقديرها خاصّة، ولا في ضمن جميع الآثار بناء  خصوصاً 
   علی القول بتقدير الآثار، فتدبّر.

]٧٠ [0%� s��D د���� u��� 
c :u�c :@%�c�...,��)١(. 

ومحصّل كلام المصنفّ في الجواب عن الإشكال المذكور هو: أنّ أقول: 
لـيس هـو نفـس  - »مـا لا يعلمـون«بالنسـبة إلـی  - المرفوع في الحديث

استحقاق العقاب أوّلاً وبالذات حتیّ يرد الإشكال بأنّ ذلك لـيس أثـراً 
شرعيّاً، بل المرفوع بالحديث بالنسبة إلی ما لا يعلمون أوّلاً وبالذات هـو 
إيجاب التحفّظ والاحتياط؛ لوجود المقتóf له في صورة الشك والنسـيان 

ا الأحكام الّتـي منهـا الحرمـة ونحوهما، وهو المصالح الكامنة المنبعثة عنه
الواقعيّة الغير المعلومة للمكلّف؛ فإنّ مجرّد احتمال وجودها في الواقع كان 
مقتضياً لإيجاب الشـارع الاحتيـاط، وذلـك لا ينـافي عـدم صـدور أمـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».المراد«بدل » أن المراد«، وفيه: ٢/٣٣فرائد الأُصول:  )١(

�zـــــــــ��ب �ــــــــــ1 
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  بالاحتياط فعلاً؛ بناءً علی عدم تماميّة أخبار الاحتياط.
ا يصدق مع ورود إطلاقٍ أو وذلك لأنّ المراد بالرفع في الحديث أعمّ ممّ 

عمومٍ في المقام يرتفع حكمه عنـد الجهـل والنسـيان أو غـير ذلـك، ومـا 
يصدق علی مجرّد احتمال المقام وصلاحيّته لأن يرد فيه حكمٌ كما فيما نحن 
فيه؛ حيـث إنّ الاسـتدلال بحـديث الرفـع إنّـما هـو لرفـع الاحتيـاط في 

 إطلاق، لكـنّ المقـام ممـّا هـو الشبهات الابتدائيّة، وليس هناك عموم ولا
صالحٌ لأن يقرّر الشارع طريقاً موصلاً إلی المجهول من الحرمة الواقعيـّة 
المشكوكة، وهو الاحتياط مقدّمةً لامتثال النهي الـواقعيّ المحتمـل، فـإذا 

عُلِـم مـن ذلـك عـدم إيجابـه » رفع مـا لا يعلمـون«أخبر الشارع بقوله: 
فعلـی هـذا يصـحّ أن يقـال في معنـی  الاحتياط عنـد الشـك في الحرمـة،

الحديث: رفع عن الأمُّة الاحتياط فيما لا يعلمون، فحينئذٍ يصير الحـديث 
  المذكور دليلاً للبراءة ورافعاً للاحتياط.

وحينئذٍ إذا فرضنا أنّه لا يقبح «وإلی ما ذكرنا أشار المصنفّ+ بقوله: 
ل صورة الشك في العقل أن يوجّه التكليف بXYب الخمر علی وجهٍ يشم

؛ فإنّ المراد منـه عـدم إيجـاب الشـارع امتثـال الحكـم  إلى آخره )١(»فيه...
  الواقعيّ بقولٍ مطلق ولو بطريق الاحتياط.

هذا كلّه علی تقدير عدم دليل علی وجوب الاحتياط مطلقاً حتیّ في 
  الشبهات البدويّة. 

ن جعـل فـيمك - أو نقـلاً  - وأمّا علی تقدير ثبوت الدليل عليه عقلاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٣فرائد الأُصول:  )١(
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  الحديث مخصّصاً له بما إذا كان هناك علمٌ إجماليٌ بالتكليف حسـبما سـيأتي 
  في محلّه.

أنّ المرفوع في الحديث أوّلاً وبالذات بالنسبة إلـی  فتلخّص مماّ ذكرنا:
هو إيجاب الاحتياط والتحفّظ، وهو أثرٌ شرعـي يترتّـب » ما لا يعلمون«

حقاق العقاب والمؤاخـذة وإن لم علی رفعه رفع الأثر العقلي الّذي هو است
يكن أمرٌ بالاحتياط لولا الحديث، بـل مجـرّد قابليـّة المقـام لـورود الأمـر 
بالاحتياط يكفي في رفعه بحكم الحديث؛ لما ذكرنا أنّ المقام قابـل للأمـر 
بالاحتياط عند وجود احتمال الحرمة الواقعيّة؛ وذلك لما أشار إليه المصنّف 

د مـن الرفـع مـا يشـمل عـدم التكليـف المعـبرّ عنـه قبيل ذلك بأنّ: المـرا
، وقد ارتكب هذا التعميم في رفع الحرج في الXYيعة؛ حيـث إنّ )١(بالدفع

Xيع نجاسـة الحديـد  المراد بالرفع هنا أيضـاً يعـمّ الـدفع كـما في عـدم تYـ
  ووجوب السواك مع وجود مقتضيهما. 

لاحتيـاط يجتمـع ولا يخفی عليك: أنّ كون المرفوع هو إيجاب التحفّظ وا
مع كلا القولين في الحديث، أعني القول بتقدير المؤاخذة والقول بتقدير جميع 
الآثار؛ حيث إنّ رفع المؤاخذة علی القول به إنّما هـو باعتبـار رفـع منشـأها، 
وهو إيجاب التحفّظ والاحتياط، كما أنّ رفعها علـی القـول الآخـر إنّـما هـو 

تّبـاً علـی أثـرٍ شرعـي مرفـوع بالحـديث أوّلاً باعتبار كونهـا أثـراً عقليـّاً متر
  وبالذات، فعلی هذا اندفع الإشكال المذكور بحذافيره، فتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثـم المـراد بـالرفع مـا يشـمل عـدم التكليـف مـع قيـام          «، حيث قـال:  ٢/٣٣ائد الأُصول: فر )١(
 ».المقتضي له فيعم الدفع
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من أنّ الحديث ناهضٌ لإثبـات الـبراءة ورفـع وجـوب  - ومماّ ذكرنا
يظهــر الجــواب عــن اســتدلال بعضــهم، مــنهم صــاحب  - الاحتيــاط

أنّ: الألفــاظ حيـث اسـتدلّ لوجـوب الاحتيـاط في المقـام بـ )١(الريـاض
» الخمـر«موضوعة للمعاني الواقعيّة فلا بدّ من الاحتيـاط؛ نظـراً إلـی أنّ 

اسم للخمر الواقعيّ، فإذا شككنا في كون شيء خمراً وعدمه فـلا بـدّ مـن 
  الاحتياط مقدّمةً للاجتناب عن الخمر الواقعيّ.

وجوابه: أنّ الشك الابتدائي مع وضع الألفـاظ للمعـاني الواقعيـّة لا 
موضوع لما هو الواقعيّ » الخمر«óf بالاحتياط؛ لأنّ المفروض أنّ لفظ يق

وما لم يتحقّق كونه خمراً في الواقـع لم يتوجّـه التكليـف بالاجتنـاب علـی 
  .)٢(المكلّف بحكم هذا الحديث، فتأمّل

 .)٣(�c%@: وo%! h�5 �� رDّ*� ~��ل... ]٧١[

رضوان االله تعـالی  - ءاعلم إنّه قد وقع الخلاف فيما بين الفقهاأقول: 
في من صلّی ناسياً للنجاسة فذهب الأكثر إلی بطلان صلاته إذا  - عليهم

، وذهـب جماعـةٌ إلـی صـحّتها وتمسّـكوا )٤(ذكر ذلك بعـد الفـراغ عنهـا
، فـردّه ذلـك: بـأنّ الإعـادة )٥(بحديث الرفع فيرتفع عنه الإعادة لنسيانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٥٤٠، وينظر أوثق الوسائل: ٥/٦٧رياض المسائل:  )١(
 .٦/٩٣ينظر تعليقة على معالم الأُصول:  )٢(
 .٢/٣٤فرائد الأُصول:  )٣(
، الحــدائق ٢/٣٤٥، مــدارك الأحكــام: ٢٤المقنعــة: ، ١/٣٨، المبســوط: ٥٢ينظــر: النهايــة:  )٤(

  .٢٤ – ٢/٢٣الناضرة: 
  .٢/٣٤ينظر فرائد الأُصول:  )٥(
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ــ ــ��ل � �Q

 S #ـــــــ�د ���  sـــــــ ر�

s��%� p~
· »�-%� 

 

 



� �%��ل
ّ
 ٣٢١   .........................................................................  �D%��{# 9د%

  لعــدم كونهـا علّــة  ليسـت مـن آثــار إيقـاع الصــلاة مصـاحباً للنجاسـة؛
  تامّــة للإعــادة؛ لوجــود التخلّــف في مستصــحبها جــاهلاً بهــا في ابتــداء 
Ö فكيـف يـؤثّر النسـيان في  الXYوع بالصلاة، فإذا لم يكن مـن آثـار المنuـ

  سقوطه ذلك الأثر؟!
بل هي من آثار بقاء الأمر بالصلاة؛ لأنّه علّة تامّة لها، وبقاء الأمر بهـا 

فة المأتيّ به للمأمور بـه، وهـي أمـر عقـليّ فـلا ينفـع لا يكون إلاّ عن مخال
حديث الرفع في رفع الإعادة عن المخالفة الّتي هي من الأمور العقليّة؛ لما 
تقدّم منه+ أنّ الحديث لا يدلّ علی رفع الآثار الغير المجعولة، ولا الآثار 

   المترتّبة علی الآثار الغير المجعولة كما في المقام.
من أنّ الحديث إنّما يدلّ علی  )١(ما ذكره بعض الأساتيذ+مضافاً إلی 

رفع الآثار الوجوديّة المترتّبة علی فعل المكلّف كالعقد الصادر منه نسـياناً 
أو إكراهاً، لا الآثار المترتّبة علی ترك الفعل كالإعادة والقضاء؛ حيث إنهّما 

مـن قبيـل  من آثار ترك الفعل وعدم الإتيان بالمـأمور بـه، والـترك لـيس
الأفعال حتیّ يكون قابلاً للرفع؛ لما قرّر في محلّه من أنّ الأعدام لا تؤثّر ولا 
تتأثّر من شيء، فلا تكون علّة ولا معلولة، وحيث لم يأت المكلّف بالمأمور 

  به فبقي ذمّته مشغولة به فيجب عليه فراغ الذمّة بالإعادة أو القضاء.
Öأنّ المرفوع بحديث الرفع  والحاصل: بدلالـة  - هو أثر الفعـل المنuـ

حكماً ووضعاً، لا أثر الترك كبطلان الصلاة مثلاً بـترك شرطٍ  - الاقتضاء
  كالطهارة، أو جزءٍ كالسورة مثلاً. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، وينظر ١٧٦جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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نعم، لو كان للترك أثرٌ وجوديٌ يتجّه الحكم برفعه، وذلـك كالقضـاء 
ه حينئـذٍ المترتّب علی ترك المأمور به، لكن بناءً علی أنّه بـأمرٍ جديـد؛ فإنّـ

يمكن رفعه عملاً بالحديث، إلاّ أن يدلّ دليل من الخـارج علـی وجوبـه، 
وأمّـا بنــاءً علــی أنّــه بــالأمر الأوّل فحالــه كحــال الأداء في عــدم الرفــع 

  ووجوب الإتيان تحصيلاً للفراغ اليقيني.
ولو سلّم شمول الحديث لآثار كلٍّ من الفعل والترك نقول: إنّ الإعادة  

ثار المجعولة المترتّبة علـی تـرك الجـزء؛ إذ لا معنـی لهـا إلاّ ليست من الآ
وجوب الإتيان بالمأمور به في داخل الوقت وهو ليس أمراً مغايراً للحكم 

 بمعنی الإتيان بالمأمور به علی وجهه - في الزمان الأوّل، فوجوب الإعادة
ل بالجزء أو من الآثار العقليّة المترتّبة علی ترك المأمور به من جهة الإخلا -

الXYط، لا من آثار ترك الجزء؛ إذ هو ليس إلاّ كترك الكلّ، فهل تری من 
  نفسك أن تقول بوجوب الإعادة عند ترك الكلّ نسياناً؟! 

هذا، ولكن لا يخفی عليك ما في هذا الكلام من الضعف؛ فإنّـه علـی 
كما اعترف به في غـير موضـعٍ مـن  - القول بمجعوليّة الأحكام الوضعيّة

وعلی القول بكون المقدّر هو جميع الآثار لا مناص عن الحكم  - تحقيقاته
بعدم وجوب الإعادة والقضاء؛ لما سـيأتي منـه+ في المقـام مـن أنّ مفـاد 
الحديث هو شرطيـّة الطهـارة في حـال الـذُكر وكونهـا مرفوعـة في حـال 
النسيان وكذا جزئيّة السورة، فيصـير صـلاة النـاسي للنجاسـة والسـورة 

بقة للمأمور به، فلا يجب عليه الإعادة والقضاء، فلم يترك المأمور بـه مطا
  حتیّ يقال: بأنّ الإعادة من آثار ترك المأمور به فتجب عليه.

مع أنّ ما ذكره من الفرق بين الأثر المترتّب علی الفعل والمترتّب علی 



� �%��ل
ّ
 ٣٢٣   .........................................................................  �D%��{# 9د%

  الترك تقييد بلا دليل. 
آخـره عليـل؛ فـإنّ العـدم  إلى» الأعدام لا تؤثّر...«وتعليله ذلك بأنّ 

الّذي لا يؤثّر ولا يتأثّر هو العدم المطلق لا عـدم الملكـة؛ كيـف؟! وتـأثير 
العدم وكونه علّةً وسبباً في الأشياء مماّ لا ينكر، وذلك كعليّة ترك المقدّمـة 
Xوط والكـلّ، وتـرك  Xط علّـة لـترك المYـ لترك ذيها، وترك الجزء أو الYـ

خـذة، وتـرك الحـرام كـذلك لاسـتحقاق الواجب علّـة لاسـتحقاق المؤا
  الثواب، إلی غير ذلك مماّ لا تحصی.

علی أنّ ذلك يناقض ما استدركه من أنّه لو كان للترك أثر يتجّه الحكم 
برفعه، فما الفرق بين القضاء المترتّب علی الـترك بنـاءً علـی كونهـا بـأمرٍ 

وّل يصير من جديد وبينه علی القول بأنّه بالأمر الأوّل؟! فهل هو علی الأ
أثر الفعل وفي الثاني يكون من أثر الترك؟! كـلاّ وحاشـا، وهـل هـذا إلاّ 

  تحكم بحت؟! كما لا يخفی.
، وهو حسن ومتين كما هو ظاهر علی )١(هكذا أورده بعض الأفاضل

   من تدبّر في كلامه، فتأمّل.


م h�5 Sه... ]٧٢[ّ�F �� :دّه�Wو :@%�c)٢(. 

نظيره هو: أنّ المسـتفاد مـن  سب ما تقدّموحاصل الردّ علی حأقول: 
الحديث أنّ الشارع جعل أحكامه وإلزاماته الّتي منها الXYطيّة والجزئيّة من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٢٧: الورقة الدلائل (مخطوط) مرشد )١(
  .٢/٣٥فرائد الأُصول:  )٢(
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أوّل الأمر بحيث لم يتوجّه إلی الناسي وأمثاله مماّ ذُكـر في الحـديث، لا أنّ 
الأحكام الصادرة من الشارع كانت شاملة للناسي والجاهل ثمّ ارتفعـت 

وإلاّ فلـيس في «ع كما أشار إليه المصـنفّ فـيما تقـدّم بقولـه: بحديث الرف
، فعلی هذا يكون )١(»التكاليف ما يعمّ صورة النسيان لقبح تكليف الغافل

شرطيّة طهارة اللباس وكذا جزئيّة السورة مختصّةً بحال الذُكر وعدم جعلها 
XYائط هو في حقّ الناسي وأمثاله، ومن هنا قالوا: إنّ الأصل في الأجزاء وال

العلميّة لا الواقعيةّ إلاّ ما خرج بالدليل، فمقتضی ما ذكر هو عدم وجوب 
  إعادة الصلاة علی من صلّی في النجاسة ناسياً أو جاهلاً.

ولكن لا يخفی عليك: أنّ هذا الكـلام لا يلائـم مذهبـه في الأحكـام 
لحـديث الوضعيّة من عدم كونها مجعولةً، مع كونه قائلاً بكون المرفوع في ا

لابدّ أن يكون من الآثار المجعولة الXYعيّة؛ فإنّه بناءً علی ذلك لا يمكـن 
  القول بارتفاع الXYطيةّ والجزئيةّ الّتي من الأحكام الوضعيّة بحديث الرفع.

بل نقول: إنّ الXYطيّة والجزئيّة ليستا من آثار نسـيان الطهـارة حتـّی 
هنـاً أو خارجـاً، والمرفـوع يرتفع بهذا الحديث، بل هـي ثابتـة في محلّهـا ذ

  بالحديث لابدّ أن يكون من آثار نفس الفعل.
فالأولی أن يفصّل في المقام في أدلّة شرطيّة الطهارة أو جزئيّة السـورة 

» الطهارة شرطٌ «بين ما إذا كانت تلك الأدلّة من القضايا الوضعيّة كقولنا: 
صول المأمور به ؛ حيث إنّ مقتضاها حينئذٍ عدم ح»الÛYء الفلاني جزءٌ «و

بنسيان الXYط أو الجزء، فيترتّب عليه وجوب الإعادة؛ لعدم تحقّق المأمور 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٤فرائد الأُصول:  )١(
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به علی وجهه، وبـين مـا إذا كانـت مـن القضـايا التكليفيـّة؛ فـإنّ توجّـه 
حسـبما  - التكليف بالXYطيّة أو الجزئيّة إلی الناسي وأمثاله لمّا كان قبيحاً 

الXYطيّة والجزئيّة بحال الذُكر  فيتجّه حينئذٍ القول باختصاص - ذكره+
والعلم، ولازمه عدم وجوب الإعادة في حـقّ النـاسي والجاهـل، ولعـلّ 

  الأمر بالتأمّل في عبارة المصنفّ إشارة إلی ما ذكرناه.
في وجـه التأمّـل  )١(وقد ناقش بعض أفاضل المتأخّرين من المعاصرين

 المقام هو المقدّميّة، وهـي الّذي ذكرناه بأنّ: المراد من الXYطيّة والجزئيّة في
ليست أمراً اعتباريّاً غير قابلٍ للجعل، بـل التحقيـق كونهـا منشـأ للأمـر 
الغيري المتعلّق بالجزء والXYط والنفÖu المتعلّق بالمركب المشتمل علـيهما، 
  إلاّ أنّـه لا ينفـع في الحكـم بصـحّة العبـادة في الفـرض أيضـاً؛ لمـا سـيأتي 

كثـر مـن امتنـاع التنويـع بحسـب حـالتي الـذكر في تنبيهات الأقـلّ والأ
  والنسيان، فتدبّر.

Xطيِّة والجزئيـّة وإن كانـت  )٢(وقد يقال في تصحيح كلامه+: أنّ الYـ
من الأحكام الوضعيّة غير القابلة للجعل والوضـع والرفـع إلاّ أنّ منشـأ 
انتزاعها من الأحكام التكليفيّة القابلة للجعل والرفع، فحينئذٍ نقـول: إنّ 
المرفوع أوّلاً وبالذات هو الحكم التكليفي الّذي هو منشـأ الانتـزاع وهـو 
عبارة عن الأمر بالمركب المشتمل عليهما، وثانياً وبالعرض ينسـب الرفـع 

  إلی هذا الأمر المنتزع.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٦٩ بحر الفوائد: )١(
  .١٨٣وسيلة الوسائل:  ،٤/٢٦٩ينظر: بحر الفوائد:  )٢(
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أنّ المراد بالحكم التكليفي المرفوع إن كان هو الحكم الفعلي فهو  وفيه:
إن كان هو الشأني فمرجعه إلـی كـون مرتفع بنفس النسيان؛ لما عرفت، و

  المرفوع هو الحكم الواقعيّ، وهذا كما تری خلاف ظاهر الحديث.
ولكنهّ يندفع ذلك بأنّ: الرفع الظـاهريّ إنّـما هـو بالنسـبة إلـی مـا لا 
يعلمون، وأمّا بالنسبة إلی غيره من الأمور المذكورة في الحديث فلا يكون 

  .)١(الرفع إلاّ واقعيّاً، فتأمّل
ويحتمل أن يكون الأمر بالتأمّل للإشارة إلی عدم تماميّة ما ذكره+ في 
الجزء خاصّةً؛ نظراً إلی أنّ الجزئيّة كالكلّيّة ليست من الأمور المجعولة كما 
سيشير إليه في آخر الباب، بل هي من الأمور الانتزاعية الّتي لا تأصّل لها 

  فلا ترتفع بالحديث.
أيضاً كذلك؛ حيـث إنهّـا أمـر انتزاعـي لا ولكن يدفعه: أنّ الXYطيّة 

تأصّل لها عند من يقول بعدم مجعوليّة الأحكام الوضعيّة، فـالفرق بيـنهما 
   غير سديدٍ ومخالف للاتّفاق كما لا يخفی.

]٧٣[ 7 �% @
ّ
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هذا هـو أيضـاً مـن جملـة مؤيّـدات القـول بتقـدير خصـوص أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعنـي   - أن ما ذكره من كون المرفـوع أولاً وبالـذات هـو الحكـم التكليفـي      :وجه التأمل )١(
لأن مجـرد ارتفـاع الأمـر بالمركـب المشـتمل       ؛فاسد - الأمر بالمركب المشتمل[عليهما]

الأمـر بالمركـب الخـالي عنهمـا حتّـى يقـال بصـحة صـلاة ناسـي          عليهما لا يقتضي تعلّق 
  ه]من[ .+النجاسة وعدم وجوب الإعادة عليه كما ذكره

  .٢/٣٥فرائد الأُصول:  )٢(

��m0Iص �%��D s*ـ� 
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لمؤاخذة، ومحصّله: أنّه لو بني الأمر في الحديث علی كون المقدّر هو جميع ا
الآثار فلا بدّ أن يستثنی منها الضمانات؛ لأنّ الحديث واردٌ مورد الامتنان 
علی العباد فلو لم يحكم بخروج الضمانات لزم خلاف الامتنان، فإذا أكره 

لضمان كان ذلك خلاف مثلاً علی إتلاف مال الغير فلو أسقط عن المتلِف ا
مقتضی الامتنان علی صاحب المال؛ إذ ليس أحد من الناس أقرب إلی االله 
تعالی من الآخر، بخلاف ما لو أسقط عن المتلِـف المؤاخـذة مـع ضـمانه 

  لصاحب المال ما أتلفه؛ فإنّ ذلك غير منافٍ للامتنان عليهما معاً.
لãfورة؛ فإنّه لا وكذلك إتلاف مال الغير وأكله في مقام الاضطرار وا

يرفع معه وجوب الغرامة والضمان، فيجمع بين الحكم بجـواز الأكـل في 
مقام الاضطرار والضمان بمقتضی ما دلّ علی سببيّة الإتـلاف للضـمان، 

  لكن إتلاف المكره لمال الغير يتصوّر بوجهين: 
 ثمّ أتلف مال الغير - بالفتح - أحدهما: توجّه الإكراه أوّلاً إلی المكرَه

  مقدّمة لحفظ ماله، فحينئذٍ لا إشكال في عدم ارتفاع الضمان عنه.
 علـی المكرَه الآمرُ  أكره بأن الغير، ذلك إلی أوّلاً  الãfر يتوجّه أن وثانيهما:

 لأنّ  المتلِـف؛ علـی ضمان لا فحينئذٍ  ابتداءً، عليه الإضرار أو الغير مال إتلاف
 دفـع حينئـذٍ  المكـرَه علـی يجـب فلا الغير إلی ابتداءً  متوجّهاً  كان لمّا الإضرار

 في كـما ذلـك علـی دليلٌ  دلّ  فيما إلاّ  نفسه علی الãfر بتحمّل الغير عن الãfر
 لدفع السبّ  جواز الأخبار بعض مقتضی كان وإن الأولياء^، وسبّ  الدماء
  .)٢(الأصحاب من جمعٌ  به وأفتی )١(عنهم البراءة دون نفسه عن القتل ضرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩، ٨، ٢ ح، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها ٢٩ب  ،١٦/٢٢٥: الشيعة وسائل )١(
  .٢٧١ - ٢٧٠/ ٤ينظر بحر الفوائد:  )٢(
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قاعـدة الامتنـان لإخـراج التسـبيبات عـن  هنا مسلك آخر غـير وها
حديث الرفع كسببيّة الإتلاف للضمان وسببيّة التكتـّف لـبطلان الصـلاة 

وذلـك بـأن  - ولو علی القول بكون المقدّر هـو جميـع الآثـار - وأمثالهما
يقال: إنّ مقتضی معنی الرفع كون المرفوع من قبيل العقوبات وما ألزم به 

كلّف فلا يشمل غيره، ومن المعلوم أنّ مـا هـو من باب الكلفة وتأديب الم
من قبيل الأسباب ليس من قبيل ما ألزم به تأديباً وعقوبةً وكلفـةً وإلاّ لمـا 
ثبت في حقّ الصبي والمجنون، فاشتراك الجميع فيهـا يكشـف عـن عـدم 
كونها من قبيل العقوبات، فعلی هذا يختصّ حكم الرفع بغير ما هـو مـن 

تلاف بالنسبة إلـی الضـمان والتكتـّف بالنسـبة إلـی قبيل التسبيبات كالإ
  بطلان الصلاة.

وحاصله: التفصيل بين الأسباب وبين الإلزامات بجريان حكم الرفع 
   في الثاني دون الأوّل، فتدبّر.

]٧٤[ 1J�/�� 1� ��
ّ�0�� �/�/m%� و9ّ�� ورود :@%�c)٢(...)١(. 

من كون الحـديث  الغرض من هذا الكلام دفع انتقاض ما ذُكرأقول: 
ãر بـورود  وارداً مورد الامتنان المسـتلزم لثبـوت الضـمان في مـوارد الfـ

برفع أثـر الإكـراه عـن × الصحيحة المتقدّمة، حيث حكم فيها المعصوم
الحالف بالعتق والصدقة والطلاق مع أنّ ذلك أيضاً منافٍ للامتنان، فإنّه 

رفع أثـر الإكـراه عـن  يوجب الãfر علی الفقراء المنافي للامتنان؛ كما أنّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٤، ح٣٣٩/ ٢المحاسن:  )١(
 .٢/٣٥فرائد الأُصول:  )٢(

 د�ـــــــــs �05�ـــــــــ�ض 
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  المكرَه فيما إذا تعلّق بإضرار مسلمٍ منافٍ للامتنان.
ومحصّل دفع انتقاض ما ذكر بالصحيحة هو: أنّ رفع أثر الإكراه فيها 
غير مستلزمٍ للإضرار علی الفقراء، بل هو مسـتلزم لفـوات النفـع علـی 

مغـايرٌ  المعتق والفقراء ، وكم فرق بينهما؟! حيث إنّ عـدم جلـب المنفعـة
  للإضرار موضوعاً وحكماً.

فيما تعلّـق بـإضرار المسـلم، فهـو  )١(وأمّا الانتقاض برفع أثر الإكراه 
أيضاً مندفعٌ: بأنّ ذلك أيضاً لـيس مـن بـاب الإضرار علـی الغـير لـدفع 

Ù - الãfر عن نفسه؛ لما عرفت من أنّ غرض المكرِه إنّـما تعلّـق  - بالكuـ
  ، فــالحكم  - بــالفتح -  بــإضرار المكــرَهأوّلاً وبالـذات بــإضرار الغــير لا

بعدم جواز الإضرار بالغير في هذا الفرض مرجعه إلـی الحكـم بوجـوب 
تحمّل الãfر علی نفسه لدفع الãfر عـن ذلـك الغـير، وهـو مرفـوعٌ في 
الXYيعة المطهّرة إجماعاً، وذلك كما إذا توقّف حفظ مال الغـير ولـو كثـيراً 

ه لم يقل أحدٌ فيـه بوجوبـه وترتّـب الضـمان علی بذل ماله ولو يسيراً، فإنّ 
ãر    علی عدمـه؛ لعـدم كونـه مـن بـاب الإضرار علـی الغـير لـدفع الfـ

  عن النفس.
هذا، ولكن قد تأمّل المصنفّ فيما ذكره& وأشار إلی ضعفه في ضمن 

  .)٢(»فافهم«قوله: 
هو: أنّ الãfر وإن كـان  - )٣(علی ما ذكره الأساتيذ - ومحصّل ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف.»الإكراه«بدل » المكره« :وفي الأصل )١(

  .٢/٣٦فرائد الأُصول:  )٢(
 .١٧٧: جواهر العقول (مخطوط)، ١٨٤وسيلة الوسائل:  )٣(



������١ ��� ����
 ����ل/ ج  .......................................................  ٣٣٠ 

لذات متوجّهاً إلی الغير لكنهّ فعلاً متوجّه إلی المكـرَه، بمعنـی أنّ أوّلاً وبا
كما تعلّق بإضرار الغير كـذلك تعلّـق بـإضرار  - بالكÙu - غرض المكرِه

ãّ بـالمكرَه عليـه  - بالفتح - المكرَه علی تقدير مخالفتـه، بحيـث لـو لم يfـ
ار احتمل اندفاع الãfر عنه ووقوعه علی نفسه، فيصـدق حينئـذٍ الإضر

  علی الغير تخليصاً لنفسه عن الãfر وهو منافٍ للامتنان.
وبالجملة، رفع أثر الإكراه من المكرَه بإضرار مسلم إنّما هو مـن بـاب 
الإضرار علی الغير لرفع الãfر عن نفسه لا من باب عدم وجوب تحمّل 
الãfر لدفع الãfر عن الغير، كيف؟! لو كان الأمر كذلك لوجب القول 

  كراه في الدماء أيضاً مع أنّه خلاف الإجماع، فتأمّل.برفع أثر الإ
بما لم نجـده ’ قد أشبع المصنفّ+ الكلام في الحديث النبوي أقول:

في كلام أحدٍ من الأصحاب ممنّ تقدّم عليـه فشـكرالله سـعيه، وإن كـان 
عدم الوجدان أعمّ من عدم الوجود إلاّ أنّا لمّا تلقّينا ذلك منـه+ وجـب 

  يه.علينا شكران سع
وحاصل ما أفاده+ من أوّل المبحث إلی هنا هو: أنّ أقرب الاحـتمالات 
بحسب التبادر العرفي وملاحظة نظائر الحديث ممـّا ذكرنـا سـابقاً وبانضـمام 
سائر الأدلّة الّتي تقدّم مناّ هـو تعيـين تقـدير المؤاخـذة، سـيماّ بعـد ملاحظـة 

بعـد  ’أو قولـه، »مـا لم ينطـق بشـفته«بعد ذكر الحسد وأخواتـه: ’ قوله
؛ فإنّـه لا مدخليـّة في هـذا الإظهـار إلاّ في »ما لم يظهر بلسان أو يـدٍ «الحسد: 

يكون الحـديث ظـاهراً » ما لا يعلمون«ترتّب الإثم، لكن بملاحظة أخوات 
في رفع المؤاخذة المتعلّقة بالموضوعات الّتي هي فعل المكلّف، فرفع المؤاخـذة 

   يكون بالنسبة إلی الشبهة الموضوعيةّ.إنّما» ما لا يعلمون«بالنسبة إلی 
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ويمكن دفعه بدعوی: ظهور الفقرة في رفع المؤاخذة عـن فعـلٍ غـير 
، )١(معلوم الحكم سواء كان الجهل للشبهة الحكميّة أو الشبهة الموضـوعيّة

  فيكون الحديث دليلاً علی ما نحن فيه علی التفصيل المتقدّم.
   ي التنبيه عليها:لكن بقي الكلام في أمورٍ مهمّة ينبغ

 - بناءً علی القول بـه - أنّ رفع المؤاخذة في هذه التسعةالأمر الأوّل: 
كناية عن رفع التكليف الإلزامي المستتبع للمؤاخذة علی مخالفته، فلا يرد 
حينئذٍ أنّ رفع المؤاخذة قد يكون باعتبار انتفاء أصل التكليـف الإلزامـي 

ذة علی مخالفته، فيكون أعمّ من عـدم وقد يكون باعتبار العفو عن المؤاخ
  الإلزام في موارد التسعة، ومن المعلوم أنّ الأعمّ لا يدلّ علی الأخصّ.

جعلُ رفع المؤاخذة كنايةً عن رفع الإلزام ربّـما يـؤدّي إلـی  فإن قلت:
Ûء بعـد  الفساد؛ لأنّ الرفع في مقابل الدفع إنّما يطلق علی منـع بقـاء الYـ

Ûء الثابـت، غايـة الأمـر أن  وجوده، وبعبارةٍ أخری: المنع عن ثبوت الYـ
يتوسّع في الاستعمال فيطلق علی المنع عن ثبوت مـا مـن شـأنه أن يثبـت 

، ومن )٢(لوجود المقتóf لثبوته حسبما عرفت مفصّلاً في كلام المصنفّ+
هذا الباب النسخ الّذي عرّفوه برفع حكم شرعي لدليلٍ شرعي، فصـدق 

ثبوت الÛYء المرفوع فعلاً أو شـأناً، وبـدون الرفع منوطٌ بحسب العرف ب
أحدهما لا معنی للّرفع، ورفع المؤاخذة إذا كان بواسطة انتفاء الإلزام فلا 
مقتóf لثبوتها، فهي ليست بثابتة فعلاً كما أنهّا ليس من شأنها الثبوت فلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو سهو من قلمه الشريف كما هو واضح. ،»الحكمية«وفي الأصل :  )١(

 .٢/٣٣الأُصول:  فرائد )٢(
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  معنی لرفعها حينئذٍ.
Û قلت: ó لوجـود الYـ ء وإن لم شأنيّة الثبوت قد تتأتّی بوجود المقتfـ

يكن موجوداً فعلاً، فيكون المؤاخـذة المرفوعـة ممـّا مـن شـأنه [الثبـوت] 
باعتبار كون الإلزام المرفوع مماّ من شأنه الثبوت؛ لوجود المقتóf لوجوده 
وهو العمومات المثبتة للتكـاليف الإلزاميـّة في الأفعـال والـتروك، فإنهّـا 

يصـدق الرفـع بوجـود بعمومها تشمل موارد الخطأ والنسيان وغيرهما، ف
  هذا المقتóf ولا حاجة إلـی مقـتضٍ آخـر، وهـذا هـو الوجـه في صـدق 
الرفع في محلّ النسخ؛ لأنّ شـأنيّة ثبـوت الحكـم المنسـوخ في زمـان ورود 
الناسخ إنّما هـو باعتبـار عمـوم الخطـاب الأوّل بحسـب الأزمـان، فهـو 

رفع بـورود المقتóf لثبوت الحكم الإلزامي المنسوخ فيصدق عليه نسبة ال
   الدليل الناسخ، فتدبّر.

أنّ رفع الإلزام والمؤاخذة قد يكون باعتبار خلوّ الواقعـة الأمر الثاني: 
عن الحكم رأساً، وقد يكون باعتبار خلوّ ذمّة المكلّف عن الحكم الإلزامي 
وإن اشتملت الواقعة عليه في الواقع، والحديث إنّما ينهض مدركاً لأصـل 

  كون مفادها رفع الإلزام علی الوجه الثاني لا مطلقاً. البراءة علی تقدير
  أنّ الواقعــة بالنســبة إلــی ذمّــة المكلّــف لا تخلــو عــن وبيــان ذلــك: 

  صورٍ أربع:
ولی: أن تكون خالية عن الحكم الإلزامي بأن لم يجعل لها في الواقع الأُ  

حكمٌ إلزامي، علی معنی عدم كون حكمها المجعول إلزاميـاً كالمباحـات 
  المندوبات والمكروهات أيضاً. بل

�Qــ��ل n: ���ــ� �%?ــ�
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الثانية: أن تكون ذمّته خالية عن الحكم الإلزامي المجعـول للواقعـة، 
علی معنی عدم توجّهه إليه وعدم تعلّقه به؛ لعذرٍ من الأعذار الXYعيّة أو 
العقليـّة كـما في المجنــون والنـاسي والنـائم وأمثالهــا في مـوارد التكــاليف 

ليف عن المجنون مثلاً ليس معناه خلوّ الواقعة الإلزاميّة؛ فإنّ سقوط التك
بالنسبة إليه عن الحكم الإلزامي بالمرّة، بل بمعنـی خلـوّ ذمّتـه عـن هـذا 

  الحكم الإلزامي بوجود المانع العقلي عن التعلّق وهو الجنون.
الثالثة: اشتمال الواقعة علی الحكم الإلزامي واشتغال ذمّة المكلّف بـه 

  علی مخالفته لثبوت العفو الحتمي عنه.أيضاً مع عدم العقاب 
  الرابعة: الصورة بحالها مع ترتّب العقاب علی المخالفة.

إذا عرفت ذلـك فنقـول: إنّ مـؤدّی أصـل الـبراءة بملاحظـة أنّـه لا 
تعرّض له للواقع بإثباتٍ ولا نفي إنّما هو نفي الحكم الإلزامي علی الوجه 

إنّـما هـو هـذه الصـورة دون  المذكور في الصورة الثانية، ومورد الحـديث
الاُولی؛ لأنّ ق»ª الحكم علی الأمور التسع المذكورة فيـه يـدلّ علـی أنّ 
المراد رفع الإلزام بالمعنی الراجع إلی ذمّة المكلّف، فيكـون مفـاده حينئـذٍ 
خلوّ ذمّة المكلّف عن الحكم الإلزامي؛ لوضـوح أنّ رفعـه باعتبـار خلـوّ 

ي، بأن يكون حكمه المجعول غير الحكم أصل الواقعة عن الحكم الإلزام
الإلزامي لا يتفاوت فيه الحال بين صورتي الخطأ والعمد، ولا بين صورتي 
النسيان والتذكر وهكذا غيرها من سائر الحالات المـذكورة في الحـديث، 
فرفع المؤاخذة عمّا لا يعلمون كناية عن رفع الحكـم الإلزامـي عـن ذمّـة 

  أو حكماً.المكلّف لجهله به موضوعاً 
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أمّا سائر الصور فخروجها عن مورد الحديث فواضح، أمّـا الصـورة 
الأخيرة؛ فل»ªاحة الحـديث أو ظهـوره في رفـع المؤاخـذة المنـافي لتلـك 
الصورة، وأمّا الصورة الثالثة؛ فلما ذكرنا آنفاً من كون رفع المؤاخذة كناية 

  عن رفع الإلزام الموجب لخروج هذه الصورة عن مورده.
ولكن يشكل ما ذكرناه من كون رفع المؤاخذة كنايـة عـن رفـع  هذا،

  الحكــم الإلزامــي بالنســبة إلــی الثلاثــة الأخــيرة المــذكورة في الحــديث 
  وهي الطيرة والحسد والوسوسة؛ فـإنّ الظـاهر أنّ الواقعـة بالنسـبة إلـی 
هذه الثلاث خالية عن الحكم الإلزامي وهو الحرمة مادام لم يترتّب عليها 

  الخارجيّة. الآثار
إلاّ أن يدفع: بجعل رفع الإلزام أعمّ منه باعتبـار خلـوّ الواقعـة عـن 
الحكم الإلزامي، ومنه باعتبار خلوّ الذمّة عن الحكم الإلزامي؛ أمّا الأوّل 

  ففي هذه الثلاث، وأمّا الثاني ففيما عداها.
لاّ أو يلتزم باشتمال الواقعة فيها علی الحرمة لكن الذمّة لا تشتغل بها إ

عند ترتيب الآثار عليها في الخارج كما هو صريـح الحـديث ودلّـت عليـه 
ــاً لوالــدي  ــاره المصــنفّ+ أيضــاً، وهــو الأظهــر، خلاف الأخبــار واخت

  .)١(العلاّمة+
فعلی هذا لا إشكال في انطباق الحديث علی ما نحن فيه بالنسبة إلـی 

  ما لا يعلمون، هذا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/١٨تعليقة على معالم الأُصول:  )١(
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المؤاخذة يكون المرفوع خصوص  أنّه علی القول بتقديرالأمر الثالث: 
الحكم الإلزامي وهو الحرمة؛ لما ذكرنا من أنّ رفع المؤاخذة مرجعها إلـی 
رفع الحكم الإلزامي؛ فحينئذٍ يتجّه الإشـكال بـأنّ الاقتصـار علـی رفـع 
الحكم الإلزامي دون الحكم الوضعي مخالفٌ لما عليه المصـنفّ مـن عـدم 

حكـام الطلبيـّة، ومعلـومٌ أنّـه إذا كونها مجعولة، وكونهـا منتزعـة عـن الأ
   ارتفعت الأحكام الطلبيّة فلا بدّ من ارتفاع الحكم الوضعي أيضاً.

  ويمكن دفع الإشكال: بأنّ الأحكام الوضعيّة علی قسمين:
ما هو من قبيـل الأمـور المتأصّـلة، أي الأوصـاف الواقعيـّة  أحدهما:

القسم مجعولاً هو أنّ كالطهارة والنجاسة وأمثالهما، ومعنی عدم كون هذا 
  له حقيقة واقعيّة يخبر عنه الشارع، لا أنّه يخترعه.

ما هو من قبيل مـا انتـزع عـن الأحكـام الطلبّيـة كالصـحّة  وثانيهما:
فمعناه: أنّ الشارع قـال: » إنّ التكلّم مبطل للصلاة«والبطلان، فإذا قيل: 

  البطلان.، فقد انتزع عن هذا الأمر »إذا تكلّمت في الصلاة فأعدها«
  أمّا القسم الأوّل فلا إشكال فيه.

وأمّا القسم الثاني فوجه دفع الإشكال فيه: أنّ هناك أمـرين: أحـدهما 
النهي عن التكلّم في الصلاة مثلاً، والآخر الأمر بإعادتها إذا تكلّـم فيهـا، 
فإذا تكلّم ناسياً فمقتضی حديث الرفع ارتفـاع الحكـم التكليفـي، أعنـي 

م، أمّا ارتفاع الأمر بالإعادة للصلاة إذا تكلّم فيها ناسـياً التكلّ حرمة فعل 
فلا يدلّ الحديث عليه، فحينئذٍ لا منافاة بين القول بارتفاع الحكم التكليفي 

  وعدم ارتفاع الحكم الوضعي.

 :pــــــــ ــــــــ� �%?�% ���
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وبالجملة، إنّ المحصّل من حديث الرفع إنّما هو ارتفاع الحكم التكليفي 
  يفي الّذي هو منشأ للحكم الوضعي فلا.المحض وأمّا ارتفاع الحكم التكل

وفيه: أنّ استفادة هذا التفصيل عن الحديث المذكور مماّ لا دليل عليـه 
  ولا منشأ له، وكيف يتعينّ أنّ المرفوع هو خصوص الأوّل دون الثاني؟! 

أعني بقـاء الحكـم الوضـعي مـع رفـع  - وللمصنفّ+ في هذا المقام
أس بالإشـارة إليـه توضـيحاً للمطلـب، بيانٌ آخرٌ لا ب - الحكم التكليفي

بعد أن ذكـر أنّ  - حيث قال في مسألة الشك في الركنيّة بعد ثبوت الجزئيّة
 :qq ًإنّ عمـوم جزئيـّة الجـزء في «الأقوی بطلان العبادة بترك الجزء سهوا

حال النسيان لا يتمّ فيما كان الدالّ علی الجزئيّة حكماً تكليفياً مختصّاً بحال 
ª في تقييـده بمقـدار الذُكر وك ان الأمر بأصل العبادة مطلقـاً؛ فإنّـه يقت»ـ

قابليّة دليل التقييد، أعني حال الذُكر؛ إذ لا تكليف حال الغفلـة، فـالجزء 
المنتزع عن الحكم التكليفي نظير الXYط المنتزع منه في اختصاصـه بحـال 

  .)١(»الذكر كلبس الحرير ونحوه
ذكره السائل من أنّ دليل الجـزء  بأنّ ما«ثمّ أجاب عن هذا الإشكال: 

يقيـّد  - لاختصاصـه بغـير الغافـل - قد يكون من قبيل التكليـف وهـو
إطلاق الأمر بالكلّ بقدر مورده، وهو غير الغافل، فإطلاق الأمر بالكـلّ 

  المقتóf لعدم جزئيّة هذا الجزء له بالنسبة إلی الغافل بحاله.
نفسيّاً فلا يـدلّ علـی كـون  ففيه: أنّ التكليف المذكور إن كان تكليفاً  

متعلّقه جزءاً للمأمور به حتیّ يقيّد الأمر بالكلّ، وإن كـان تكليفـاً غيريّـاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٦٤فرائد الأُصول:  )١(
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فهو كاشف عن كون متعلّقه جزءاً؛ لأنّ الأمر الغيري إنّما يتعلّق بالمقدّمـة 
وانتفاؤه بالنسبة إلی الغافل لا يدلّ علی نفي جزئيّته في حقّه؛ لأنّ الجزئيّة 

  بة عنه، بل هو مسببّ عنها.غير مسبّ 
ومن ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه وبـين مـا ثبـت اشـتراطه مـن 
الحكم التكليفي كلبس الحرير ونحوه؛ فإنّ الXYطيّة مسبّبة عن التكليـف 

  علی عكس ما نحن فيه فينتفي بانتفائه.
Ûءٍ لكونـه جـزءاً وإن انتفـی في حـقّ  والحاصل: أنّ الأمر الغيري بYـ

من حيث انتفاء الأمر بالكلّ في حقّه إلاّ أنّ الجزئيـّة لا تنتفـي  الغافل عنه
  ، انتهى.)١(»بذلك

فظهر من ذلك عدم استلزام ارتفاع الحكم التكليفي لارتفـاع الحكـم 
  الوضعي؛ إذ موارد التفكيك في الXYعيّات كثيرة كما لا يخفی.

ــ@] ٧٥[ %�c :ــ� ــ�دِ «: ×�c%ــ@: و�-$ 4Cِ%� 1ــُ@ �ــ *َ�� « َ̄ ــ ــ�  �ــ� 7ََ� $ُ
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كلمة الموصول وإن كانت تعمّ  أنّ  :بهذه الرواية تقريب الاستدلالأقول: 
الموضوع والحكم كليهما؛ لأنّه الأصل في الموصولات مطلقـاً أو إذا تضـمّنت 
لمعنی الXYط، إلاّ أنّ المراد بها في المقام خصوص الحكم؛ لأنّ وضع الموضوع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٦ــ  ٢/٣٦٥فرائد الأُصول:  )١(
مـن صـفات    ١٢، ب ٢٧/١٦٣، وسائل الشـيعة:  ٣، ب حجج االله على خلقه، ح ١/١٦٤الكافي:  )٢(
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لاّ بإرادة وضع حكمـه، وهـو كـما تـری موجـبٌ لنـوعٍ مـن مماّ لا معنی له إ
الاستخدام مع كونه متحّداً حينئذٍ مع وضع الحكم، فلا وجه حينئذٍ للحمـل 

  علی العموم الموجب للاستخدام الّذي لا يخلو عن ركاكةٍ في الكلام.
مضافاً إلی أنّ إسناد حَجب العلم إلـی االله تعـالی قرينـةٌ علـی كـون 

عمّا من شأنه أن يبيّنه االله تعالی، ولـيس ذلـك إلاّ الحكـم الموصول كنايةً 
الكليّ المجعول للواقعة، كما أنّ الوضع مـن االله وكـذا التكليـف منـه إنّـما 
يتصوّر فيما يكون الوضع والتكليف فيه من وظائفه تعالی، وهو الأحكام 

  دون الموضوعات، فهو أيضاً قرينة أُخری علی ما ذكرنا.
رواية مخصوصة بالشبهات الحكميّة الّتي هـي محـلّ فعلی هذا تكون ال

كما في قراءة الدعاء عنـد رؤيـة  - الكلام في المقام، فيقال في الحكم المشتبه
: أنّه [مq]qمّا حَجَب االله تعالی علمه  - الهلال أو شرب التتن وأمثال ذلك

  عناّ، وكلّما حَجَب علمه عناّ فهو موضوع عناّ، فهذا موضوع عناّ.
ورد عليه: بأنّه قد ثبت بالأدلّة والأخبار أنّ الوقـائع كلّهـا غـير وقد ي

خالية عن الأحكام الواقعيـّة المجعولـة، وحينئـذٍ فإسـناد حَجـب العلـم 
بالحكم إلی االله تعالی: إن أُريد به الحجَب الحقيقي، بـأن يكـون الحجَـب 
حاصلاً بمباشرته تعالی فهـو غـير ملائـمٍ لشـأنه تعـالی ومنـافٍ لعدلـه 

حكمته؛ إمّا لاستلزامه لفعل العبث في جعل الأحكام، أو لمنافاته لقاعدة و
  اللطف الواجب عليه تعالی.

وإن أُريد به ما يكون مجازيّاً، بأن يكون الحجب بمباشرة غيره تعـالی 
وأسند إليه تعالی بãfبٍ من المجاز فهو خلاف الظاهر لا يصار إليـه إلاّ 

 xــــــــــ��ل ��ــــــــــ�Q
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ا حَجب علمه عن العباد علی غير الأحكام بدليل، فلا بدّ حينئذٍ أن يحمل م
المجعولة للوقائع من الأمور المستورة عن العباد الّتي لا تكليف عليهم في 
معرفتها كمعرفة كنه ذاته المقدّسة، وأسرار القضاء والقدر، وحقيقة الروح 
وما في الأرحام، ووقت حلول الساعة، ووقت ظهور إمام الع»ª# وما 

يل للعباد العلم به، وكونه موضوعاً عنهم معناه عـدم أشبه ذلك مماّ لا سب
كونهم مكلّفين بمعرفة هذه المطالب، فعلی هذا لا مساس للرواية بما نحن 

  .)١(فيه ولا تعلّق لها بمسألة أصل البراءة كما لا يخفی
أنّ ذلك خلاف ظاهر الرواية، مع أنّـه مسـتلزم للتفكيـك بـين  وفيه:

إذ الأوّل كناية عن تلك الأمور المذكورة،  الموصول والموضوع عن العباد؛
والثاني عبارة عن التكليف بمعرفتها والرواية ظاهرة في الاتحّاد، وما ذكـر 
من الترديد لا ينهض قرينةً علـی ارتكـاب خـلاف الظـاهر؛ إذ الحجَـب 

  المستند إليه تعالی علی أنحاء ثلاثة:
علـه تعـالی حَجبه العلم بالحكم الـواقعيّ المجعـول بعـدم ج أحدها:

  سبباً له وطريقاً إليه.
حَجبه إيّاه برفعه السبب المجعول والطريق المنصوب بتقصيرٍ  والثاني:

في أزمنة الغيبة الّذي هو طريق المنصوب إلی × من العباد كإخفائه الحجّة
  العلم بالأحكام الواقعيّة.

إذا كـان  - حَجبه تعالی بعدم منعه رافع الطريق المنصـوب والثالث:
في مقـام × أو الإمـام’ عن الرفع، كالقول الصادر عن النبـيّ  - هغير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٢٣الأُصول: ينظر تعليقة على معالم  )١(
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بيان الحكم الواقعيّ الّذي أسقط عنه الراوي موضع الدلالة عليه أو غيرّه 
سهواً أو نسياناً أو خطأ أو عمداً أو عناداً أو نحو ذلك مماّ نشأ من الأعداء 

  والمخالفين في إخفائهم بل إعدامهم آثار الXYيعة الحقّة.
إسناد الحجَب إليه تعالی في الأوّلين حقيقي، كما أنّه في الأخير مجـازٌ و

في الإسناد علی اصطلاح الأصُوليينّ؛ لكونه تعالی في عدم منعه الغير عن 
الرفع كالسبب للحَجب الّذي باشره ذلك الغير، والّذي يقبح منه تعـالی 

حَجـب فيـه هو الأوّل، بخلاف الثاني؛ لكون السبب في مباشرته تعالی لل
العباد، فيصحّ صدوره منه وإسناده إليه مع كونـه حقيقيـّاً؛ لعـدم منافاتـه 
عدله وحكمته ولا إخلاله باللطف الواجب عليه تعالی، فليحمل الرواية 

  عليه من دون حاجةٍ إلی ارتكاب خلاف الظاهر.
والرواية علی هذا وإن كانت لا تتناول القسم الأخير مـع أنّ أصـالة 

 لا نصّ فيه يعمّه والقسم الثاني؛ لكون كلّ منهما مماّ لا نصّ فيه، البراءة فيما
إلاّ أنّه في إثباته مطلقاً لا حاجة إلی التعميم في مفاد الرواية؛ لأنّ الحكم في 

  غير موردها يتمّ بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل.

]٧٦ [...« ¯�7َ �*ّ� �G��%� 
ّ
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شارة إلـی مـا ذكرنـا مـن الاعـتراض علـی الاسـتدلال هذا إأقول: 
  بالرواية، وقد عرفت الجواب عنه بما لامزيد عليه.

مضافاً إلی أنّ الوضع مساوق للرفع فيكون قرينةً علی إرادة مـا بيّنـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤١فرائد الأُصول:  )١(
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واختفي لمنع المانعين، وإلی أنّ الحجـب مطلـقٌ والمحجـوب عـامٌّ ونسـبة 
لما عرفت أنّ نسبة الحجب إليه  الحجب إليه تعالی غير مفيدٍ للاختصاص؛

  تعالی يتصوّر علی أنحاء ثلاثة حسبما فصّلناه.
بظاهرها علی مفروض المقام؛ فإنّه إذا لم يعلم  هذا، مع صدق الرواية

المكلّف الحكم يصدق أنّه محجوب عنه، فمفاد الرواية حينئـذٍ: أنّ الحكـم 
  الواقعيّ إذا حجب عن العباد فهو موضوع عنهم لا يجب فيه الاحتياط.

دعوی ظهور الرواية في خصوص ما لم يبيّنه تعالی ممنوعةٌ،  والحاصل:
لقسمين خصوصـاً بعـد ملاحظـة انتهـاء الـدواعي بل الظاهر عمومها ل

  والأسباب والموانع إلی االله تعالی ولكن لا علی وجهٍ يستلزم الجبر. 
ظاهراً في العموم المجموعي كان ما ذكره المصنفّ » العباد«نعم، لو كانت 

وهـو × متجّهاً، فتكون الرواية حينئذٍ مسـاوقةً لمـا روي عـن أميرالمـؤمنين
  الحديث. )١(»تعالی حدّ حدوداً فلا تعتدوها أنّ االله×: «قوله

لكن ظاهرها العموم الاستغراقي فيصير معناها: ما حُجِب عـن كـلّ 
عبدٍ فهو موضوع عنه وإن لم يكن محجوباً عن غيره، فليس ما نحن فيه من 

إن جـاءك العلـماء «، بـل مـن قبيـل: »إن جاءك العلماء فأكرم زيداً «قبيل 
  ف وجوب إكرام الجائي علی مجيء الباقي.؛ فإنّه لا يتوقّ »فأكرمهم

  وقد أجيب عن الاستدلال بالرواية بوجوهٍ أُخر:
  أنّه لا يصدق الحجب فيما نحن فيه؛ نظراً إلی أدلّة الاحتياط. منها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢ب  ،٢٧/١٧٥: الشيعة ، وسائل٥١٤٩ ب نوادر الحدود، ح ،٤/٧٥الفقيه: من لا يحضره  )١(
 .٦٨ ح، من أبواب صفات القاضي



������١ ��� ����
 ����ل/ ج  .......................................................  ٣٤٢ 

أنّ الرواية خبرٌ واحدٌ والمسألة أصوليّة يعتبر فيها القطعُ، مع أنّ منها: و
  .)١(يحيی بن زكريّا مشترك بين الثقة وغيره

  أنّ المراد منه بيـان الاغتفـار في الخطـأ في الاجتهـاد مـع بـذل منها: و
  الجهد فيه.

أنّ الرواية ظاهرة في الشبهة الموضوعيّة ولا أقلّ من الاحتمال،  منها:و
  .)٢(إلی غير ذلك من الوجوه الضعيفة الّتي لا ينبغي الإصغاء إليها

]٧٧[ @%�c :�$-و� :@%�c× :» �� �CJَ S ُس�-%�...��*
َ
�C~َ b%«)٤) (٣(. 

إمّا موصـولة أضـيف إليهـا » ما«تقريب الاستدلال: أنّ كلمة  أقول:
السعة، وإمّا مصدريّة ظرفيّة، والسـعة عبـارة عمّـا يقابـل الضـيق تقابـل 
التضاد أو العدم والملكة ، والتكليف الإلزامـي وجوبـاً أو تحـريماً تضـيقٌّ 

إمّا عن عدم الضيق أو كناية عن كناية » سعة«للآمر علی المكلّف، وقوله: 
ما لم يعلموا الضيق في شبهةٍ حكميّةٍ أو  - في الفعل والترك معاً  - الرخصة

الضيق فيه بشبهة حكميةّ موضوعيّةٍ علی قراءة المصدريّة، أو فيما لم يعلموا 
» في«علی قراءة الموصولة، والإضافة حينئذٍ ظرفيةّ بتقـدير  ءً أو موضوعيةّ بنا

، وعلـی كـلا القـراءتين المـذكورتين يـتمّ »ضرب اليـوم«لـك: علی حدّ قو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤ – ٢١/٥١معجم رجال الحديث:  ينظر )١(
 .١٨٥وسيلة الوسائل:  )٢(
مــن أبــواب  ١٢، ب ١٨/٢٠الوســائل:  ، مســتدرك١٠٩، ح ١/٤٢٤ينظــر: عــوالي اللآلــي:  )٣(

 .٤مقدمات الحدود، ح 
 .٢/٤١فرائد الأُصول:  )٤(
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  لم يعلم حكمه ابتداءً، فتدبّر. فيماالمطلوب من الحكم بالبراءة 


م... ]٧٨[ّ�F �� :@و�� :@%�c)١(.  

 تعــينّ  ولا الاحتيــاط تنفــي لا الروايـة هــذه أنّ  ذلــك: وتوضــيح أقـول:
 حكمه حتیّ مطلقاً  حكمه يعلم لم فيما ظاهرٌ  »يعلموا لم ما« قوله: لأنّ  الإباحة؛

 تحـريماً  أو وجوبـاً  -  حكمه يعلم لم ما وإباحةُ  الاحتياط، أدلّة من المستفاد العامّ 
 أيضـاً، الأخبـاريّين من حتیّ للإنكار قابلٍ  غير بديهيٌّ  -  عموماً  ولا خصوصاً 

 كـمالح وأمّـا الخـاصّ  الحكـم هـو إنّما الواقعة في يعلم لم ما إنّ  يقولون أنهّم إلاّ 
 في شُـك مـا فيصير بوجوبه، القاضية الاحتياط أخبار لمكان معلوم؛ فهو العامّ 

 مـورد عـن خارجـاً  فيكـون الاحتيـاط بأدلّـة حكمـه علم ما قبيل من حرمته
  الرواية. هذه علی حاكماً  الاحتياط أدلّة يصير هذا فعلی الرواية،

نّـما تسـلّم ولكن يدفعه أوّلاً: أنّ حكومة أدلّة الاحتياط علی الرواية إ
مصدريّة ظرفيّة، وأمّـا إذا كانـت موصـولة أضـيفت » ما«إذا كانت كلمة 

فتكون معارضاً لأدلّة الاحتياط لا محكومة؛ إذ معنی كونهم » السعة«إليها 
: عـدم وجـوب الاحتيـاط  - علـی هـذا التقـدير - في سعة ما لم يعلموا

  الرواية تنفيه.عليهم، وإلاّ فهو علی تقدير وجوبه ضيقٌ وإلزامٌ عليهم و
وثانياً: أنّ الحكم العامّ أيضاً غير معلوم؛ نظراً إلی منـع نهـوض أدلّـة 

  الاحتياط لإثبات الوجوب كما سيأتي من المصنفّ في محلّه.
هذا، مع أنّ ظاهر الرواية في متفاهم العرف تعليق الحكم بالسعة علی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤١فرائد الأُصول:  )١(
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ما لم يعلموا  عدم العلم بالحكم الخاصّ، فيكون معناها: أنّ الناس في سعة
بخصوصه ولم يعلموا حكمه علی وجـه الخصـوص، ولازم ذلـك أنّـه لم 
يXYع في حقّهم الاحتياط فيما لا يعلمون؛ ضرورة عـدم كـون الاحتيـاط 
بياناً لحكم ذلك الÛYء بخصوصه، بل هو بيانٌ علی وجه العموم بالنسبة 

  إلی كلّ ما جهل حكمه.
 لا ينكـرون عـدم وجـوب وبذلك يندفع ما قيل: من أنّ الأخبـاريّين

الاحتياط علی من لم يعلم وجوبه من العقل والنقل بعد التأمّـل والتتبـّع؛ 
فإنّ هذه الرواية تدلّ علی عدم وجـوب الاحتيـاط في الشـبهات وعلـی 

  ؟!)١(الأخباريّين إثبات وجوبه فيها، وأين لهم من ذلك
  ورد علی الاستدلال بالرواية بوجهين آخرين:أُ وقد 

ظرفيّة فلا بدّ حينئذٍ من تقدير شيء، » ما«نّ الظاهر كون كلمة أ الأوّل:
فمع ملاحظة إفادتها العموم يصير معنی الروايـة: أنهّـم في سـعةٍ مـاداموا 
جاهلين بجميع الأحكام، أي مادام لم يعلمـوا شـيئاً مـن الأحكـام، فـلا 

لكلّ  يندرج فيها العالم بالحكم ولو إجمالاً، والعلم الإجمالي بالحكم حاصلٌ 
أحدٍ؛ لãfورة العلم لكلّ أحدٍ بأنّ في الXYيعة واجبات ومحرّمات؛ فيكون 
  مورد الرواية علی هذا هو بيـان حـال المجـانين الـذين لا يعلمـون شـيئاً 
  من الأحكام؛ لما ذكرنا أنّه لا يكـون مسـلم بـالغ عاقـل إلاّ ويعلـم شـيئاً 

  .)٢(من الأحكام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦/٢٥ينظر تعليقة على معالم الأُصول:  )١(

 . ٦/٢٥ينظر تعليقة على معالم الأُصول:  )٢(
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في الظرفيّة المفيدة للعموم » ما« مضافاً إلی منع ظهور كلمة - ويدفعه:
أنّ  - في آخـر الخـبر» حتیّ يعلموا«سيماّ بعد ملاحظة ما في بعض الكتب 

بالنسبة إلی العالم بالإجمال وغيره، مـع ظهـور » الناس«ذلك ينافي عموم 
  في إرادة عدم العلم التفصيلي بالخصوص.» ما لم يعلموا×: «قوله

» الناس«ل عمومها المستفاد من لفظة وبالجملة، أنّ الرواية بإطلاقها ب
  تفيد الرخصة مطلقاً ولو مع العلم الإجمالي المذكور.

أنّا نمنع ورود الرواية لتأسيس أصـل الـبراءة، بـل هـي واردة الثاني: 
لتأسيس أصلٍ آخر مجمعٍ عليه بين الفقهاء، وهو أصالة الطهارة الّتي ورد 

كـلّ شيء نظيـف ×: «نها: قولهبها الأخبار المستفيضة المتلّقاة بالقبول م
نظراً إلی أنّ النجاسة أيضاً ضيق، فمعنی كونهم في  )١(»حتّی تعلم أنّه قذر

  سعة عدم كونهم في ضيق النجاسة ما لم يعلموا بها.
أنّ ×: «ومماّ يشعر بذلك ما في ذيل خبر السـكوني عـن أبي عبداللـه

لحمهـا سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحـة كثير× أميرالمؤمنين
يقوّم ما فيها ثمّ يؤكـل؛ ×: وخُبزها وجُبنها وبيضها وفيها سكين، فقال

  .)٣) (٢(»هم في سعةٍ حتّی يعلموا - إلی أن قال: - لأنّه يفسد وليس له بقاء
أيضاً منع ورودها في شبهة الطهارة والنجاسة، ولو سُلّم فالعبرة  وفيه:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤ حمن أبواب النجاسات والأواني والجلود،  ٣٧ب  ،٣/٤٦٧: الشيعة وسائل )١(

مـن أبـواب النجاسـات     ٥٠ب  ،٣/٤٩٣: الشيعة ، وسائل٢ب النوادر، ح  ،٦/٢٩٦الكافي:  )٢(
  .١١ حوالأواني والجلود، 

 . ٢٦ - ٦/٢٥ينظر تعليقة على معالم الأُصول:  )٣(
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  هـا تـدلّ علـی عـدم بعموم اللفظ لا بخصوصـيّة المـورد، فالروايـة بلفظ
كون الناس عند الشبهة في ضيقٍ سواء كان الضيق من جهة الوجـوب أو 
الحرمة أو النجاسة، بل ضيق النجاسة أيضاً يرجـع إلـی ضـيق الإيجـاب 
والتحريم؛ لأنّه لولا وجوب الاجتناب عن النجس وحرمة تناوله لم يكن 

سـعة في  في نجاسته من حيث هي ضيقٌ، فالسعة في ضيق النجاسة أيضـاً 
   ضيق الإيجاب والتحريم لا غير، فتدبّر.

 ����د �D%¿{ ��وّل...] ٧٩[
ّ

 .)١(x�� }ً�3-D :@%�c 9ن

يعني أنّ الاستدلال بهذه الرواية في المقام إنّما يصحّ إذا قلنا بأنّ أقول: 
المراد بالÛYء الأوّل هو الفرد المعينّ في الخارج لا جميع الأفراد حتیّ يكون 

يداً لعموم النفي، فيكون معنی الرواية حينئذٍ: هل عليه شيء في الكلام مف
  خصوص ذلك الÛYء غير المعلوم؟

Ûء الأوّل هـو جميـع الأفـراد؛ فـإنّ  بخلافه إذا قلنا: بأنّ المراد من الYـ
الرواية علی هذا يصير مفاد السؤال عن حال القاصر الّذي لا يعلم شـيئاً 

  نحن فيه.من الأحكام فلا ربط لها حينئذٍ بما 
هو الأوّل، وقـال في تقريـب  )٢(ولكن المتعينّ عند بعض الأساتيذ +

لا وضعيٌ، ومن  )٣(إنّ عموم النكرة حكميٌ : « - علی ما نقل عنه - ذلك
المقرّر في محلّـه أنّ مفـاد الحكمـة يختلـف بـاختلاف المـوارد، ففـي مـورد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٢فرائد الأُصول:  )١(
  ]منه[ .وهو حاجي ميرزا حبيب االله الرشتي )٢(

  .»متيحك«كذا في الأصل، ولكن في المصدر:  )٣(

�>Jــــ0
>ل �Dو�~ــــ� 
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والمقام من  الاقتضاء يكون مفادها هو الاستغراق وفي مقام الإخبار غيره،
قبيــل الثــاني؛ لأنّ ســؤال الــراوي ومفــاد النكــرة المنفيــة فيــه لــيس هــو 
الاسـتغراق حتـّی يكـون الســؤال ظـاهراً في القـاصر، ولأنّ حملـه علــی 
الاستغراق موقوفٌ علی كون الحمل علی غيره لغواً وليس المقام كذلك؛ 

إلـی حملـه  إذ حمل الكلام علی الفرد المعينّ يخرجه عن اللغويّة فلا حاجـة
  علی الاستغراق.

ولو سُلّم فالحقيقي منه غير ممكنٍ؛ إذ تخصيص السؤال بمن لم يعـرف 
شيئاً من الأشياء في غاية البشاعة والركاكـة؛ إذ لـيس لـه وجـود في بـلاد 
الإسلام، فدار الأمر بين إرادة العموم العـرفي أو الفـرد المعـينّ الـواقعيّ، 

  .)١(»وضع النكرة والمتعينّ هو الثاني؛ لأنّه مقتضی
  وحاصله: أنّ الأمر في المقام دائر بين احتمالاتٍ ثلاثة:

  أحدها: الحمل علی إرادة ما هو الظاهر من عموم السلب الحقيقي.
  وثانيهما: الحمل علی العموم العرفي.

  وثالثها: الحمل علی الفرد المعينّ.
، أو ومن المعلوم أنّ الحمل علی الأوّل يوجب بقـاء الخـبر بـلا مـورد

الحمل علی الفرد النادر كما عرفت من عدم وجود هذا الفـرض في بـلاد 
الإسلام، والحمل الثاني إنّما يتجّه عند انحصار الوجه فيه بحيث لا يمكن 

مـع أنّ الظـاهر اختصـاص ذلـك » جمع الأمير الصاغة«إرادة غيره كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٧: جواهر العقول (مخطوط) )١(
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جهٍ آخر كالحمل بالجمع المحلّی باللاّم أو المضاف، وأمّا مع احتمال إرادة و
  علی فردٍ معينّ في الخارج فيتعينّ الحمل عليه دون العموم العرفي، هذا.

وفيه نظر؛ فإنّ العمـوم العـرفي أقـرب إلـی الاسـتغراق والاشـتراط 
المذكور غير ثابت، ولو سُلّم فالحمل علی فردٍ معينّ أبعد؛ لعدم معهوديّة 

لعموم العـرفي، مضـافاً إلـی استعمال المنكر في المعينّ فيتعينّ الحمل علی ا
  كون العموم هو الظاهر.

بـدعوی: اختصـاص  -  وأمّا ما ربّما يتخيلّ من منع ظهـوره في العمـوم
إفادة النكرة في سياق النفي العموم بما لو وقعت في حيزّ الطلب أو في الإخبار 

، وأمّـا لـو وقعـت في مقـام »مـا ضرب أحـداً «أو » لا تãfب أحـداً «كما في 
كايات فلا تفيد ذلـك، بـل مسـاقها مسـاق النكـرة في سـياق القصص والح

فاسد جـدّا؛ً لمـا  -  »جائني رجل«؛ فإنّه مثل »ما جائني رجل«الإثبات كما في 
يفيـد » مـا جـائني رجـل«تقرّر في محلّه من أنهّا تفيد العموم مطلقـاً، وقولـه: 

ة علـی ، فعلی هذا لا دلالة في الروايـ»لا تãfب أحداً «العموم بالبديهة مثل 
المدّعی في المقام، فيتعينّ حملها علی السؤال عن حال القاصر الّذي لا يـدرك 

  ، فتأمّل.)١(شيئاً، ولا أقلّ من الاحتمال الموجب للإجمال المسقط للاستدلال

]٨٠[ ...�G����51 �%�و�~� و� �G��%� 
ّ
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 غير محلّه؛ لكونها يعني أنّ التمسّك بهذه الرواية فيما نحن فيه فيأقول: 
ظاهرة في الجاهل الّذي لا يحتمل في نفسه حرمة فيما ارتكبه؛ إمّا لاعتقـاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٨الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/٤٢فرائد الأُصول:  )٢(

�>Jــــ0
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إباحته أو ترتّب الثواب عليه ويعبرّ عنه بالجاهل بالجهل المركب، وإمّا لعدم 
  التفاته إلی احتمال الحرمة الّذي يعبرّ عنه بالغافل والجاهل بالجهل البسيط.

اك في كون الÛYء حراماً أو مباحاً فلا يقال له عرفـاً وأمّا المتردّد والش 
  إنّه جاهل وإن كان يصدق عليه أنّه لا يعلم الحرمة.

وبالجملة، أنّه لو ارتكب المشتبه لا يصدق عليه أنّه ركب أمراً بجهالة 
فلا تشمل الرواية لما نحن فيه، أعني حجيـّة أصـل الـبراءة بالنسـبة إلـی 

  الشاك المتردّد في الحكم.
في السـببيّة؛ لأنّ » بـاء«ولعلّ منشأ ظهورها فيما ذكره+ ظهور كلمـة 

الارتكاب من الجاهل بالجهل المركب ناشٍ عن الجهل ومسببّ عنه وكذا 
الغافل المحض، بخلاف الشاك والمتردّد؛ فإنّ الارتكاب من الشاك لـيس 

  ناشئاً عن الشك من حيث إنّه شك بل باشتهاء النفس.
يه من النظر والمناقشة، ومحصّله: منـع اختصـاص ولكن لا يخفی ما ف

الجهل بما ذكر؛ لما اعترف به المصنفّ+ في مبحث حجيّة خبر الواحد عند 
، فـدعوی )٢(من أنّ الجهل ضدّ العلم فهـو يعـمّ القسـمين )١(ذكر آية النبأ

  الظهــور في خصــوص الغافــل أو الجاهــل بالجهــل المركــب خاليــة عــن 
عه للأعمّ وشيوع استعماله فيه، مضـافاً إلـی أنّ البيّنة، بل هو مخالف لوض

ارتكاب المجهول في صورة التردّد والشـك أيضـاً نـاشٍ عـن الجهـل كـما 
  سيأتي إن شاء االله.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦الحجرات: سورة  )١(
 .١/٢٦٢فرائد الأُصول:  )٢(
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þ فـيما يفعلـه أقول:  ووجه الاحتياج إلی التخصيص أنّ الشاك المق»ـ
وعقلاً، فلا بـدّ في الروايـة مـن ارتكـاب  قبل الفحص غير معذورٍ شرعاً 

ــن  ــة آبٍ ع ــاق الرواي ــع أنّ مس ــþ، م ــير المق» ــاك الغ ــيص بالش التخص
التخصيص؛ لأنّ مساقها يعطي أنّه بصدد بيـان حكـم عقـلي وهـو كـون 
الجهالة علّة تامّة لارتفاع العقاب بحكم العقل، وقد قرّر في محلّه أنّ الحكم 

  بّر.العقلي غير قابلٍ للتخصيص، فتد
بخلاف ما لو قلنا بعدم التعميم وانحصار موردها بخصوص الغافل 

  والجهل المركب؛ فإنّه لا داعي حينئذٍ إلی ارتكاب التخصيص.
  ولكن يضعّفه:

أوّلاً: منع إباء سياقه عن التخصيص؛ لعدم اشتمال الكلام علـی شيءٍ 
لإباء من التعليل والتأكيد والاعتضاد بحكم العقل وغير ذلك مماّ يوجب ا

  عن التخصيص.
وثانياً: لو سلّمنا اقتضاء السياق [عدم] التخصيص وعدم اعتبار شيءٍ 
من المذكورات فلا اعتبار بمثل ذلك السياق؛ ضرورة أنّ كـلّ لفـظ عـامّ 

أنّه ما من عـامٍ إلاّ «قابلٌ له، بل التخصيص عليه واقعٌ كثيراً ولذا اشتهر: 
  ».وقد خُصّ 

اً فهو متجّه فيما لم يكن في التخصيص قوّة، وثالثاً: لو سلّمنا ذلك أيض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٢فرائد الأُصول:  )١(
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  ومع ثبوته فيتعينّ التخصيص.
ورابعاً: لو سلّم ذلـك أيضـاً نقـول: إنّ التخصـيص لازمٌ في الغافـل 

  بقرينــة  - أيضـاً، بمعنــی: أنّـه علــی تقـدير تســليم كـون مــورد الروايـة
ل هو الغافل محضاً فلا بدّ فيه أيضاً مـن تخصـيص الغافـ - »الجهالة«لفظ 

  بالغافل الغير المق»þ في المقدّمات، وكذا من كان ملتفتاً في آنٍ ثـمّ حصـل 
  له الغفلة.

þ في المقـدّمات غـير معـذورٍ  أمّا الأوّل؛ فلما قرّر في محلّه من أنّ المق»ـ
سواء كان غافلاً أم كان شاكاً، ولذا نقول باستحقاق العقاب بالنسبة إلـی 

وا مق»þين في المقدّمات وإن كانوا غافلين الكفّار والمخالفين جميعاً لو كان
  وجازمين بحقّية مذهبهم.

ومنه يظهر: أنّ ذلك التخصيص تخصيص بـالأكثر، بخـلاف الحمـل 
علی الشاك وإخراج المق»þ منه؛ فإنّـه لا يلـزم منـه التخصـيص بـالأكثر 

  فيكون الحمل عليه أولی.
ر اللفظـيّ بل قد يقال: إنّ الحمل علی العموم أولـی؛ عمـلاً بـالظهو

والإطلاق، ونظراً إلی أنّ مورد أصل البراءة هو غير العـالم بـالحكم بعـد 
الفحص سواء كان غافلاً محضاً أو شاكاً؛ فإنّه يصدق عليهما أنهّما ركبا أمراً 
بجهالة، بخلاف الشاك الملتفت المق»þ في الفحص؛ فإنّه لو ارتكب أمـراً 

ال في حقّه: إنّه ارتكب أمراً مع بجهالة لا يصدق عليه هذا العنوان، بل يق
عدم المبالاة بالدين، فالجاهل المق»þ خارج عن الرواية موضوعاً لا حكماً، 

أهـن «فلا يلزم التخصيص أصلاً بل هو تخصّص، فيكـون نظـير قولـك:
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  .)١(»الفسّاق إلاّ الأنبياء
في السببيّة أن يكـون مـورد » الباء«أنّ مقتضی ظهور وتوضيح ذلك: 

ا كان ارتكاب المجهول ناشئاً عن الجهالـة ومسـبّباً عنهـا، ومـن الرواية م
المعلوم أنّ ارتكاب المجهول قبل الفحص ليس ناشئاً عن الجهالة ومسـبّباً 
عنها، بل هو ناشٍ عن مشتهيات نفسه وعدم مبالاته في أمر الدين، بل هو 

راً كاشفٌ عن ارتكابه ولو كان معلوماً له، فلا يصدق عليه أنّه ارتكب أمـ
  بجهالة، بل ارتكب عند الجهالة، وكم فرق بينهما! 

بخلاف الارتكاب بعد الفحص وحصول العجز؛ فإنّـه مسـتندٌ إلـی 
الجهالة بحيث لولاها ما صدر عنه ذلك الفعل المجهول حكمـه، فيكـون 
  ارتكاب الشبهة قبل الفحص من باب التخصّص والخـروج الموضـوعي 

  لا التخصيص. 
في محلّه، ولعلّ الأمر بالتأمّل في عبـارة المصـنفّ وحينئذٍ فالاستدلال 

   إشارة إلی ما ذكرناه كلاًّ أو بعضاً، فتدبّر.
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 أيضـاً معترفـون بعـدم ينلأنّك قد عرفت مراراً أنّ الأخبـاريّ �����: 
أنهّم يدّعون  التكليف والاحتجاج إلاّ بعد الإعلام والبيان والتعريف، إلاّ 

فإلزام  ،نظراً إلی أدلّة الاحتياط ؛أنّ الموضوع المشتبه الحرمة مماّ عرّفهم إيّاه
 وإفحامهم لا يمكن إلاّ بعد إبطال أدلّة الاحتياط وإثبات عدم ينالأخباريّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٩الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/٤٣فرائد الأُصول:  )٢(
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  .وتعريفٍ  بيانٍ  تماميّتها، وإلاّ فالاحتياط أيضاً نوعُ 
جواباً عـن  يكونبحيث  قال في الجواب عن هذا الإشكالوملخّص ما يُ 
: أنّ حقيقة التعريف ليست -  مضافاً إلی ما ذكرناه سابقاً  -  الأخباريّين أيضاً 

إلاّ عبارة عن بيان الحكم الواقعيّ دون بيان طريق العمـل عنـد التحـيرّ، ولا 
للحكـم الـواقعيّ ولا  في مقام العمـل لا أنّـه بيـانٌ  ريب أنّ الاحتياط طريقٌ 

  فی، فتأمّل.تعريفاً له كما لا يخ
  :ورد عليه بوجهين آخرينأُ وقد 

أحدهما: أنّ غاية ما يستفاد من الرواية إنّما هو احتجاج االله تعالی علی 
عباده بما عرّفهم إيّاه، وأمّا أنّه لا يحتجّ عليهم بما لم يعرفّهم فالرواية ساكتة 

XYط كال إذ ليس فيها ما يفيد هذا المفهوم من الأمور المعتبر مفهومها ؛عنه
  ونحو ذلك. والوصف عند القائل به

كون العلّة  -  السببيةّ» الباء«بقرينة  -  وفيه: أنّ الظاهر المنساق من الرواية
  ينتفي المسببّ والمعلول. -  وهو التعريف -  هو ذلك ومع انتفاء السبب

وثانيهما: أنّ الروايـة واردة في مقـام بيـان تفـاوت مراتـب التكليـف 
وليست ناظرة إلی ما نحن فيه أصلاً كـما يشـعر بتفاوت مراتب العقول، 

عنهم^: إنّما يداقّ االله العبـاد علـی مـا  )١(بذلك صدرها وذيلها، وورد
وهبهم من العقول، وأنّه سبحانه وتعالی يحتجّ عليهم بما آتاهم وعـرّفهم، 
وأنّ للإيمان درجات متفاوتة علی تفاوت مراتب التكليف، بل يستفاد من 

أنّ مستضعفي المخالفين  -  أفتی به جماعة من الأخياركما - بعض الأخبار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».ه ورد عنهمفإنّ«في المصدر:  )١(
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ــاد  ــث الاجته ــوانين في مبح ــك في الق ــيل ذل ــة، وتفص ــم الجنّ ــی له يرج
  ، فتأمّل.)١(والتقليد

]٨٣ [ :���K%� ��J�� S �� �$-و� :@%�c»R...
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عبـارة عمّـا » مطلـق×: «وجه الدلالة: أنّ الإطلاق في قولـهأقول: 
ل النهي، وإنّما أطلق عليه الإطلاق؛ لأنّه بحسب العـرف عبـارة عـن يقاب

حالة منتزعة عن الÛYء باعتبار عدم ورود قيد عليه، والتكليف الإلزامي 
مطلقاً قيدٌ فيه، فيكون المطلق عبارةٌ عن الÛYء الخالي عـن قيـد التكليـف 

مّنه الإلزامي بالترك، أو عبارة عن الفعل المرخّص في فعلـه وتركـه؛ لتضـ
يراد بـه أنّـه خـالٍ عـن هـذا » مطلق×: «الخلوّ عن القيد المذكور، فقوله

  القيد، أو أنّه مرخّص في فعله وتركه.
علـی كـون  - )٣(حسبما ذكره والدي العلاّمـة+ - ومبنی الاحتمالين

قضيّة الرواية إخباراً فيحمل علـی إرادة الأوّل، أو إنشـاءً فيحمـل علـی 
  الثاني كما لا يخفی.إرادة الثاني، والأظهر هو 

وورود النهي: إمّا عبارة عن تحقّق المنع في الواقـع وإن لم يصـدر مـن 
الشارع بيانه، أو عبارة عن جعله وصدوره منه وإن لم يبلغ إلی المكلّف، أو 
عبارة عن بلوغه إليه بعد صدوره من الشارع، والظاهر مـن ورود النهـي 

في صدور الحكم علـی  - رففي متفاهم الع - هو الأخير؛ لظهور الورود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٦ - ١٨٥وسيلة الوسائل:  )١(
  ».ما«بدل » قوله عليه السلام«، وفيه: ٢/٤٣فرائد الأُصول:  )٢(
 .٦/٥٥تعليقة على معالم الأُصول:  )٣(
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وجهٍ اطّلع عليه المكلّف وعلم به، لا مجـرّد الجعـل مـن دون بيـان أو مـع 
  البيان من دون بلوغ.

فحينئذٍ يكون معنی الرواية: أنّ كلّ شيء خالٍ عن التكليف الإلزامي 
بالترك أو مرخّص في فعله وتركه ما لم يبلغ المنع الXYعي منه إلی المكلّف 

الواقعيّ المجعول هو المنع، ولا يستقيم ذلك مـع فـرض وإن كان حكمه 
ثبوت المنع الXYعي إلاّ علی تقدير كون المراد من الخلوّ أو الرخصة ما هو 
بحسب ذمّة المكلّف، وهذا بعينه هو مؤدّی أصل البراءة كما عرفت سابقاً، 

اهر فالرواية منطبقة عليه في مشتبه الحكم بالشبهة الحكميةّ التحريميةّ، بل ظ
  الإطلاق عدم وجوب الاحتياط ولا التوقّف أيضاً كما ذكره المصنفّ+.

  وبما ذكرنـا يظهـر: أنّ المـراد بـالنهي في الروايـة هـو النهـي العلمـي 
  لا الواقعيّ. 
مضافاً إلی ما عرفت من ظهـور الإطـلاق في نفـي مطلـق  - وبذلك

هر النهي يندفع ما قد يُقال: من أنّ ظا - التكليف حتیّ وجوب الاحتياط
هو النهي الواقعيّ، ولا ريب أنّ وروده في الواقعة بحسب الواقع محتمـل 
فلا يتجّه الحكم بالإطلاق إلاّ بعد نفي ذلك الاحتمال بالأصل، فـلا يـتمّ 

  الاستدلال بهذه الرواية علی أصل البراءة إلاّ بانضمام هذا الأصل إليها.
انفراده عـن إثبـات مضافاً إلی كفاية هذا الأصل بـ - ووجه الاندفاع

: أنّـه إن أُريـد مـن  - )١(أصل البراءة وهذا أشبه شيء بكونه أكلاً بالقفاء
ورود النهي الواقعيّ توجّهه إلی المكلّـف في الواقـع فاحتمالـه ينـدفع بـما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».أكلا من القفا«كذا في الأصل والمصدر، والأولى:  )١(
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يتبادر من حاقّ الإطلاق الظـاهر فيـه بحسـبما في ذمّـة المكلّـف القـاضي 
فـلا  - خصوصاً وعموماً  - كبخلوّها عن مطلق التكليف الإلزامي بالتر

  حاجة في دفعه إلی انضمام الأصل إلی الرواية.
مع أنّ النهي الواقعيّ إن أُريد به ما يقابـل النهـي الظـاهريّ فـاحتمال 
وروده في الواقعــة غــير مــانعٍ مــن التمسّــك بأصــل الــبراءة فضــلاً عــن 

الأصل  الاستدلال عليه بالرواية؛ لما عرفت فيما تقدّم من عدم تعرّض هذا
  للواقع نفياً ولا إثباتاً.

ولو أُريد به ما يقابل النهي العلمي فدعوی ظهوره ممنوعة، بل الحمل 
عليه يوجب فساد معنی الرواية إذا أُريد من الإطلاق إطلاقه قبل الجعل؛ 
لرجوع المعنی حينئذٍ إلی أنّ كلّ شيء لا يمنـع منـه إلـی أن يمنـع منـه في 

وضيح الواضحات؛ ضرورة أنّ الأشياء قبـل الواقع، وهذا كما تری من ت
جعل الأحكام لها غير ممنوعةٍ فلا حاجة إلی البيّنة والاستدلال أصلاً، فلا 
بدّ وأن يكون المراد من ورود النهي صدور الحكم وبلوغه إلـی المكلّـف، 
ومن عدم المنع عدمه بحسبما في ذمّة المكلّف حتیّ لا يكون منافياً لثبـوت 

  ع، فتدبّر. المنع في الواق


وق] ٨٤[m%� @D ّل
0J� :@%�c)١( ...��ّJر�K%�D -�ت�ز �%��P x��)٢(. 

اعلم أنّ استدلال الصدوق بهذه الروايـة في تلـك المسـألة وإن أقول: 
بـأنّ إباحـة  - كان صحيحاً بحسـب نفـس الأمـر، إلاّ أنّ التفريـع عليـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣٧، ذيل ح ١/٣١٧من لا يحضره الفقيه:  )١(
  .٢/٤٣فرائد الأُصول:  )٢(
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الحظر المحتمـل  ليس في محلّه؛ لأنّ  - الأشياء قبل الحظر من دين الإماميّة
في القنوت بالفارسيّة تXYيعيّ لا ذاتي فلا ربط له بالأصـل المـذكور؛ لأنّ 
المراد بكون الأشياء علی الإباحة أو الحظر إنّما هو من حيث الذات، وكذا 
الحظر المحتمل في مورد الرواية أيضاً إنّما هو من حيث الذات لا من حيث 

ة إلاّ كحال التكتّف والقِـران بـين التXYيع، وليس حال القنوت بالفارسيّ 
السورتين في الصلاة وقراءة العزائم ونحو ذلك مماّ نهـی عنـه الشـارع في 
الصلاة؛ حيث إنّ حرمتها تXYيعيّة، ولو فرض في بعضها جهة ذاتيّة، فلذا 

  لا يجوز إثبات الإباحة فيهما بالأصل.
ــوت لا ــة في القن ــة المحتمل ــدّعی أنّ الحرم ــم إلاّ أن يُ ــتصّ  اللّه تخ

بالتXYيعيّة، بل يحتمل فيها الحرمة الذاتيـّة أيضـاً، مـن جهـة كونـه أحـد 
مصاديق كلام الآدميينّ المبطل للصلاة ذاتاً علی تقدير عدم الرخصة مـن 
الشارع الّذي يكفي في الحكم بعدم الجواز من دون حاجة إلی النهي، فهو 

تدلّ حينئـذٍ من جهة احتمال كونه مـبطلاً يحتمـل أن يكـون حرامـاً، فيسـ
لإباحته بالأصل، بخلاف التكتّف والقِران؛ فإنّ الحرمـة المحتملـة فـيهما 

  تXYيعيّة فقط، فتدبّر. 

 .)١(�c%@: ود>�t�� x�� @0%¯ 9و|�...] ٨٥[

مماّ ذكرنا في الحاشية المتقدّمة وجه أوضحيّة دلالته علی  قد تبينّ أقول: 
د بـالمطلق معنـاه اللغـوي، المطلب، وملخّص ما ذكرنا هناك هو: أنّ المـرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٣فرائد الأُصول:  )١(



������١ ��� ����
 ����ل/ ج  .......................................................  ٣٥٨ 

أعني الحالة المنتزعة عن الÛYء باعتبار عدم ورود قيدٍ بـه، فلـذا يقـال في 
أي لا قيد به من جهـة التكـاليف، لا أنّ » إنّ فلاناً مطلق العنان«العرف: 

كـما توهمّـه بعـض  - المراد به هو ما يقابل المقيّد المصطلح بين الأصُوليين
  إليه وإلی ردّه فيما سيأتي.كما سنشير  - الأخباريّين

، )١(»مباح«في بعض الأخبار بقوله: » المطلق«ويشعر بذلك تبديل لفظ 
فيكون مفاد الرواية حينئذٍ حليّة مشتبه الحكم مادام لم يعلم بورود النهـي 
عنه؛ فإنّ المراد بالورود فيها هو الورود المعلوم عند المكلّف لا مجرّد الورود 

؛ لما عرفت أنّ النهـي الـواقعيّ المحتمـل وروده في في الواقع ونفس الأمر
الواقعة غير مانعٍ من التمسّك بالأصل فضلاً عن الاستدلال بالحديث علی 

  التفصيل المذكور.
فالإنصاف أنّ دلالة هذه الرواية علی ما نحن فيه مماّ لا غائلة فيه عند 

: إنهّا مرسلة لا التحقيق، كما لا غائلة فيها بحسب السند أيضاً، إلاّ أن يقال
حجيّة فيها، ولكنهّ مـدفوعٌ: بأنهّـا مجبـورة بعمـل الأصـحاب ومعتضـدة 

  بغيرها من الأدلّة.
بل يمكن الاستدلال بها في الشك في المكلّف به أيضـاً كـما في مسـألة 

فيها؛ فإنّ الشك فيها يرجع  )٢(القنوت بالفارسيّة الّتي استدلّ بها الصدوق
إذ الشك في مانعيّة الفارسيّة يرجع إلی الشك في إلی الشك في المكلّف به؛ 

شرطيّة عدمها في الصلاة، فيرجع الشك حينئذٍ إلـی أنّ الصـلاة الواجبـة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٦ينظر وسيلة الوسائل:  )١(
  . ٩٣٧حذيل  ،١/٣١٧الفقيه: من لا يحضره  )٢(
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هل يحصل بذلك أم لا؟ فيكون الشك في المكلّف بـه بعـد العلـم بأصـل 
  التكليف، فتأمّل.

ولكن قد يُقال: إنّ حديث الحجب أوضح دلالةً من هذه الرواية علی 
في الرواية المرسلة للظرفيّة وقد وسّـع فيهـا مـا لم » في«لأنّ كلمة  المطلب؛

يوسّع في غيرها، وحينئذٍ لو فرضنا دلالة أخبار الاحتياط علـی الكشـف 
عن المشتبهات لجاز أن يقال: إنهّـا ممـّا ورد فيهـا نهـي، بخـلاف حـديث 
الحجَب؛ فإنّه يدلّ علی أنّه مـا حَجَـب حكمـه الـواقعيّ فموضـوع عنـه 

حتياط، فحينئذٍ لو ثبـت الاحتيـاط لكـان معارضـاً لـه جزمـاً، وكـذا الا
موصـولة كـما » مـا«بناءً علی كون كلمة  )١(...»سعة الناس في×: «قوله

  عرفت.
ويمكن أن يقال: إنّ أوضحيّة المرسـلة إنّـما هـو بالإضـافة إلـی غـير 

   حديث الحجَب من سائر الأدلّة من الآيات والروايات، فتأمّل.
علی ما نقـل عنـه  - )٢(، فقد ذكر بعض محققّي الأخباريّةوكيف كان
  أنّ في الرواية احتمالات كثيرة:  - )٣(بعض الأفاضل

  ما ذكرناه. أحدها:
أنّ المراد أنّ كلّ شيء عامّ أو مطلق يجـب إبقـاؤه علـی حالـه  ثانيها:و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب مقـدمات     ١٢ب  ،١٨/٢٠الوسائل:  ، مستدرك١٠٩ ح ،١/٤٢٤: عوالي اللآلي )١(
  .٤ حالحدود، 

  .٢٧/١٧٤: الشيعة وسائل )٢(
 .٣/٨١: أوثق الوسائل وينظر،١٨٦وسيلة الوسائل:  )٣(

ــــــــــــــ�>ت> �  *07  S
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  حتیّ يثبت المخصّص أو المقيّد.
  أنّ المراد قبل إكمال الXYيعة. ثالثها:و
  أنّ المراد ما يحتمل الوجوب والإباحة. بعها:راو
  أنّ المراد ما يعمّ به البلوی. خامسها:و
  أنّه محمول علی التقيّة. سادسها:و
أنهّا محمولة علی ما لا يعلم كونه من أفـراد النـوع المعلـوم  سابعها:و

  الحرمة أو كونه فرداً لنوع معلوم الحليّة.
إليه أحاديث الشبهة والاحتياط وغير أنّ المراد بها من لم يبلغ  ثامنها:و

  ذلك من الاحتمالات.
ولا يخفی عليك: أنّ ما عدا الاحتمال الأوّل كلّها احـتمالات ضـعيفة 
وتأويلاتٍ بعيدة وتكلّفاتٍ ركيكة لا ينبغي الاعتناء بها، بل لا يصحّ كثيرٌ 

   منها كما لا يخفی.
  ورد علی الاستدلال بالرواية بوجوهٍ:أُ وقد 

نّ المراد بها هو بيان حكم الشبهة الوجوبيّة، بناءً علـی مـذهب أمنها: 
كثيرٍ من الأخباريّين في عدم بنائهم علی الاحتياط في الشبهات الوجوبيّة، 
وعلی هذا فلا تدلّ الرواية علی ما نحـن فيـه، أعنـي الشـبهة التحريميـّة 

  المتنازع فيها بين الأصُوليينّ والأخباريّين.
لوجوبيّة غير صالحة لورود النهي فيهـا، بـل الّـذي وفيه: أنّ الشبهة ا

يصلح لوروده فيها هو الأمر، فجعل الغاية هو ورود النهـي قرينـة علـی 

ـــــ�ه �ـــــ1  Pـــــ� و �!

ــــــــ���ــــــــ��ل  ��x 
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  كون المراد بها هو الشبهة التحريميّة.
أنّ المراد بها هو بيان حكم الشبهة الموضوعيّة، فإنهّا هـي الّتـي  ومنها:

  يُبنی فيها علی البراءة.
؛ لأنّ الشـبهة »حتّی ترد فيه النهـي×: «يلائم قولهوفيه: أنّ ذلك لا 

الموضوعيّة غير قابلة لورود النهي فيها من الشـارع؛ ضرورة كـون مـورد 
نهي الشارع وأمره إنّـما هـو الكلّيـات دون الأشـخاص والجزئيـّات، بـل 
المرجع فيها هو الأمور الخارجيّة الّتي لا مدخليّة للشارع فيها كما عرفـت 

  أوائل المبحث.تفصيل ذلك في 
أنّ المراد بها أنّ المطلق الوارد في كلام الشارع لابدّ من العمـل  ومنها:

  عليه حتیّ يرد التقييد، كما أنّه يجب العمل بالعامّ إلی أن يرد المخصّص. 
كلّ مطلق يعمـل عليـه «وفيه: أنّ هذا المعنی إنّما يصحّ لو عبرّ بقولنا: 

؛ لأنّ »كلّ شيء مطلق حتیّ يرد فيه نهي: «لا التعبير بأنّ » حتیّ يرد فيه نهي
في مثل هذا التركيب لا يصحّ أن يكـون عبـارة عـن اللفـظ » مطلق«لفظ 

الدالّ علی شائعٍ في جنسه حيث وقع خبراً عن الÛYء الّـذي هـو متعلّـق 
  الأحكام الXYعيّة، فتدبّر. 

ــل صــدور  ومنهــا: ــتصّ بأوائ ــة مخ ــذكور في الرواي ــم الم   أنّ الحك
ــ Yــة أحكــام ال ــXع وصــدور الأحكــام الكليّ Yــا بعــد إكــمال ال   Xع، وأمّ

  النوعيـّة والجنســيّة فقــد ارتفـع حكمهــا، وقــد حكـي هــذا الوجــه عــن 
  .)١(الأمين الأسترآبادي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٧الفوائد المدنية:  )١(
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  وفيه: أنّه تقييدٌ بغير دليل كما لا يخفی.
  : )١(وقد يورد عليه بوجوهٍ أُخر

  أنّ الرواية مرسلة وليست بحجّة. منها:
  الاحتياط واردةٌ عليها. أنّ أخبار ومنها: 
أنهّا تدلّ بظاهرها علی إباحة ما لم يرد فيه نهي وإن استقلّ بـه  ومنها: 

  العقل، وبطلانه ضروريٌ. 
أنّ مقتضاها إباحة كلّ شيءٍ يعلم بعدم ورود النهـي عنـه فـلا  ومنها:

  يشمل المشكوك فيه.
وهي  - هاعلی تقدير تسليم دلالت - أنّ مفادها الإباحة الذاتيّة ومنها:

لا تنافي الحرمة من باب المقدّمة: إلی غير ذلـك مـن الوجـوه الّتـي يظهـر 
  ضعفها من التأمّل فيما ذكرنا، واالله العالم بالأحكام.

نعم، هنا إيراد آخر قد أشرنا إليه سابقاً ونشير إليه هنا أيضاً توضـيحاً 
ورود للمطلب، وهو: أنّ المراد بالنهي هـو النهـي الـواقعيّ؛ وذلـك لأنّ 

  النهي يتصوّر علی وجهين:
  أحدهما: وروده بحسب الواقع وإن لم يبلغ إلينا.

  والآخر: وروده من الشارع وبلوغه إلينا أيضاً.
وظاهر اللفـظ هـو الأوّل، فيصـير المعنـی: أنّ كـلّ شيء محكـوم فيـه 

  بالبراءة والإباحة إلی أن يرد من الشارع نهي في الواقع.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٦وسيلة الوسائل:  )١(
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حتّی يرد ×: «لاً: فلأنّ الظاهر من قولهوالجواب عنه واضح؛ أمّا أوّ 
  إنّما هو بلوغه إلی المكلّف لا مجرّد صدوره من الشارع.» فيه نهي

وأمّا ثانياً: فلأنّه إذا شك في صدور النهـي عـن الشـارع استصـحب 
  عدمه الأزلي، فبضميمة هذا الأصل إلی الرواية يتمّ المطلوب.

ــرد: ــ ولا ي ــه استصــحاب ع ــذا الأصــل يعارض ــم أنّ ه دم ورود الحك
  بالترخيص؛ حيث إنّ العلم الإجمالي حاصلٌ بأنّ الوقائع لا تخلو عن حكم.

إنّه قد قرّر في بـاب الاستصـحاب أنّ المعمـول عليـه مـن  لأنّا نقول:
الأصلين المتعارضين إنّما هو ما يترتّب عليه الحكم ومـا كـان محـلّ ابـتلاء 

يترتّـب عليـه الحكـم  للمكلّف، ولا ريب أنّ استصحاب عدم النهي ممـّا
الّذي نحن بصدده، فهو نظير أصالة عدم موت الموكل عند العلم الإجمالي 
بأنّ أحد الشخصين من موكله وابن السلطان مثلاً قد مات، فكما لا يمنع 

موت ابن السلطان مـن جريـان أصـالة عـدم مـوت الموكـل  عدمأصالة 
   فكذلك ما نحن فيه، فتأمّل.

]٨٦[  Áّ0� 
cو :@%�c
4� �/�/mD ...ج��1 ��ّD 1*7�%�)١(.  
وإن  - صدراً وذيلاً  - تقريب الاستدلال: أنّ ظاهر الصحيحةأقول: 

كان يعطي وقوع السؤال عن الحكم الوضعي للجاهل موضوعاً وحكـماً، 
علی الوصـف  - ولو بالنسبة إلی المؤاخذة - إلاّ أنّ تعليق المعذوريّة فيها

ون الجهل علّة للعـذر ورفـع العقـاب يشعر بك - وهو الجهل - المناسب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٣فرائد الأُصول:  )١(
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مطلقاً سواء كان المجهول هو الحكم أو الموضوع؛ كـما يشـهد لـه إطـلاق 
× وتقريـره× ، وتـرك الاستفصـال منـه»فقد يعذر النـاس×: «قوله

ــراوي:  ــول ال ــة بق ــوعيّة والحكميّ ــبهة الموض ــين الش ــرق ب ــؤال الف   لس
لقاً مفروغاً عنـه، الدالّ علی كون أصل العذر مط» أیّ الجهالتين أعذر؟«

 - وهو الإثم والعقـاب - وجميعُ ذلك قرينةٌ علی دخول الحكم التكليفي
في الرواية، فتدلّ علی عذر الجاهل مطلقاً في الأحكـام وضـعاً وتكليفـاً، 

  وهو المطلوب.
مضافاً إلی الفحوی؛ لأنّ الأخباريّين معترفون بـالبراءة في الشـبهات 

بكون الجهالة في الشبهة الحكميـّة  في الصحيحة× الموضوعيّة وقد حكم
أهون من الجهالة في الشبهة الموضوعيّة، ولازم ذلك هو ثبوت الـبراءة في 

   الشبهة الحكميّة بطريقٍ أولی، فتدبّر.
]٨٧ [D [$z� 

ّ

#...�cX%@: و��@: 9نّC%� S �$5�)١(. 

توضيح كلام المصنفّ في الجواب عن الاسـتدلال بالصـحيحة أقول: 
م أن يقال: إنّ الجاهل بعدم جواز النكـاح في العـدّة إمّـا أن يكـون في المقا

جاهلاً بالجهل المركب الّذي يعبرّ عنه بالغافل محضاً، وإمّا أن يكون جاهلاً 
  الملتفت. بالشاكّ بالجهل البسيط الّذي يعبرّ عنه 

  أمّا الأوّل: فسيأتي بيانه.
ة في الجملة أم لا، وعلی وأمّا الثاني: فهو إمّا أن يكون عالماً بأصل العدّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٤فرائد الأُصول:  )١(

 S ــــــــــــــــــــ�Bc�-��
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الأوّل إمّا أن يكون جاهلاً بكون المرأة معتدّة أم لا، بل يعلـم أنهّـا معتـدّة 
Xيعة أو مـع  ولكنهّ لا يعلم بانقضاء عدّتها مع العلم بمقدار العدّة في الYـ

أعني كونه جاهلاً بكـون المـرأة  - الجهل بمقدارها أيضاً، أمّا علی الأوّل
لكونـه راجعـاً إلـی الشـك في  - عن محلّ الكـلام فمع خروجه - معتدّة

  معذورٌ قطعاً؛ لدلالة بعض الأخبار علی ذلك. - الموضوع [فهو]
كلّ شيءٍ لك حلال حتّـی تعلـم أنّـه «منها: رواية مسعدة بن صدقة: 

وذلك مثل الثـوب يكـون عليـك قـد ، حرام بعينه فتدعه من قِبل نفسك
ه حرٌّ قد باع نفسه أو خُـدع فبيـع والمملوك عندك لعلّ ، اشتريته وهو سرقة

والأشياء كلّها علی هـذا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، قهراً 
  الحديث. )١(»حتّی يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة

  مضافاً إلی استصحاب عدم العدّة مع عدم وجوب الفحص فيه إجماعاً.
م تـأثير استصحاب عدم العدّة يعارضـه استصـحاب عـد فإن قلت:

 العقد فما وجه تقديم الأوّل ؟
وجه تقدّمه كونه استصحاباً في السبب والثـاني استصـحاب في  قلت:

ــه أنّ الاستصــحاب الســببي مقــدّم علــی  المســببّ، ومــن المقــرّر في محلّ
الاستصحاب المسبّبي؛ لأنّ الشك في تأثير العقد مسببّ عن الشك في أنّ 

ستصحاب عدم العدّة يرتفع الشـك عـن عليها العدّة أم لا؟ فإذا أجرينا ا
تأثير العقد فيكون الأوّل حاكماً والثاني محكوماً، فدلالة الصـحيحة علـی 

  عذره لا ينفع فيما نحن بصدده من البراءة في الشبهات التحريميّة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤ ح به، يكتسب ما أبواب من ٤ ب ،١٧/٨٩ :الشيعة وسائل ،٤٠ح النوادر، ب ،٥/٣١٣ الكافي: )١(
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فإنّه أيضاً خارجٌ عن  - أعني الجهل بانقضاء العدّة - وكذا علی الثاني
الشك في الموضوع، والفرق بينه وبين الأوّل  محلّ الكلام؛ لكونه أيضاً من

هـو الجـواز  - كما عرفت - واضحٌ؛ فإنّ مقتضی الاستصحاب في الأوّل
بخلاف الثاني؛ حيث إنّ مقتضی الاستصحاب فيه هو عدم الجواز وعدم 
المعذوريّة، مضافاً إلی جميع ذلك جريان الاستصحاب الموضوعي فيه مع 

  سلامته عن المعارض.
 -  أعني الجهل بانقضاء العدّة مع الجهل بمقدارها - الثالث وأمّا علی

فهو من الشك في الحكم مع التقصير في السؤال الّذي لـيس معـذوراً فيـه 
  اتّفاقاً؛ لأصالة بقاء العدّة وأحكامها.

قلـت: فـإن «وفيه: × مضافاً إلی ما في رواية الكناسي عن أبي جعفر
إذا علمـت أنّ ×: هـي؟ فقـال أنّ عليها العدّة ولاتدري كم تعلم كانت

مـا مـن امـرأة «، وفيه أيضاً: »عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّی تعلم
اليوم من نساء المسلمين إلاّ وهي تعلم أنّ عليها عدّة في طـلاق أو مـوت، 

، وورودها في المرأة لا يقدح بعـد )١(»ولقد كنّ نساء الجاهليةّ يعرفن ذلك
  في الشك في المقدار في مفروض الكلام.وضوح عدم الفرق في الحكم 

أنّ هذا القسم من جهـة كونـه شـبهة حكميـّة يجـب فيهـا  والحاصل:
Xعي  الفحص فالإقدام علی تزوّجها مـن دون فحـصٍ عـن الحكـم الYـ
تقصيرٌ فيه، ومن المقرّر في محلّه أنّ المق»þ في الحكم الXYعي غير معذور، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦ب  ،٢٨/١٢٦: الشـيعة  وسـائل ، ٢، ب المرأة الّتي لها زوج فتـزوج، ح  ٧/١٩٣الكافي:  )١(
 .٣من أبواب حد الزنا، ح 
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ما لو قلنـا بكونـه حرامـاً بنفسـه فيكون تزوّجها حراماً من دون فرقٍ بين 
  كالبيع، أو قلنا بأنّ ترتيب الأثر عليه حراماً.

وعلی هذا فيكون العقد علی المعتدّة بقصد ترتّب الأثر عليـه محرّمـاً؛ 
إمّا من باب التXYيع أو من باب كون العقد عليها مقدّمة للحرام، فيستفاد 

ته أيضاً؛ لأنّ المعاونة من فحوی ما دلّ علی حرمة المعاونة علی الإثم حرم
عبارة عن إيجاد المقدّمة لفعل الغير، ففيما لو أوجدها ليترتّب عليهـا فعلـه 
  بنفسه أولی بالحرمـة، فحينئـذٍ إن صـادف الحـرام الـواقعيّ فـالأمر فيـه 
واضحٌ وإن لم يصـادف الحـرام في الواقـع كـان مرتكبـاً للمحـرّم أيضـاً؛ 

عدم ترتّب الآثار عليه حيث شك لمخالفته استصحاب عدم تأثير العقد و
  في حرمة المعتدّة.

ومن هنا يظهـر وجـه مـا ذكـره الفقهـاء مـن أنّ ترتيـب الأثـر علـی 
  المعاملات مع الجهـل بصـحّتها حـرام وإن وقعـت مطابقـة للواقـع مـن 
  جهة مخالفته لاستصحاب عـدم تـأثير العقـد المنجّـز في حقّـه، ولا ريـب 

موجبٌ للعقاب وإن كان متعلّقه صحيحاً  أنّ مخالفة الحكم الظاهريّ أيضاً 
  في الواقع.

وهو الجهل بأصل العدّة حكماً qq؛  - وكذا الحال في القسم الرابع أيضاً 
لوجوب الفحص علی الجاهل وأصالة عدم تأثير العقد، بل واستصحاب 
بقاء العدّة أيضاً خصوصاً مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشـف عـن 

  تقصير الجاهل. 
هذا ينح»ª الحكم بالمعذوريّة في القسـم الأوّل، أعنـي الجهـل فعلی 
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بكونها معتدّة مع كونه عالماً بأصل العدّة؛ لما عرفـت مـن الوجـه، إلاّ أنّـه 
  خارج عمّا نحن فيه؛ من جهة كونه من الشك في الموضوع كما عرفت.

فيدور الأمر في الصحيحة: بين تخصيص الحكم بالمعذوريّة في القسم  
وإخراج سائر الصور عنها علی تقدير الشك فيها مع بقاء الجهالـة الأوّل 

علی إطلاقها بالنسبة إلی الغفلة والشـك في الصـورة الأولـی، أو تقييـد 
الجهالة بالحمل علی الغافل المحض في جميع الصور، وبـين الحمـل علـی 

ــةً  ــعي خاصّ ــم الوض ــة في الحك ــد  - المعذوريّ ــزويج بع ــحّة الت ــو ص   وه
  ؛ لعدم قيام دليـل علـی نفيهـا بالنسـبة إليـه في شيء مـن  - إنقضاء العدّة

  الصور المزبورة.
قد قام الإجمـاع علـی  - مضافاً إلی كونه هو الم»ªّح به في الخبر - بل

المعذوريّة بهذا المعنی في جميع الصور، فيتعينّ الحمل عليه؛ لدوران الأمـر 
  اً منهما.بين ما يوجب التخصيص أو التقييد وبين ما لا يوجب شيئ

بل ربّما يستشهد علی إرادة العذر في الحكم الوضعي خاصّةً بـإطلاق 
؛ حيـث إنّـه بإطلاقـه شـامل »الجهالة بأنّ االله حرّم عليه ذلـك×: «قوله

لكون التزويج قبل الفحص، فلو كان المراد به العذر بالنسبة إلی المؤاخذة 
ز العمل بالبراءة والعقاب لكان ذلك مخالفاً للإجماع القائم علی عدم جوا

Xعي فـلا يكـون معـذوراً بالنسـبة إلـی المؤاخـذة،  للجاهل بـالحكم الYـ
بخلاف ما لو حمل علی العذر في الحكم الوضـعي ولـو كـان ذلـك قبـل 
الفحص؛ لعدم قيام إجماع علی خلافـه، وحينئـذٍ فالحمـل عليـه يوجـب 

جب العمل بالإطلاق المذكور، بخلاف الحمل علی نفي المؤاخذة؛ فإنّه يو
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  طرح الإطلاق وتخصيصه بلا مخصّص.
   هذا كلّه في الشاك الملتفت.

فهـو في جميـع  - أعنـي الغافـل محضـاً  - وأمّا الجاهل بالجهل المركب
الصور الأربعة المزبورة معذورٌ مطلقاً وضعاً وتكليفاً، إلاّ أنّه أيضاً خارج 

  عن محلّ الكلام في المقام.
وهـي  - الصحيحة ثمانية؛ ستّة منها وبالجملة، أنّ الوجوه المحتملة في

الوجوه الأربعة المتصوّرة في الغافل مع الوجهين المتصوّرين للشاك الملتفت 
خارجة عن محلّ الكلام فلا يجدي الالتـزام فيهـا  - في الشبهة الموضوعيّة

  بالمعذوريّة من حيث المؤاخذة لإثبات مطلوب المستدلّ من البراءة في المقام.
الباقيان وإن كانت المعذوريّـة فـيهما مـن حيـث المؤاخـذة  وأمّا الوجهان

مجدية له إلاّ أنّه مخالف للإجماع علی عدم معذوريّة الغافل المق»þ في الأحكام 
الXYعيةّ إلاّ في مسألتي الجهر والإخفات والق»ª والإتمام وليس المقام منهما، 

  المؤاخذة.فلا بدّ من الحمل علی العذر في الحكم الوضعي خاصّةً دون 
في العـذر في الحكـم  - صـدراً وذيـلاً  - مضافاً إلی ظهور الصحيحة

الوضعي، ولو أغمضنا عن ظهورها فيما ذكرنـا فالحمـل علـی العـذر في 
الحكم الوضعي متعينّ؛ لما ذكرنا مـن أنّ الحمـل علـی المؤاخـذة يوجـب 

جمـاع خلاف الإجماع، وقد قرّر في محلّه أنّه إذا كان ظـاهر خـبر مخالفـاً للإ
يجب تنزيله إلی ما هو الأقرب إليه فالأقرب حتیّ ينتهي إلی الغلط أو إلی 

، وعلی هذا فلا دلالـة ×وصدوره عنه× معنی يبعد إرادته عن الإمام
  في الصحيحة علی ما رامه المستدلّ في المقام أصلاً، فتدبّر. 

c�� #ــــّ�رm0�� ــــ�مH
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#...��c%@: و] ٨٨[ّC%� [�LD [$z� s� �2)١(.  
ــول: ــی  أق ــارة إل ــذا إش ــوّرة ه ــام المتص ــن الأقس ــع م ــم الراب   القس

Xيع العـدّة الراجـع إلـی الجهـل  للشاك الملتفت، أعني الجهل بأصـل تYـ
  بالحكم الXYعي.

وبما ذكرنا يندفع ما توهّم من أنّ المراد به هو الجهـل في الموضـوع وفي 
أنهّا ذات عدّة، كما يشهد به تعليله بوجوب الفحص وأصـالة عـدم تـأثير 

؟! والفحص في الشبهة الموضوعيّة غير واجبٍ إجماعـاً، العقد فيها؛ كيف
كما أنّ أصالة عدم تأثير العقد فيها محكومةٌ بالنسبة إلی أصالة عدم العـدّة 
كما عرفت، فإرادة الشبهة الموضوعيّة لا يلائمهـا التعلـيلان، وإن لم يكـن 

ا قـد كلام المصـنفّ إلاّ أنّـهذا القسم من الشبهة في الموضوعيّة مذكوراً في 
  ذكرناه في بيان الأقسام.

وكيف كان، فالمراد به هو كون الجاهل بأصل تXYيع العـدّة معـذور مـن 
الحيثيةّ المذكورة،كما أنّ قضيةّ عطف هذا الكلام علی سابقه هـو عـدم كونـه 

   معذوراً من تلك الحيثيةّ، فتأمّل جيدّاً.
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يرجع إلی ما سبق، أعني قولـه: » إنّه«والضمير المنصوب في قوله: أقول: 
، فمعنـی العبـارة: أنّ تخصـيص »تخصيص الجاهـل بالحرمـة بهـذا التعليـل«
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الجاهل بالحكم بالتعليل المذكور إشـكالٌ علـی الروايـة علـی كـلّ تقـدير في 
المـراد منـه في جميـع الجاهل، أي علی كلّ معنی أُريد من الجاهل، بأن يكـون 

الصور هو الغافل محضاً، أو يكون المراد منه هو الشاك، أو أُريد منه في الشك 
في الحكم الغافل وفي الشك في الموضوع الشاك الملتفت، فعلی جميع التقـادير 

  الثلاثة في الجاهل يتحقّق الإشكال في الرواية من جهة التخصيص المذكور.
لكون تخصـيص الجاهـل بـالحكم بالتعليـل أمّا علی التقدير الأوّل؛ ف

المذكور مستلزماً لتعليل أولويّة الحكم في بعض الأفراد بالعلّة المشتركة بين 
  جميعها، وهو قبيح كما لا يخفی.

وأمّا علی التقدير الثاني؛ فلأنّه يلزم الكذب؛ ضرورة أنّ الشاك قـادر 
  علی الاحتياط سواء كان شكه في الحكم أو في الموضوع.

مّا علی التقدير الثالث فيلزم التفكيك، وهو خلاف الظـاهر، ومـع وأ
ذلك فالأخذ به هو المتعينّ؛ لأنّه أقلّ محذوراً مـن سـابقيه؛ ضرورة جـواز 
  مخالفــة الظــاهر إذا دلّ عليــه قرينــة، ولأجــل كونــه أقــلّ محــذوراً 

  إلى » ومحصّله لزوم التفكيك...«فاقت»ª المصنفّ بذكره خاصّةً حيث قال: 
  ره، فتدبّر.آخ

 ]٩٠[ ...@Cد� Sو @�� �Dّ
0� :@%�c)١(.  

  الأمر بالتدبّر هنا إنّما هو للإشارة إلی أنّ هـذا التفكيـك قبـيحٌ أقول: 
  في نفسه؛ لكونه من معايـب الكـلام، مضـافاً إلـی كونـه مسـتلزماً لعـدم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٥فرائد الأُصول:  )١(
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بيـان الفـرق بـين الشـبهة × ارتباط العلّة بالمعلول؛ فإنّ غـرض الإمـام
  يّة والحكميّة في كون الجاهـل في الثانيـة أعـذر مـن الاُولـی كـما الموضوع

  هـو غـرض الـراوي أيضـاً، والعلّـة المزبـورة بعـد التفكيـك تـدلّ علــی 
× أعذريّة الغافل من الملتفت، وهـذا كـما تـری خـلاف غـرض الإمـام

  والراوي كما عرفت.
وكيف كان، أمّا بيان أصل التفكيك فقد عرفـت الكـلام فيـه، وأمّـا  

  فعه فقد ذكروا فيه وجوهاً : د
أنّ التفكيك إنّما يلزم لو أُريد من الجهالة في كلٍّ من الموضعين  أحدها:

غير ما أُريد من الآخر، بأن يكون المستعمل فيه في كلٍّ منهما مغايراً للآخر، 
والمقام ليس كذلك؛ لأنّ الجهالة خلاف العلم فهي قدر مشترك بين الشك 

يه في كلا الموضـعين هـو ذلـك المعنـی العـامّ، لكـن والغفلة والمستعمل ف
مصداق ذلك المعنی العـامّ في الجهـل بـالحكم إنّـما هـو الغافـل خاصّـةً؛ 
لوضوح الحكم بين المسلمين، ولو فرضنا له مصـداقاً آخـر غـيره فهـو في 

أولويّة العذر هنا × غاية الندرة بحيث يعدّ من المعدومات، فعلّل الإمام
الاحتياط؛ لانحصار مورد الجهالة هنا بالغفلـة لا أنهّـا بعدم القدرة علی 

  مستعملة في الغفلة حتیّ يلزم التفكيك.
أنّا قد ذكرنا في وجه قبح التفكيك في المقام أنّـه مسـتلزم لعـدم  ثانيها:

بيـان الفـرق بـين الشـبهة × ارتباط العلّة بالمعلول، وأنّ غـرض الإمـام
  الغافل من الملتفت حسبما فصّلناه. الحكميّة والموضوعيّة لا بيان أعذريّة

ذلك، ومع ذلك فالعلّة × فحينئذٍ نقول: إنّا نعترف بأنّ غرض الإمام
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مرتبطة به؛ لأنّ الظاهر ثبوت الملازمة الغالبيّة بين الجهل بالحكم والغفلة، 
وقلّ موردٌ أن يكون المكلّف جاهلاً بعنوان الترديد لا الغفلة،كما إذا أوقع 

من العقود كالبيع أو الصـلح أو غيرهمـا مـع كونـه جـاهلاً المكلّف عقداً 
بالمسألة وكان إيقاعه العقد علی سبيل الترديد لا بعنـوان الغفلـة، كـما أنّ 
الظاهر ثبوت الملازمة الغالبيّة بين الجهل بالموضوع والالتفات؛ إذ قلّ من 
كان جاهلاً بالموضوع بعـد العلـم بـالحكم ولم يكـن ملتفتـاً إلـی جهلـه، 

  حينئذٍ يحصل الربط بين العلّة والمعلول.و
وحاصله: أنّ الجاهل بالحكم أعذر؛ لكونه غافلاً عن جهله غالباً فلذا 
لا يتمكن من الاحتياط، بخلاف الجاهل بالموضوع؛ فإنّـه ملتفـت غالبـاً 

جهله فيتمكن من الاحتياط فيستقيم العلّـة حينئـذٍ، مـع حصـول  )١(عن
  ×.الموضوعيّة كما هو غرضهالفرق بين الشبهة الحكميّة و

أو يقال: إنّ الغالب في الجاهل بالحكم غفلته عن البحـث والفحـص 
عن بواطن الأمور، بخلاف الجاهل بالموضوع؛ فإنّ الغالب فيـه الـتمكن 

إلى × عن تحصيل العلم بالموضوع سيماّ في أمر الفروج، فكان نظر الإمام
لم به ملتفتاً فعلّل الأوّل بما تلك الغلبة، ففرض الجاهل بالحكم غافلاً والعا

  هو علی طبق الغالب.
  ولا يخفــی أنّ مرجــع هــذا التقريــر إلــی التقريــر الســابق لا تفــاوت 

  بينهما بالمآل.
أنّ المراد بالجهالة في كلٍّ من الموضـعين هـو الجهـل المركـب،  وثالثها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».عن جهله«بدل » جهلهإلى «كذا في الأصل، والأنسب:  )١(
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أعني الغفلة، ومع ذلك يمكن الاحتياط في الجهل بالموضوع بعـد العلـم 
كم؛ لأنّ الجهل بالموضوع إنّما يتحقّق في صورة العلم بـالحكم، ومـع بالح

العلم [بالحكم] والجهل بالموضوع أمكن الاحتياط في كلّ ما احتمل كونه 
موضوعاً لذلك الحكم المعلوم، فلو عرض الغفلة عن ذلك الموضوع رأساً 

ه عليه كان ذلك مستنداً إلی تقصير المكلّف حيث لم يتحفّظه مع سبق التنبي
إجمالاً فيصير حينئذٍ مق»þاً لا قاصراً، بخلاف الجاهل بالحكم؛ فإنّـه مـن 
جهة عدم سبقه بـالحكم إجمـالاً وخلـوّ ذهنـه عـن الشـبهة لا يمكـن لـه 
الاحتياط، وعلی هذا فلا يلزم التفكيك بين الجهالتين، ومع ذلـك يكـون 

لاحتياط الجهل بالحكم أهون من الجهل بالموضوع؛ من جهة عدم إمكان ا
  في الأوّل دون الثاني.

أعني  - وتطبيق ذلك علی ما نحن فيه واضح؛ فإنّه مع العلم بالحكم
يمكـن الاحتيـاط في كـلّ مـا  - حرمة المعتدّة والجهل بكون المرأة معتـدّة

احتمل فيه كونها معتدّة، فإن عرض عليه الغفلة فصار جاهلاً بكونها معتدّة 
ن تقصيره وعدم تحفّظه علی ما علم إجمالاً جهلاً مركباً كان ذلك ناشئاً ع

من حرمة المعتدّة علی الوجه الكليّ، فيكون مق»þاً في جهله بكونها معتدّة، 
وعلی هذا يظهر الوجه في كون الجهل بالتحريم أهون من الجهل بكونها في 

  عدّة؛ من جهة عدم إمكان الاحتياط في الأوّل دون الثاني، فتدبّر.
دّ الاستدلال بالصحيحة في المقام بوجـهٍ آخـر غـير مـا ثمّ إنّه يمكن ر

ذكره المصنفّ، ومحصّله: أنّ الحرمة المحتملـة في مسـألة الـبراءة إنّـما هـي 
الحرمة الذاتيّة والحرمة المحتملة في تزويج المعتدّة حرمة تXYيعيّة؛ إذ ليس 

لبيـع شيءٌ من العقود حراماً عند أحدٍ مـن الفقهـاء بالحرمـة الذاتيـّة إلاّ ا
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الربوي عنـد بعضـهم، وحيـث إنّ إرادة خصـوص الحكـم التكليفـي أو 
الأعمّ منه والوضعي من المعذوريّة وإخـراج الحرمـة الموجـودة في مـورد 

عنها وإرادة الحرمـة الذاتيـّة المناسـبة  - أعني الحرمة التXYيعيّة - الرواية
المـراد  لمسألة أصل البراءة يوجب التخصيص بالمورد فيها، تعينّ أن يكون

من الحكم خصوص الوضعي؛ صوناً للكـلام عـن التخصـيص بـالمورد، 
وحينئذٍ يبطل الاستدلال؛ لأنّ مفاد الصحيحة حينئذٍ معذوريّة الجاهل في 
الحكم الوضعي خاصّةً، وأين هذا من إثبات العـذر في الحكـم التكليفـي 

  الّذي هو مورد البراءة؟!
ذكـره المصـنفّ في مقـام ردّ  ولا يخفی عليك: أنّ هذا الوجه أحسـن ممـّا

الاستدلال بها؛ إذ ما ذكره المصنفّ قابلٌ لأن يناقش فيه: بأنّه& جعل التعليل 
أعني تعليـل أعذريّـة الجاهـل بـالحكم، بأنّـه لا يمكـن معـه  -  المذكور فيها

قرينةً علی أنّ المراد من الجاهل هو الغافل المحض؛ لأنّ الملتفـت  -  الاحتياط
  ط، فدلّت علی أعذريّة الغافل وهو خارجٌ عن محلّ الكلام.قادر علی الاحتيا

 -  وحاصل ما يرد علی هذا الكلام: أنّه يجوز أن يكـون العلّـة المـذكورة
علّة للأعذريّـة والأهونيـّة في فـردٍ مـن أفـراد  -  أعني عدم إمكان الاحتياط

الجاهل بالحكم وهو الغافل خاصّة، مع كون المراد من الجاهل في الصـحيحة 
و الأعمّ من الغافل والجهل البسيط، بل هو موافق لما أفتی به الفقهاء؛ حيث ه

جعلوا المقتóf لتحريم المعتدّة العلم بالموضوع والحكم معاً، أو الـدخول بهـا 
مع الجهل بأحدهما، فلو لم يدخل في صورة الجهل بأحدهما لم تحرم، مـن دون 

 من تزوّج امرأة في عـدّتها«فرقٍ بين الجهل البسيط والمركب؛ قال الشهيد&: 
عالماً بالعدّة والتحريم بطل العقـد وحرمـت عليـه  -  بائنة كانت أو رجعيةّ - 
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  .)١(»أبداً، وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل بها وإلاّ فلا
مع أنّ فيها احتمالاً آخر يصحّ معه الاستدلال وهو أن يكون المراد من 

ص؛ حيث إنّ إثبات معذوريّته بها الجاهل خصوص الملتفت منه بعد الفح
يثبت ما نحن فيه، وهذا الاحتمال غير مذكور في عبارة المصنفّ، ولعلّه& 

وإن كان ظاهر كلامه ينافيـه؛ فإنّـه+ طـرح الروايـة  تركه ثقةً لوضوحه،
  رأساً وهو لا يناسب بعد وجود الاحتمال الصحيح، هذا. 
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قـد اختلـف الأنظـار في اختصـاص هـذه الروايــة  اعلـم أنّـهأقـول: 
، أو عمومهـا لهـا )٣(بالشبهات الموضوعيّة كما جزم بـه المحقّـق القمّـي&

والسـيّد صـدر  )٤(وللشبهات الحكميّة أيضاً كما زعمه الشهيد في الذكری
هة في نفـس ؛ فإنّـه وجّههـا بحيـث تشـمل الشـب)٥(الدين في شرح الوافية

  الحكم الXYعي ليتمّ الاستدلال بها علی البراءة فيما لا نصّ فيه.
كلّ ×: «وملخّص ما ذكره السيّد في توجيه هذه الرواية هو: أنّ قوله

  يحتمل أحد معاني ثلاثة: » شيءٍ 
إنّ كـلّ فعـل مـن جملـة الأفعـال الّتـي «ما أشار إليه بقولـه:  أحدها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ١٧٩ة: اللمعة الدمشقي. 
 .٢/٤٥فرائد الأُصول:  )٢(
 .٥٠٦ - ٤/٥٠٥ ،٣/٦٥ :المحكمة قوانينال )٣(
 .١/٥٢: الشيعة ذكرى )٤(
  .٢/٤٥، وينظر فرائد الأُصول: ٢٤٨للسيد الصدر (مخطوط):  ،شرح الوافية )٥(
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  آخره.إلى » تتصّف بالحلّ والحرمة...
 »كلّ شيء فيه الحلال والحرام عنـدك...«ما أشار إليه بقوله:  وثانيها:

  إلى آخره.
أنّ كلّ شيء تعلم له نـوعين أو صـنفين نـصّ الشـارع علـی  وثالثها:

 )١(أحدهما بالحلّ وعلی الآخر بالحرمة واشتبه عليك اندراج هذا الفرد...
  إلى آخره.

عنی الثاني مرجعـه إلـی الأوّل والمعنی الثالث أخصّ من الأوّلين، والم
وهو الّذي ينفع القائلين بالإباحة، والثالث هو الّذي حمل القائل بوجوب 

  التوقّف والاحتياط هذه الأحاديث عليه.
Ûء هـو  وحاصل الاستدلال عند السيّد المـذكور هـو: أنّ المـراد بالYـ

ه إليهما احتمال الحليّة والحرمة وانقسام» فيه حلال وحرام«المشتبه، وقوله: 
وهماً لا القسمة الفعليّة، فمعناه: أنّ كلّ مشـتبه يحتمـل أن يكـون حـلالاً 
وحراماً فهو لـك حـلال، فعلـی هـذا تكـون الروايـة شـاملة للشـبهة في 

Ûء«الموضوع والحكم معاً؛ ضرورة أنّ  مفهـوم عـامّ يشـمل بعمـوم » الYـ
  مفهومه للموضوع الخارجي والعنوان الكليّ كليهما.

ــة علــی : «)٢(الأســاتيذ لكــن قــال بعــض إنّ في مواضــع منهــا دلال
  اختصاصها بالشبهة في الموضوع:

  ؛ فإنّ الظاهر منه غير الحكم الXYعي.»كلّ شيءٍ ×: «قوله أحدها:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢/٤٦، وينظر فرائد الأُصول: ٢٤٨ - ٢٤٧للسيد الصدر (مخطوط):  ،شرح الوافية )١(

 .٣٣٠: الورقة الدلائل (مخطوط) مرشد )٢(
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وفيـه: مــا لا يخفـی؛ فــإنّ الظـاهر منــه هـو العمــوم ولا دليـل علــی 
  الاختصاص.

ی أنّ ؛ نظـراً إلـ»فيه حلال وحـرام×: «أنّه الظاهر من قوله وثانيها:
الظاهر منه وجود القسمين فيه فعلاً لا احتمالاً، ومن المعلوم أنّ ما ينقسم 

  إليهما فعلاً إنّما هو الموضوع لا الحكم.
؛ لأنّ المغيـّا بالغايـة لـيس إلاّ »حتـّی«أنّه الظاهر مـن كلمـة  وثالثها:

Xعي »كلّ شيء طاهر×: «الموضوع كما في قوله ؛ ضرورة أنّ الحكـم الYـ
  بغاية.غير مغيّا 

وفيه: أنّ الحكم الXYعي أيضاً قد يغيّا بالغاية كـما في بعـض الأخبـار 
سيماّ بناءً علی كون كلمة  )١(»الناس في سعة ما لا يعلمون×: «مثل قوله

 )٢(»كلّ شيء مطلقٌ حتّی يرد فيـه نهـي×:«مصدريّة ظرفيّة، وقوله» ما«
سـتدلال حسـبما بناءً علی كون المراد العلم بورود النهي كما هو مبنـی الا

عرفت مفصّلا. نعم، الّذي لا يغيّا بغايـةٍ هـو الحكـم الـواقعيّ لا الحكـم 
  الظاهريّ ومفاد هذه الرواية أيضاً هو بيان الحكم الظاهريّ.

كـما  - إطلاق الرواية؛ ضرورة أنّ الحكم بالحلّيّة قبل المعرفة ورابعها:
يناسب الشبهة مطلقٌ غير مقيّد بوجوب الفحص وهو  - هو مفاد الرواية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب  ١٢ب  ،١٨/٢٠: الوســائل ، مســتدرك١٠٩ ح، ١/٤٢٤لــي: لآعــوالي الينظــر:  )١(
  . ٤ حمقدمات الحدود، 

ب  ،٦/٢٨٩الشـيعة:   وسـائل ، ٩٣٧ ح ، ب وصـف الصـلاة،  ١/٣١٧الفقيـه:  من لا يحضره  )٢(
 .٣من أبواب القنوت، ح١٩
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في الموضوع دون الشبهة في الحكـم؛ فـإنّ المعتـبر فيهـا هـو الفحـص بـلا 
إشكال؛ فإنّه لا خلاف في أنّ الحكم بالحلّيّة فيها إنّما هو بعد الفحص عـن 

  الدليل المخصّص أو المقيّد.
وفيه أيضاً: أنّ ذلك مسلّم إلاّ أنّ التخصيص والتقييد بـالفحص إنّـما 

ني الأدلّة الدالّة علی وجوب الفحـص في الشـبهات ثبت من الخارج، أع
  الحكميّة كما سيأتي في أواخر المبحث.

اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه قد قرّر في محلّه أنّ التقييد والتخصيص خـلاف 
  الأصل فلا يصار إليهما مع إمكان الحمل علی الحقيقة.

  :لكنهّ يندفع ذلك بأنّ الأمر في الرواية دائر بين التخصيصين
  أحدهما: تخصيص الحلّيّة ببعد الفحص في الشبهة الحكميّ.

  والآخر تخصيص الÛYء بالموضوع المشتبه. 
ولا ريب أنّ الأوّل أولی؛ فإنّ عمومه حكمي؛ حيث إنّه مسـتند إلـی 

  وضعي وهو الأقوی.» كلّ شيء«الإطلاق وعموم 
بتقريبٍ ذكره المصنفّ وسنشير إلی توضـيحه » منه«كلمة  وخامسها:

  شاء االله. إن
  ؛ فإنّ الظاهر منه كـون المعرفـة بشخصـه لا »بعينه«قوله:  وسادسها:

أن يكون تأكيداً ودفعاً للتوهّم، بل عليه أيضاً؛ فـإنّ العلـم الجزمـي غـير 
معتبرٍ في الأحكام، بل يكفي فيها الظنّ والأمارات غير العلميّة، بخـلاف 

  وقيـام بعـض الإمـارات الموضوعات؛ فإنّ المعتبر فيها غالباً هـو العلـم، 
Xعي  - كالبيّنة مثلاً  -  مقامه إنّما هو لدليلٍ خارجي دالّ علی التنزيل الYـ
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  حسبما عرفت في محلّه.
  وفيه أيضاً: أنّه يمكن أن يقال بمثله في الأحكام أيضاً، فتأمّل.
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الشبهة الموضوعيّة؛ فإنّ الاشتباه  هذا التعميم إشارة إلی قسميأقول: 
في الموضوع قد يكون مع العلم بحكمٍ كليّ فوقه أو بحكمٍ كليّ تحته بحيث 
لو علم اندراج المشتبه تحت ذلك الكليّ الفوق لارتفع الشك عنـه،كما أنّـه 
لو علم بتحقّق هذا الكليّ التحتي في ضـمن المشـتبه لارتفـع الشـك عنـه 

  ويحصل العلم بحكمه.
لحم الغنم المأخوذ من يـد المجهـول الحـال؛ فـإنّ الكـليّ  الأوّل: مثال

الفوق بالنسبة إلی اللّحم المفروض هو عنوان المـذكی والميتـة، فـإنّ كـلّ 
واحدٍ منهما بالنسبة إلی اللّحم المشتبه كليّ فوقي؛ لصدق كلّ واحدٍ مـنهما 

أُخـری  عليه وعلی غيره من سائر أفراد الغنم أو سائر اللّحوم مـن دوابٍّ 
كالبقرة والجاموس، كصدقه علی غير اللّحـوم أيضـاً كالشـحم والعظـم 
والجلد، فإذا حصل العلم باندراج اللّحم المذكور تحـت المـذكی أو الميتـة 

  لحصل العلم بالحليّة أو الحرمة.
والنسبة بين لحم الغنم والمذكی أو الميتة عمومٌ من وجه؛ فمادّة الاجتماع 

الميتة، ومادّة افتراق الأوّل عن الثاني لحم الغنم الميتة،  لحم الغنم المذكی أو
كما أنّ مادّة افتراق الثاني عن الأوّل لحم البقـر المـذكی، فيكـون المنـاط في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٦فرائد الأُصول:  )١(
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فوقيّة الكليّ هو أكثريّة أفراد الكليّ بالنسبة إلی الكليّ التحت كما عرفت من 
لجاموس والشـحم ملاحظة المذكی بالنسبة إلی أفراده من الغنم والبقر وا

والعظم والجلد، بخلاف لحم الغنم الكليّ بالنسبة إلی اللحم المأخوذ مـن 
  مجهول الحال؛ فإنّه لا يشمل إلاّ فردين وهما المذكی والميتة.

وبما ذكرنا يندفع ما يقال: من أنّه إذا كان النسبة بين المشتبه والكليّ الفوق 
ذكی بالنسبة إلی اللّحم الغنم فما وجه كون الم -  كما عرفت -  عموماً من وجه

  كلّياً فوق؟ فإنّ الكليةّ الفوقيةّ لا يتصوّر إلاّ في الأعمّ والأخصّ مطلقاً.
وجه الاندفاع: هو ما ذكرناه من أنّ المراد بالكليّة الفوقيّة هنا مـا كـان 

  أكثر أفراداً من أفراد الكليّة التحتيّة حسبما عرفت آنفاً.
  : اللّحـم المـأخوذ مـن  -  بحكم الكـليّ التحـتأي العلم  -  مثال الثانيو

يد المجهول الحال الغير المعلوم كونه لحم الغنم أو لحم الخنزير؛ فإنّ تحته كـليّ 
وهو لحم الغنم المذكی، فإذا حصل العلم بتحقّق هذا الكليّ التحتي في ضمن 

ما صـدق المشتبه لعُلِم حكمه وهو الحليةّ، والنسبة بينهما الأعمّ المطلق؛ إذ كلّـ
عليه لحم الغنم المذكی يصدق عليه اللّحم المطلق، ولكن قد يصـدق اللّحـم 

  علی اللّحم الخنزير ولا يصدق عليه لحم الغنم المذكی.
: إنّ هذان القسمان من الشبهة الموضوعيّة )١(وقد قال بعض الأفاضل

Yء واختلافهما إنّما هو بالاعتبار، وإلاّ فمرجعهما إلی شيءٍ واحد؛ فإنّ الÛ
المشتبه تارةً يلاحظ بعنوان أنّه جزئي لكليّ فوقه كاللّحم المطـروح المـردّد 
بين اندراجه تحت عنوان المذكی أو الميتة اللذين كلٌّ منهما كليٌّ بالنسبة إلی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣١: الورقة الدلائل (مخطوط) مرشد )١(
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  ذلك اللحم المشتبه.
وأُخری يلاحظ باعتبار أنّه مماّ يتحقّق في ضمنه كليّ ولكن لا يعلم مـا 

حيث لم يعلم أنّ الكليّ المتحقّق في ضمن هذا الجزئي  هو، كالمثال المذكور؛
كلّ جزئي مركب مـن كلّيـات عديـدة  )١(هو المذكی أو الميتة؛ وذلك لأنّ 

فضلاً عن كليّ واحدٍ وعوارض وتشخّصـات خارجيـّة، وبهـذا الاعتبـار 
، فتدبّر.   يمكن أن يقال: إنّ في تحته كليٌّ

  ولا يخفی عليك ما فيه كما يظهر بالتأمّل.

 .)٢(� �%��,...��c%@: و%¤¡ �%��ض �1 !] ٩٣[

قيـد في الكـلام، » فيه حـلال وحـرام×: «بيان ذلك: أنّ قولهأقول: 
  وقد قالوا: إنّ كلّ قيدٍ إذا كان احترازيّاً يفيد أمرين:

أحدهما: إثبات الحكـم لمحـلّ القيـد، وهنـا مـا فيـه الاشـتباه، أعنـي 
فهو ×: «ريّة المستفادة من قولهالموضوع المشتبه، والحكم هو الحليّة الظاه

  ».لك حلال
والآخر نفي الحكم عن غير محلّ القيد وهو ما لا اشتباه فيه كالأقسام 

  الأربعة المخرجة.
فيكون مفاد الرواية حينئذٍ إثبات الحليّة الظاهريّة للمشـتبه مـن جهـة 
منطوق الوصف ونفيهـا عمّـا لا اشـتباه فيـه باعتبـار مفهـوم الوصـف، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأولى ما أثبتناه.، و»فإن«في الأصل والمصدر:  )١(

 .٢/٤٦فرائد الأُصول:  )٢(
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مه: أنّ الغرض من الوصف المذكور ليس مجرّد المفهـوم بـل فملخّص كلا
  هو مع المنطوق كليهما.

من كون الغرض من ذكر الوصف إلى  - : أنّ ما ذكر)١(ولكن يرد عليه
إنّما يتجّه فيما إذا كان الاشتباه في الموضوع؛ حيث إنّ فائدة القيد فيه  - آخره

من الحليّة والحرمة في نظر المكلّف لا التنبيه علی أنّ القابليةّ لهما واحتمال كلٍّ 
يوجب الحرمة، ولمّا كان الحرمة والحليّة في الموضوع مماّ ثبـت في الجملـة 
وأذهان المكلّفين متوجّهة إليها فيحتاج إلی التنبيـه؛ لتبـادر أذهـانهم إلـی 

  احتمال الحرمة، بخلاف مجهول الحكم فلا يكون للتقييد حينئذٍ فائدةٌ.
Ûء «ل&: وقال صاحب الفصو إنّ محصّل كـلام المسـتدلّ أنّ تقييـد الYـ

بكونه محتملاً للحليةّ والحرمة احترازي بالنسبة إلی الاعتبارين والأفعال الّتي 
لا يمكن اتّصافهما بأحدهما وما ثبت أنّه حرام لا حلال فيه؛ فإنّ إخراج هـذه 

ر لهـا، الثلاثة بالقيد المذكور في العنوان للاحتراز عـن لحـوق الحكـم المـذكو
وبيانيٌّ بالنسبة إلی ما علم أنّه حلال لا حرام فيه؛ فإنّ إخراجه ليس للاحتراز 
عن لحوق الحكم له، بل لبيان كون المقصود بالبيان هو مشتبه الحرمة والحليةّ، 

  .)٢(»فيبتني اعتباره للمفهوم بالنسبة إلی الثلاثة الأول
يـث جعـل اعتبـار مع مخالفته ل»ªيح كـلام المسـتدلّ؛ ح - وفيه: أنّه

لا يستقيم جعل القيد بالنسبة إلی مـا علـم  - المفهوم بالنسبة إلی الأربعة
أنّه حلال لا حرام فيه بياناً؛ فإنّـه حـلال واقعـيّ معلـوم، والمقصـود مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٥٤المحكمة:  القوانين ينظر ].منه[ ،&د هو المحقّق القميالمورِ )١(
  . ٣٥٤الفصول الغروية:  )٢(
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؛ »حتیّ تعـرف«الرواية بيان الحكم الظاهريّ في المشتبه كما يشهد له كلمة 
ا بغايةٍ، فيخرج هذا القسـم بالقيـد لما عرفت من أنّ الحكم الواقعيّ لا يغيّ 
   المذكور كما يخرج الثلاثة الأول، فتدبّر.

]٩٤ [...}¿%�D د���� 
ّ

 .)١(�G��%� :@%�c 9ن

قبل الXYوع في توضيح كلام المصنفّ+ في ردّ السيّد& الّـذي أقول: 
استدلّ بهذه الرواية علی شمولها للشبهات الموضوعيّة والحكميّة لا بدّ لنا 

إنّ محصّل كلام السـيّد& هـو:  فنقول أوّلاً:تعرضّ لمعنی استدلاله، من ال
أنّ كلّ ما يتطرّق فيه احتمال الحليّة والحرمة  - كما عرفت - أنّ مفاد الرواية

يعـمّ الشـبهة الموضـوعيّة  - كـما تـری - فهو لـك حـلال، وهـذا المعنـی
تفادة من كلمة والحكميّة كليهما، ومبنی هذا المعنی علی تنزيل الظرفيّه المس

في الرواية علی الاشتمال الشأني، ولمّا كان هـذا المبنـی بـاطلاً عنـد » فيه«
  المصنفّ فلذا أورد عليه بما ذكر.

وتوضيح وجه البطلان يتوقّف علی بيان الصور المحتملة في الرواية، 
في الرواية تفيد معنی الاشتمال، وهو علی حسـب » فيه«فنقول: إنّ كلمة 

  مورد الرواية يحتمل معاني ثلاث:ما يتصوّر في 
الاشتمال الفعلي الحسّي الخارجي، كاشتمال الكلّ علی أجزائه  الأوّل:

والمركب للبسائط، فيكون التقدير حينئذٍ: كلّ مركب مشتمل علی جزءين 
حلال وحرام بواسطة اختلاط الحـرام بـالحلال، فهـو لـك حـلال حتـّی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٧فرائد الأُصول:  )١(
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  تعرف الحرام منه بعينه.
Ùيان، الإحاطـة وجـه علـی العقـلي المعنوي الفعلي لالاشتما الثاني:  والuـ

 مشـتمل كـليّ  كلّ  حينئذٍ: التقدير فيكون وجزئياّته، أفراده علی الكليّ  كاشتمال
  بعينه. منه الحرام الفرد تعرف حتیّ حلال لك فهو حرام وفردٍ  حلال فردٍ  علی

ة الاشتمال الشأني الاحـتمالي، وذلـك كـما في المحتمـل للحليـّ الثالث:
والحرمة؛ فإنّه بحسب الاحتمالين صـالحٌ للاتّصـاف بكـلٍّ مـنهما فيكـون 
مشتملاً علی الحلال والحرام اشتمالاً شأنيّاً، وهذا يعمّ الشبهة الموضـوعيّة 

  والحكميّة كليهما.
أي الاشتمال الشـأني  - ومبنی استدلال السيّد& هو إرادة هذا المعنی

: أنّ ما اشتبه حكمه وكان محتملاً فصار الحاصل«بدليل قوله:  - الاحتمالي
كـما  - إلى آخره؛ فإنّ هذا الكـلام )١(»لأن يكون حلالاً وأن يكون حراماً 

  يعطي جعل الÛYء في الرواية عبارة عمّا اشتبه حكمه. - تری
  ولا يخفی أنّ هذا الوجه أردأ الوجوه وأضعفها.

ر أنّ المراد بقوله: وأيضاً الظاه«فلما أشار إليه المصنفّ بقوله:  أمّا أوّلاً:
، وتوضيحه مع زيادةٍ مناّ: أنّ هذا الحمـل خـلاف ظـاهر )٢(إلى آخره» فيه

الظرفيّة؛ لظهورها في الاشتمال الفعـلي علـی الحـلال والحـرام، والحمـل 
المذكور مرجعه إلی احتمال الحرمة والحليّة علی نحـو الترديـد مـع كـون 

  وجه الانفصال الحقيقي.الÛYء في الواقع إمّا حلالاً أو حراماً علی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢/٤٦، وينظر فرائد الأُصول: ٢٤٨ - ٢٤٧للسيد الصدر (مخطوط):  ،شرح الوافية )١(
 .٢/٤٧صول: فرائد الأُ )٢(
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مع أنّ هذا القسم مسـتلزمٌ لارتكـاب خـلاف ظـاهر آخـر في لفظـي 
؛ لأنهّما عبارتان عن الذات المتصّفة بالحـلّ والحرمـة، »الحرام«و» الحلال«

والحمل المذكور يستلزم إرادة نفس الحلّ والحرمة علی حدّ إطلاق المشتقّ 
ة ظاهرة في الاشتمال الفعلي من كون الظرفيّ  - علی المصدر، فعلی ما ذكرنا

تكون الرواية مختصّة بالشبهات الموضوعيّة، فلا ربط لها بـما هـو  - عليهما
  بصدده من إفادتها حكم الشبهات الحكميّة الّتي لا نصّ فيها، فتدبّر.

إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في «فلما أشار إليه أيضاً بقوله:  وأمّا ثانياً:
، وتوضيح ذلك: أنّ الحمل المذكور لا يلائم الحرام  هإلى آخر )١(»منه إليهما

   »منـه«بل لا يلائمـه كلمـة » حتیّ تعرف الحرام بعينه×: «بعينه في قوله
لا لفظاً ولا معنی؛ أمّا الأوّل: فلأنّ المناسب  - علی ما في بعض النسخ -

  له إنّما هو التعبير بحرمته لا الحرام منه.
ی أنّ الحرام أمرٌ محقّق في الÛYء موجود فيـه وأمّا الثاني: فلأنّه يدلّ عل

بحسب الواقع مغاير له بحسب المفهوم والعنوان مغايرة الجـزء للكـلّ أو 
، وقضـيّة »بعينـه×: «الجزئي للكليّ كما يساعد عليـه أيضـاً ظـاهر قولـه

الفرض وجود الحرمة فيه علی سبيل الاحتمال والترديد لا وجود الحـرام 
  فتدبّر. فيه علی سبيل التحقيق،

أنّه يوجب خلوّ الوصف عن الفائدة؛ لأنّ محصّل ما ذكـره  وأمّا ثالثا:
من أنّه لبيان ما فيه الاشتباه مع  - السيّد& في بيان فائدته حسبما أوضحناه

الاحتراز عمّا لا يتصّف بÛYءٍ من الحليـّة والحرمـة وعمّـا لا يتصّـف إلاّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٧فرائد الأُصول:  )١(
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فهـو ×: «تفادة مـن قولـههو أنّه لبيان موضـوع الحليـّة المسـ - بأحدهما
، وهو المشتبه مع إخراج المذكورات عن هذا الحكم ليكـون مفـاد »حلال

  الرواية إثبات الحليّة للمشتبه ونفيها عمّا لا اشتباه فيه كالمذكورات.
  ×: وهــذه الفائــدة حاصــلة بدونــه بملاحظــة الغايــة في قولــه

ــرف« ــی تع ــت ال»حتّ ــا، وإذا كان ــة للمغيّ ــايرة الغاي ــة ؛ لوجــوب مغ   غاي
  هي صورة معرفة الحرمة فلا جرم يكون المغيـّا هـو صـورة عـدم معرفـة 
  الحرمة ولا تكـون إلاّ صـورة الاشـتباه، فالغايـة المـذكورة بنفسـها تفيـد 
  أنّ قضيّة الروايـة مسـوقةٌ لبيـان حكـم المشـتبه مـع خـروج المـذكورات 

اعـاة بذلك أيضاً عن هذا الحكم، ولا حاجة معه إلی اعتبار قيـدٍ آخـر لمر
  هذه الفائدة.

كلّ شيءٍ هو ×: «كما يعلم ذلك بمراجعة روايةٍ أُخری عن الصادق
لك حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعينه فتدعه من قِبل نفسك، وذلك يكون 

إلـی آخـر الروايـة، فـلا بـدّ وأن يتضـمّن ذكـرُ  )١(...»مثل الثوب عليك
عليـه  )٢(ما نبـّهالوصف فائدةً أُخری وهو التعرّض لبيان منشأ الاشتباه كـ

المصنفّ+ وهو اندراج المورد تحت كليّ ذي أفراد بعضها حلال وبعضـها 
  حرام ولا يدری أنّ المورد من أيّ القسمين.

وقضيّة هذا كلّه تعينّ حمل الروايـة علـی الوجـه الثـاني مـن الوجـوه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبـواب مـا يكتسـب     ٤ب  ،١٧/٨٧: الشيعة وسائل، ٤٠، ب النوادر، ح٥/٣١٣الكافي:  )١(
 .٤ حبه، 

 ، والأولى ما أثبتناه.»تنبه«في الأصل:  )٢(
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المحتملة في الظرفيّة، فيكون الÛYء بقرينة الوصف عبارة عمّا ينقسم إلی 
والحرام وغيرهما من الأفراد المشتبهة، فيكون حاصل مفاد الرواية: الحلال 

 - أنّ الأصل في الأشياء المنقسمة إلـی الحـلال والحـرام المشـتملة علـيهما
هو الحليّة بعنوانها الكليّ المتحقّق في جميع أفراده إلـی  - عندنا أو في الواقع

شـتبه ويعلـم أنّ أن يعرف الحرام بعينه من هذه الأفـراد، وينـدرج فيـه الم
  حكمه مادام الاشتباه هو الحليّة لا غير.

وأمّا الوجه الأوّل مـن الوجـوه المـذكورة وإن كـان الحمـل عليـه لا 
كـلّ شيء ×: «يتضمّن محذوراً ولا تكلّفاً إلاّ أنّ الظاهر المتبادر من قولـه

  هو الكليّ المنقسم إليهما لا الكلّ المتضمّن لهما. » فيه حلال وحرام
في الواحـد بالأصـالة، والمركـب » الÛYء«ع ما قيل: من ظهور هذا م

وإن كان يطلق عليه الواحد إلاّ أنّه واحدٌ بالاعتبار لا بالأصالة، فحمل ما 
  هو ظاهره الواحد بالأصالة علی الواحد بالاعتبار غير جائزٍ إلاّ بقرينة.

   فتلخّص من [الq]qجميع: أنّ غـرض المصـنفّ+ مـن هـذه العبـارة
هـو ردّ اسـتدلال  - )١(»أقول: الظاهر أنّ المراد بالÛYء...«قوله:  أعني -

السيّد& بهذه الرواية علی تعميم الشبهة في موردها للشـبهة الموضـوعيّة 
هـو إرادة الاشـتمال  - كـما عرفـت - والحكميّة معاً؛ فإنّ مبنی اسـتدلاله

طلانـه الشأني الاحتمالي عن الظرفيّة، فـإذا أثبتنـا تضـعيف هـذا المبنـی وب
بالوجوه المذكورة تعينّ أنّ المراد بالÛYء ليس خصـوص المشـتبه الجزئـي 
المحتمل للحليّة والحرمة، بل المراد به هو الكليّ المنقسم إليهما انقساماً فعليّاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٤٨فرائد الأُصول:  )١(
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حسبما عرفت، فتكون الرواية مختصّـة بالشـبهة الموضـوعيّة؛ لأنّ الجزئـي 
  الحقيقي غير قابل للتقسيم الفعلي.

بذلك إيرادٌ آخر علـی المصـنفّ في كلامـه الآتي، وهـو قولـه: فاندفع 
كونــه منقســماً » فيــه حــلالٌ وحــرامٌ «وأيضــاً الظــاهر أنّ المــراد بقولــه: «

  .)١(»إليهما
وحاصل الإيراد علی هذا الكلام: عدم وجود القسمين في الموضوعيّة 

الحـرام أيضاً فعلاً؛ لأنّ اللّحم المشتری من السوق مثلاً ليس فيه الحلال و
  فعلاً وإنّما هو محتمل لهما.

Ûء«ووجه الاندفاع: ما أشـار إليـه بقولـه:    إلـی  - لـيس المـراد بالYـ
  بل المـراد بـه الكـليّ المشـترك بـين الأفـراد المحلّلـة والمحرّمـة  - أن قال:

كلحم الغنم، ومن القسمة القسمة الفعليـّة والضـمير راجـع إلـی ذلـك 
   )٣(»أنّ كـلّ كـليّ...«عنی سيأتي في قولـه: ، فحاصل الم إلى آخره )٢(»الكليّ 

  إلى آخره.

]٩٥ [ S h*�%� ع�PرQ b��0H~ < !Q :@%�c»@-� «...�*$�%Q)٤(. 

ظـاهرة في التبعـيض، » مـن«وجه عدم الاسـتقامة: أنّ كلمـة أقول: 
Ûء، فحمـل  Ûء«ومقتضاه كون الحرام قسماً وفرداً لذلك الYـ علـی » الYـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٧فرائد الأُصول:  )١(
 .٢/٤٧فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢/٤٧صول:فرائد الأُ )٣(
 .٢/٤٧فرائد الأُصول:  )٤(
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  لمحذورين:خصوص المشتبه مستلزم لأحد ا
  إمّا لزوم كون بعض هذا الÛYء حراماً وبعضه حلالاً، وهو كما تری.

Ûء والكـليّ  أو كون ما علم حرمته عين الÛYء لا قسماً منـه؛ فـإنّ الYـ
المشتبه لو علم حرمته يكون عين الحرام لا فرداً منه؛ لعدم وجود القسمين 

  فيه علی الفرض.
يكـون مرجـع الضـمير فيهـا  يقتóf أن» منه«أنّ ظاهر كلمة  والحاصل:

أمراً كلياًّ وقع الاشتباه في بعض أفراده حتیّ يكون مورد حكم الشارع بالحليةّ 
ذلك الأمر الكليّ حتیّ يعرف الحرام الّذي هو بعضه بعينه، لا نفـس المشـتبه 
حتیّ يكون اللّحم المشتری ولحم الحمير المشـكوك حليـّتهما مـن المشـتبه؛ إذ 

مته ليس من أفراد المشتبه، بـل هـو مـن أفـراد اللّحـم اللّحم الّذي عرف حر
  الكليّ، فتدبّر.

]٩٦ [...[mّ/� xً-C� @% b�C~ُ b% :@%�c)١(. 

وجه عدم تعقّل المعنی لانقسام الÛYء إلـی الحكمـين هـو: أنّ أقول: 
المعتبر في المقسم صدقه علی كلٍّ من الأقسام واندراجها تحته، ولا ريب أنّ 

م الّذي هو الموضوع لا يعقـل صـدقه علـی شيءٍ مـن الÛYء المشتبه الحك
Ûء  الحكمين؛ ضرورة كونهما من العوارض لا من المصـاديق، وكـون الYـ
محتملاً للحكمين لا يصحّح صدق المقسم عليه، وهذا واضح لا سترة فيه 

  كما لا يخفی.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٧فرائد الأُصول:  )١(



� �%��ل
ّ
 ٣٩١   .........................................................................  �D%��{# 9د%

وذلك بخلاف القول بأنّ المراد بالÛYء هو الكليّ؛ حيـث إنّ انقسـامه 
  إنّما هو باعتبار فرديه اللذين هما متعلّقي الحكمين، فتدبّر.إلی الحكمين 


�م ~] ٩٧[M0J<� xو�� :@%�cX...١(�ن ����د(. 

علی أحـد » الÛYء«وحاصل مقالة المصنفّ في الرواية هو حملأقول: 
  الأمرين: 

Ûء هـو الكـليّ لا خصـوص المشـتبه  أحدهما: أن يكون المراد من الYـ
  إلى آخره.» أنّ كلّ كليّ...«هذا التقدير: الجزئي، فيصير المعنی علی 

أن يكون المراد منه هو الجزئي الخارجي ولكن مع ارتكـاب  والآخر:
» هـو«راجعاً إلی نوعه، وضمير » منه«الاستخدام، بأن يكون الضمير في 

أنّ كـلّ جزئـي فيـه حـلالٌ «راجـع إلـی ذلـك الجزئـي، فيصـير المعنـی: 
  إلى آخره.» وحرامٌ...

ديرٍ تكـون الروايـة مختصّـةً بالشـبهات الموضـوعيّة كـما وعلی أيّ تق
، إلاّ أنّه يقـول بإجرائهـا في )٢(اعترف به المحقّق الكاظمي في شرح الوافية

الشبهة الحكميّة بالمناط، بتقريب: أنّ مناط الحليّة المستفادة من الرواية هو 
رد الرواية الاشتباه، وهو كما أنّه موجود في الشبهة الموضوعيّة الّتي هي مو

  فكذلك هو موجود في الشبهة الحكميّة أيضاً.
ــت  ــان يثب ــلام وإن ك ــتخدام في الك ــاب الاس ــر: لأنّ ارتك ــه نظ   وفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٧فرائد الأُصول:  )١(
 . ١٨٠(مخطوط):  ينظر جواهر العقول )٢(
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  مقالة المصـنفّ مـن كـون الروايـة مختصّـة بالشـبهة الموضـوعيّة، إلاّ أنّـه 
  خلاف الأصل لا داعي إلـی ارتكابـه مـادام الحمـل علـی غـيره ممكنـاً، 

وإن كانـت في » كـلّ شيءٍ «ة علی خلافه؛ فإنّ كلمة سيماّ مع وجود القرين
فيـه حـلالٌ ×: «نفسها ظاهرةً في استغراق الجزئيّات، لكن التقييد بقوله

أوجـب ظهورهـا في اسـتغراق الكليـّات، ومعـه لا داعـي إلـی » وحرامٌ 
ارتكاب الاستخدام بعـد صـحّة حمـل الكـلام علـی ظـاهره الّـذي هـو 

  استغراق الكليّات.

ـــــ@: ]٩٨[  %�c  S �$4ـــــ B%�D ـــــ�mّ0M� ـــــ� ـــــx 9يّ F�ـــــ
~ٍ� ��%�و�~ و��

 .)١(���|�ع...

  في المقــام طريـقٌ آخـر في الاســتدلال،  )٢(ولصـاحب المنـاهجأقـول: 
فهو يقول بصحّته وإن لم يكن المراد به ما ذكر من احتمال الأمرين وجواز 

  بعـد  - اتّصاف الÛYء بهما، بل مـع وجـود الحـلال والحـرام فعـلاً؛ فإنّـه
  » كـلّ شيء فيـه حـلالٌ وحـرامٌ...«ل العنوان الأخبار الواردة بأنّ أن جع

  قال:  - إلى آخره وذكر بعد الصحيحة المذكورة صحيحة أخری بمعناها
وجه الاستدلال أنهّا تحتمل معانٍ ستّة (ثلاثة منها مـذكورة في كـلام «

  ):)٣(السيّد في شرح الوافية
من شأنه أن يكون حـلالاً  أنّ كلّ فعلٍ من أفعال المكلّف كان أحدها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٧فرائد الأُصول:  )١(
 ]منه[ .فاضل نراقي )٢(

  .٢/٦٤، وينظر فرائد الأُصول: ٢٤٨ - ٢٤٧ :للسيد الصدر (مخطوط) ،شرح الوافية )٣(

�%�K|ــــ] �Jــــ0
>ل 

 Å�Æو�~ـــــــــ� �%ـــــــــ�D 
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أو حراماً، أي يصحّ أن يتصّف بالحلّ والحرمة إذا اشتبه عليك حكمه فهو 
لك حلال حتیّ تعلم بدليل أنّه حرام، فيكون فائدة القيد بيان قابليّة محـلّ 

  الاشتباه ليخرج ما لا يقبل الاشتباه.
  أنّ كلّ شيءٍ فيه الحلال والحرام عندك. وثانيها:

لوجه إلی الوجه الأوّل، والرواية علـی هـذين المعنيـين ومرجع هذا ا
تشمل ما لم يعلم حرمة نوع منه ولا حليّته إذا أمكن اتّصاف كلّ نوعٍ منـه 

  بأحد الأمرين، بخلاف البواقي؛ فإنّه يشترط فيها وجود النوعين.
أنّ كلّ شيءٍ من فعلٍ أو عينٍ لـه نوعـان نـصّ الشـارع علـی  وثالثها:

علی الآخر بالحرمة واشتبه عليك فردٌ أنّه من أيّ النوعين، أحدهما بالحلّ و
أنّه ينقسم إليهما، كاللّحم؛ فإنّ » فيه حلالٌ وحرامٌ ×: «فيكون معنی قوله

له نوعان مذكی وميتة نعلم حليّة الأوّل وحرمة الثاني واشتبه عليك الأمر 
  في لحمٍ أنّه من المذكی أو من الميتة.

عينٍ له أنواع نصّ الشارع علی أحدهما بالحلّ  أنّ كلّ فعلٍ أو ورابعها:
وعلی الآخر بالحرمة واشتبه عليك الأمر في ثالثٍ، مثاله: اللحم؛ حيـث 
إنّ له أنواعاً لحم الغنم ولحم الخنزيـر ولحـم الحمـير، فعلـم حليـّة الأوّل 

  وحرمة الثاني واشتبه الأمر في الثالث.
وعـان حـلالٌ وحـرامٌ أنّ كلّ شيء من فعـلٍ أو عـينٍ لـه ن وخامسها:

واشتبه عليك الأمر في صنفٍ أنّه هل هو منـدرج تحـت الأوّل أو الثـاني، 
فهو من الأوّل أي حلال، مثاله: اللّحم له نوعان حـلال وحـرام واشـتبه 

  الأمر في لحم الحمير أنّه هل هو من النوع الحلال أو الحرام؟
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تبـار الحليـّة والفرق بين هذا وبين الثالـث هـو: أنّ النـوع في هـذا باع
والحرمة وفي الثالث باعتبار آخر وكذا مع الرابع، مضافاً إلی أنّ المعلوم في 
هذا هو أنّ هذا الÛYء له نوعان حلالٌ وحرامٌ سواء علم بعـض أصـناف 
ــرام  ــلال والح ــه الح ــم في ــه يعل ــع؛ فإنّ ــلاف الراب ــنهما أم لا، بخ ــلٍّ م ك

  بخصوصهما.
كـلّ شيءٍ لـه نوعـان أو أنـواع الأعمّ من الثلاثة، وهو أنّ  وسادسها:

واشتبه عليك الأمر في فردٍ أو صنفٍ في حليّته وحرمته لأجل الاشتباه في 
الحكم أو الاندراج تحت أحد النوعين، أو في نوع أنّه هل هـو أيضـاً نـوع 
حلالٍ أو حرامٍ، فهو لـك حـلال، مثالـه: اللّحـم فيـه الحـلال والحـرام، 

نزير والحمير واشتبه عليك الأمر في لحمٍ والمذكی والميتة، ولحم الغنم والخ
مّا لأجل أنّه لا يعلم من الميتة أو المذكی، أو لأجـل أنّـه لا يعلـم أنّـه مـن 

  الحلال أو الحرام، أو لأجل أنّه لا يعلم أنّه في نفسه كيف هو.
ثمّ نقول: لا شك في دلالة هذه الأحاديث علی إباحة ما لا نـصّ فيـه 

وكذا علی الثلاثة الأخيرة كـما ظهـر مـن أمثلتهـا. علی المعنيين الأوّلين، 
  نعم، علی المعنی الثالث لا دلالة عليها.

فيه حلالٌ «لأنّ الظاهر من قوله:  - والأوّلان وإن كانا خلاف الظاهر
لكـن الثالـث  - أنّه مشتمل علی النوعين منقسم إليهما في الواقع» وحرامٌ 

» شيءٍ فيه حلالٌ وحـرامٌ  كلّ ×: «أيضاً غير صحيحٍ؛ إذ لا شك أنّ قوله
عامّ شامل مثل اللّحم في الأمثلة الأربعة، وكذلك الاشتباه المفهوم التزاماً 

  يشمل الاشتباه في جميع تلك الصور.
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بـما علـم فيـه خصـوص » كلّ شيءٍ «والمعنی الثالث يوجب تخصيص 
النوع الحلال وخصوص الحرام، وبما كانـت النوعيـّة باعتبـار غـير الحـلّ 

، وتقييد الاشتباه بما يكون لأجل الاشتباه في الاندراج تحت النوع والحرمة
الّذي عنوانه غير الحلّ والحرمة مع العلم بخصوص الحلال والحرام، ولا 
باعث علی ذلك التقييد والتخصيص الّذي ليس في الحديث منه عين ولا 

  أثر، ولو جاز ذلك لما تمّ العمل بعامٍّ ولا مطلق.
الخامس، وكون المورد خاصّاً لا يوجب خصوص بل وكذلك الرابع و

الحكم، مع أنّه لا مورد في الصحيحة الأولی، وتبادرُ الشـخص الموجـود 
، أي »بعينــه×: «في الخــارج مــن العــين ممنــوعٌ، بــل الظــاهر مــن قولــه

بخصوصه، مع أنّه لا يãّf؛ لأنّ اللّحم عينٌ خارجيةٌ ويتمّ المطلوب، يعني 
  من هذا القبيل بعدم القول بالفصل.في شرب التتن الّذي ليس 

أنّ الظاهر من الرواية أنّ كـلّ شيء لـه نوعـان أو صـنفان  - وما قيل
فهو غير ضارّ؛ لأنّك  - حكم الشارع في أحدهما بالحلّ وفي الآخر بالحرمة

، هذا كلامـه )١(»قد عرفت أنّ هذا المعنی مأخوذ في جميع الأربعة الأخيرة
   رفع مقامه.

فلما ذكرنا من أنّ الظاهر من هذه المعـاني  أمّا أوّلاً: فيه؛ وأنت خبير بما
إنّما هو خصوص الثالث كما استظهره المصنفّ وغـيره، والبـاقي خـلاف 

  الظاهر؛ لعدم الانقسام الفعلي في الأوّلين كما عرفت.
مضافاً إلی أنّ المعنی الرابع مماّ لا ينطبق عليه الرواية المذكورة؛ لما أشار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٥ - ٢١٤الأحكام:  مناهج )١(
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لـيس لمجـرّد » فيه حلالٌ وحـرامٌ ×: «د& فيما سبق من أنّ قولهإليه السيّ 
ãوريّة للتعـيّش  الاحتراز عمّا علم اتّصافه بحكـمٍ واحـدٍ كالأفعـال الfـ

  وعمّا لا يتعلّق بفعل المكلّف.
بل المراد هو الاحتراز مع الإشارة إلی وجه الاشتباه ومنشأه، وإلی أنّ 

هه بالصنف المحرّم والمحلّـل، فكـما الشبهة في المشتبه إنّما نشأت من اشتبا
يحتمل كونه من الثاني يحتمل كونه من الأوّل أيضاً، وليس الحال فيما ذكره 
من الفرض كذلك؛ ضرورة أنّ الاشتباه في حكم لحم الحمـير لـيس مـن 
جهة اشتباهه بلحم الغنم ولحم الخنزير، بل السبب فيه إمّا عدم الدليل في 

يل، وإمّا تعارض الأدلّة كما هـو الشـأن في مطلـق المسألة، وإمّا إجمال الدل
  الاشتباه في الحكم الXYعي الكليّ.

ومن هنـا يتجّـه أن يقـال: إنّ الروايـة لا تنطبـق إلاّ علـی الشـبهات 
الموضوعيّة؛ لأنّ مشابهة بعض الموضوعات ببعض ومماثلة بعض الأفـراد 

في الحكم؛ فإنّ لآخر مماّ يورث الاشتباه في الحكم الجزئي، بخلاف الشبهة 
حكم الشارع علی صنفٍ من الكليّ مع عدم ثبوت حكمـه علـی صـنفٍ 
آخر لا يورث اشتباه حكم ما لا يعلم حكمه من الصنف الآخر بما علـم 

  حكمه، بأن يكون محكوماً عليه بما حكم به علی الآخر.
 فلأنّ ما ذكره غير منطبقةٍ عليه الرواية من وجهٍ آخر، وهـو أنّ  وأمّا ثانياً:

أنّ كلّ » فيه حلالٌ وحرامٌ ×: «بملاحظة كون المراد بقوله -  مقتضی الرواية
شيءٍ فيه صنفان أحدهما موصوف بالحلّ والآخر بالحرمة، وأنّ منشأ الاشتباه 
في المشــتبه هــو احــتمال كونــه مــن صــنف الحــلال أو مــن صــنف الحــرام، 
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مـع  الظاهر في العهـد خصوصـاً » حتیّ تعرف الحرام×: «وبملاحظة قوله
هـو أنّـه لـيس  -  »تعـرف الحـرام×: «عقيب قوله» منه«اشتماله علی لفظة 

الاشتباه في المشتبه إلاّ من جهة أنّا لا نعلـم أنّـه مـن أيّ الصـنفين هـو، فـإذا 
  ارتفعت الشبهة وتبينّ حال المشتبه ظهر أنّه من ذلك الصنف الحرام.

رفة الحـرام بعينـه كما لو شككنا في كون مائع بولاً أو ماءً؛ فإنّه بعد مع
يظهر أنّه بول، وليس الحال في مفروض صاحب المناهج علی هذا المنوال؛ 
لأنّه بعد انكشاف حال لحم الحمير بالحرمة لا ينكشف أنّه كان من أفـراد 

  المحرّم الّذي هو لحم الخنزير.
فلأنّ ما ذكره من التمسّـك بعـدم القـول بالفصـل لإتمـام  وأمّا ثالثاً:

لا حاجة إليه أصلاً؛ لأنّ كلّ مشتبه الحكم يمكن إدراجه تحت المطلب مماّ 
كـلّ شيء فيـه حـلالٌ ×: «كليّ شامل له ولمحلّلٍ ومحـرّم فيصـدق قولـه

   بالمعنی الّذي ذكره.» وحرامٌ 
كما يساعده فهم العرف وظـاهر الظرفيـّة  -  فتحصّل مماّ ذكرناه: أنّ الحقّ 

اختصاص الرواية بالشبهات هو ما استظهره المصنفّ من  -  حسبما أوضحناه
  الموضوعيةّ وعدم كونها ناظرة إلی حال الشبهة في الحكم أصلاً.

علی المختار: بأنّ ظاهر الرواية وما يستفاد منها حسـبما  )١(وردأُ ولكن قد 
يقتضيه مفردات الألفاظ المذكورة فيها بحسب الأوضاع اللغويّة هو الحكـم 

لحرام خلطاً مزجيـاً في المحصـور وغـير بحليةّ المشتبه المخلوط فيه الحلال وا
المحصور، ولمّا أخرجت عن ظاهرها وحمـل الظرفيـّة علـی الظرفيـّة الغـير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٨٨وسيلة الوسائل:  ينظر )١(
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الحقيقيةّ لم يكن فرقٌ بالنسبة إلی الرواية بين الشـبهة في الحكـم أو الموضـوع، 
وبعض الصور الاُولی وإن خرجت عن المعنی الّذي يذكر في الثانيـة إلاّ أنّـه 

  يه بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل.يتمّ الكلام ف
بملاحظة الظرفيّة  - ولكنهّ يدفع بما حقّقناه: من أنّ المتبادر من الرواية

كون المشتبه من جنس الحلال  - الظاهرة في الاشتمال الفعلي علی القسمين
  والحرام الواقعيينّ التفصيليينّ الفعليينّ حسبما أوضحناه، فتأمّل.

ــ@: �$ــ� �] ٩٩[ %�ch*ــّ�� و%�ــ ��%� �Gــ�%, %�ــ� M»@ــ -�«  xو%ــ� ��ــ


�م...M0J<�)١(.  
أمّا مخالفة ما ذكره المستدلّ لظاهر القضيّة؛ فلأنّه بناءً علی ذلك أقول: 

بأنّـه «، أو التعبير: »حتیّ تعرف الحرمة منه«لكان المناسب أن يعبرّ بقوله: 
» رام منهحتیّ تعرف الح: «×، لا التعبير بقوله»منه«بإسقاط كلمة » حرام

  كما أشرنا إلی تفصيل ذلك بما لا مزيد عليه.
هو التبعيض » من«؛ فلأنّ الظاهر من كلمة »منه«وأمّا مخالفته لضمير 

والتنويع، فمقتضاه حينئذٍ كون ذلك الجزئي مماّ في نوعه قسمان فعلاً، وهذا 
كما تری غير منطبق علی الشبهة في الحكم الّتي أراد المسـتدلّ الاحتجـاج 

ليس في نوعه قسمان  - كXYب التتن مثلاً  - يها؛ ضرورة أنّ الجزئي منهاعل
فعلاً، بل حال نوعه مردّد بين الحلّ والحرمة، لا أنّه منقسم إليهما؛ لوضوح 

  أنّ الشك في حرمة الجزئي منها مسببّ عن الشك في حكم نوعها.
بر علـی كما أنّ ما ذكره غير متجّهٍ علی الاستخدام أيضا؛ً فإنّ معنـی الخـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٧فرائد الأُصول:  )١(
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ذلك التقدير: أنّ كلّ جزئي مشتبه الحكم في نوعـه الحـلال والحـرام فـذلك 
الجزئي لك حلال حتیّ تعرف الحرام من نوعه، وقد ذكرنـا أنّ نـوع الجزئـي 

  المشتبه ليس فيه قسمان فعلاً، بل هو مردّدٌ بينهما حسبما عرفت.

]١٠٠[ ! 
ّ


 �F s*�م �%��G��%� bّ> :@%�c 9ن���2 �%G �� و5@...(م
D)١(. 

توضيح ذلك: أنّا قد ذكرنا سابقاً أنّ محصّل ما ذكره المستدلّ في أقول: 
بيان فائدة هذا القيد هو بيان ما فيه الاشتباه مع الاحتراز عمّا لا يتصّـف 

  بÛYء من الحليّة والحرمة وعمّا لا يتصّف إلاّ بأحدهما.
×: ة مـن قولـهوبالجملة، أنّ فائدته هو بيان موضوع الحليّة المستفاد

، وهو المشتبه مع إخـراج المـذكورات عـن هـذا الحكـم »فهو لك حلال«
ليكون مفاد الروايـة إثبـات الحليـّة للمشـتبه ونفيهـا عمّـا لا اشـتباه فيـه 

حاصلةٌ بدون الحاجة إلـی هـذا  - كما تری - كالمذكورات، وهذه الفائدة
رة ؛ لوجـوب مغـاي»حتـّی تعـرف×: «القيد بملاحظـة الغايـة في قولـه

[الغاية] للمغيّا، وإذا كانت الغاية هو صورة معرفة الحرمة فلا جرم يكون 
  المغيّا هو صورة عدم معرفة الحرمة، ولا تكون إلاّ صورة الاشتباه.

فالغاية بنفسها تفيد أنّ قضيّة الرواية مسوقة لبيان حكـم المشـتبه مـع 
اعتبار  خروج المذكورات بذلك أيضاً عن هذا الحكم، ولا حاجة معه إلی

القيد المذكور لمراعاة هذه الفائدة، كما يعلم ذلك بمراجعـة روايـةٍ أخـری 
كلّ شيء هو لك حلال حتّـی تعلـم أنّـه حـرام بعينـه ×: «عن الصادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٨فرائد الأُصول:  )١(
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 )١(...»فتدعه من قِبل نفسك، وذلك يكون مثل الثوب عليك قد اشـتريته
رّض إلى آخره، فلا بدّ وأن يتضمّن ذكر الوصف فائدةً أخـری وهـو التعـ

، ومنشـأ »حتـّی تعـرف×: «لبيان منشأ الاشتباه الّذي يعلـم مـن قولـه
الاشتباه هو اندراج المورد تحت كليٍّ ذي أفـراد، بعضـها حـلال وبعضـها 

  حرام، ولا يدری أنّ المورد من أيّ القسمين؟ 
منشأً للاشتباه هو ما عرفت أنّ » حتیّ تعلم×: «وحاصل كون قوله

ايةٍ، فلا بـدّ أن يكـون الحكـم بالحليـّة في مـورد الحكم الواقعيّ لا يغيّا بغ
الرواية حكماً ظاهريّاً، فجعل الحليّة مغيّاة بغاية معرفة الحـرام يـدلّ علـی 
حصول الاشتباه فيما قبل الغاية وأنّ المنشأ له هو وجود فردٍ محرّم في نوعه 

   ، فتدبّر.»حتیّ تعرف الحرام منه×: «المستفاد من قوله

 .)٢(-@ ~�$� ��Hد �� ��c...1W���C�� UCD �m05%@: و�] ١٠١[

؛ فإنّـه  مراده+ من بعض المعاصرين هو صـاحب الفصـول&أقول: 
بعد الاعتراف بكـون  - قال في مقام الاستدلال بالرواية للشبهة الحكميّة

نعم، يمكـن أن يقـال: إنّـا إذا ضـممنا : « - المراد من القسمة هو الفعليّة
وانٍ معلوم الحرمة وعنوانٍ معلوم الحليّة صدق عنوان مشتبه الحكم إلی عن

علی المجموع أنّه شيءٌ فيه حلال وحرام، فيثبت الحليّة في مشتبه الحكـم؛ 
لعدم العلم بحرمته، وكذا لو جمعنا بين مصاديق الثلاثة فينسحب الحكـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبـواب مـا يكتسـب     ٤ب  ،١٧/٨٧: الشيعة وسائل، ٤٠، ب النوادر، ح٥/٣١٣الكافي:  )١(
 . ٤ حبه، 

 .٢/٤٨فرائد الأُصول:  )٢(
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  .)٢(، انتهى)١(»حينئذٍ من المصداق إلی العنوان
: أنّ  - )٣(يخنا سـلّمه االلهعلی ما ذكره بعض مشا - وحاصل كلامه&

لـيس باقيـاً علـی  - »فيـه«أعنـي قولـه:  - الظرف المشتمل عليه الرواية
، بل لابدّ من ارتكاب التجـوّز فيـه »الماء في الكوز«حقيقته كما في قولك: 

  بأحد وجهين:
Ûء المشـتمل علـی الحـلال » شيء فيه حلال وحـرام«إمّا بفرض  الYـ

يكون الحـلال والحـرام علـی وجـهٍ لا  والحرام علی وجه الجمعيّة بحيث
يتميّز أحدهما عن الآخر، بأن يضـمّ عنـوان المشـتبه إلـی عنـواني الحليـّة 
والحرمة المعلومتين ويؤخذ بالمجموع من حيث المجموع الّـذي هـو قـدر 
مشترك بينهما، فحينئذٍ يصدق عليه أنّه شيء فيه حلال وحـرام، ومـا هـو 

ذا ضـمّ مـع لحمـي الغـنم والخنزيـر كذلك فهو حلال، مثل لحم الحمير إ
  وأخذ بالجامع مراعياً فيه صفة الاجتماع؛ لأنّه شيء فيه حلال وحرام.

عبارة » الÛYء«ويجعل  - أعني أطراف الشبهة - وإمّا يؤخذ بالمصداق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٣الفصول الغروية:  )١(
  ن المتبـادر مـن الروايـة    إ«حيـث قـال:    ،بتعسف الـوجهين فـي آخـر كلامـه     +ولكن قد حكم )٢(

   [ينظــر انتهــى. ،»حليـة المشــتبه مــن معلــوم أحــد النــوعين بــالآخر فــي الشــيء المشــتمل عليهــا  
فإن الفرض إنّما يجدي في اندراج المفروض في  ؛وهذا في محلّه]. ٣٥٣الفصول الغروية: 

الكــلّ الاعتبــاري لا الكلّـي الحقيقــي المنقســم إلــى  » كـلّ شــيء «الروايـة، إذا أريــد مــن  
النوعين، وقد عرفت أنّه خلاف الظاهر المتبادر من اللفظ بحسب متفـاهم العـرف كمـا لا    

 ]منه[ .يخفى
 .١٨٠: جواهر العقول (مخطوط) )٣(
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عن القدر المشترك بين هذه المصاديق؛ فإنّـه يصـدق عليـه أنّ فيـه حـلال 
في كيفيـّة الاسـتدلال بهـا للشـبهة وحرام، وهذا نظير ما اختاره المصنفّ 

  الموضوعيّة.
أنّ المعتبر في  - مضافاً إلی ما ذكره المصنفّ كما سيأتي - ولكن يدفعه:

القدر المشترك المأخوذ في أمثال المقام أن يكون من الأجناس القريبة؛ لأنّ 
هـو » كلّ شيء فيه حلال وحـرام×: «المتبادر من الكليّ والمفهوم في قوله

لقريب المتعارف المعهود إطلاقه علی الفرد في اصطلاح التخاطب، الكليّ ا
لا الكليّ والجنس البعيد الغير المتعارف،كما أنّ المتبادر عرفاً وعادةً في الفرد 

هو الفرد والمصداق المتعـارف لا » هو لك حلال×: «والمصداق في قوله
  الفرد النادر الفرضي الغير المتعارف.

والمتبادر من ملاحظة المصداق والمفهوم والكـليّ وبالجملة، أنّ الظاهر 
والفرد في العرف والعادة هو الكليّ القريب المعهود إطلاقه علی الفـرد في 
اصطلاح التخاطب، لا كلّ ما يمكن فرض اشتماله عليـه مـن الأجنـاس 

  البعيدة الفرضيّة بل المحقّقة.
وموضوعه بل يعتبر في ذلك أيضاً أن يكون ملحوظاً في عنوان الحكم 

وليس الأمر في جميع الشبهات الحكميّة كذلك؛ إذ لو شك في حرمة الميتـة 
فليس لها كليٌّ قريب يكون فيه فردان إلاّ عنوان كونه مأكولاً، وهو مع عدم 
كونه كلّياً قريباً ليس عنواناً للحكم في مخاطبات الشارع، بل هو إمّا اللّحم 

و ذلك، ومنه مثال لحم الحمير؛ أو المذكی، وكذا أكل الطيب والخبيث ونح
فإنّ لحم الدوابّ ليس عنواناً، وكذا التتن والغناء؛ فإنّ المXYوب المنقسـم 
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إلی الطيبّ والخبيث وكذا الصوت ليس عنواناً في اصطلاح الشارع كما لا 
   يخفی، فتأمّل.

]١٠٢ [ LـBN� ¡¤ـ% bـ/
ّ
�%� S \*ـH�%� ـ�دPو 

ّ
�c%@: ووPـ@ �%HKـ�د: 9ن

  .)١(�>��340ه...

×: توضيح وجه الفساد: أنّا قد ذكرنا أنّ الغـرض مـن قولـهأقول: 
ليس مجـرّد الاحـتراز، بـل هـو بيـان منشـأ الاشـتباه » فيه حلال وحرام«

كما أشـار إليـه  )٢(»ثمّ إنّ الظاهر...«بالتقريب الّذي تقدّم منه+ في قوله: 
لی مـا ، ومن الواضح أنّ وجود القسمين ع)٣(السيّد أيضاً في شرح الوافية

فرضه ليس منشأً له؛ إذ المراد من كون وجود القسـمين منشـأً لـه هـو أن 
يكون منشأ الاشـتباه الشـك في انـدراج الفـرد المشـتبه تحـت القسـمين، 
كاللّحم المشتری من السوق المردّد بين كونه مندرجاً تحت الميتة أو المذكی، 

عدم تعقّل ولا ريب أنّ المثال الّذي فرضه صاحب الفصول ليس كذلك؛ ل
الشك في اندراج لحم الحمير تحت لحم الغنم أو الخنزير، لا أنّ نفس وجود 

  القسمين منشأ الاشتباه؛ لوجود مثل ذلك في الشبهات الحكميّة أيضاً.
وبالجملة، ليس منشأ الشك في لحـم الحـمار وجـود القسـمين وعـدم 

حكـم معلوميّة اندراجه تحت أحدهما، بل منشأ الشك فيه هو عدم ورود 
  من الشارع فيه، فوجود الانقسام بالنسبة إليه كعدمه كما هو واضح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».الاشتباه«بدل » لاشتباه«، وفيه: ٢/٤٨فرائد الأُصول:  )١(

  ٢/٤٧فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢/٤٦، وينظر فرائد الأُصول: ٢٤٨ - ٢٤٧للسيد الصدر (مخطوط):  ،ح الوافيةشر )٣(

�F|ـــــــــ�� وPـــــــــ@ 
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  وقد اُورد علی ذلك بوجهين:
أنّه من الممكن أن يكون منشأ الاشـتباه في لحـم الحمـير هـو  أحدهما:

Xع؛ ضرورة أنّـه مـع اتحّـاد اللّحـم لا  اختلاف أحكام نوع اللّحم في الYـ
ما نشأ مـن الحكـم بحليـّة نـوعٍ يتحقّق شك في لحم الحمير، فالشك فيه إنّ 

وبحرمة آخر، فيصدق حينئـذٍ أنّ في اللّحـم حـلالٌ وحـرامٌ، فـلا يكـون 
  أجنبيّاً.» فيه حلال وحرام×: «التقييد بقوله

وفيه: أنّا قد ذكرنـا في الحاشـية المتقدّمـة أنّ المعتـبر في عنـوان الحكـم 
إطلاقها علی  وموضوعه هو المفاهيم العرفيّة والأجناس القريبة المتعارف

الفرد، لا كلّ ما يمكن فرض اشتماله عليه من الأجناس البعيدة الفرضيّة 
، ففي مثال لحم الحمير مـثلاً لـيس لحـم )١(حسبما حقّقه المحقّق القمّي&

الدوابّ عنواناً للحكم حتیّ يجعل له فردان، ومحلّ الاشتباه إنّما هـو لحـم 
  .)٢(ارد علی المصنفّالحمير من حيث هو، فالإيراد المذكور غير و

وفيه تأمّلٌ كما لا يخفی؛ حيث إنّ هذا الكلام متجّهٌ لو ساعد عليه دليـل، 
ووجوده غير معلومٍ، مضافاً إلی كـون اللّحـم جنسـاً قريبـاً للحـم الحمـير، 

  ومنعه مكابرةٌ، فتصدق الرواية حينئذٍ علی لحم الحمير أيضاً، فتدبّر.
القيد المذكور بيان منشأ الاشـتباه؛ أنّا نمنع كون الغرض من  وثانيهما:

لجواز كونه مسوقاً لبيان الموضوع والتنبيه علی أنّ المشتبه المحكوم بالحليّة 
  ليس إلاّ ما ينقسم إليهما فعلاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٥٥المحكمة:  القوانين )١(
  .٣٣٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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ولو سُلّم فلا دلالة فيه علی كون الشـك في الانـدراج منشـأً لـه، بـل 
د سـبباً الظاهر كون نفس وجود القسمين واختلاف أفـراد الكـليّ الواحـ

للاشتباه في فردٍ من أفراد الكليّ حسبما عرفت آنفاً، ولذا لو حـرّم الشـارع 
جميع أفراد ذلك الكليّ أو حلّله لم يحصل للمكلّف شـك في الأفـراد أبـداً، 

  .)١(فكلٌّ منهما يصلح أن يكون منشأً للاشتباه
في  وجوابه: يظهر مماّ ذكرنا سابقاً، سيماّ كلامه الأخـير المتقـدّم جوابـه

  الإيراد الأولی، فتدبّر. 

0
>ل...] ١٠٣[J<� x�� 9ورد 
cو :@%�c)٢(. 

، فإنّه بعـد مـا اختـار أنّ الروايـة )٣(المورِد هو المحقّق القمّي&أقول: 
مسوقةٌ لبيان الحكم في الشبهات الموضوعيّة أورد علی الاستدلال بهـا في 

د الصـدر في شرح كما صـنعه السـيّ  - الشبهات الحكميّة والموضوعيّة معاً 
  بوجوهٍ أربعة: - )٤(الوافية

في معنيين حسبما » فيه حلال وحرام×: «لزوم استعمال قوله أحدها:
  ذكره المصنفّ، ومحصّله: استعماله: 

  تــارةً في إمكــان الاتّصــاف بهــما ليخــرج بــه مــا لا يقبــل الاتّصــاف 
  بÛYء منهما.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨١: جواهر العقول (مخطوط) )١(
  .٢/٤٩فرائد الأُصول:  )٢(
 وما بعدها. ٣/٥٤المحكمة:  القوانين )٣(

 .٢/٤٦، وينظر فرائد الأُصول: ٢٤٨ - ٢٤٧(مخطوط):  لصدرللسيد ا ،شرح الوافية )٤(

ـــــــــــــــــ��د ��وّل  ��~ـ

ـــــــّ± % ـــــــ. �%�
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إليهما ليخرج به ما والأخُری في فعليّة الاتّصاف، بمعنی انقسام الÛYء 
  . )١(لا يتصّف فعلاً بهما أو بأحدهما

إنّ هذا الإيراد مبنيٌّ علی أن يكون «ولكن قال& في حاشية القوانين: 
الحكم في الرواية راجعاً إلی القيد لا إلی مجمـوع القيـد والمقيـّد كـما هـو 

  . )٢(»الأظهر
الظاهر في النظـر وعبارته هذه وإن كانت مجملة غير مبيّنة المراد إلاّ أنّ 

القاصر أنّ مراده هو: أنّ الاستعمال في المعنيين إنّما يلـزم إذا لـوحظ كـون 
القيد للاحتراز ومناطاً للحكم بالحليّة، وأمّا إذا لم يلاحظ كونه للاحـتراز 

بأن يراد: كلّ شيء مجهول أو قابل لوجود القسمين فيـه  - ومناطاً للحكم
ك، فإرجاع الحكم إلی القيد إنّما هو إذا فلا يلزم ذل - حلال... إلى آخره،

كان القيد احترازيّاً، كما أنّ إرجاعه إلی مجموع القيد والمقيّد إنّما هـو إذا لم 
  يكن القيد احترازيّاً ومناطاً للحكم.

إن » فهو لك حلال×: «أنّ الحكم المستفاد من قولهوتوضيح ذلك:  
اط الحكم بالحليّة هو احـتمال كان راجعاً إلی القيد، بأن يفيد الكلام أنّ من

  الحليّة والحرمة فيلزم استعمال اللفظ في المعنيين:
  أحدهما: فعليّة الاتّصاف قصداً لإفادة المناط.

والآخر: قابليّة الاتّصاف قصداً لإفادة الاحتراز، فقد أُريد من اللفظ 
 إخراجاً للأمور المـذكورة، كـما - وهو القيد القابليّة للاتّصاف - الواحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٥٣القوانين المحكمة:  )١(
 .١٠، حاشية سطر ٢/١٩القوانين المحكمة (الطبعة الحجرية):  )٢(
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أُريد منه الفعليّة تنبيهاً علی أنّه مناط الحكم بالحليّة، فيلزم استعمال اللفظ 
  في المعنيين.

أعني  - وهذا بخلاف ما لو كان الحكم راجعاً إلی القيد والمقيّد كليهما
الÛYء المتقيّد qq؛ فإنّ المعنی حينئذٍ: أنّ الÛYء المحتمـل للحليـّة والحرمـة 

لفظ إلاّ لإفادة معنیً واحد وهو مناط الحكم من حلال؛ فإنّه لم يستعمل ال
غير نظرٍ إلی قابليّة الاتّصاف وفعليّته وإن كانت الأفراد في الخارج مختلفة 
في الاتّصاف بأحدهما وعدم الاتّصاف، لكنهّ لم يقصد اسـتعمال اللفـظ في 

  كلٍّ منها حتیّ يلزم المحذور المذكور.
تّصاف من باب دلالة الالتزام لا نعم، يلزم خروج ما ليس له قابليّة الا

  من باب استعمال اللفظ فيه حتیّ يلزم المحذور.
وحاصل مراده من هذه العبارة: أنّ التنزيل علی المعنی العامّ مع أخذ 
المفهوم من القيد مماّ لا يمكن اجتماعهما؛ فإنّ قضيّة التنزيل المـذكور كـون 

مقتضـاه عـدم كـون القيـد  الحكم راجعاً إلی مجموع القيد والمقيّد الّـذي
للاحتراز، كما أنّ قضيّة كون القيد للاحتراز كون الحكم في الرواية راجعاً 

  إلی القيد الّذي يلزمه استعمال اللفظ في المعنيين.
في الجواب عـن  )١(وبذلك يظهر سقوط ما ذكره صاحب الفصول&

يكـون  كلّ ما يحتمـل أن«هذا الإشكال من: أنّ المستدلّ ينزّله علی معنی 
  وهذا العنوان عامّ شامل لكلا المعنيين.» حلالاً وحراماً 

وجه السقوط: ما أشرنا إليه من أنّ غرض المحقّق القمّـي& الإيـراد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٣الفصول الغروية:  )١(
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كما  - علی المستدلّ بأنّه مع إرجاع الحكم إلی القيد وكون القيد للاحتراز
ذكور، لا يمكن إرادة هذا المعنی العامّ فيلزم المحذور المـ - صنعه المستدلّ 

ــل  ــة بجع ــن الرواي ــامّ م ــی الع ــان إرادة المعن ــترفٌ بإمك ــو مع   وإلاّ فه
الحكم راجعاً إلی القيد والمقيّد، لكنهّ مماّ لم يXY إليه المستدلّ في كلامه بـل 

  صرّح بخلافه.
والظاهر أنّ صاحب الفصول& لم يلتفت إلـی مـا نقلنـاه مـن كـلام 

  عليه بهذا الكلام.المحقّق القمّي& في الحاشية وإلاّ لما اعترض 
في  )١(ومنه يظهر أيضاً سقوط ما ذكره بعض الأفاضـل مـن المحشّـين

أنّ التقييد احترازي بالنسبة إلی مـا عُلـم أنّـه «الجواب عن المحذور من: 
حلال لا حرام فيه، فإخراجه ليس للاحتراز عن لحوق الحكم له، بل لبيان 

  .»كون المقصود بالبيان هو مشتبه الحليّة والحرمة
  وهذا الكلام أيضاً مماّ ذكـره صـاحب الفصـول والمجيـب قـد أخـذه 
منه ونحن قد أبطلناه سابقاً، مضافاً إلی عـدم كونـه مجـدياً في ردّ المحقّـق 

  القمّي، فتدبّر. 
  هذا تمام الكلام في الإيراد الأوّل.

والأولی في ردّه أن يقال كما قاله والـدي العلاّمـة+، ومحصّـله: منـع 
المذكورات علی إرادة قابليّة الاتّصاف وفعليّة الاتّصاف معاً  ابتناء إخراج

من القيد الّذي هو وصفٌ للÛYء، بل يكفي في إخراج المذكورات اعتبار 
قابليّة الاتّصاف الّتي هي مفاد الاشتمال الشأني المراد من الظرفيّة القاضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٩وسيلة الوسائل:  )١(
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حتمال كونه بإرادة ما اشتبه حكمه من الÛYء؛ فإنّه لاحتمال كونه حلالاً وا
حراماً من شأنه الاتّصاف بهما، وهو عبارة أُخری لكونه قابلاً للاتّصـاف 

معلّـق علـی » هو لك حـلال×: «بكلّ منهما، والحكم المستفاد من قوله
  وصف الاشتباه، فيـدلّ التعليـق بضـابطة مفهـوم الوصـف علـی انتفـاء 

Ûء ذلك الحكم عمّا انتفـی فيـه الاشـتباه؛ إمّـا لعـدم إمكـان اتّصـاف   ه بYـ
منهما، أو لعدم اتّصافه بهما جميعاً وإن أمكن، أو لعدم اتّصافه إلاّ بأحدهما، 
Xعي،  سواء كان الاشتباه في موضوع المنطـوق لشـبهة نفـس الحكـم الYـ
  فالمفهوم عامّ لجميـع المـذكورات كـما أنّ المنطـوق عـامّ للشـبهة حكميـّة 

  .)١(»أو الموضوعيّة
المذكورات بالقيد المذكور؛ فـإنّ معنـی  أنّه لا معنی لإخراج وثانيهما:

هو: أنّ مجهولـه حـلال، ولا جهالـة في تلـك » فهو لك حلال×: «قوله
  .)٢(الأمور

أنّ الضمير » أنّ مجهوله حلال«وأُجيب عنه أوّلاً: أنّه إن أراد من قوله: 
راجع إلی المجهول المضاف إلی الÛYء المقيـّد بالقيـد المـذكور، ففيـه: أنّ 

  هذا التقدير غير مذكورٍ سابقاً والتقدير خلاف الأصل.المرجع علی 
وإن أراد إضمار المجهول المضاف إلی ضمير الÛYء المـذكور فحـذف 
  المضاف وأبـدل الضـمير المجـرور بـالمرفوع ليقـوم مقامـه، ففيـه: أيضـاً 
  أنّه إضمار وهو خلاف الأصل، مضافاً إلی أنّـه إضـمار بعيـد يحتـاج إلـی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٦٠تعليقة على معالم الأُصول:  )١(
 .٣/٥٤المحكمة:  قوانينال )٢(
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  قرينةٍ قويّة.
Ûء وثاني Ûء المطلـق أو الYـ Ûء في الروايـة إمّـا الYـ اً: أنّ المراد من الYـ
  المشتبه.

  فإن كان الأوّل فلا حاجة إلی تقدير المجهول.
وإن كان الثاني فلا بدّ مـن أن يحـترز عـن المـذكورات؛ لعـدم تصـوّر 
الجهالة فيها، وقد حمل الاحتراز بالوصف حيث يكشف عن كـون المـراد 

لا ضير في ذلك؛ لأنّ كلّ قيدٍ احترازي فهو يكشف من الÛYء هو المشتبه و
عن كون المراد من المقيّد من أوّل الأمر هو صاحب القيد وليس المقصـود 

  ، فتدبّر. )١(حتیّ يرد عليه ما ذكره» هو«إخراجها بضمير 
هـو لـك ×: «ومحصّل الجواب عن هذا الإيراد: أنّ الضمير في قوله

مـا اشـتبه حكمـه لا إلـی المجهـول  المراد بـه» الÛYء«راجع إلی » حلال
بطريق الاستخدام، وخروج المذكورات إنّما هو لأخذ وصف الاشتباه في 

كـما هـو » الÛYء«بحيث لولاه لم تكن خارجة لكون الجميع من » الÛYء«
» المجهول«الضابط في كلّ قيدٍ احترازي، مع أنّه لو سُلّم عود الضمير إلی 

كورات مستنداً إلی ذلـك الوصـف من باب الاستخدام لكان خروج المذ
بحيث لولاه لم تكن خارجة، فلا معنی لمنع إخراجها تعليلاً بأن لا جهالة 

  فيها؛ فإنّ القيد الاحترازي من شأنه إخراج ما انتفی عنه ذلك القيد.
أنّه لا معنی حينئذٍ لاعتبار المفهوم المخالف اللازم للقضيّة إلاّ  وثالثها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٩ينظر وسيلة الوسائل:  )١(
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وضوع، وهي غير مفيدة، ولا يلزم ذلك علی تقدير بأخذ السالبة منتفية الم
الحمل علی الشبهة الموضوعيّة؛ إذ ليس التقييد حينئذٍ للاحتراز، بل للتنبيه 
علی احتمال التحريم في نظر المكلّف في صورة الاشتباه لا يوجب التحريم 

  .)١(كما ين»ªف إليه الأوهام
ذكورات وإن وتوضيح الجواب عـن الإيـراد الثالـث: أنّ خـروج المـ

استند إلی اعتبار مفهوم المخالفة إلاّ أنّ السالبة اللازمة له ليسـت منتفيـة 
الموضـوع بالمصـطلح المنطقـي، وهــو كـون السـلب باعتبـار انتفــاء ذات 
الموضوع؛ لتحقّق الذات في جميـع المـذكورات وهـي الّتـي عـبرّ عنهـا في 

جهالته لدخلت فيه  ، ولذا لولا تقييده باشتباه الحكم أو»بالÛYء«الرواية 
وشملها الحكم المستفاد من الرواية، فالسلب حينئذٍ بعد التقييـد المـذكور 
إنّما هو باعتبار انتفاء وصف موضوع المنطـوق، فالقضـيّة المفهوميـّة مـن 
السالبة المتحقّقة الموضوع، فالسـلب باعتبـار انتفـاء المحمـول عـن ذات 

  الموضوع المتحقّقة في القضيّة.
ا غير مفيدةٍ فاسدٌ؛ لأنهّا بنفسـها فائـدة القيـد الـوارد في وتوهّم كونه

  الكلام ولا يعقل لها مع ذلك فائدةٌ أُخری. 
نعم، إنّما يلزم السالبة المنتفيـة الموضـوع علـی تقـدير اعتبـار مفهـوم 

» إن رزقـت مـالاً فانفقـه«، و»إن رزقـت ولـداً فاختنـه«المخالفة في نحو 
د في الكلام إلی كونه لبيان الموضوع لا لبيان وغيرهما مماّ يرجع القيد الوار

  انتفاء الحكم عنه لانتفاء القيد، فتدبّر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٥٤المحكمة:  قوانينال )١(
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ما أشار إليه المصـنفّ+ مـن أنّـه يلـزم اسـتعمال المعرفـة في  ورابعها:
  . )٢(بالتقريب الّذي ذكره المصنفّ )١(معنيين

ومماّ ذكرنا في الجواب عن الإيراد الثـاني يظهـر الجـواب عـن هـذين 
مضافاً إلی ما يقال في الرابع من: أنّه لو تـمّ ذلـك لـزم عـدم  - دينالإيرا

إمكان حمل الرواية علی الشبهة الموضوعيّة أيضاً؛ فإنّ الموضوع يعلم تارةً 
بالحسّ، وأُخری بالبيّنة، وثالثةً بإخبار ذي اليد، ولعـلّ الأمـر بالتأمّـل في 

اللفظ في معنيـين؛ وحاصله: منع استعمال  )٤( - إشارة إلی ذلك )٣(كلامه
فإنّ المعنی واحد والطرق مختلفة، واختلاف الطرق وتعـدّدها لا يوجـب 
تعدّد معنی المعرفة، فالمستعمل فيه حقيقةً هو مطلـق المعرفـة، وهـو قـدرٌ 

  جامعٌ بين المعرفة بالأدلّة الXYعيّة وبغيرها.

]١٠٤ [@%�c ل�*C0J� وم��Dو :@%�c× :»@3-�CD @-� ف ����م�CF x
ّ
07« 

...\�-C� S)٥(.   
وملخّص هذا الإيراد: أنّه لـو كانـت الروايـة شـاملة للشـبهة أقول: 

حتـّی تعـرف الحـرام ×: «الحكميّة والموضوعيّة معاً يلزم استعمال قولـه
في المعنيين، وهما المعرفـة الظنيـّة بالنسـبة إلـی الشـبهة الحكميـّة، » منه...

  هة الموضوعيّة.والمعرفة الجزئيّة القطعيّة بالنسبة إلی الشب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٥٤المحكمة:  قوانينال )١(
 .٢/٤٩فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢/٤٩فرائد الأُصول:  )٣(
 .١٨٩وسيلة الوسائل:  )٤(
 ».في معنيين«بدل » في المعنيين«، وفيه: ٢/٤٩فرائد الأُصول:  )٥(

 nــــــــــ��د �%?ــــــــــ�~�� 
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ولعلّ الÙّu في اختصاص الأولی بالشبهة الحكميـّة والثانيـة بالشـبهة 
الموضــوعيّة هــو أنّ المطلــوب في الأحكــام الYــXعيّة أوّلاً وبالــذات هــو 
معرفتها علی وجهٍ يساعد عليه الأدلّة الXYعيّة ولو ظنيّّةً؛ حذراً عن لزوم 

مر علـی العبـاد لـو اعتـبر التكليف بما فوق الوسع والطاقة، وتسهيلاً للأ
Xعيّة، بخـلاف  الشارع فيها القطع والجزم؛ لتعذّره غالباً في الأحكام الYـ
الشبهة في الموضوع؛ حيث إنّ الشارع اعتبر فيها القطع والجـزم؛ لإمكـان 
تحقّقه فيها، ولو فُرض موردٌ لا يحصل فيـه القطـع والجـزم وجـداناً أقـام 

القطع كالبيّنة واليد وأمثالهما من الأمارات الشارعُ هنا أماراتٍ قائمةٍ مقام 
  الXYعيّة المعمولة في الموضوعات تسهيلاً للأمر. 

حتـّی تعـرف ×: «فعلی هذا يلزم استعمال المعرفة المستفادة من قوله
في معنيين؛ المعرفة الظنيّّة الXYعيّة كما في الأحكام، والمعرفة » الحرام منه...

  القطعيّة وما نُزّل منزلته. 
هذا، ولكنكّ قد عرفت أنّ الإيراد غير واردٍ؛ لأنّ المستعمل فيه ليس إلاّ 
معنیً عامّ شاملٌ لمعنيين، وهو المعرفة المعتبرة شرعاً، ولها فـردان: المعرفـة 
العلميّة، والمعرفة الظنيّة، ومطلق المعرفة قدرٌ جامعٌ بينهما وهو المسـتعمل 

  فلا يلزم المحذور المذكور. فيه، لا كلّ واحدٍ من المعنيين المذكورين

S [�ّL0%�D ��9 ُ@3 ��~��د ��وّل...] ١٠٥[
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قد عرفت في الحاشية المتقدّمة أنّ الإيـراد الأوّل واردٌ لا تأمّـل أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٠فرائد الأُصول:  )١(
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، مضافاً )١(فيه بالنظر إلی ما نقلناه من العبارة المذكورة في حاشية القوانين
علی مـا  - أنّ مبنی الإيراد الأوّل«من:  )٢(إلی ما ذكره بعض الأساتيذ+

الظرفيّة ظاهرة في التلبّس، فلا بدّ من » في«هو كون كلمة  - ذكره الأستاذ
إرادة القابليّة للاتّصاف ليخـرج مـا لـيس بقابـلٍ لـه، والانقسـام الفعـلي 

لـيس » في«ليصلح التمسّك به في الشبهات، ولا ريب أنّ التلبّس في كلمة 
مدلولاً للفظ، كما أنّه ليس مذكوراً في الكلام حتیّ يراد منه معنی اسميّاً و

  المطلــق الشــامل لقابليّــة الاتّصــاف والانقســام الفعــلي، بــل هــو معنــیً 
بالوضـع العـامّ لخصوصـيّات التلـبّس مـن » في«حرفي يستفاد من كلمـة 

ــتعمالها في  ــيس اس ــات، ول ــتعداد المقام ــب اس ــة بحس ــة والقابليّ الفعليّ
الموضـوعة لخصوصـيّات انتهـاء » إلی«لاّ كاستعمال كلمة الخصوصيّتين إ

الب»ªة والكوفة ونحوهما فيهما، فكما أنّ إرادة الانتهاءين منهما واستعمالها 
في قابليـّة التلـبّس » في«فيهما استعمال لا في المعنيين فكذلك استعمال كلمة 

  والفعلي وإرادتهما منها.
إرادة الجامع حسبما نقلناه  من )٣(فعلی هذا يسقط ما ذكره في الفصول

من أنّ الاحتراز عـن  )٤(سابقاً، كما أنّ ما ذكره الفاضل النراقي في المناهج
شيئين بÛYءٍ واحدٍ ليس استعمالاً له في المعنيين، بل هو من قبيل الاحتراز 
عن القاعد والراكب بالقائم مبنيٌّ علی عدم الالتفات إلی مرامـه؛ حيـث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣ريجه في تعليقة رقم تقدم تخ )١(
 ]منه[ .حاجي ميرزا حبيب االله رشتي )٢(

)٣( ٣٥٣ة: الفصول الغروي. 
 .٢١٥مناهج الأحكام:  )٤(
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ذكرنا من الاستعمال وكيفيّة اللزوم لا الاحتراز عن إنّ غرض المورد هو ما 
  شيئين بÛYء واحد.

مستعملة في الفعليّة، وكونه مماّ يقبل » في«اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ كلمة 
Ûء يسـتلزم  الاتّصاف بهما من اللوازم لها؛ لأنّ وجـود الاحتمالـين في الYـ

، لا أنّ اللفـظ عقلاً إمكان الاتّصاف بهما مع عدم العلم بأحـد الوصـفين
  .)١(»مستعملٌ تارةً في الإمكان وأُخری في الفعليّة، فتأمّل

0
لّ �4I�� 1� @Dر...] ١٠٦[J� �� ��*P 2هG :@%�c)٢(. 

علـی الحلّيـّة في  )٣(وربّما استدلّ الفاضل النراقي& في المسـتندأقول: 
ثـمّ  محلّ البحث علی طائفتين من الأخبار لا بأس بنقلهـا تيمّنـاً وتبرّكـاً،

  ننظر إليها هل هي صالحة للاستدلال بها في المقام أم لا؟ فنقول:
وهو ما دلّ علی ح»ª الحرام بما حرّمه االله تعالی في  أمّا الطائفة الأولي

  كتابه، وهي جملةٌ من الأخبار: 
فـيما سـألاه × صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر منها:

عـن أكلهـا يـوم ’ ی رسـول االلهنه×: «عن لحوم الحمير الأهليّة، قال
  )٤(».وإنّما الحرام ما حرّم االله في القرآن:  - إلی أن قال - خيبر

إنّ أكـل الغـراب لـيس « قـال: ×ما عن زرارة عن أحـدهماومنها: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨١جواهر العقول (مخطوط):  )١(
 .٢/٥٠فرائد الأُصول:  )٢(
 ».المناهج«كذا في الأصل والمصدر، ولكن الصحيح:  )٣(

 .١٠ حؤكل لحمها، يتي لا ب جامع في الدواب ال ،٦/١٤٦الكافي:  )٤(

ــ0
لّ  J� ــ� ــ� ��* �-%�
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  .)١(»إنّما الحرام ما حرّم االلهُ في كتابه، بحرامٍ 
دلّت هذه الأخبار علـی «قال& في تقريب الاستدلال بها بعد نقلها: 

انحصار الحرام بما حرّمه االله في القرآن وأنّ ما سواه مباح يخرج مـا خـرج 
بالدليل فيبقی الباقي، وهي بعمومها شاملة للأعيان والأفعال وتخصيص 
؛ لأنّ العبرة بعموم الجواب، مع أنّه لا قائل  مواردها بالمأكولات غير ضارٍّ

  ، انتهی كلامه+.)٢(»بالفصل
ار مماّ لا تعلّق لها بالمقام، بل وكذا غيرها من وأنت خبيرٌ بأنّ هذه الأخب

أمثالها من العمومات الاجتهاديّة المقتضية لحلّيّة الأشياء مثل قوله تعالی: 
ونحوها من الأخبار؛ لأنّ البحث إنّما هو عـن  )٣(﴾نز نر مم﴿

حكم الÛYء الّذي لم يقـم دليـل علـی حليّتـه وحرمتـه بحسـب الأصـل 
يل علی حليّة كلّ شيءٍ بعنوان العموم وإن كـان الأوّلي، لا عن ما قام الدل

قيامه مع تماميّة دلالته من جميـع الجهـات مغنيـاً عـن الـتكلّم في الأصـل 
الأوّلي؛ فإنّه علی تقدير تسليم كون الأصل هو الحظر ووجوب الاحتياط 
فــيما شُــك في إباحتــه وحرمتــه كــان المتعــينّ الرجــوع إلــی تلــك الأدلّــة 

لا ينفع الأخباريّين أخبار الاحتياط، كما أنّه لا جـدوی الاجتهاديّة أيضاً ف
  للمجتهد بطول البحث فيما دلّ علی البراءة في الشبهة الحكميّة.

ما دلّ من الروايات علی أنّ كلّ شيء حلال حتیّ تعلم أنّـه وثانيتهما: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب    ٧ب  ،٢٤/١٢٥: الشـيعة  ، وسـائل ٧٢ حب الصيد والزكـاة،   ،٩/١٨التهذيب:  )١(
 .١ حالأطعمة المحرمة، 

 .٣٠٣ - ٣٠٢/ ٤، وينظر بحر الفوائد: ٢١٤مناهج الأحكام:  )٢(
 .٥المائدة: سورة  )٣(
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  حرام بعينه، وهي كثيرة سيأتي ذكر بعضها في التنبيهات الآتية:
اء الإبل والغنم من السـلطان وهـو يعلـم أنـّه ما ورد في شرمنها: 

أنّ الإبـل والغـنم مثـل «يأخذ أكثر من الحقّ الّذي يجب علـيهم، مـن 
، )١(»الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّی تعـرف الحـرام بعينـه

  عامّ يشمل الأعيان والأفعال.» وغير ذلك×: «وقوله
كـلّ «في الجـبن: × االله رواية عبدالله بن سليمان عن أبي عبدومنها: 

  .)٢(»شيءٍ هو لك حلال حتّی يجيئك شاهدان عندك بأنّ فيه الميتة
مسعدة بن صدقة الّتي سيذكرها المصنفّ في التنبيهـات  روايةومنها: 

 كلّ شيءٍ لك حلال حتّـی تعلـم أنّـه حـرام بعينـه×: «الآتية وهي قوله
  .)٣(...»فتدعه

والسـؤال في : « - فظـهبعد نقل هذه الأخبار مـا هـذا ل - ثمّ قال& 
  ولی والمورد في الثانية والمثـال في الثالثـة وإن كانـت مختصّـة بـما اشـتبه الأُ 

في الثالثـة: × فيه الموضوع لكن خصوصيّتها لا يخصّص الجواب، وقوله
أو يسـتبين لـك «لا يوجب التخصيص؛ لسبق قولـه: » أو يقوم به البيّنة«

  الحرمـة مـن أهلـه، وكـذلك  ، علی أنّ البيّنة يطلق علی مـن سـمع»غيره
  ؛ فإنّـه يـدلّ بمفهـوم الغايـة علـی »حتیّ يجيئك شاهدان«قوله في الثانية: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن   ٥٢ب  ،١٧/٢١٩: الشـيعة  ، وسـائل ٢ حب شـراء السـرقة والخيانـة،     ،٥/٢٢٨الكافي:  )١(
 .٥ حأبواب كتاب التجارة، 

مـن أبـواب الأطعمـة     ٦١ب ،٢٥/١١٨: الشيعة ، وسائل٤٠ حب النوادر،  ،٥/٣١٣الكافي:  )٢(
 .٢ حالمباحة، 

 .٤ حمن أبواب ما يكتسب به،  ٤ب  ،١٧/٨٩: الشيعة وسائل )٣(
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  أنّ كلّ شيءٍ لم يجئ فيه شاهدان بذلك فهو حلال. نعـم، يمكـن المناقشـة 
قرينـة علـی التخصـيص بـما شـأنه » بـأنّ فيـه الميتـة«في الثانية بأنّ قوله: 

  ، انتهی.)١(»ذلك
اية مسعدة موضعين يدلاّن علـی مطلـوب المسـتدلّ: إنّ في رو أقول:

والأشياء كلّها «، والآخر قوله في ذيل الرواية : »كلّ شيءٍ «أحدهما: قوله: 
؛ فـإنّ الاسـتبانة »علی هذا حتیّ يستبين لك غير ذلك أو تقـوم بـه البيّنـة

ظاهرة في بيان الشارع المختصّ بالأحكام، سيماّ مع تقابلها بالبيّنة الّتي هي 
  تارةً في الموضوعات.

هذا، ولا يخفی عليك: أنّه لا عموم ولا ظهور لتلك الأخبار المذكورة 
وأمثالها لمحلّ البحث، سيماّ رواية عبدالله بن سليمان؛ حيث إنّه يظهر منها 
اختصاصها بما يكون من شأنه قيـام الشـاهدين فتكـون مختصّـةً بالشـبهة 

  الموضوعيّة.
  فيها:  )٢(فقد يناقشوأمّا رواية مسعدة بن صدقة 

بالأمثلـة المـذكورة فيهـا قرينـة علـی إرادة × تارةً: بأنّ تمثيل الإمام
  الشبهة الموضوعيّة.

وأُخری: بأنّ الظاهر من الاستبانة هـو البـينّ بـالحسّ فيخـتصّ فيهـا 
  .»حتیّ تقوم به البيّنة«×: بالشبهة الموضوعيّة سيماّ بقرينة قوله

سألة الـبراءة، بـل هـي واردة في مقـام بيـان وثالثةً: أنّه لا دخل لها بم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٤ – ٤/٣٠٣، وينظر بحر الفوائد: ٢١٤مناهج الأحكام:  )١(
  .٣٣٣الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )٢(
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  فلا ربط لها بالمقام.  - )١(كما عليه النراقي - اعتبار قاعدة اليد
  ولكن يمكن دفع تلك المناقشات عن الرواية المذكورة:

أمّا عن الأولی: أنّ التمثيل بالأمثلة المذكورة فيها غير مخصّص كما عرفت 
  فوع: بأنّ ذلك متجّه في المطلق دون العامّ.منه، وتخيلّ إجمال العامّ بسببه، مد

وعن الثانية: بأنّ المراد بالاستبانة انكشـاف الواقـع وهـو مـا يخـتصّ 
بالحكم بقرينة عطف البيّنة عليه أو أعمّ منه ومن الموضوع بناء علی كونه 

  من قبيل عطف الخاصّ علی العامّ.
ا أحد علـی إثبـات وأمّا الثالثة: بأنّه مخالف للظاهر ولذا لم يتمسّك به

  ، وسيأتي لها مزيد كلامٍ بعد إن شاء االله تعالی.)٢(اعتبار قاعدة اليد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩ :، عائدة٧٣٨د الأيام: ئعوا )١(
 -  وتوضيح وجه دلالة رواية مسعدة على اعتبار قاعـدة اليـد هـو: أن الظـاهر مـن سـياق الروايـة        )٢(

 ،خبـره » لـك «و أمبتـد » هـو «أن  -  »كلّ شـيء هـو لـك...   «في جملة » هو«حام لفظة قبملاحظة إ
فـي   [تقـرر]  لأنّه نكرة وتوصيف النكرة بالجملة مما لا إشـكال فيـه كمـا    ؛لشيءوالجملة صفة 
والمعنى حينئذ: أن كلّ شيء متّصف بأنّه مختصّ لـك   ،»كلّ شيء«خبر » حلال«محلّه، وقوله: 

فعلى هذا يكـون  إلى آخره،  ومنسوب إليك لكونه تحت يدك حلال في حقّك حتّى يستبين...
    .ن اعتبار قاعدة اليد، ويشهد بذلك الأمثلة المذكورة فيهاالرواية ناظرة إلى بيا

فيعلم من ذلـك عـدم جـواز التمسـك بهـا فـي لشـبهات الحكميـة كمـا صـدر عـن السـيد             
   .&أو التمسك بها في الشبهات الموضوعية كما صنعه المحقّق القمي، &الصدر

لحكـم بـالبراءة فـي    ولكن قد حكي عن صاحب الفصول أن الرواية بإطلاقها تدلّ علـى ا 
الشبهات الموضوعية التّي ليست من مورد اليـد وعلـى اعتبـار اليـد فـي مواردهـا بـإطلاق        

  .بالحلّ إلى أن يستبين خلافه أو تقوم به البينة ×حكمه
 [كـون]  علـى  لما ذكرنا من أن دلالتها على اعتبـار قاعـدة اليـد موقوفـةٌ     ؛ولا يخفى ما فيه

  
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والإنصاف: أنّ هذه الرواية أيضاً غـير شـاملةٍ للشـبهة الحكميـّة ولا 
عموم فيها وإن كان صدرها دالاًّ علی العموم، إلاّ أنّ ذيلها يكشف عـن 

لّق الحكم علـی الاسـتبانة اختصاصها بما يكون من شأنه قيام البيّنة أو تع
من دون فحصٍ، وأين هذا من الشبهة الحكميّة؟! ومن هنا لم يتمسّك بهـا 
وبغيرها من الأخبار المذكورة أحدٌ من الأصحاب في الشبهة الحكميّة، بل 

   تمسّكوا بها في الشبهات الموضوعيّة كما سيأتي، فتدبّر.

]١٠٧ [*PQ {وّل د���� ،\$Pه �1 و�W��0� :@%�c...}�*�C%� ١(�ع(. 

الفرق بين التقريرين هو أنّ الإجماع علی التقرير الأوّل يكـون أقول: 
دليلاً تعليقيّاً، وعلی الثاني يكون تنجيزيّاً، وقد يعـبرّ عـن الأوّل بالـدليل 

  التقديري.
ووجه تسمية الأوّل بالتعليقي أو التقديري هو أنّ موضـوع الإجمـاع 

  طـال أدلّـة القـول بوجـوب الاحتيـاط علی هـذا التقريـر معلّـق علـی إب
ومنع نهوضها علی وجوبه بحيث لو تمّ دليل وجوبه كان رافعاً لموضـوع 
  الإجماع ولم يكن الإجماع معارضاً له، بخلافه علـی التقريـر الثـاني المعـبرّ 
ــه  ــون في نفس ــر يك ــذا التقري ــی ه ــاع عل ــلأنّ الإجم ــالتنجيزي؛ ف ــه ب   عن

  ضـاً لـدليل الاحتيـاط، وحينئـذٍ فـلا بـدّ نافياً لوجوب الاحتياط فكان معار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ودلالتهـا علـى الشـبهة     ،»كلّ شـيء «خبراً عن » حلال« صفة لشيء وكون» هو لك«جملة 
فيلـزم اسـتعمال    ،خبـراً لكـلّ شـيء   » هو لك حـلال «الموضوعية موقوفة على كون جملة 

 ]منه[في معنيين. » كلّ شيء هو لك حلال«جملة 

 .٢/٥٠فرائد الأُصول:  )١(

 <
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  فيه إمّا من التأويل أو إطراحه رأساً علی تقدير حصول الإجماع بهذا المعنی.
هذا، ولكن يمكـن أن يمنـع اعتبـار مثـل هـذا الإجمـاع بعـد وقـوع 
الاختلاف في قيام الدليل علی وجوب الاحتياط كما يقوله الأخباري، كما 

التعليقيّة الّتـي وقـع الاخـتلاف في وجـود  هو الشأن في جميع الإجماعات
  المعلّق عليه في مواردها؛ لأنّه لا يكشف عن شيء.

نعم، الإجماع في قبال الأخباريّين علی أنّ الحكم الظاهريّ فيما لم يرد نصّ 
علـی تحريمــه بعنوانــه الخــاصّ لا بعنــوان ورود دليــل عــامّ علــی وجــوب 

ن غير فرقٍ بين أن يكون قولياًّ حاصلاً الاحتياط فيه هو الإباحة مفيدٌ جدّاً، م
بملاحظة الفتاوی من أهلها، أو عملياًّ حاصلاً بملاحظـة سـيرة خصـوص 
المسلمين أو أهل الXYائع، سواء كان طريق تحصيله علی الأوّل بتتبعّ الفتاوی 
وكلــمات العلــماء في الأصُــول والفقــه في مــوارد الاســتدلال، أو ملاحظــة 

الأصُول والفقه ولو بضميمة الشهرة العظيمة المحقّقـة  الإجماعات المنقولة في
في المسألة، فالمراد بالإجماع المحصّل بأحد الوجوه المـذكورة في هـذا الكتـاب 
لابدّ أن يكون أعمّ من القولي والعمـلي لا خصـوص القـولي؛ فإنّـه لا معنـی 

  لجعل الوجه الثالث الآتي طريقاً إليه كما هو ظاهر.
اعتبار هذا الإجماع علی فرض تحقّقه؛ من جهة كونه  كما أنّه يمكن منعُ 

علی طبق الأصُول والقواعد العقليّة والنقليـّة، كـما هـو الشـأن في سـائر 
الإجماعـات المنطبقــة علــی الأصُــول والقواعـد؛ حيــث إنهّــم يطرحــون 
الإجماعات المحقّقة المطابقة لها كثيراً، ومن البـينّ أنّ الـبراءة في الشـبهات 

  موافقة لحكم العقل. - كما اعترف به المصنفّ+ - الحكميّة
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والوجه في عدم اعتبار هذا النحو من الإجماع هو أنّ إجماع العلماء مـع 
اطّلاعهم علی أخبار الاحتياط يكشف عـن أنّ إجمـاعهم علـی الإباحـة 
ومخالفتهم لمقتضی أدلّة الاحتياط إنّما نشأ من اجتهاداتهم في فهم الأخبار، 

لتها؛ إمّا من جهة فهمهم الاستحباب منها، أو الإرشـاد، والخدشة في دلا
أو حكومة أدلّة البراءة عليها، وقد قرّر في محلّـه أنّ كـلّ إجمـاع دخـل فيـه 

  الرأي والاجتهاد فليس بحجّة إلاّ علی مدّعيه ومقلّديه. 
ولأجل ذلك أنهّم تركوا الإجماعات المحقّقة والمنقولة من القدماء علی 

مجرّد الملاقاة؛ من جهة أنّ إجماعهم علی ذلك إنّما نشـأ مـن نجاسة البئر ب
اجتهادهم في فهم الأخبار المتضمّنة للأمر بالنزح ففهمـوا منـه الوجـوب 
وقالوا بالنجاسة، ولم يتفطّنوا أنّ الأمر به إنّما هو للاستحباب فخطؤهم في 

  فهم المراد صار سبباً لاتّفاقهم علی النجاسة.
  ينّ الخطـأ في المسـتند لا اعتنـاء بالاتّفـاق المسـببّ ومعلومٌ أنّه بعد تبـ

  عنه، وثبوت خطائهم عند المتأخّرين من جهة كـونهم أدقّ نظـراً بالنسـبة 
إلی القدماء، بل احتمال كونه ناشئاً عن الاجتهـاد كـافٍ في سـقوطه عـن 

  درجة الاعتبار.

]١٠٨ [%� �P�34~د S ّ�ح� p�7 :@%�c�...S�)١(. 

  أنّه حكـم بـأنّ المتعـينّ في صـورة تعـارض الأخبـار ومحصّله: أقول: 
هــو الرجــوع إلــی التخيــير لا الاحتيــاط، مــع ورود الأخبــار بوجــوب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥١فرائد الأُصول:  )١(

  وّل�%�Pـــــــــــــــــــ@ ��

 �ــــــــــــ1 وPــــــــــــ�ه 

 �mـــــ�] ��P*ــــــ�ع
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الاحتياط، ومرجع التخيير إلی البراءة عن التعيين، ومورد كلامه وإن كان 
خصوص ما تعارض فيه النصّان إلاّ أنّه يحكم بـالبراءة فـيما لا نـصّ فيـه 

م القول بالفصل، كما أنّه يحُكـم بـالبراءة في الشـبهة بالإجماع المركب وعد
التحريميّة الّتي هي محلّ الكلام في المقام بالإجماع المركب؛ حيث إنّ مورد 
حكمه بالبراءة والتخيـير فـيما تعـارض فيـه النصّـان إنّـما هـو في الشـبهة 

  الوجوبيّة خاصّةً.
  صّـان لعلّـه ولكن قد يقال: إنّ حكمه بالتخيير فـيما تعـارض فيـه الن 

 ó من جهة ترجيحه أخبار البراءة علی أخبار الاحتيـاط، وذلـك لا يقfـ
  بكونه قائلاً بالبراءة فيما لم يرد فيه نهـيٌ سـيماّ مـع ورود أخبـار الاحتيـاط 

  فيه بالاحتياط.
ممنوعةٌ صغری وكـبری؛ أمّـا  - كما عرفت - ودعوی الإجماع المركب

  منع الصغری فواضح.
فلما في محلّه من أنّ عدم ظهـور القـول بالفصـل لا وأمّا منع الكبری؛ 

، ومـع وجـود أخبـار ×حجيـّة فيـه إلاّ إذا انكشـف بـه قـول المعصـوم
  الاحتياط لا يحصل الكشف كما لا يخفی.

]١٠٩ [...��
ّ

�/�� #�$B%%� و���ت ��-���*P�� :n�?%� :@%�c)١(. 

  ورد عليه:أُ وقد أقول: 
  قول والشهرة.بمنع حجيّة الإجماع المن أوّلاً:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٤فرائد الأُصول:  )١(

 ?ــــــــــ�P�%�nــــــــــ@ �%

�ــــــــــــ1 وPــــــــــــ�ه 
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: لو سلّمنا اعتبارهما فإنّما هو فيما لو كان معقدهما من الأحكـام وثانياً  
  خاصّةً، لا فيما إذا كان موردهما أصلاً من الأصُول كما في المقام.

لو سُلّم اعتبارهما مطلقاً فإنّما هـو فـيما لـو عثـروا علـی دليـل  وثالثاً:
رض عدم عثـورهم واطّلاعهـم الخصم ولم يخطئوا في الاجتهاد، وأمّا لو ف

كما  - علی دليل الخصم، أو فُرِض خطأهم في الاجتهاد بعد الاطّلاع عليه
فيما نحن فيه؛ حيث إنّ القائلين بالبراءة وإن استندوا علی الأصل العقـلي 
واطّلعوا علی أخبار الاحتياط إلاّ أنهّم قد أخطأوا في فهم المراد من أخبار 

ستحباب أو علی الإرشـاد حسـبما عرفـت في الاحتياط وحملوها علی الا
فلا يعتنی حينئذٍ باتّفاقهم؛ لتبيين الخطأ في مستندهم فلا  - الحاشية السابقة

  يجدي حينئذٍ نقل الإجماع المعتضد بالشهرة شيئاً في المقام.
اللّهم إلاّ أن يدفع ذلك: بأنّ المصنفّ+ لم يتمسّك بالإجمـاع المنقـول 

يّة كي يتوجّه الإيـراد عليـه بمنـع حجيـّتهما، بـل الظنيّ ولا بالشهرة الظن
غرضه+ إفادة أنّ الإجماعات المنقولة المعتضـدة بالشـهرة المحقّقـة تفيـد 

كشفاً قطعيّاً، فيتوصّل من × القطع بالاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم
الإجماعات المنقولـة المعتضـدة بالشـهرة المحقّقـة إلـی الإجمـاع المحصّـل 

  فلم يبق حينئذٍ وقعٌ لما ذكره المورد، فتأمّل.الكاشف القطعي، 
نعم، يمكن منعُ ظهور كلام مـن اسـتظهر مـنهم الإجمـاع في دعـوی 

فمنع ظهور كلامه في دعوی الإجمـاع فواضـحٌ،  )١(الإجماع: أمّا الصدوق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث قال: اعتقادنا  ،٥/١١٤: )ضمن مصنّفات الشيخ المفيد( للشيخ الصدوق ،الاعتقادات )١(
  أن الأشياء على الإباحة حتّى يرد النهي.
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سيماّ مع ما تقدّم منه+ في مبحث الإجماع المنقول من المناقشة في الألفـاظ 
  .)١(ته هنا في دعوی الإجماعالّتي هي أصرح من عبار

وأمّا الحليّ فلأنّه بعد تسليم كون مراده من دليل العقل هو البراءة إنّـما 
يشعر بوجود المخالف  - كما تری - ، وظاهره)٢(نسب ذلك إلی المحقّقين
  من غير المحقّقين، فتدبّر.

]١١٠[  <��� :@%�c�...
ً
��ّ��*PQ [��� ٣(�ن(.  

 )٤(ه لا ظهور بل لا إشعار في كلام المحقّـق&لا يخفی عليك أنّ : أقول
خاصّةً؛ إذ من المحتمل أن يكون  علی كون مراده من الأصل أصل البراءة

مراده منه أصل العدم أو الاستصحاب أو أصـل الإباحـة، بـل في كلامـه 
؛ »حتیّ يثبت الناقل«إشعارٌ علی إرادته الأخير؛ حيث قال في ذيل كلامه: 

ومئ إلی إرادته من الأصل أصالة الإباحة خاصّةٍ دون ي - كما تری - فإنّه
  أصالة البراءة الّتي هي محلّ الكلام في المقام.

مضافاً إلی منع ظهور هذا اللفظ من السيّد& في الإجماع، كما وقع من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢١٨ينظر فرائد الأُصول:  )١(
: إذا فقـدت الثلاثـة    - بعـد ذكـر الكتـاب والسـنّة والإجمـاع      - حيث قال ،١/٤٦السرائر:  )٢(

  قّقــين البــاحثين عــن مأخــذ الشــريعة التمســك فالمعتمــد فــي المســألة الشــرعية عنــد المح
  بدليل العقل.

  .٢/٥٥فرائد الأُصول:  )٣(
ن من أصـلنا العمـل بالأصـل    إ، حيث قال: ٢١٦الرسائل التسع): ضمن المسائل المصرية ( )٤(

  حتّى يثبت الناقل.

ــــ. �ــــ1   �ــــ��د
ّ

�/��

@R S(�ــــــ ���ــــــ]
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المصنفّ منع ظهور ما هو أصرح من ذلك في الإجماع المنقول كما لا يخفـی 
  دبّر.علی من راجع إلی تلك المسألة، فت

]١١١[ %� a�*C%� ع�*P�� :p%�?%� :@%�c�...,��)١(. 

اعلم أنّ التمسّك بالسـيرة في مواردهـا إنّـما يصـحّ إذا تحقّقـت أقول: 
بالنسبة إلی جميع المسلمين مـن المتـديّنين وغـيرهم مـن العلـماء وغـيرهم 

بها بالعلم العـادي × وعلم الإمام× وكانت متصّلةً إلی زمان المعصوم
كناً من الردع ولم يـردع، فحينئـذٍ يحكـم بحجيـّة هـذه السـيرة وكان متم

  وصيرورتها دليلاً شرعيّاً للحكم.
وأمّا مجرّد عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل كونه حراماً ولم يعلـم 
تحقّقه عن جميع الناس حتیّ المتديّنين منهم، وكذلك إذا لم يعلم بعدم تحقّق 

ر بمثل هذه السيرة كما في المقام؛ حيث لم ، فلا اعتبا×الردع عن المعصوم
× يعلم بتحقّقها عن المتديّنين، مضافاً إلی عدم العلـم بتقريـر المعصـوم

، بل لعلّ خلافـه موجـودٌ بملاحظـة الأخبـار ×وعدم تحقّق الردع عنه
الآمرة بالتوقّف والاحتياط، فلا يصحّ الاستناد إلی السيرة إلاّ بعـد منـع 

  وجوب الاحتياط في الشبهات. دلالة تلك الأخبار علی
ومضافاً إلی أنّ للأخباري أن يدّعي الفرق بين زماننا هـذا ومـا شـابهه، 
وبين بدو الXYع: بأنّه في أوّل زمان الXYع لمّا كان صدور الأحكام وتبليغهـا 

  علی سبيل التدريج ولم يرد الأمر بالاحتياط كان العمل بالأصل متعينّاً.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٥فرائد الأُصول:  )١(

ــــــــ@ �% P�%�pــــــــ %�?  

 �ــــــــــــ1 وPــــــــــــ�ه 

 �mـــــ�] ��P*ــــــ�ع
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  وتبليغ الأحكـام كـما ورد في الخـبر المشـهور  وأمّا بعد إكمال الXYيعة
معـاشر «قـال: ’ في خطبة الغدير في حجّـة الـوداع، فإنّـه’ عن النبيّ 

  الناس ما من شيء يقرّبكم من الجنةّ ويباعدكم من النـار إلاّ قـد أمـرتكم 
به، وما من شيء يباعدكم من الجنةّ ويقرّبكم إلـی النـار إلاّ وقـد نهيـتكم 

  مثل ما دلّ مـن النصـوص المعتضـدة بالإجمـاع علـی الحديث، و )١(»عنه
  ، فعلی هـذا يحصـل الإشـكال )٢(أنّ لكلّ واقعةٍ حكماً حتیّ أرش الخدش

  في كفايـة عــدم وجــدان النهــي في الحكـم بالإباحــة فضــلاً عــن جريــان 
  السيرة عليه.

سـيماّ حـديث حجّـة الـوداع  - أنّ المستفاد مـن الأخبـار والحاصل: 
ر جميع الأحكام من المباحات والمحرّمات وغيرهمـا، هو صدو - المذكورة

فعلی هذا كيف يحكم بكفاية عدم وجدان النهي في الحكم بالترخيص كما 
  صدر عنه+؟!

نعم، ما ذكره من أنّ بناء الXYع علی تبليغ المحرّمات دون المباحـات 
، إنّـما يجـدي )٣(وليس ذلك إلاّ من جهة عدم حاجة الإباحة إلی البيان...

لو كان عدم العلم بـالتحريم دلـيلاً علـی الإباحـة الواقعيـّة لا علـی  فيما
  الإباحة الظاهريّة الّتي هي محلّ الكلام، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب كتاب  ١٢ب  ،١٧/٤٥: الشيعة ، وسائل٢ حب الطاعة والتقوى،  ،٢/٧٤الكافي:  )١(
 .٢ حالتجارة، 

 .٥ح ، ÷ب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة ،٥/٣٤١الكافي:  )٢(
  .٢/٥٥فرائد الأُصول: ينظر  )٣(
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لا ربط له بما نحن فيه من  )٢(لا يخفی عليك أنّ كلام المحقّق& :أقول
مه ناظرٌ إلی إثبات الإباحة في الأشياء الحكم بالبراءة في الشبهات؛ فإنّ كلا

قبال القائلين بالحظر، دون البراءة في قبال القائلين بالاحتيـاط، كـما يؤيّـد 
بين ما يعمّ بـه البلـوی وغـيره، ونَسَـبَ القـولَ  )٣(ذلك تفصيله في المعتبر

مع  لا يلائم لما ادّعاه في المقام إلاّ  - كما تری - بالاحتياط إلی جماعةٍ، فإنهّما
   تغاير الموضوع.

Xائع «مضافاً إلی ما يـرد علـی كـلام المحقّـق في قولـه:  إنّ أهـل الYـ
متّفقون علی عدم تخطئة من بادر إلی تناول المشـتبهات بـل في كثـيرٍ مـن 

؛ فإنّه لم يعلم له معنیً محصّل؛ إذ مبادرتهم إلی )٤(»المحرّمات عن جهلٍ...
غير جـائزٍ بالاتّفـاق، فكيـف  تناول المحرّمات مطلقاً ولو من غير فحصٍ 

يكفّون عن نهيهم عنـه؟! إلاّ إذا فـرض غفلـتهم عـن وجـوب الفحـص 
  بحيث يرتفع عنهم التقصير إذا لم نقل بوجوب تنبيههم علی ذلك، فتأمّل.

]١١٣ [7 :sD��%� :@%�cX...ب��C%� �4�D [�C%� b)٥(. 

ذي أي الوجه الرابع من وجوه تحصـيل الإجمـاع هـو الإجمـاع الّـأقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٥فرائد الأُصول:  )١(
  .٢٠٦ - ٢٠٥عارج الأُصول: م )٢(
 .١/٣٢المعتبر:  )٣(
 .٢٠٦ - ٢٠٥: الأُصول معارج )٤(
 .٢/٥٦د الأُصول: فرائ )٥(

ـــــــــ@ �% P�%�sـــــــــ D��  

 �ــــــــــــ1 وPــــــــــــ�ه 

 �mـــــ�] ��P*ــــــ�ع
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يحصل بواسطة اندراج المسألة المبحوث عنهـا المجمـع عليهـا في أصـلٍ كـليٍّ 
مأخوذٍ من العقل بحكمه بقبح الخطاب بلا بيـان وقـبح العقـاب بـلا إقامـة 
البرهان، فيقال: إنهّم مجمعون علی الرجوع إلی البراءة الأصليةّ في الشبهات 

كـماً ضروريّـاً بقـبح الحكميةّ مماّ لا نصّ فيه؛ لاسـتقلال العقـل وحكمـه ح
مؤاخذة المولی عبده علی مخالفة ما يريده منه، سواء لم يبينّه أصـلاً أو بينّـه ولم 
يطلّع عليه العبد بعد الفحص بقدر وسعه، وهذا الحكـم مـن العقـل حكـم 
بديهيٌّ ضروريٌ غير قابلٍ للإنكار حتـّی علـی مـذهب الأشـاعرة المنكـرين 

ليــف بــما لا يعلمــه المكلّــف يــؤول في للتحســين والتقبــيح؛ ضرورة أنّ التك
  الحقيقة إلی التكليف بالمحال الذاتي الممتنع صدوره عن الحكيم.

فهذا الوجه من طرق تحصيل الإجماع أحسن الوجوه وأسلمها نقضـاً 
وإشكالاً، بخلاف سائر وجوه تحصيل الإجماع؛ حيث لم يسلم شيءٌ منهـا 

  من وجوه الإيراد والمناقشة حسبما عرفت.
يمكن المناقشة في ذلك أيضاً: بأنّ هذا الأصل الكليّ المستفاد من  نعم،

مماّ يغني عن التمسّك بالإجماع فلا حاجـة  - علی تقدير وجوده - العقل
  إلی تكلّف تحصيله بالنظر فيه.

وبالجملة، إذا تحقّق ثبوت حكـم العقـل بقـبح العقـاب بـلا بيـان في  
الملازمة القطعيّة الواقعيّة، وإن  المشتبهات يثبت به الإباحة الXYعيّة بحكم

أنكرناها رأساً بواسطة اشتمال الواقع علی الجهـات الخفيـّة الرادعـة عـن 
حكم الشارع علی طبق ما أدركـه العقـل، أو أنكرنـا قطعيّتهـا مـن هـذه 
الجهة، ولكن في خصوص المقام لا ننكر الملازمة؛ من جهة أنّ المقـام مـن 
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ونحوهما مماّ يستحيل تأثير الجهات الخفيّة  قبيل الXYك والكفر باالله تعالی
Xع  في قبح ذلك العقاب، فحينئذٍ إذا حكم العقل بقبح العقاب حكم الYـ

  أيضاً بإباحته بحكم الملازمة القطعيّة، فتدبّر.

]١١٤ [7 
ّ
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علـی مـا  - وحاصل هذه الدعوی: أنّ موضوع حكـم العقـلأقول: 
م البيان مطلقاً من جانب الشارع أو من جانـب العقـل، هو عد - ذكرت

ãر المحتمـل بيـانٌ عقـليٌ،    ولا ريب أنّ حكم العقـل بوجـوب دفـع الfـ
وهو كافٍ في صحّة المؤاخذة علی ترك الفعل المحتمـل الوجـوب كـما في 
الشبهة الوجوبيّة، أو علی فعل المحتمل الحرمة كما في الشـبهة التحريميـّة 

كلام، فهذا الحكم العقلي رافع لموضوع حكم العقل بقبح الّتي هي محلّ ال
  العقاب بلا بيان.

وبيان ذلك: أنّ المراد بعدم البيان في موضوع حكم العقل المذكور هو 
عدم استكمال الحجّة ولـو بلسـان العقـل؛ وذلـك لعـدم اشـتراط صـحّة 
þين عـن النظـر في  العقاب ببيان الأحكام الواقعيّة كـما في الكفّـار المق»ـ

المعجزة؛ فإنهّم مكلّفون بالفروع ومعاقبون عليها مع عدم علمهم بصدق 
فضلاً عن أن يبينّ لهم الأحكام، وكما في الشبهة المقرونة بـالعلم ’ النبيّ 

الإجمالي؛ فإنّ المكلّف مكلّف بالاحتياط فيها ومعاقب علی تركه مع عدم 
  صدور البيان الرافع للشبهة إلی غير ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٦فرائد الأُصول:  )١(

�%ــ
%�] �%C��ــa ��ــ� 

 :#}��%�»#
��c  �4ـc

ـــ�3ن �D )ـــ D ـــ�ب�C%�«
 

 



� �%��ل
ّ
 ٤٣١   .........................................................................  �D%��{# 9د%

القول بإتمـام الحجّـة القاطعـة للعـذر بحكـم العقـل  وحينئذٍ فيمكن
بوجوب دفع الãfر المحتمل؛ فإنّه وإن لم يكن مبيّناً للواقع إلاّ أنّ صـحّة 
العقاب غير مXYوطة ببيان الحكم الواقعيّ، بل يكفي فيها استكمال الحجّة 
وهو متحقّق بعد فرض إمكان الاحتيـاط وحكـم العقـل بوجـوب دفـع 

يكون هذا الحكم العقلي بيانـاً ورافعـاً لموضـوع حكـم الãfر، فعلی هذا 
  العقل في قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما لا يخفی، فتدبّر.

علـی مـا  - وحاصل هذه الدعوی: أنّ موضوع حكـم العقـلأقول: 
هو عدم البيان مطلقاً من جانب الشارع أو من جانـب العقـل،  - ذكرت

ãر    المحتمـل بيـانٌ عقـليٌ، ولا ريب أنّ حكم العقـل بوجـوب دفـع الfـ
وهو كافٍ في صحّة المؤاخذة علی ترك الفعل المحتمـل الوجـوب كـما في 
الشبهة الوجوبيّة، أو علی فعل المحتمل الحرمة كما في الشـبهة التحريميـّة 
الّتي هي محلّ الكلام، فهذا الحكم العقلي رافع لموضوع حكم العقل بقبح 

  العقاب بلا بيان.
اد بعدم البيان في موضوع حكم العقل المذكور هو وبيان ذلك: أنّ المر

عدم استكمال الحجّة ولـو بلسـان العقـل؛ وذلـك لعـدم اشـتراط صـحّة 
þين عـن النظـر في  العقاب ببيان الأحكام الواقعيّة كـما في الكفّـار المق»ـ
المعجزة؛ فإنهّم مكلّفون بالفروع ومعاقبون عليها مع عدم علمهم بصدق 

يبينّ لهم الأحكام، وكما في الشبهة المقرونة بـالعلم فضلاً عن أن ’ النبيّ 
الإجمالي؛ فإنّ المكلّف مكلّف بالاحتياط فيها ومعاقب علی تركه مع عدم 

  صدور البيان الرافع للشبهة إلی غير ذلك.
وحينئذٍ فيمكن القول بإتمـام الحجّـة القاطعـة للعـذر بحكـم العقـل 
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مبيّناً للواقع إلاّ أنّ صـحّة  بوجوب دفع الãfر المحتمل؛ فإنّه وإن لم يكن
العقاب غير مXYوطة ببيان الحكم الواقعيّ، بل يكفي فيها استكمال الحجّة 
وهو متحقّق بعد فرض إمكان الاحتيـاط وحكـم العقـل بوجـوب دفـع 
الãfر، فعلی هذا يكون هذا الحكم العقلي بيانـاً ورافعـاً لموضـوع حكـم 

   لا يخفی، فتدبّر.العقل في قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما 

]١١٥ [�� 
ّ
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وحاصله: أنّ حكم العقل بوجوب دفع الãfر المحتمل لا نسـلّم أقول: 
ثبوته علی نحو الإطلاق، بمعنی: أنّـه لا يكفـي مطلـق الاحـتمال في حكـم 

حصول الخوف العقل بوجوب دفع الãfر، بل يعتبر فيه كونه بحيث أوجب 
في النفس، وحكم العقل بقبح المؤاخذة يؤمننا من الãfر المحتمل ولا يحصل 
معه خوف في النفس، أو نمنع ثبوته في خصوص مـا نحـن فيـه؛ لعـدم بقـاء 

  احتمال الãfر بعد حكم العقل بقبح العقاب والمؤاخذة.
ثمّ علی تقدير تسليم حكم العقل المذكور نقول: إنّ هذا الحكـم مـن 

ل ليس بياناً للحكم المجهول حسبما ذكـره المصـنفّ، وحكـم العقـل العق
  بقبح المؤاخذة علی مخالفته باقٍ بحاله. 

  ولكن ربّما يناقش في ذلك:
فلأنّ الحكم المـذكور مـن العقـل وإن لم يكـن بيانـاً لـنفس  أمّا أوّلاً:

التكليف المجهول إلاّ أنّه يصحّح العقـاب علـی التكليـف المجهـول؛ لمـا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٦فرائد الأُصول:  )١(
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Xوطاً ببيـان عرفت  في الحاشية المتقدّمة من أنّ صـحّة العقـاب لـيس مYـ
التكليف المجهول، بل يكفي فيه استكمال الحجّة بتمكنهم من التحرّز عن 
المخالفة ولو بسلوك مسلك الاحتياط كما اعترف بذلك+ في غير موضعٍ، 
كما يشهد عليه إطباقهم علـی كـون الكفّـار معـاقبون علـی الفـروع كـما 

علی الأصُول؛ من جهة تقصيرهم عن الفحص، وكذا الشبهات يعاقبون 
ãر وإن لم تصـلح أن تكـون بيانـاً  المقرونة بالعلم الإجمـالي، وقاعـدة الfـ

  للتكليف المجهول إلاّ أنهّا تصلح لأن تكون حجّة قاطعة للعذر.
وبالجملة، إنّ الّذي يحكم به العقل هو قبح العقاب بدون إتمام الحجّة 

  يصحّ العقاب بعـد إتمـام الحجّـة، وقـع البيـان أم لا، فعلـی لا بلا بيان، ف
هذا فحكم العقل بوجوب دفع الãfر المحتمـل حجّـةٌ عقليـّةٌ وإن كـان 
إرشاديّاً ولا حاجة إلی إثبات الملازمة، فحينئذٍ لم يثبت قبح العقاب علـی 

  التكليف المجهول.
كـم العقـل ولكن هذه المناقشة تندفع بما ذكره المصنفّ بعـدُ بـأنّ: ح 

ãر، وانتفـاؤه مـع الجهـل  بوجوب الدفع يتوقّف علی تحقّق احـتمال الfـ
، ومنـع حكـم العقـل بـذلك  بالتكليف المستتبع لقبح العقاب عليـه بـينٌّ

  .)١(مكابرةٌ محضةٌ 
ãر المحتمـل مـن الأحكـام العقليـّة  وأمّا ثانياً: فبأنّ وجوب دفع الfـ

سن والقبح، ومـن المقـرّر في القطعيّة، بل ومن مستقلاّتها الراجعة إلی الح
بمعنـی  -  في المستقلاّت الراجعة إلـی الحسـن والقـبحمحلّه أنّ حكم العقل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٧فرائد الأُصول:  )١(
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مماّ لا يتعقّل أن يكون حكماً ظاهريّاً، فكيف يحكم بأنّ وجوب  -  المدح والذمّ 
دفع الãfر قاعدة ظاهريّة كما ادّعاه المصنفّ+؟! فالمتعينّ هـو منـع جريـان 

fر كما سيأتي.قاعدة [وجوب دفع] الã  
ãر بيانـاً  وأمّا ثالثاً: فبأنّ [إن كان] مراده من عـدم كـون قاعـدة الfـ

كالحرمـة أو  - للتكليف المجهول عدم دلالتها علـی التكليـف المجهـول
فهو مسلّمٌ، إلاّ أنّ القول بوجوب الاحتياط لـيس مبنيـّاً  - الوجوب مثلاً 

  علی ذلك كما لا يخفی.
  لرفـع  - علـی تقـدير تماميّتهـا - هاوإن كان مراده& عـدم صـلاحيّت

قبح المؤاخذة عقلاً علی التكليف الواقعيّ المجهول فهـو ممنـوعٌ بـل غـير 
صحيحٍ؛ ضرورة أنّه لو صحّ ذلك للزم عدم جواز مؤاخـذة تـارك شـكر 
المُنعِم والنظر إلی المعجزة، وكذا تـارك الفحـص في العمـل بـالبراءة في 

   المشتبهات، فتأمّل.
]١١٦ [:@%�c  #ٍ
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ãر في أقول:  ويرد عليه+: أنّ مقتضی كلامه أنّه بمجرّد احـتمال الfـ
الÛYء يجب عند العقل التحرّز ولو لم يكن في الواقع تكليفٌ إلزامـيٌ ولا 
ضرر، كما استدلّوا بذلك في مسألة وجوب الفحص علی المكلّف الجاهل 

 )٢(الكلام إلی ما هـو مـذهب الأردبـيلي&بحكم الواقعة، فحينئذٍ يرجع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٦فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٤١٨، وينظر فرائد الأُصول: ٢/١١٠مجمع الفائدة والبرهان:  )٢(

 xــــــــــ��ل ��ــــــــــ�Q 
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من أنّ الجاهل المق»þ معاقـب  )٢(وغيرهم )١(وتابعيه من صاحب المدارك
ومن هذا الباب تارك النظر في المعجزة وتارك الفحص  - علی ترك التعلّم

لا علی ترك الواقع المكلّف بـه، لا مـن جهـة أنّـه  - في الشبهات الحكميّة
  أنّه واجب تهيّئي برزخ بين النفÖu والغيري.واجب نفÖٌu، بل من جهة 

مخالفٌ ومنافٍ لما اختـاره في تلـك المسـألة مـن أنّ  - كما تری - وهذا
عقاب الجاهل المق»þ إنّما هو علی مخالفة نفس الواقع كما هو المشهور علی 

   ما سيأتي تحقيقه في خاتمة المبحث، فانتظر.

]١١٧ [...�$��� ¯c�� u*ّF ��� :@%�c)٣(. 

يعني لو قلنا بتماميّة تلك القاعدة بحيث إذا تحقّق احتمال الãfر أقول: 
في الفعل يجب الاحتراز عنه بحكـم العقـل، عُوقـب علـی مخالفـة تلـك 

  القاعدة لا علی مخالفة التكليف الواقعيّ المجهول.
ولكن فيه نظر؛ فإنّ وجوبَ دفع الãfر المستفاد مـن العقـل وجـوبٌ 

ãر غيري، كما أنّ حكم ال عقل بوجوب التحرّز عن الفعـل المحتمـل الfـ
  حكمٌ إرشاديٌ محض لا يترتّب علـی مخالفتـه وموافقتـه شيء إلاّ المرشـد 
إليه كما اعترف به المصنفّ في جـواب الأخبـاري، فكيـف يحكـم بترتّـب 
العقاب علی نفس مخالفة حكم العقل بوجوب دفع الãfر المحتمل دون 

  مخالفة الواقع؟!
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤١٨، وينظر فرائد الأُصول: ٢١٩/ ٣، ٢/٣٤٥مدارك الأحكام:  )١(
  .١/١٦٧المعاد: ينظر ذخيرة  )٢(
  .٢/٥٧فرائد الأُصول:  )٣(
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تـابعٌ للواقـع  -  بمقتضـی كـون الحكـم إرشـاديّاً  -  قابضرورة أنّ الع
  المرشد إليه، فإن كان في الواقع مخالفاً للواقع فيترتّب العقاب عليه وإلاّ فلا. 

نعم، لا مضايقة بقبح ارتكاب المشتبه عقلاً من جهـة كونـه مصـداقاً 
   للتجرّي، ولكن لا حرمة فيه شرعاً كما عليه المصنفّ، فتأمّل.

]١١٨ [%�c...�4�%� #
��c x�� �Gرود�% #
���%� ��mF )� :@)١(. 

إنّ الحكم المذكور علـی تقـدير «هذا الكلام متفرّعٌ علی قوله: أقول: 
  . )٢(»ثبوته لا يكون بياناً...

أعنـي حكـم العقـل  - وحاصله: أنّه إذا عرفـت أنّ الحكـم المـذكور
ل فلا تكـون لم يكن بياناً للتكليف المجهو - بوجوب دفع الãfر المحتمل

تلك القاعدة واردة علی قاعدة قبح العقاب بلا بيان ورافعة لموضـوعها؛ 
لما ذكرنا أنّ موضوع هذه القاعدة هو عدم البيان والمفـروض عـدم كـون 
قاعدة الãfر بياناً حسبما ذكره المصنفّ، فموضوع قاعدة القبح باقٍ علی 

  حاله ولا رافع له.
نی كون قاعدة القبح واردة علـی بل نقول: إنّ القضيّة بالعكس، بمع

  .قاعدة الãfر ورافعة لموضوعها
 -  أعني العقاب - وذلك لأنّ موضوع قاعدة الãfر هو احتمال الãfر

وإثبات العقاب يتوقّف علی ثبوت الملازمة بين الحكم الواقعيّ واحـتمال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٧فرائد الأُصول:  )١(
 .٢/٥٦فرائد الأُصول:  )٢(

 #
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��cــــ
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العقاب حتیّ يُدّعی وجود احتمال العقاب عنـد احـتمال الحرمـة وكفايـة 
في ثبوته، بأن يقال: إنّه كلّ ما احتُمل فيه العقاب فهو حرامٌ واقعاً،  احتمالها

وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان يرفع هذه الملازمة، وبارتفاعها يرتفع 
، وبعد ارتفاع الموضوع لا  - وهو احتمال الãfر - موضوع قاعدة الãfر

  حكم للعقل بوجوب الدفع.
بل قاعدة القبح واردة عليهـا؛ لأنهّـا «وإلی ما ذكرنا كلّه أشار بقوله: 

   إلى آخره. )١(»فرع احتمال الãfر...
 - من ارتفاع موضوع قاعدة الãfر فيما نحن فيه - والÙّu فيما ذكرنا 

هو ما عرفت سابقاً من أنّ موضوع تلك القاعدة ليس مطلـق الاحـتمال، 
 بل يعتبر فيه كونه بحيث أوجب حصول الخوف في النفس، وحكم العقل
بقبح المؤاخذة يؤمننا عن الãfر المحتمل ولا يحصل معه خوف في النفس، 
ولأنّ احتمال الãfر وإثبات وجوب دفعه بحكـم العقـل موقـوفٌ علـی 
إبطال قاعدة القبح بلا بيان بجعل ذلك بياناً للتكليف المجهول، ولو وقع 

  العكس للزم الدور الم»ªّح، بل المضمر.
وجوب دفع الãfر المحتمل في المقام  أنّ جريان قاعدة وتوضيح ذلك:

موقوفٌ علی إحراز صغراها وهو كون الفعل محتملُ الãfرِ، فيقال: هذا 
ما احتمل في فعله الãfر، وكلّ ما كان كذلك فيجب دفعه، كما هو الشأن 
في جميع القواعد الكلّيّة، ولا ريب أنّ الصغری المزبورة تتوقّف علی عدم 

الاعتراف باستقلال العقل بقبح العقـاب بـلا جريان قاعدة القبح، فبعد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٧فرائد الأُصول:  )١(

�%C�ــ�ب ��cـ
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��cــــ
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بيان تزول هذه الصغری، فبزوالها تزول الكبری لا محالـة وهـي وجـوب 
الدفع، فجريان قاعدة لزوم الدفع موقوفٌ علی عدم جريان قاعدة القبح؛ 
من جهة توقّف صغری تلك القاعدة علی عدم قاعدة القبح، فلو توقّـف 

  م دفع الãfر لزم الدور، وهو محال.قاعدة القبح علی عدم قاعدة لزو
وببيانٍ آخر: أنّ احتمال الãfر ووجوب دفعـه موقـوفٌ علـی إبطـال 
ãر بيانـاً للتكليـف المجهـول حتـّی  قاعدة القبح بجعل وجوب دفع الfـ
يتوجّه الãfر ويجب دفعه، فلو كان إبطالُ قاعدةِ القبح أيضاً موقوفاً علی 

طال قاعدة القبح من مقدّمات إثبات نظراً إلی أنّ إب - ثبوت قاعدة الãfر
للزم الدور م»ªّحاً بل مضـمراً؛ نظـراً إلـی أنّ جريانهـا  - قاعدة الãfر

موقوف علی العلم باحتمال الãfر الموقوف علی إبطال قاعدة القبح، ولو 
  كان إبطالهُا أيضاً موقوفاً علی وجوب دفع الãfر يلزم الدور.

كـاس الأمـر، بـأن يقـال: إنّ إنّه يمكن دعوی القلب وانع فإن قلت:
جريان قاعدة القبح يتوقّف علی إحراز صغراها وهو عدم البيـان، وهـو 
موقوف علی عدم جريان قاعـدة لـزوم الـدفع، فلـو كـان إبطالهُـا أيضـاً 

  .)١(موقوفاً علی جريان قاعدة القبح لزم الدور مضمراً 
ãر أو يقال: إنّ جريان قاعدة القبح موقوفٌ علی إبطـال قاعـدة الfـ

وإثبات عدم صلاحيّة كونها بياناً للتكليـف المجهـول، ولـو كـان إبطالهـا 
  موقوفاً علی قاعدة القبح للزم الدور م»ªّحاً.

هذه مغالطة واضحة؛ ضرورة عدم إمكان انعكاس الأمر؛ فإنّ  قلت:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )١(
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مورد قاعدة الدفع هو العلم باحتمال الãfر، وليس كذلك مـورد قاعـدة 
ا مجرّد عدم العلم بالبيان الشامل لصورة الشك القبح؛ إذ يكفي في جريانه

في التكليف، ولا يتوقّف عدم العلم بالبيـان علـی العلـم بانتفـاء احـتمال 
  الãfر، بل يصدق عدم البيان عند الشك في وجود الãfر.

أنّ جريان قاعدة القبح موقوفٌ علی عدم العلـم بالبيـان،  والحاصل:
fر الموقوف علی العلم باحتمال وهو لو توقّف علی إبطال وجوب دفع الã

الãfر لأمكن أن يقال: إنّه لو توقّف إبطال قاعدة الãfر أيضاً علی جريان 
  قاعدة القبح لدار.

ولكن نقول: بعدم توقّـف عـدم العلـم بالبيـان علـی إبطـال قاعـدة 
الãfر، بل قد يقبح العقاب عند الشك في احتماله؛ لأنّ مورده عدم العلم 

القطع بعدمه وصورة الشك في وجوده، فلا دور حينئذٍ به وهو يعمّ صورة 
في التمسّك بقاعدة القبح دون قاعدة الãfر؛ لتوقّفها علی العلم باحتمال 
الãfر الّذي لا يتحقّق إلاّ بعد إبطال قاعدة القبح؛ إذ مع جريانها لا يقطع 
باحتمال الãfر، فلو توقّف إبطال قاعدة القبح الّـذي هـو مـن مقـدّمات 

  قاعدة الãfر علی ثبوت قاعدة الãfر للزم الدور ولا دافع له. إثبات
في تقرير إبطال العكس بوجـهٍ آخـر وهـو: أنّ المـراد  )١(وقال بعضهم

بالبيان المنفي الّذي هـو الصـغری لقاعـدة القـبح وإن كـان يعـمّ البيـان 
س الواقعيّ والظاهريّ والعامّ والخاصّ عقليّاً أو نقليّاً، إلاّ أنّ الصغری لي

نفس عدم البيان الـواقعيّ، بـل عـدم العلـم بالبيـان المعـبرّ عنـه بالبيـان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٤: الورقة الدلائل (مخطوط) مرشد )١(
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الواصل، كما يشهد له مادّته المرادفـة للوضـوح والظهـور، ومـن المعلـوم 
تحقّق هذه الصغری عند الشك في التكليف؛ فإنّ المفروض عـدم وصـول 
بيان الواقع عن الشارع فلا يحتاج جريان قاعدة القبح إلـی إحـراز عـدم 
البيان الواقعيّ حتیّ يصحّ الانعكاس، بل يكفي فيه عدم العلم بالبيان كما 

  لا يخفی، فتأمّل.
ولا يخفی عليك: أنّ غرض المصـنفّ& لـيس إلاّ منـع التوقّـف الثـاني، 
أعني عدم صلاحيةّ قاعدة الãfر لإبطال قاعدة القبح، وأمّا التوقّـف الأوّل 

  مزيلاً لموضوع قاعدة الãfر. فهو مسلّم ولازمه كون جريان قاعدة القبح
عليه+: بأنّ ما ذكـره خلـطٌ بـين التوقّـف والاسـتلزام؛  )١(وقد اُورد

لابتناء ما ذكره من الدور والورود علی ثبوت التوقّف بين جريان قاعـدة 
الãfر وبطلان قاعدة القبح، وهو ممنوعٌ، بل هما متلازمان ومعلولان لعلّةٍ 

لان قاعدة القبح موقوفان علی وجود ثالثة؛ لأنّ وجوب دفع الãfر وبط
المصحّح للعقاب، فإذا وجد يترتّـب عليـه جريـان قاعـدة وجـوب دفـع 

  الãfر وبطلان قاعدة القبح. 
فحينئذٍ لابدّ من ملاحظة توقّف العقاب علی التكليف بـالعلم أم لا، 
بل هو يقبح مع جهل المكلّف أيضاً، فليس شيءٌ مـن الجريـان والـبطلان 

الآخر حتیّ يلزم الدور، بـل همـا معلـولان لعلّـةٍ ثالثـة كـما موقوفاً علی 
  عرفت فلا دور.

والحاسمُ لمادّة الإشكال وحصول المحاكمة بين الطرفين موقوفٌ علی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٣: جواهر العقول (مخطوط) )١(
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التكلّم في أنّ عقاب الجاهل قبيح ذاتاً، أو أنّ قبحه من جهة لزوم التكليف 
  بالمحال، أو بما لا يطاق؟

يكون المقام من مورد جريان قاعـدة  - كما هو الأقوی - فعلی الأوّل
  القبح، كما أنّه علی الثاني يكون من مورد قاعدة الãfر. 

وعليه يحمل ما ذكره بعضهم من أنّ مقتضی القاعدة كون المقـام مـن 
ãر المحتمـل؛ فـإنّ المنـاط في صـحّة العقـاب  مجری قاعدة لزوم دفع الfـ

لشـارع، كـما يسـتفاد وعدمها هو قدرة المكلّف علی التحرّز عمّا يبغضه ا
ذلك من إلحاق الجاهل المق»þ بالعالم العامد؛ ضرورة أنّ السبب في جواز 
عقاب العالم هـو تمكنـه مـع العلـم عـن امتثـال الأوامـر والنـواهي دون 
خصوص وصف العلم؛ لوضوح أنّه لا موضوعيّة لهذا الوصف، فيلحـق 

  .به الجاهل المق»þ؛ لوجود ذلك السبب والمناط فيه أيضاً 
وبالجملة، أنّ المناط في صحّة العقـاب وعـدم صـحّته إنّـما هـو قـدرة 

 - وهـو الـتمكن والقـدرة - المكلّف وعدمها، ولا ريـب أنّ هـذا المنـاط
متحقّق فيه، فيحتمل ترتّب الãfر علی المخالفة فيجب عليه دفعه بحكم 
العقل، ولأجل ذلك حكمـوا بوجـوب شـكر المُـنعِم ولـزوم النظـر في 

  .)١(إنّه لولا قاعدة الãfر لم يجب الشكر والنظرالمعجزة؛ ف
وفيه: منع كون المناط في عقاب العالم العامد هو القدرة، بل المناط فيه 
إنّما هو تحقّق عنوان المخالفة بالنسـبة إليـه، كـما أنّ هـذا العنـوان متحقّـق 

أنّ بالنسبة إلی الجاهل المق»þ ولكن تحقّقاً حكميّاً لا حقيقيـّاً؛ نظـراً إلـی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٣٥ - ٣٣٤ورقة : الالدلائل (مخطوط) مرشد )١(
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الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ولا ريـب أنّ هـذا العنـوان مفقـودٌ 
بالنسبة إلی الجاهل العاجز المتمكن من الاحتياط الّذي هو محلّ الكلام في 

.þ«المقام، فلا يلحق الجاهل القاصر بالعالم والجاهل المق  
لّه؛ إمّا وقياس المقام بوجوب شكر المنعم والنظر في المعجزة في غير مح

من جهة أنّ الكلام في المقام إنّما هو بعـد الفحـص والعجـز عـن العلـم، 
بخلافه هناك؛ فإنّ الكلام فيه إنّما هو قبل الفحص، ومن المعلوم أنّ قاعدة 
لزوم الدفع قبل الفحص والنظر في المقامين هـو المحكـم، كـما أنّ قاعـدة 

  القبح كذلك بعد الفحص. 
ألة وجوب الشكر إلی البيـان؛ فإنّـه أمـر أو من جهة عدم احتياج مس

فطري عقلي يعلمه كلُّ أحدٍ بالفطرة، بخلاف المقام؛ فإنّه حكمٌ توقيفي لا 
  مÙuح للعقل فيه غالباً.

أنّ المضارّ الأخُرويّة غيرُ منح»ªةٍ في العقـاب حتـّی يقـال  فإن قلت:
بقبحه بالنسبة إلی العاجز القاصر بعـد الفحـص والعجـز، بـل في نفـس 

لأفعال المحرّمة الواقعيةّ آثار وخواصّ يترتّب عليها قهراً من باب الخاصيّة ا
أقلّها انحطاط رتبة العبد وبُعده عن ساحة القرب، وهو أشدّ من العقاب 

صَـبرتُ علـی ×: «والعذاب في النار، كما دلّ عليه قول سيّد الموحّـدين
صبر عن عذابك فكيف أصبرُ علی فراقك، صبرتُ علی حرّ نارك فكيف أ

، ولا ريب أنّه مع احتمال الحرمة في الفعل يحتمل )١(...»النظر إلی كرامتك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٤٧مصباح المتهجد:  )١(
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  .)١(هذه المãّfة، ومع احتمالها يحكم العقل بوجوب التحرّز عنها
أوّلاً: أنّ الكلام فيما نحن فيه إنّما هو في خصوص العقاب قبالاً  قلت:

لفة، وقد عرفـت للأخباريّين القائلين بوجوب الاحتياط؛ حذراً عن المخا
أنّه مرتفع بحكم العقل؛ فإنّ العقاب إنّما هو مـن آثـار المخالفـة القطعيـّة 
المنتفية في الفرض. نعم، لو قلنا بأنّ العقاب من الآثار واللـوازم القهريّـة 

  لفعل الحرام لكان لما ذكره وجهٌ، لكنهّ خلاف التحقيق.
لا يجـب فيهـا  وثانياً: أنّ الشبهة مـن هـذه الجهـة حينئـذٍ موضـوعيّة

  .)٢(الاحتياط باعتراف الخصم كما صرّح به المصنفّ
عقابـاً كـان أم غـيره، دنيويّـةً  - وثالثاً: أنّه يمكن أن يقال: إنّ المãّfة

مترتّبةٌ علی المعصية، بدعوی: كون العصيان علّـةً لهـا  - كانت أم أُخرويّة
ا من جهة أنّه لو أو جزءاً أخيراً منها، ومع الجهل لا معصية ولا مãّfة؛ إمّ 

كانت هناك مãّfة لكان علی الشارع تداركها وإلاّ لـزم القـبح والإغـراء 
ãّة رأسـاً وإلاّ لكـان علـی  بالجهل حيث لم يبينّ، أو أنّه لم يكن هنـاك مfـ

  الشارع بيانها، فتدبّر. 
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من تحكيم قاعدة قبح العقـاب علـی قاعـدة  يعني أنّ ما ذكرنا أقول:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣٥الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )١(
 ٢/٥٧فرائد الأُصول:  )٢(

 .٢/٥٧فرائد الأُصول:  )٣(
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ãر المحتمـل هـو  وجوب دفع الãfر المحتمل إنّما هـو إذا أُريـد مـن الfـ
  العقاب والعذاب في النار.

دنيويّاً كـان كالهلاكـة وقسـاوة  -  وأمّا إذا أُريد به ضررٌ آخر غير العقاب
لّتي يترتّب القلب والمنع من استجابة الدعاء ونحو ذلك من المضارّ الدنيوّية ا

علی الÛYء من باب الخاصيةّ ولا يتغيرّ بالعلم والجهـل، ولا ينـدفع احتمالهـا 
بدفع احتمال العقاب الأخُروي؛ لعدم كـون بيانهـا مـن وظيفـة الشـارع، أم 
أُخرويّاً كطول الموقف في القيامة وتعريق الجبين وأمثالهما من المفاسـد المترتّبـة 

  حتمالها بقبح العقاب بلا بيان. فلا يرتفع ا -  علی ذوات الأفعال
فلا بدّ في دفع الإشكال والتخلّص عن حكـم العقـل بوجـوب دفـع 
الãfر المانع من العمل بأصل البراءة في مورده: إمّا من منع وجوب دفـع 

 )١(ما لا يرجع إلی العقاب دنيوّيّة أو أُخرويّة، كما حكي ذلك عـن بعـضٍ 
ام إلـی المفاسـد الدنيويّـة المعلومـة متمسّكاً عليه ببناء العقلاء علی الإقد

فضلاً عن المشكوكة والمظنونة، أو القول بأنّ الشبهة حينئذٍ موضوعيّة ولا 
  .)٢(يجب الاحتياط فيها باتّفاق الخصم حسبما ذكره المصنفّ+

ولكن الأوّل فاسد؛ لما قرّرنا في محلّـه مـن وجـوب دفـع جميـع تلـك 
الإقدام إنّما هو في المفاسد المتداركة لا المفاسد عقلاً، وأنّ بناء العقلاء علی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعـض مـن لا خبـرة لـه أجـاب عـن        والعجـب أن «، قـال:  ١٨٤: جواهر العقول (مخطوط) )١(
ة وأخرويـة عقـلاً وشـرعاً،    الإشكال بمنـع وجـوب دفـع مـا لا يرجـع إلـى العقـاب دنيوي ـ       

وتمســك عليــه ببنــاء العقــلاء علــى الإقــدام إلــى المفاســد الدنيويــة المعلومــة فضــلاً عــن   
 ».المشكوكة والمظنونة...

 .٢/٥٧فرائد الأُصول:  )٢(
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مطلقاً، وقد ذكرنا أنّ الãfر المتدارك خارجٌ موضوعاً؛ لعدم كونـه ضرراً 
حينئذٍ، بخلاف ما إذا كان بناؤهم علی ذلك بمجرّد تشهّي النفس؛ فإنّه لا 

  اعتداد ببنائهم حينئذٍ إذا خالف عقولهم إلاّ في الطرق كما في محلّه.
ãر: بعـدم كـون اللّهم إلاّ  أن يقال في وجه منع وجوب دفع هذا الfـ

  احتماله عقلائيّاً باعتبار عدم إيجابه.
وفيه: أيضاً ما لا يخفی، فيتعينّ أن يكون الوجه في دفع الإشكال هو ما 
ذكره المصنفّ من كون الشبهة حينئذٍ موضوعيّة لا يجـب فيهـا الاحتيـاط 

  يأتي، فتأمّل.اتّفاقاً، ولكن لنا في ذلك أيضاً كلامٌ س

]١ ٢٠ [...
ٌ

��ّ��|�� �$z� 2هG 1� �$4B%� 
ّ

 9ن
ّ

<Q :@%�c)١(. 

وذلك لأنّ مرجع الشك إلی أنّ هذا المصداق الخارجي مندرجٌ أقول: 
تحت أيّ عنوان من العناوين المعلوم حكمها؛ فإنّ من المعلـوم أنّ إهـلاك 

 هل هو من النفس قبيحٌ عقلاً وشرعاً ولكن يشك في أنّ شرب التتن مثلاً 
مصاديق إهلاك النفس حتیّ يكون حرامـاً أم مـن مصـاديق غـيره حتـّی 

  يكون حلالاً؟
فعلی هذا لا مجری لأدلّة الاحتياط فيه باعتراف الخصـم أيضـاً وهـم 
الأخباريّون، فالإشكال حينئذٍ مشترك الورود علی كلا الفـريقين حيـث 

يـاط في الشـبهات حَكمَا بالبراءة هناك، وسيأتي وجه عـدم جريـان الاحت
  الموضوعيّة عند التعرّض لتلك المسألة إن شاء االله.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٧فرائد الأُصول:  )١(

�ـــــــــ�ن �%Bـــــــــ�$4 

 �!Q ��ّـــ��|�� 
رWـــ
ُ
9

ـــ�ب �C%� hـــ ـــ�رٌ � | 

 

 



������١ ��� ����
 ����ل/ ج  .......................................................  ٤٤٦ 

  ولكن يرد عليه تارةً: بمنع الصغری، وأُخری: بمنع الكبری.
وبيان ذلك: أنّه إن أراد من تلك المãّfة المفاسد الأخُرويّة الّتي لا ترجـع 

اسـد وأمثـالهما مـن المف) ١(كطول الموقف في القيامـة والتعريـق -  إلی العقاب
فالصـغری ممنوعـة؛ إذ لـيس في شرب التـتن  -  المترتّبة علی ذوات الأفعـال

وأمثاله غير الحرمة المأمونة جهة أُخری موجبة للحرمة الXYعيةّ حتیّ يُشـك 
  أنّ شرب التتن من تلك الجهة من مصاديقها أم لا كي يحكم بالبراءة.

مـن قبيـل وكذا نمنع الصغری لو كان المراد منهـا المفاسـد الدنيويّـة 
الشقاوة والقساوة الموجبتين للبعُد عن ساحة القُرب والجرأة علی الإقدام 
إلی المعاصي؛ لأنّ تحصيل السعادة والاجتناب عمّا يوجـب الشـقاوة لـو 
كان واجباً لكان من باب الإرشاد إلی الإطاعـة والعصـيان لا مـن بـاب 

من هذه الجهة التعبّد شرعاً حتیّ يكون الشك في اندراج شرب التتن تحته 
  من الشبهة الموضوعيّة.

وبالجملة، فليس هنا علی التقديرين كلّيّة مسلّمة الحرمة شرعاً حتـّی  
  يكون الشك في الاندراج.

وإن أراد منهــا المفاســد الدنيويّــة الراجعــة إلــی الأبــدان والأمــوال  
كما ورد أنّ ارتكاب بعض الأشياء موجـب لنقصـان العمـر  - والنفوس

اث الجذام والبرص في البدن ونحوها، مثل الوضوء بالمـاء والرزق وإحد
فكلّيّة الكـبری ممنوعـة؛  - وأمثالهما )٣(والتنوير في يوم الجمعة )٢(المشمّس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أي تعريق الجبين، كما تقدم في التعليقة السابقة. )١(
 .٣ ح ب المياه وطهرها ونجاستها، ،١/٧: الفقيهمن لا يحضره  )٢(
  .٩ ح، ٢٧٠الخصال:  )٣(
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لأنّا نعترف بحرمة الإقدام إلی ما يرجع إليها شرعاً ولكـن نمنـع حرمـة 
مطلق ما لا يستند بعد الارتكاب إلی الفاعل، بل نـدّعي أنّ المسـلّم مـن 

رمتها ما كانت مستندة إلی الفاعل بعد الارتكاب كترتّب المـوت علـی ح
شرب السمّ وإلقاء النفس من الشاهق ونحوهما؛ فإنّ القتـلَ مسـتندٌ إلـی 
فاعل تلك الأمور وإن كان االله يتوفّی الأنفس حين موتها، وأمّا ما كانـت 

كمن ارتكب ما يوجب نقصان العمر والرزق  - مستندة إلی غير الفاعل
ونحوهما من الآثار المترتّبة علی تلك الأفعال المسـتندة إلـی االله تعـالی لا 

فحرمته المعلومة منه شرعـاً غـير مسـلّمة فضـلاً أن يكـون  - إلی الفاعل
  المشكوك محكوماً بالبراءة.

ويؤيّده ثبوت كراهة جملة ما يوجب ارتكابهـا ترتّـب تلـك المفاسـد، 
ول بحرمـة اسـتعمال المـاء كيف؟! ولو لم يكـن الأمركـذلك لوجـب القـ

  المشمّس إذا قطع أو ظنّ بالجذام والبرص مع أنّه محكوم بالبراءة إجماعاً.
الأمن عن المفاسد غير العقابيّة في الشبهات الموضوعيّة بعد  ودعوی:

ثبوت الرخصة فيها عقلاً وشرعاً، بل هو كاشف عـن عـدمها رأسـاً كـما 
  .)١(صرّح به المصنفّ في غير موضعٍ من الكتاب

بمنع استفادة الرخصة من أدلّة البراءة كما اعترف به في جملةٍ  مدفوعةٌ:
منها، ومنع كشفها عن عدم وجودها أو تداركها؛ لأنّه إنّما يكون مسلّماً إذا 
كان المستفاد منها الرخصة النصحي كترخيص يرخّصه الناصح المستشير، 

اءة، بـل غايـة مـا وقد عرفت وسيأتي أيضاً عدم استفادتها مـن أدلّـة الـبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٨٤: جواهر العقول (مخطوط) ينظر )١(
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يستفاد منها من الرخصة هو رفع العقاب الراجع إلـی المـولی، ولـذا لـو 
أنت مرخّص من قِبلي في سلوك هذا الطريق، إلاّ أنّـك لـو سـلكته «قال: 

  لم يكن ذلك تناقضاً في كلامه.» لتقع في الãfر علی النفس والبدن
ة عقـلاً ويؤيّده: حسن الاحتياط في الشـبهات الموضـوعيّة والحكميـّ

وشرعاً وإجماعاً مع قضائها البراءة فيها كـما تقـدّم وسـيأتي، ولـو لم تكـن 
المفسدة محتملة لكان الاحتياط فيها من قبيل الاحتياط عن الجلوس تحت 

  الحائط القوي البنيان في إلحاق صاحبه بأرباب الجنون والسوداء.
ان، ترتّب تلك المفاسد علـی نفـس الإطاعـة والعصـي كما أنّ دعوی:

  وحيث لا خطاب فلا عصيان فلا ترتّب حينئذٍ.
بأنّ لازم كونها من أثر العصيان تقدّم الخطابات عليهـا مـع  مدفوعةٌ:

  أنهّا منوطة بها علی مذهب العدليّة فيلزم الدور، هذا.
  فالأولی أن يجاب عن الإشكال بوجهين:

  أنّ للأشياء المشتبهة موضوعاً أو حكماً جهتين: أحدهما:
  : جهة احتمال الحرمة والعقاب من جهة كونها واجبة أو محرّمة.إحداهما

والثانية: جهة احتمال المفسدة الّتي لا ترجع إلی العقاب مـن المفاسـد 
  الدنيويّة أو الأخُرويّة.

  فعلی الأوّل يحكم بالبراءة عقلاً من جهة قبح العقاب بلا بيان.
هـا، ولا منافـاة وعلی الثانية يحكم بالاحتياط لحكم العقل بوجـوب دفع

ãر الـدنيوي  بين البراءة في الأولی والاحتياط في الثانيـة، كـما في الظـنّ بالfـ
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الحاصل من الأمارات الخارجيةّ؛ حيث حكمـوا فيـه بوجـوب دفعـه عقـلاً 
الّتـي  )١(وشرعاً، كما هو ظاهر كلام المصنفّ أيضا في الجواب عن آية التهلكة

ن وجـوب الاجتنـاب في الشـبهات استدلّ بها الأخباريّون علی مدّعاهم مـ
التحريميةّ، ولا ينافي ذلك ثبوت الرخصة من حيـث الظـنّ بـالحكم؛ لأنهّـما 
جهتان مختلفان وثبوت الرخصة من جهة الظنّ بالحكم لا ينافي الحظر عقـلاً 
وشرعاً من جهة الظنّ بالãfر الدنيوي من جهةٍ أُخری غير الظـنّ بـالحكم، 

ا إلزامياًّ والآخر غيره مجدٍ قطعـاً، ولـذا لا نلتـزم وتعدّد الجهة إذا كان إحداهم
بالتـدارك هنــا وإن قلنــا بــه في المفاسـد الأخُرويّــة في الشــبهات الموضــوعيةّ 

  والحكميةّ؛ لعدم الارتباط بين الجهتين كما سيأتي تفصيله إن شاء االله.
المفاسد الّتي لا ترجع إلی العقاب مدفوعةٌ بقاعدة اللطف  أنّ وثانيهما: 

في ردّ الشيخ في مسألة الحظر والإباحة، ولكنـّه  )٢(تي تمسّك بها السيّد&الّ 
   موقوف علی تماميّته ولعلّه سيأتي الكلام فيه إن شاء االله، فتأمّل.

 ����د �t~ < �� @Dق...] ١٢١[ 
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بهذا الدليل العقلي هو  )٤(يعني أنّ الظاهر من استدلال السيّد&أقول: 
نّ امتثال ما لا طريق إلی معرفته علی وجهٍ يجزم حين الفعل بكونه امتثالاً أ

غير مقدور، ومرجعه إلی كون الإتيان بالفعل بعنوان أنّه مأمور بـه علـی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٥البقرة: سورة  )١(
  .١٨٤، وينظر جواهر العقول (مخطوط): ٣٣٦ - ٣٣٥الذريعة:  )٢(
  .٢/٥٨فرائد الأُصول:  )٣(
  .٢٦٨قسم الاُصول:  النزوع، غنية )٤(

 aـــــــ ��C%� [�%
ـــــــ %�

��ــــــــــx �%ــــــــــ��{#:

���0ـــــــ, cـــــــ�4 �%«

ـــــــــ�ق t~ < ـــــــــ� *D«
 



������١ ��� ����
 ����ل/ ج  .......................................................  ٤٥٠ 

معنی القصد إلی هذا الوصف العنواني مع الجـزم بـه غـير مقـدور، وإلاّ 
لنظر إلـی بـا - فالإتيان بالفعل من حيث هو، أو لرجاء كونه مـأموراً بـه

  مقدورٌ للمكلّف كما لا يخفی علی المتأمّل، فليتدبّر. - احتمال الوجوب
ولكن قد يرد عليه: أنّ ما ذكره& إنّما يتمّ علی تقـدير اشـتراط قصـد 
الوجه والعلم به في الامتثال، بأن يكونا من قيود المأمور به أو مـن شروط 

دّمة لقصد الوجه الّذي الامتثال أو اشتراط العلم بالوجه؛ لكونه حينئذٍ مق
  هو مقدّمة لقصد الإطاعة والامتثال الّذي هو من شروط صدق الامتثال.

والكلّ محلُّ منع؛ لأنّ الامتثال ربّما يتأتّى مع الاحتمال، بأن يأتي بالفعل 
لرجاء كونه مأموراً به امتثالاً لذلك الأمر المحتمل، وقد عرفت أنّ الإتيان 

كما أنّ امتثال التكليف به مع عدم العلم به عند  به علی هذا الوجه مقدورٌ،
  احتماله والشك فيه مقدور.

نعم، لا يصحّ أن يكون غرض الآمر الأمر بالفعل مع عدم بيانه للمأمور 
امتثال أمره علی هذا الوجه إلاّ أن يدلّه علی وجوب الاحتياط عموماً، وهو 

اً بـه في الواقـع، ومـع الإتيان بكلّ ما احتمل فيه الوجوب لرجاء كونه مأمور
  عدمه كان أمره للغرض المذكور سفهاً وعبثاً حسبما ذكره المصنفّ+.

ولا يخفی عليك: أنّ ما ذكره المصنفّ+ في توجيه كلام المستدلّ علی 
الوجه الّذي بيّناه مرجعه إلی التفصيل بين العبادات المتوقّف تحقّقها علی 

لغير المحتاجة إلی قصد الإطاعة قصد الإطاعة والامتثال وبين التوصّليات ا
ولی؛ مـن جهـة أنّ ماهيـّة يث يسلم ما ذكره المستدلّ في الأُ والامتثال؛ ح

العبادة لا تتحقّق إلاّ إذا قصد فيها الإطاعة، بحيث لا يمكن إيجادها بدونه، 
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فحينئذٍ يكون التكليف بالمجهول تكليفاً بما لا يطـاق الامتثـال بـه، أي لا 
فة علی قصد الإطاعة الممتنعة في حقّ الجاهل، وحينئذٍ يمكن إيجاده؛ لتوقّ 

فيكون المراد بما لا يطاق غير المقدور، بخلاف التوصّليات؛ فإنّ وجودهـا 
وترتّب الأثر عليها غير متوقّف علی قصد الإطاعة، فوجودها أمر ممكن لا 

  .)١(امتناع فيه ولو لم يقصد فيها الإطاعة، فتأمّل

 .)٢(��,...��ن �%��ض ��c�0%� 1%@: و�07*�ل ] ١٢٢[

ومحصّل الاحتمالين أنّ التكليف بما لا طريق إلی العلم به ليس أقول: 
تكليفاً بما لا يطاق ولو بالمعنی الأوّل أيضاً، أعني ما لا يطاق الامتثال به؛ 
لاحتمال أن يكون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل كيف ما اتّفق 

ون الغرض منه مع الشك في تحقّقه إتيـان ولو مع عدم قصد الطاعة، أو ك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كن أن يقال: بجريان هذا الدليل في التعبديات والتوصّـليات كلتيهمـا،   وجه التأمل: أنّه يم )١(
من غير فرقٍ بين  ،في حق الجاهل الغافل ن الإتيان بالفعل بقصد الإطاعة ممتنعإبأن يقال: 

      المـراد مـن الطاعـة معناهـا الأعـم ديات والتوصّليات، بناءً علـى أنـا بالنسـبة إلـى     ؛التعبأم
  .مكان قصد الطاعة فيها واضح حسبما ذكره المصنّفالتعبديات فعدم إ

فلأن توجيه طلبهـا إلـى المكلّـف يقتضـي أن لا يتركهـا ولا       ؛وأما بالنسبة إلى التوصّليات
يخالف الآمر فيأتي بها، وقيام فعل الغير مقام فعله إنّما هو من باب الإسـقاط، وعلـى هـذا    

ة أمـر الآمـر، وهـو موقـوف علـى العلـم       يكون من شأنها أن يؤتى بها لداعٍ هو عدم مخالف
بالأمر ولا يتحقّـق بمجـرد الاحتمـال، فمـا لـم يعلـم الأمـر لا يصـدق المخالفـة ولا عـدم           

  .المخالفة، فالإتيان بالتوصّليات لابد أن يكون بداعي عدم تحقّق المخالفة
 ،مر محـالٌ ن الإتيان بالمأمور به المسبب إتيانه عـن الأمـر مـع عـدم العلـم بـالأ      إ ،وبالجملة

 ]منه[ .فتدبر

 .٢/٥٨فرائد الأُصول:  )٢(
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الفعل للانقياد باحتمال التكليف والطلب، فيمكن توجيـه التكليـف مـع 
  عدم الإعلام بأحد هذين الوجهين.

وحاصل الردّ: أنّه إن قام الدليل علی تعبّد المكلّف بمثل هذا التكليف 
مطلوباً لم  الّذي مرجعه إلی الإتيان بالفعل بعنوان الاحتياط واحتمال كونه

يحتج حينئذٍ إلی التكليـف بـالحكم الـواقعيّ الـنفس الأمـري؛ لحصـول 
  الغرض وهو الإتيان بداعي الانقياد.

وإن لم يقم دليل علی ذلك فلا ينفع مجرّد التكليف مع عـدم الإعـلام 
في تحصيل ذلك الغرض؛ لعدم وجـود الـداعي حينئـذٍ للمكلّـف وعـدم 

ذلك الغرض أحياناً وهـو بمجـرّده لا باعثٍ له عليه، غاية الأمر حصول 
  يصحّح التكليف بالمجهول؛ وإلاّ لم يبق فرق بينه وبين التوصّليات.

  وهذا الـردّ وإن كـان نـاظراً إلـی الوجـه الثـاني إلاّ أنّـه يكفـي في ردّ 
  الأوّل أيضاً.

  .)١(��,...��ن �%��ض ��cX0%� 1%@: 9و ~ ]١٢٣[
م اعتبـار الجـزم والعلـم وهذا الوجه إشـارة إلـی القـول بعـدأقول: 

بالتكليف وعدم اشتراط قصد الوجه في العبادات كما هـو المختـار وفاقـاً 
، بل يكفي فيها إتيان الفعل بـداعي المطلوبيـّة، وبـه )٢(لجمعٍ من المحقّقين

صحّحنا الاحتياط في العبادات وبنينا علی سقوط اشتراط قصـد الوجـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».يكون«بدل » كون«، وفيه: ٢/٥٨فرائد الأُصول:  )١(
 .٢٧٠ - ١/٢٦٨منهم الشيخ الأعظم، ينظر كتاب الصلاة:  )٢(



� �%��ل
ّ
 ٤٥٣   .........................................................................  �D%��{# 9د%

لقربة، ولا ريـب أنّ هـذا وكفاية احتمال وجود الطلب في حصول قصد ا
  أمرٌ ممكنٌ للشاك لا امتناع فيه أصلاً حسبما أوضحناه سابقاً، فتدبّر.

@ Qن �cم �%
%�] ��x و�Pب...] ١٢٤[
ّ
5LD ع��
� :@%�c)١(. 

وحاصله: أنّ التكليف بÛYءٍ مع جهل المكلّف به غير نـافعٍ في أقول: 
ó بعثه علی الامتثال؛ لأنّه إن كان في نفس الشبهة تكل يفٌ ظـاهريٌّ يقتfـ

فهو مغنٍ  - كأخبار الاحتياط - وجوب الاجتناب عنها لاحتمال المطلوبيّة
عن التكليف الواقعيّ؛ لكفاية ما دلّ علی وجـوب الاحتيـاط في البعـث 

  علی الامتثال.
وإن لم يكن تكليفٌ ظاهريّ فلا فائدة في جعل الحكم الواقعيّ للأشياء 

ليس إلاّ البعث علی الامتثال، والحكـم  المشتبهة الحكم؛ لأنّ الغرض منه
  المجهول لكونه مغفولاً عنه لا يصلح للبعث فيكون جعله لغواً وعبثاً.

هذا كلّه مبنيٌّ علی أن يكون غـرض المسـتدلّ إثبـات امتنـاع الفعـل 
المجهول الحكم وكون المراد من لزوم التكليـف بـما لا يطـاق كونـه غـير 

عن قصـد الإطاعـة والامتثـال فيـه  مقدورٍ للمكلّف من جهة عدم تمكنه
  حسبما ذكره المصنفّ+.

ثبـات امتنـاع الفعـل إوقد يقال: إنّ غرض المستدلّ ليس ما ذُكر مـن 
Ù والحـرج  المجهول الحكم، بل غرضـه الاسـتدلال بـدليل [نفـي] العuُـ
للبراءة وكون التكليف بما لا يطاق من جهة كون التكليف بـذلك الفعـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٨فرائد الأُصول:  )١(
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Ù الشـديد والحـرج الوكيـد، بـأن يكـون  المجهول الحكم مسـتلزماً    للعuُـ
Ù والحـرج    مراده مماّ لا يطاق هـو مـا لم يتحمّلـه عـادةً لإدّائـه إلـی العuـ

  المنفيينّ الXYيعة.
وهذا مبنيٌّ علی أن يكون المراد من التكليف هو التكليف بالاحتيـاط 

إلاّ في موارد الشبهة؛ إذ لا نعني من الأمر بالمشتبه بعنـوان كونـه مجهـولاً 
هذا، لا أنّ المراد هـو التكليـف الـواقعيّ؛ إذ لـيس المـراد مـن التكليـف 
الــواقعيّ إلاّ الحكــم الــنفس الأمــري المنبعــث عــن المصــالح والمفاســد 
الكامنتين في الأشياء الغير المشترط بالعلم والجهل كـما عرفـت في أوائـل 

في الواقـع  المبحث، ولا ريب أنّ التكليف الواقعيّ بهذا المعنی أمـرٌ ثابـتٌ 
  علم به المكلّف أم لا، ولا استحالة فيه عند الجهل.

وبالجملة، ليس المراد من التكليف هو التكليف الواقعيّ، بل المراد به 
مـثلاً؛ إذ » اشرب ولا تXYب التـتن«التكليف الفعلي بالاحتياط لا نفس 

لـم بعد فرض تحقّق التكليف كذلك يصير مماّ يعلم لا مماّ لا طريق إلی الع
  به كما هو واضح.

ليـف الـواقعيّ كراجعاً إلی الت» به«ون الضمير في قوله: كفعلی هذا ي
إمّا راجع » بما لا يطاق«من باب الاستخدام، وأمّا الضمير المستتر في قوله:

ليف كإلی الامتثال، أو إلی نفس الفعل فيصير معنی العبارة حينئذٍ: أنّ الت
م الواقعيّ منـه كلا طريق إلی العلم بالحبالاحتياط بالعنوان المشتبه الّذي 

ثرة التعبير عنـه بـه في ألسـنة كليف بما لا يطاق، أي بالعÙu والحرج؛ لكت
 كم﴿’: ايةً عن نبيّهكالمحقّقين، بل وقع التعبير عنه به في قوله تعالی ح
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بناءً علی أنّ المراد به ما لا يتحمّل بـه  )١(﴾محمخ مج له لم لخ لح لج
مـن أنّ في الأمـر بالاحتيـاط  )٢(ر قـول بعضـهمرنا ينظكعادةً، وإلی ما ذ

  .)٣(حرجاً عظيماً 
   ونه خلاف الظاهر.كن لا يخفی بُعد هذا الحمل وكهذا، ول

ــتدلال أن يقــال:  ــق في ردّ هــذا الاس ــه إن أراد بــذلك إوالتحقي   نّ
  بـما لا يطـاق أنّ التكليف بإتيان الواقع علی وجهه مع الجهل به تكليـفٌ 

ضرورة عدم التزام أحد ببقاء  ؛ أنّه لا مساس له بالمقامإلاّ  ،فهو جيّد جدّاً  
  فـإنّ مـن  ؛التكليف بالواقع علـی الوجـه المـذكور في صـورة الجهـل بـه

يقول بوجوب الإتيان بالفعل المشـتبه الحكـم إنّـما يقـول بـه علـی وجـه 
  .الاحتياط

كـما هـو  - وإن أراد به أنّ التكليف بالإتيـان ولـو بـاحتمال المطلوبيـّة
بما لا يطاق ففساده غنيّ عن البيـان،  تكليفٌ  - ی القول بالاحتياطمقتض

علی أنّه لو كان الأمر كذلك لما جـاز قيـام الـدليل علـی الاحتيـاط مـن 
  .الخارج أيضاً 

ومنه ظهر ضعف ما ظهر من المصنفّ+ من جواز ذلك علی تقـدير 
  ، فتدبّر.)٤(قيام الدليل عليه من الخارج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٦سورة البقرة:  )١(
 .١٨٧جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
  .٣٣٥: الورقة الدلائل (مخطوط) مرشد )٣(
 .٢/٥٨فرائد الأُصول:  )٤(
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   جريان الاستصحاب في مـورد الـبراءةوالأولی أن يمنع أصل أقول: 
مـن غـير  - من هذا الكتـاب )٢(كما صرّح به المصنفّ في مواضع كثيرة -

 ار الاستصـحاب مـن بـاب الظـنّ أو مـنفرقٍ في ذلك بين أن يكون اعتب
  باب التعبّد. 

علی القول باعتبـاره مـن  - والوجه في ذلك أنّ مؤدّی الاستصحاب
  إنّما هو الواقـع؛ مـن جهـة كـون الاستصـحاب علـی هـذا  - باب الظنّ 

  التقدير من قبيـل الأمـارات النـاظرة إلـی الواقـع الكاشـفة عنـه كشـفاً 
ظنيّاً، بخلاف أصل البراءة؛ فإنّ مـؤدّاه لـيس إلاّ حكـماً ظاهريّـاً، وذلـك 

  واضح لا سترة فيه.
الاستصحاب من باب التعبّد بالأخبار الناهية  وأمّا علی القول باعتبار

عن نقض اليقين بالشـك فمـؤدّاه حينئـذٍ جعـل الحكـم السـابق في الآن 
اللاحق تنزيلاً، بخلاف البراءة؛ فإنّ مؤدّاها مجرّد عدم الوجوب أو عـدم 
الحرمة أو رفع العقاب والمؤاخذة، وشيءٌ منها ليس بحكمٍ ولا يتعلّـق بـه 

  لا يخفی. جعلٌ من الشارع كما
  ودعوی: أنّ عدم الوجوب يلزمه الإباحة الّتي من الأحكام.

  منع اللزوم. أوّلاً:مدفوعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٩فرائد الأُصول:  )١(
الـدلائل   مرشـد ، ١٨٥، وينظر: جـواهر العقـول (مخطـوط):    ٣/٢١٩، ٢/٥٩فرائد الأُصول:  )٢(

 . ٣٣٦(مخطوط): الورقة 
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كون الأصل مثبتاً حينئذٍ فيكـون الاستصـحاب والـبراءة مـن  وثانياً:
  قبيل المتضادّين، فكيف يمكن اجتماعهما في موردٍ واحد؟!

ــق، ــك اللاح ــو الش ــحاب ه ــأخوذ في الاستص ــی أنّ الم ــافاً إل    مض
  ولا ريب أنّه بعد حكـم العقـل بقـبح العقـاب بـلا بيـان يرتفـع الشـك 
ــن  ــنفّ& م ــنعه المص ــما ص ــحاب، ف ــري الاستص ــلا يج ــاب ف   في العق
  تسليم الاستدلال علی بعض الفـروض دون بعـض ممـّا لا يسـتقيم، إلاّ 
Û علـی ممشـی جماعـةٍ مـن    أن يكون غرضه المماشـاة مـع المسـتدلّ والمYـ

  جتماع البراءة مع الاستصحاب في المصداق، فتدبّر.المسامحة في القول با

]١٢٦ [...�%�C��� زم���%� ¯
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  علــی القــول باعتبــاره مــن  - وحاصــله: أنّ الاستصــحابأقــول: 
لا يثبت به إلاّ الأحكام الXYعيّة القابلـة للجعـل،  - باب التعبّد الXYعي

ــة والعاديــة غــير المجعولــة وأمّــا غيرهــا مــن الأحكــام واللــوا   زم العقليّ
فلا يترتّب علی الاستصـحاب علـی التقـدير المـذكور، إلاّ علـی القـول 

  بالأصُول المثبتة.
  ولو سـلّمنا القـول بترتّـب اللـوازم العقليـّة والعاديـة في التنـزيلات 
  لم نقل بترتّب الأعدام والسـلوب إذا كانـت موافقـة للأصـل، ولا ريـب 

  للأصل.  المقام هو براءة الذمّة وعدم المنع عن الفعل الموافقأنّ المترتّب في 
نعم، لو كانت الأعدام والسلوب مخالفـة للأصـل فـلا يبعـد دعـوی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٩فرائد الأُصول:  )١(
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  عموم المنزلة إن قلنا به في التنزيلات الXYعيّة.
وبالجملة، الحكم المترتّب علی براءة الذمّـة مـن التكليـف الّتـي هـي 

اســتحقاق العقــاب، ولا ريــب أنّ المستصــحب في المقــام إنّــما هــو عــدم 
استحقاق العقاب وعدم استحقاقه من الآثار العقليّة للمعصـية وعـدمها 
المتحقّقين في الحكم الإلزامي وعدمه، فالاستصحاب بناءً علی اعتباره من 

  باب التعبّد لا ينهض لإثباته، فتدبّر. 

 .)١(�c%@: و����tب S �§ن �%(7....] ١٢٧[

هذا الكلام من تتمّة الجواب السـابق، ولكـن حملـه  الظاهر أنّ أقول: 
  علی جوابٍ آخر. )٢(بعض الأساتيذ

وكيف ما كان حاصله: أنّ المطلوب من استصحاب براءة الذمّـة إنّـما 
هو القطع بعدم ترتّب العقاب علی الفعل، وحيث إنّه لم يكن مـن الآثـار 

انسحابها، المجعولة للمستصحب فلم يحصل من ملاحظة الحالة السابقة و
بل لابدّ في تحصيل القطع بذلك من انضـمام حكـم العقـل حتـّی يحصـل 
الأمن من العقاب ومعـه لا حاجـة إلـی الاستصـحاب، فيصـير مرجـع 
الكلام إلی أنّ الشك في ترتّب العقاب من دون بيانٍ يكون علّة تامّة لعدم 
 العقاب من غير أن يحتاج إلی الاستصحاب، بل هذا الكلام جارٍ في كـلّ 

ما يكون الشك فيه كذلك، كاستصحاب الطهارة واستصحاب الفساد في 
المعاملة والعبادة؛ فإنّ الشك فيهما علّة تامّة لهـما ولا حاجـة في شيء مـنهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٩فرائد الأُصول:  )١(
 .١٨٦: جواهر العقول (مخطوط) )٢(
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  إلی الاستصحاب.
نّ عـدم ترتّـب العقـاب عنـد عـدم البيـان لم يكـن أوبعبارةٍ أخری:  

ملاحظة اشـتراط مشكوكاً لكي يحتاج إلی الاستصحاب؛ فإنّ العقل بعد 
تعلّق التكاليف بالعلم يحكم حكماً قطعيّاً بعدم ترتّب العقاب، ومـن هنـا 
أنكرنا استصحاب الشغل، بل الاستصحاب في جميـع الأحكـام العقليـّة 

  إلاّ في بعض الصور حسبما سيأتي في محلّه.

]١٢٨ [...[CK%� S ��I�%� S و9ّ�� ��!ن :@%�c)١(. 

مقدّر، وتقرير السؤال: أنّه لمَِ لا يجوز أن  هذا جواب عن سؤالٍ أقول: 
يكون الحكم المترتّب علی المستصحبات المذكورة هـو الإذن والترخـيص 
المعبرّ عنه بالإباحة بالمعنی الأعمّ الشامل للإباحة الخاصّـة والاسـتحباب 
والكراهة؛ ضرورة أنّ انتفاء العقاب وبراءة الذمّة عن التكليف الإلزامي 

إباحة الفعل، ولا ريـب أنّ الإباحـة مـن الآثـار والأحكـام يلزمه شرعاً 
 - كما ذكـره المسـتدلّ  - القابلة للجعل، فحينئذٍ يصحّ استصحاب البراءة

  ولا مانع عن التمسّك به في المقام؟
وحاصلُ الجـواب: أنّ الإباحـة والإذن والترخـيص وإن كانـت مـن 

ـXعيّة الأحكــام القابلــة للجعــل إلاّ أنهّــا ليســت مــن اللــوازم  الYـ
للمستصحبات المذكورة، بل هي من قبيل المقارنات لها في العلم الإجمالي، 
ومن المقرّر في محلّه أنّه كما لا يثبت بالاستصحاب اللوازم العقليّة والعاديّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».في الترخيص«بدل » والترخيص«، وفيه: ٢/٦٠الأُصول:  فرائد )١(
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والXYعيّة المترتّبة علـی اللـوازم العقليـّة أو العاديّـة كـذلك لا يثبـت بـه 
تدلّ أيضاً ممنّ اعترف بذلك فـلا وجـه المقترنات في العلم الإجمالي، والمس

  حينئذٍ لإثبات الإباحة والإذن بالاستصحاب المذكور.
والوجه في كونها مـن قبيـل المقترنـات في العلـم الإجمـالي هـو مـا ذكـره 
المصنفّ، وملخّصه: أنّا نعلم إجمالاً بالأدلّة الXYعيةّ أنّ فعل المكلّف لا يخلـو 

،  -  أعني الوجوب والحرمـة إلى آخـره -  عن أحد الأحكام الخمسة المعهودة
فلازمه أنّه إذا انتفی الحرمة والوجوب عن فعل المكلّف فيلزمه كـون الفعـل 
مباحاً مأذوناً فيـه، وقضـيةّ ذلـك فـيما نحـن فيـه أنّ عـدم المنـع مـن الفعـل 
بالاستصحاب بعد العلم الإجمالي بعدم خلوّ فعل المكلّف عن أحد الأحكام 

  ينفك عن كونه مرخّصاً فيه، وهذا هو معنی الإباحة. الخمسة المذكورة لا
أنّ الحاكم بعدم خلوّ فعل المكلّف عن الأحكام الخمسة إنّما  فإن قلت:

Xع، فكيـف لا  هو الXYع فيكون ترتّب الإذن والترخيص حينئذٍ من الYـ
  يكون من اللوازم الXYعيّة للمستصحب؟!

Xع إلاّ أ قلت: نّ ترتّبـه عليـه لـيس أنّ الحاكم بذلك وإن كان هو الYـ
بتنصيصه، بل هو من جهة حكم العقل بضـدّية الأحكـام وترتّـب أحـد 
الضدّين عند عدم الآخـر، فيكـون الترتّـب مسـتنداً إلـی الضـديّة الّتـي 

  حاكمها هو العقل لا الXYع.
ودعوی: أنّ لازم ذلك كون الإذن والترخيص من اللوازم العقليّة لا 

  المقارنات كما هو المدّعی.
فوعة: بأنّه مسلّم لو كان الحاكم بعدم خلوّ الفعل عن الحكـم هـو مد
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العقل، وقد ذكرنا أنّ الحاكم بذلك إنّما هو الXYع من باب الاتّفاق، فلـذا 
  يكون ترتّبه من الاتّفاقيات.

  ويمكن أن يُورد عليه:
بإمكان أن يكون المستصحب نفس الإذن والترخيص الموجـود  أوّلاً:

  ، فيترتّب عليه جميع لوازمه الXYعيّة وغيرها.في السابق وهو شرعيّ 
أنّ الحكم بعدم العقاب لا يحتاج إلی الإذن؛ فإنّه يكفي في ارتفـاع  وثانياً:

  العقاب مجرّد عدم المنع.
أنّ الإذن المفيد في المقام ليس هو الإذن المساوق للإباحة الخاصّـة  وثالثاً:

ه من قبيل إثبات أحد الضـدّين الّتي هي أحد الأحكام الخمسة حتیّ يقال: إنّ 
  بنفي الضدّ الآخر، بل المراد به مطلق الإذن الشامل للأحكام الأربعة.

وقد يُدفع الأوّل: بأنّ المستصحب لابدّ أن يكـون متيقّنـاً في السـابق  
ومشكوكاً في الآن اللاحق، ولا ريب أنّ الإذن لم يكن متحقّقاً في السـابق 

وته من جهة انتفاء مـا يضـادّه مـن الأحكـام، أوّلاً وبالذات، بل غايته ثب
  فثبوته في الآن اللاحق لابدّ أن يستتبع عدمه أيضاً.

ويُدفع الثاني: بأنّ عدم الحكم ليس بحكمٍ شرعي حتیّ يحكم من جهة 
ثبوته بالدليل علی ترتّب أثره العقلي عليه، وإلاّ يلزم أن يكـون الأحكـام 

  الXYعيّة عXYة لا خمسة. 
عدم الحكم من مفاد شيءٍ من الأمـارات يمكـن إلحاقـه  نعم، لو كان

بالحكم، بخلاف ما لو كان من مفاد الأصُول كما فيما نحن فيه؛ فإنّه لـيس 
  بحكمٍ ولا يلحق به أصلاً، فتأمّل.
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ويُدفع الثالث: بأنّه لا فرق بين الضدّين والنقيضين في المقام، فكـما لا 
صل، كذلك لا يجوز ذلـك في يمكن إثبات أحد الضدّين بنفي الآخر بالأ

النقيضين أيضاً؛ لاتحّاد ما هو المناط المقتóf لعدم الجواز بالنسـبة إلـيهما، 
أيضـاً غـير متـيقّن الوجـود في  - بالمعنی المـذكور - مضافاً إلی أنّ الإذن

السابق، كيف؟! ولا وجود له إلاّ في ضمن الأحكام الأربعة، فإذا فُـرض 
يف يعلم بتحقّقه؟! مع أنّ الجنس لا وجود له عدم العلم بها في السابق فك
  .)١(إلاّ في ضمن الفصل، فتدبّر

]١٢٩ [*~ @
ّ
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ومحصّله: أنّ التمسّك باستصحاب البراءة الأصـليّة الثابتـة في أقول: 
  حال الصغر والجنون غير مفيدٍ في إثبات أصل البراءة لوجهين:

لما ذكره المصنفّ+ من أنّ البراءة في حقّ الصـبي والمجنـون  حدهما:أ
معناها خلوّ الواقعة من حيث هي عن الحكم الإلزامي رأساً، بناءً علی أنّ 
أفعال الصبيان والمجانين كأفعال البهائم خالية عن حكمٍ شرعـي مجعـول 
حتیّ الإباحة، وقد انتقض ذلك فيما نحـن فيـه بسـبب الكـبرَ وحصـول 

عقل باليقين بأنّ للواقعة بالنسبة إليهما حكماً مجعولاً مـردّداً بـين الحرمـة ال
والإباحة أو الكراهة أو غيرهما كما هو مفروض المسألة، فانسحاب البراءة 
الثابتة في حال الصغر والجنون الغير القابلين لتوجّـه التكليـف في القابـل 

  أشبه شيء بالقياس حسبما ذكره المصنفّ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٦: الورقة الدلائل (مخطوط) مرشد )١(
 .٢/٦٠فرائد الأُصول:  )٢(
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فلأنّ حالتي الصغر والجنون مـأخوذة في الصـبي والمجنـون  وثانيهما:
علی وجه الموضوعيّة لنفي التكاليف الXYعيّة والأحكام الإلزاميّة، وقـد 
تبدّل هذا الموضوع فيما نحن فيـه، ومعـه لا معنـی لاستصـحاب الـبراءة 
الثابتة في حالة الصغر والجنون وإن قلنا بكون الأحكـام مجعولـة في حـقّ 

جنـون؛ نظـراً إلـی عمـوم الخطابـات بالنسـبة إلـی المكلّفـين الصبي والم
وغيرهم، بناءً علی كون الصِغر والجنـون وغيرهمـا مـن الجهـل والغفلـة 
والنسيان مانعة من تنجّز التكليـف وتوجّـه الخطـاب علـی وجـهٍ أثّـر في 

  اشتغال الذمّة.
  ومماّ ذكرنا مـن تقريـر الـوجهين يُعلـم أنّ مـراد المصـنفّ مـن وجـه 

ظر هو الوجه الأوّل، كما أنّ الظاهر مـن كلامـه مـن تبـديل الموضـوع الن
بالصغر والكـبرَ أنّـه إن أراد مـن الاستصـحاب المـذكور الاستصـحاب 
  الحكمي، ومـن الموضـوع الصـغير والكبـير، ومـن المستصـحب الـبراءة 
أو عدم الوجوب، ومن الحكم نفس الإذن والترخيص، ولكـن مـا ذكـر 

لا وجـه حينئـذٍ للأمـر بالتأمّـل؛ ضرورة أنّ تعـدّد ليس بمرادٍ جزمـاً؛ إذ 
الصغير والكبير كتعدّد الحـيّ والميـّت ممـّا لا شـبهة فيـه ولا يجـوز لأحـدٍ 

  المسامحة فيه كما لا يخفی.
بل نقول: أنّ مراده+ من ذلـك هـو الاستصـحاب الموضـوعي؛ لمـا 

ن سي»ªّح به المصنفّ في محلّـه مـن أنّ الاستصـحابات العدميـّة كلّهـا مـ
الاستصحابات الموضوعيّة، فعلی هذا يكون حاصـل كلامـه+ في وجـه 
النظر: أنّ الموضوع للحكم الّذي عبارة عن الإذن والترخـيص متبـدّل لا 
محالة؛ لأنّه كان في السابق براءة الذمّة المتعلّقة بالصغير وفي اللاحـق هـي 
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لّقة بهذا مغاير المتعلّقة بالكبير، ومن المعلوم أنّ البراءة وعدم الوجوب المتع
في ردّ المتمسّكين  )١(للمتعلّق بذلك، وهذا نظير ما ذكره الفاضل التوني&

بأصالة عدم التذكية من أنّ عدم التذكية المتعلّق بالحيّ غير المتعلّق بالميـّت 
  حسبما سيأتي في محلّه إن شاء االله.

فعلی هذا يكون الأمر بالتأمّل في ذيـل كلامـه إشـارة إلـی مـا ذكـره 
هناك في ردّ الفاضل المذكور، وملخّصه علی وجهٍ يرتبط بالمقام  )٢(صنفّالم

هو: أنّا نمنع تغيرّ الموضوع؛ فإنّ المستصحب أمرٌ عدمي أزلي وهو الـبراءة 
الّتي هي عبارة عن عدم المنع، والأعدام أمـرٌ وحـداني مسـتمرّ لا يتكثـّر 

ات والاعتبارات، فلا بتكثّر المحالّ والموضوعات، ولا يتعدّد بتعدّد الحيثي
يوجب تغاير حالتي الصِغر والكبر تغيرّاً في العدم المقارن لهما، كما أنّ عدم 

  التذكية المقارن مع عدم الحياة عين عدم التذكية المقارن مع الحياة.
أنّ العدم سواء تعلّـق بالسـماء أو الأرض أو نحوهمـا أمـرٌ  والحاصل:

فيـه تغـايرٌ أبـداً، فعـدم الوجـوب واحد لا تعدّد فيه أصـلاً ولا يتصـوّر 
والحرمة شيءٌ واحدٌ سواء تعلّق بالصغير أو الكبير، كـما أنّ عـدم التذكيـة 

  شيءٌ واحدٌ سواء تعلّق بالحيّ أو الميتّ.
في بيان وجه التأمّل مـن أنّـه  )٣(ومماّ ذكرنا يظهر بطلان ما ذكره بعضٌ 

ثال تلك الموارد إنّما هو إشارة إلی أنّ المدار في إحراز الموضوع وبقائه في أم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٩ - ٢٠٨الوافية:  )١(
  .٢٠١ - ٢٠٠ /٣ :فرائد الأُصول )٢(
  .٣٣٦: الورقة الدلائل (مخطوط) مرشد )٣(
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علی العرف لا علی العقل؛ فإنّ العرف لا يفرّقون بين ساعةٍ أو سـاعتين 
قبل البلوغ وبعده، بل الموضوع عندهم واحدٌ وهو الشـخص وإن تبـدّل 

  بعض حالاته، إلاّ أنّه لا يوجب تعدّد الموضوع.
في مبحـث الاستصـحاب في  )١(وجه البطلان: هو ما ذكـره المصـنفّ

  لة اشتراط بقاء الموضوع. مسأ
أنّ المرجع في موضوع الاستصحاب هو العقل أو الXYع أو  وحاصله:

ªّف فيـه الشـارع وألغـی نظـر العـرف  العرف؛ حيث إنّ كلّ موضع ت»ـ
ªّف الشـارع في موضـوعات  Xع، ولا ريـب في ت»ـ فالمرجع فيه هـو الYـ

الوجوب الأحكام وفرقه بين دقيقةٍ قبل البلوغ وبعده، وجعله من شرائط 
  وصحّة توجّه الخطابات ومعه لا يجوز الرجوع إلی العرف.

ªّف فيـه الشـارع دون مـا  نعم، مسامحة العرف إنّما تجدي فـيما لم يت»ـ
ت»ªّف فيه كما عرفت، مضـافاً إلـی أنّ الرجـوع إلـی العـرف في إحـراز 
 الموضوع إنّما يتجّه بناءً علی اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد، وأمّا بناءً 

علی اعتباره من باب الظنّ فلا يكفي فيه الصدق العرفي؛ إذ المدار حينئـذٍ 
ليس علی النقض وعدمه كي يتّبع حكم العـرف فـيهما، بـل المـدار علـی 
الظنّ شخصاً أو نوعاً، فمع فرض عدم حصول الظنّ مع تغـيرّ الموضـوع 

ãّ تغـ يرّ فوحدة الموضوع عرفاً غير مجدٍ، كما أنّـه لـو انعكـس الأمـر لم يfـ
   الموضوع عرفاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٨٩: فرائد الأُصول )١(
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ورد علی التمسّك باستصحاب البراءة في المقام بوجهٍ آخـر أُ ثمّ إنّه قد 
غير ما ذكره المصنفّ، وهو: أنّ الاستصحاب لا مورد له فيما نحـن فيـه؛ 
لانتقاضه بالعلم الإجمالي، وقد دلّت الأخبار بعدم جواز نقض اليقين إلاّ 

الي هو أنّ الصغير في حال الصغر غير بيقينٍ مثله، ووجه نقضه بالعلم الإجم
مخاطب بÛYءٍ من الأحكام حتیّ الإباحة كما عرفت من تنظيره بالبهـائم، 
ثمّ بعد البلوغ يحصل العلم الإجمالي بتوجّه الخطابات إليه وأقلّها الإباحة، 
وعلی هذا فإن استصحب عدم الحرمة أو عدم الوجوب الثابتان في حـال 

تفــاعهما قطعــاً فــلا استصــحاب حينئــذٍ، وإن الصــغر فــلا إشــكال في ار
استصحب عدم الوجوب أو عدم الحرمة اللذان هما أحد طرفي الشـك في 
ــع  ــادث ينقط ــك في الح ــيهما ش ــك ف ــوغ فالش ــد البل ــالي بع ــم الإجم العل

  الاستصحاب بالعلم بوقوع أحدهما قطعاً.
  وأجيب عنه بوجهين:

 في العلم الإجمالي إذا أحدهما: ما ذكره بعضهم من أنّ الحادثين المقترنين
كان أحدهما مماّ يترتّب عليه الأثر أكثر مماّ يترتّب علی الآخر صحّ إجـراءُ 
الاستصحاب فيما له أثر أكثر؛ حيث إنّ الأصل حينئذٍ ينفـي ذلـك الأثـر 
الزائد؛ لكون الشك بالنسبة إلی تلك الآثار الزائدة شكاً في الحدوث لا في 

سهم وحصول القتل بالنسبة إلی شـخصٍ أو الحادث، كما في مثال رمي ال
ما له أثر زائد،  شخصين؛ حيث حكموا بجريان الاستصحاب بالنسبة إلی

ففيما نحن فيه إذا شك في كون المعلـوم بالإجمـال هـو الإباحـة أو الحرمـة 
والوجوب فلا ريب أنّ الحرمة والوجوب مماّ لـه أثـر زائـد بالنسـبة إلـی 

وكون الفعـل الواجـب مانعـاً مـن جـواز الإباحة كفسق تاركه أو فاعله 
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ارتكاب المندوب من جنسه ونحو ذلك، فيجري الاستصحاب بالنسبة إلی 
  ما له آثار زائدة.

وثانيهما: أنّـا نمنـع كـون العلـم الإجمـالي مطلقـاً مانعـاً عـن جريـان 
الاستصحاب، بل إنّما نمنع جريانه إذا كان إجراؤه في الطـرفين مسـتلزماً 

التفصيلي الصادر من الشارع كما في الشـبهة المحصـورة؛ لمخالفة الخطاب 
فإنّ إجراء الأصل في طرفي العلم الإجمالي مستلزمٌ لمخالفة خطاب تفصيلي 
وهو ما دلّ علی وجوب الاجتناب عن النجس، ولا ريب أنّه لا يلزم من 
إجراء الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي فيما نحن فيه مخالفة لخطاب 

 لا يخفی، فـلا مـانع حينئـذٍ عـن التمسّـك بالاستصـحاب في تفصيلي كما
  المقام، فالأولی في ردّ الاستدلال به هو ما ذكره المصنفّ+، فتدبّر. 

 ]١٣٠[  p�7 1� 
ّ
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ّ
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يعني أنّ عÙu الاحتياط واسـتلزامه للحـرج إنّـما هـو إذا كـان أقول: 
بهة كثيرة بحيث كان باب العلم الإجمالي إلی أغلب الأحكـام الموارد المشت

فحينئـذٍ يصـحّ دعـوی لـزوم  - كما يقوله أرباب الظنون المطلقة - منسدّاً 
  العÙu والحرج في العمل بالاحتياط في تلك الموارد. 

وأمّا إذا كان باب العلم أو الظنّ الخاصّ أو الظنّ المطلـق مفتوحـاً في 
يقوله المجتهدون في قبال الأخباريّين القـائلين بـورود كما  - أغلب الموارد

فـلا يلـزم  - الأخبار المعتبرة والنصوص المتكثّرة في بيان أحكـام الوقـائع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦١فرائد الأُصول:  )١(
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الحرج في الموارد القليلة الخالية عن النصوص أو الظنّ الخـاصّ أو الظـنّ 
  المطلق من العمل من العمل بالاحتياط لو كان هو المرجع.

ين؛ فلأنّ أغلـب المـوارد كـان بـابُ العلـم أو الظـنّ أمّا عند المجتهد
الخاصّ أو المطلق مفتوحاً، وبعد إخراج تلك المـوارد لا يبقـی إلاّ مـوارد 
قليلة لم يوجد فيها شيءٌ من العلم أو الظنّ الخاصّ بكلا قسميه، والعمـل 

  بالاحتياط فيها غير مستلزم للحرج.
شـتبهة الخاليـة عـن الـنصّ أو وأمّا عند الأخباريّين؛ فـلأنّ المـوارد الم

  المتعارض فيها النصّان ليست بحيث يؤدّي الاحتياط فيها إلی الحرج.
وبالجملة، أنّ نزاع المجتهدين مع الأخباريّين إنّما هو بعد الفـراغ عـن 
انفتاح باب العلم أو الظنّ بقسميه في أغلب الموارد حتـّی أنّـه لـو فُـرض 

فيه منسدّاً يجري فيه نزاع الفـريقين؛  موردٌ واحدٌ كان باب العلم أو الظنّ 
حيث إنّ الأخباريّين يحكمون فيه بالاحتياط والآخرون يحكمون بالبراءة 

  مع أنّه لا مجال للعÙu والحرج.

]١٣١ [...
ّ

 .)١(a$� :@%�c �*-���؛ �ن

أي كثرة موارد الاحتياط ممنوعة؛ لأنّ مورده عند الأخبـاريّين أقول: 
تعارض النصّين، وتلـك المـوارد ليسـت بحيـث هو موارد فقد النصّ أو 

يؤدّي الاحتياط فيها إلی العÙuُ، وعنـد المجتهـدين مـوارد فقـد الظنـون 
Ù؛ فوجـه  الخاصّة وهي أيضاً ليست مماّ يؤدّي الاحتيـاط فيهـا إلـی العuـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦١فرائد الأُصول:  )١(
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كما هو محلّ الكلام  - بطلان الاحتياط عند المجتهدين في قبال الأخباريّين
ملاحظة خصوصيّات الموارد، فإذا كان الحـرج الـلازم  إنّما هو - في المقام

للاحتياط ولو في موردٍ بحيث بلغ حدّاً تأبی النفوس الXYيفة عن الإقدام 
إليه، بأن يكون ذلك تكليفاً بما فوق الوسع والطاقـة أو بلـغ حـدّ الإلجـاء 

فلا إشكال في ارتفاعه عقلاً ونقلاً؛  - كما في مورد المخمصة - والاضطرار
  المعتبر في الحرج إنّما هو الشخصي لا النوعي. لأنّ 

بل ولو فرض كونه نوعيّاً لكان أيضاً كذلك وإن لم يبلغ حـدّ الإلجـاء 
والاضطرار ولم يكن تكليفاً بما فوق الوسع والطاقة كالحرج العرفي البالغ 

  حدّ الضيق، فارتفاعه ممنوعٌ.
ت ليس في كلّ فردٍ فحينئذٍ نقول: إنّ الحرج اللازم للاحتياط في الشبها

فردٍ من موارد الشبهة، بل إنّما يلزم الحرج لو كان الاحتيـاط في الشـبهات 
واجباً في مجموع الشبهات من حيث المجموع، وحينئـذٍ يجـب الاحتيـاط 
بقدر ما يندفع به الحرج ويقدّم ما هو الأهمّ علی غير الأهمّ؛ لحكم العقل 

مراعاته في جميـع الشـبهات  بوجوب التحرّز عن الãfر المحتمل وما كان
مستلزماً للحرج، فيجب الاقتصار علی الاحتياط في البعض مع مراعـاة 

  الأهمّ فالأهمّ.
هذا إذا كان في البين أهمّ، وإلاّ فالتخيير إلی أن يبلغ حدّ إباء النفوس 
البXYيّة من الإقدام إليه، وحينئذٍ فيراعـی الأهـمّ إن وجـد، وإلاّ فيعمـل 

ن كـان موجـوداً، وإلاّ فيعمـل بـالظنّ المطلـق إن ثبــت بـالظنّ الخـاصّ إ
اعتباره، وإلاّ فيعمل بالأصُول، فهذا في الحقيقـة لـيس مـن بـاب إثبـات 
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حجيّة الظنّ حتیّ يلزم الدور حسبما يأتي، بل هـو مـن بـاب التبعـيض في 
موارد الاحتياط، وما ذكرنا مطابق للترتيب الّذي ذكره المصنفّ+، أعني 

نّ الخاصّ أوّلاً ثمّ إلی الظنّ المطلـق بعـد فقـدان الأوّل، الرجوع إلی الظ
وأنّ الرجوع إليهما حسبما ذكره+ إنّما بعد تعذّر الرجوع إلی الاحتياط كما 

  عرفت، فتدبّر.

]١٣٢[ ...��ّ�g� ن�-�%� �
ّ
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ما ذكره+ من العمل بالظنّ غير المنصوص عنـد قلّـة الظنـون أقول: 
اصّة إنّما هو مبنيٌّ علی ما سلكه القائلون بحجيّة مطلق الظنّ كصاحب الخ

وأضرابه من كون نتيجـة دليـل الانسـداد هـي حجيـّة الظـنّ لا  )٢(المعالم
  التبعيض في الاحتياط كما هو مسلكه+ علی ما عرفت.

فعلی هذا يرد علی المصنفّ+: أنّ حكمه ببطلان الاحتيـاط بحجيـّة 
مستلزمٌ للدور؛ لمـا تقـرّر  - ظاهر كلامه بل صريحه كما هو - مطلق الظنّ 

في محلّه من أنّ الظنّ المطلق لا يصير حجّة إلاّ بعد إعمال دليـل الانسـداد، 
ومن المعلـوم أنّ مـن جملـة مقـدّمات دليـل الانسـداد إبطـال الاحتيـاط 
والبراءة، كما أنّ العمل بكلٍّ منهما موقوفٌ علـی إبطـال الآخـر، فإبطـال 

مقدّمةٌ مشتركةٌ بين حجيّة الظـنّ وحجيـّة الأصـل، فـإذا كـان  الاحتياط
العمل بالظنّ موقوفاً علی إبطال الاحتياط فكيف يبطل الاحتياط بجواز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦١فرائد الأُصول:  )١(
 .١٩٣ – ١٩٢معالم الدين:  )٢(
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  العمل بالظنّ؟!
وحاصل الدور: أنّ مقتضی دليـل الانسـداد هـو بطـلان الاحتيـاط 

ی لإثبات حجيّة الظنّ وحجيّة الأصل، فإذا كان العمل بالظنّ موقوفاً عل
إبطال الاحتياط فكيف يبطل الاحتياط بجواز العمل بالظنّ؟! وليس هذا 

  إلاّ دوراً كما هو واضح.
هذا إذا كان مراده إبطال الاحتياط بحجيةّ مطلـق الظـنّ، وأمّـا إذا كـان 

إلى آخـره، إبطـال الاحتيـاط بـنفس الحـرج فـلا ...» وفيه «مراده من قوله: 
المذكور؛ حيـث إنّ مقتضـاه الاعـتراف إشكال في لزوم الالتزام بالاستدلال 

بصحّة الاستدلال علی لزوم الحرج في العمل بالاحتياط، فيبقی الأمـر بعـد 
إبطال الاحتياط بالحرج مردّداً بين إبطال أصل البراءة أوحجيةّ مطلق الظـنّ، 

  فإن ثبت الأوّل تعينّ الثاني، وإن عكس انعكس واستقام الاستدلال.
دائر بين أمرين: إمّا القول بأنّ الظنّ الخـاصّ  أنّ الأمر هنا والحاصل:

إذا فرض قلّته لا يجوز العمل بالاحتياط؛ لكثرة موارد الشـبهة الوجوبيـّة 
للحرج لو أمر بالاحتياط، أو القول بأنّ الاحتياط لمّا كان موجباً للحرج 
المنفي لابدّ أن يعمل فيه بالظنّ، فموارد المشكوك حينئذٍ قليلة لا يلزم من 

لاحتياط فيه الحرج، والأوّل اعـتراف بصـحّة الاسـتدلال، والثـاني دورٌ ا
  .)١(ظاهرٌ، فتوقّف حجيّة الظنّ علی بطلان الاحتياط كما عرفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
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كـما ذكـره  - لعلّ مراده+ أنّ ما دار الأمر فيه بين المحـذورينأقول: 
فإنّ نزاع الأخباري مع المجتهدين إنّـما خارجٌ عن محلّ النزاع؛  - المستدلّ 

هو فيما يمكن فيه الاحتياط، كما لو دار الأمر بين الحرمة وغـير الوجـوب 
  من الإباحة أو الندب أو الكراهة.

كـما لـو دار الأمـر بـين الوجـوب  - وأمّا فيما لا يمكن فيه الاحتياط
م المعلـوم فالأخباري أيضاً لا يقول فيه بالاحتياط، بـل المحـرّ  - والحرمة

  أيضاً يباح عند تعذّر الامتثال، فالخلاف إنّما هو فيما يمكن الاحتياط.
من أنّ تعذّر الاحتياط في الفرض الّـذي  )٢(مضافاً إلی ما ذكره بعض

ذكره المستدلّ إنّما هو من حيث العمل وأمّا من حيث الفتوی فيمكن فيـه 
  الاحتياط، وللخصم أيضاً القول به، فتأمّل.

م الكلام في بيان أدلّة المجتهدين في مسألة الشـبهة التحريميـّة، هذا تما
وأمّا أدلّة الأخباريّين القائلين بوجوب الاحتياط فيها فسـيأتي بيانهـا عنـد 

  تعرّض المصنفّ لها.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦١فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٣٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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لأنّ مدلول هذه الآيات  ؛قول: لا يخفی ما في هذه العبارة من المسامحةأ
ليس هو الفعل بل هو القول، فالأحسن التعبير بأنّ الحكم بـالبراءة لـيس 

  .، كما عبرّ به غيره، والخطب في ذلك سهلٌ إلى آخرهمن القول بغير علم 
بعد الجواب النقóf عن الآيات  - ومحصّل مراده+ من هذا الجواب

  بالشبهة الوجوبيّة، حيث إنّ الأخباري أيضـاً قـائلون بـالبراءة فيهـا مـع 
  : أنّــه إن أُريــد مــن الحكــم  - أنّ القــول بــالبراءة فيهــا قــول بغــير علــم

   بـالترخيص فــيما نحــن فيــه الترخــيص بـالنظر إلــی الواقــع فهــو إفــتراءٌ 
  فــإنهّم لا يقولــون بــالترخيص والإباحــة الواقعيّــة في  ؛علــی المجتهــدين
  .الشبهة التحريميّة

وإن أُريد بذلك الترخيص في مرحلة الظـاهر فهـو كـذلك، إلاّ أنّ ذلـك 
فإنّ القائل به إمّا أن يستند في ذلك  ؛من علمٍ  بل هو قولٌ  ،ليس قولاً بغير علمٍ 

  إلی العقل الحـاكم بقـبح العقـاب بـلا بيـان، أو يسـتند إلـی الأدلّـة النقليـّة 
  .لدالّة علی البراءة والإباحة الظاهريّة في المشتبهاتا -  سنداً ودلالة -  القطعيةّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦٣فرائد الأُصول:  )١(

ــ0
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وعلی أيّ تقديرٍ فالقول ليس قولاً بغير علم فلا تشمله الآيات الناهية 
حيث إنّه خارج عن تحتها خروجاً موضـوعيّاً علـی  ؛عن القول بغير علم

وخروجاً حكميّاً علی الثاني بالنسبة إلی الدليل النقلي غير القطعي  ،الأوّل
حيث إنّ مفاد  - فإنّ القول بذلك وإن كان قولاً بغير علم ؛لةً أو سنداً دلا

إلاّ  - ليس إلاّ الظـنّ  مع الغضّ عمّا يدلّ علی اعتباره ذلك الدليل النقلي
أنّه مع ملاحظة ما دلّ اعتباره يكون في حكم القول مـع العلـم، فيخـرج 

  .حينئذٍ عن تحت الآيات حكماً لا موضوعاً 
إلی الدليل النقلي القطعـي سـنداً ودلالـةً فهـو كالـدليل  وأمّا بالنسبة

العقلي المذكور يكون خروج الحكم المذكور عن تحتها خروجاً موضـوعيّاً 
   .كما لا يخفی

 رض عدم الاستناد في الحكم بالترخيص والبراءة إلـی شيءٍ لو فُ  ،نعم
كـم من الدليل العقلي والنقلي فهـو وإن كـان قـولاً بغـير علـم إلاّ أنّ الح

بفساده لا يحتاج إلی التمسّك بالآيات المذكورة، بل يكفي فيه كونه كـذباً 
 فتراءً يستقلّ العقل بقبحه، فتدبّر.او

]١٣٥ [...#���-� s-*4� :@%�c)١(. 

توضيحه: أنّا نمنـع منافـاة العمـل بـالبراءة في محتمـل الحرمـة أقول: 
للاتّقاء المـأمور بـه في الاً علی الدليل العقلي والنقلي كوارتكاب المشتبه اتّ 

الآية؛ فإنّ مفهوم التقوی هـو الالتـزام بفعـل الواجبـات والتحـرّز عـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦٣فرائد الأُصول:  )١(

�zـــ��ب �ـــ1 _~ـــ�ت 
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 كبمعنی التحفّظ عن معاصي االله بتر» الوقاية«ما يشعر به لفظ كالمحرّمات 
 يم يخ﴿الواجبات وفعل المحرّمات، ولذا قيل في تفسير قولـه تعـالی: 

لقيـام بالواجبـات حقّ تقواه، وهـو اسـتفراغ الوسـع في ا )١(﴾يي يى
جوابـاً عمّـن سـأله عـن التقـوی: × والاجتناب عـن المحـارم، وقولـه

، وعـن )٢(»كفـيما أمـر كوأن لا يفقـد، كاالله فـيما نهـا كالتقوی أن لا يرا«
يطاع ولا «عن هذه، قال: × سئل الصادق :)٤(وتفسير العيّاشي )٣(المعاني

لعيـّاشي عنـه: ، وأيضاً عن ا»فركر فلا يكويش، ر فلا ينسیكويذ، يعصی
قـول االله ×: «، قيـل: ومـا نسـخها؟ قـال»منسـوخة«سئل عنها، فقال: 

  .)٦(»)٥(}ئم ئخ ئح ئج{: تعالی
وبالجملة، فالعمل بالبراءة فيما نحن فيه ليس تعرّضاً لمعصية االله تعالی 
ولا ارتكاباً لما هو من محارمه ليجب الاتّقـاء منـه، مضـافاً إلـی أنّ الأمـر 

ديّ محض لا يترتّب علی مخالفتـه أزيـد ممـّا يترتّـب بالتقوی في الآية إرشا
علی الارتكاب المنافي لها؛ لما تقرّر في محلّه من أنّ الأوامر الإرشاديّة تابعـة 
للمرشد إليه، إن واجباً فواجب وإن ندباً فندب، نظير أوامر الإطاعة الّتي 

تمـل هي إرشاديّة محضة، فلا بدّ أن يثبت أوّلاً وجوب الاحتراز عـن المح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٢سورة آل عمران:  )١(
 .٦٧/٢٨٥بحار الأنوار:  )٢(
 .١، ب معنى اتقاء االله حق تقاته، ح٢٤٠الأخبار:  يمعان )٣(
 .١٢٠، ح ١/١٩٤تفسير العياشي:  )٤(
 .١٦سورة التغابن:  )٥(
 .١٢١، ح ١/١٩٤تفسير العياشي:  )٦(
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الحرمة من دليلٍ آخر غير هذه الأوامر حتیّ يكون الأمر مفيداً للوجوب، 
ولا يمكن إثبات الوجوب بنفس تلك الأوامر وإلاّ لزم الـدور، وثبـوت 

  وجوب الاحتراز عن محتمل الحرمة بدليلٍ آخر أوّل الكلام.
ولو سُلّم كونها أوامر شرعيّة فلا بـدّ مـن حملهـا علـی الاسـتحباب؛ 

تخصيص الأكثر، ولكن لزوم هذا المحذور إنّما هو إذا كان المراد  حذراً عن
بــالتقوی هــو الإتيــان بالواجبــات وتــرك المحرّمــات والاجتنــاب عــن 
المشتبهات كما هو أحد الاحتمالين؛ فإنّه علـی هـذا المعنـی وإن كـان يـتمّ 
الاستدلال بهذه الآيات علی وجوب الاحتياط في المشتبهات علی تقدير 

ر فيهـا للوجـوب، إلاّ أنّ ذلـك مسـتلزم لتخصـيص الأكثـر؛ كون الأمـ
ــات  ــراد الواجب ــن أف ــر م ــوعيّة أكث ــبهات الموض ــراد الش ضرورة أنّ أف
Ùي فيـه  والمحرّمات والشبهات الحكميّة؛ لأنّه قلّما يتّفـق موضـوع لا يuـ
الشبهة من الأموال والفروج وكذلك بحسـب الطهـارة والنجاسـة، ولا 

  وب الاجتناب عن الشبهة.ريب في خروجها عن تحت وج
أنّه علی تقدير كون الأمر فيها للوجـوب وكـون مؤدّاهـا  والحاصل:

لزوم الاحتياط في الشبهات أيضاً يلزم تخصيص الأكثر؛ لخروج الشبهات 
الوجوبيّة والتحريميّة الموضوعيّة عنها، وأمّا علی تقدير حمل الأمـر فيهـا 

  علی الندب فلا يلزم فيه المحذور المذكور.
وعليه، لا يتمّ الاستدلال بها لوجوب الاحتياط فيما نحن فيـه، غايـة 

  الأمر دلالتها علی استحباب الاحتياط، وأين هذا من المدّعی؟!
مـع أنّ غايتهـا الدلالـة علـی «وإلی ما ذكرنا أشار المصـنفّ بقولـه: 
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، فالأمر في تلك الآيـات دائـر بـين حمـل الأمـر فيهـا علـی )١(»الرجحان
يـتمّ الاسـتدلال وبـين حملـه علـی النـدب حتـّی يبطـل الوجوب حتـّی 

الاستدلال، والأوّل مستلزمٌ لتخصيص الأكثر بخلافه علی الثاني، ومـن 
  البينّ أولويّة الثاني وتعيّنه حسبما صرّحوا به في محلّه.

إنّ لزوم تخصيص الأكثر إنّما هو علی تقدير اعتبار العمـوم  فإن قلت:
ة إلی الأفراد، وأمّـا علـی تقـدير اعتبارهمـا أو الإطلاق في الآيات بالنسب

بالنسبة إلی الأصناف فلا يلزم ذلك؛ فإنّه يندرج في مفهوم التقوی حينئذٍ 
أصناف خمسة: الواجبات، والمحرّمات، والشبهات الحكميـّة التحريميـّة، 
والشبهات الحكميّة الوجوبيّة، والشـبهات الموضـوعيّة، فـإذا قلنـا بعـدم 

الصنفين الأخيرين الّذي كان مقتضاه خروجهما عن وجوب الاحتياط في 
ول، هـا الأصـناف الثلاثـة الأُ تحت إطلاق الآيات أو عمومها يبقی في تحت

  فلا يلزم حينئذٍ تخصيص الأكثر؛ لكون الخارج أقلّ من الباقي.
إنّ إرادة الأصناف خلاف الظاهر، ولا وجه للعدول عمّا  قلت أوّلاً:

  .هو الظاهر إلی ما هو خلافه
أنّ تخصيص الأكثر لازم علی تقدير إرادة الأصناف أيضاً لـو  وثانياً:

  كــان نظــر المســتدلّ هــو كــون التقــوی عبــارة عــن خصــوص التجنّــب 
عن الشبهات؛ لأنهّـا علـی أصـناف ثلاثـة: حكميـّة تحريميـّة، وحكميـّة 
وجوبيّة، وموضوعيّة محضة، وقد خرج الأخيران [و] بقي الباقي وذلـك 

  تخصيص الأكثر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦٣فرائد الأُصول:  )١(
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أمّا لو كان التقوی عبارة عن ارتكـاب الواجبـات وتـرك المحرّمـات 
فلا يلزم فيه تخصيص الأكثر علـی تقـدير  - علی ما عرفت - والشبهات

إرادة الأصـناف؛ لأنّ الخــارج حينئــذٍ هـو خصــوص الشــبهة الوجوبيّــة 
  الحكميّة والموضوعيّة وهو ليس بأكثر من الباقي بل هما متساويان.

من لزوم تخصيص الأكثر  )١(د ما ذكره بعض المحشّينومنه يظهر: فسا
علی تقدير أن يكون التقوی عبارة عن الأمور الثلاثة المـذكورة؛ لخـروج 
الشبهات الوجوبيّة والتحريميّة الموضوعيّة عنها؛ فإنّ الظاهر منه هو إرادة 
الأصناف، وقد ذكرنا أنّه علی هذا التقـدير يكـون الخـارج مسـاوياً مـع 

  أكثر، فتدبّر. الباقي لا

ــhه ] ١٣٦[ � xــ -C*Dــ@: و %�cFــ X ــ� ــ¯ ��$ Ê < 
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المراد بغير العقاب هو الآثـار والخـواصّ المترتّبـة علـی الفعـل أقول: 
سواء كان دنيويّة كعروض الفقر ونقصان العمر والرزق ونحو ذلك مـن 

ف وتعريـق الجبهـة والبعُـد عـن المضارّ الدنيويّة أو أُخرويّة كطـول الموقـ
ساحة القرب وأمثالها من المفاسد الأخُرويّة غير العقاب، والوجه في كون 
الشبهة حينئذٍ موضوعيّة هو رجوع الشك إلی أنّ ارتكاب الفعل المشـتبه 
هل هو مصداق للهلكة أم لا؟ ومن المقرّر أنّ الشبهة المصـداقيّة لا يجـب 

  فيها الاحتياط اتّفاقاً.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٠وسيلة الوسائل:  )١(
 .٢/٦٣فرائد الأُصول:  )٢(

 �zـــــــــ��ب �ــــــــــ1 

ــــــــــ� X�$0%� ــــــــــ� ~_ 
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وأتباعه من أنّ الأصل في الأشياء المحتملـة  )١(علی مذهب السيّدأمّا 
للمفسدة هو الإباحة وأنّ احتمال المفسـدة يلحـق بظـنّ أربـاب السـوداء 
ــق  ــع تحقّ ــحٌ؛ لمن ــاط واض ــوب الاحتي ــدم وج ــه في ع ــون، فالوج   والجن
  موضوع المفسدة بعد إبطال احتمال المفسـدة، فعلـی هـذا يكـون إخـراج 

ت الآية من بـاب الإخـراج الموضـوعي المعـبرّ عنـه في ما نحن فيه عن تح
  الاصطلاح بالورود.

   من أنّ الأصل فيها وإن كان هو الحظـر)٢(&وأمّا علی مذهب الشيخ
إلاّ أنّ الشارع  - من جهة وجود احتمال المفسدة غير العقاب في الشبهات -

ا مـن جهـة آمننا بترخيصه الارتكاب بمقتضی أدلّة البراءة كتاباً وسنةًّ؛ إمّ 
كشف الترخيص عن عدم المفسدة، أو من جهة استلزام الترخـيص جـبر 
المفسدة وتداركها، فعلی هذا يكون الإخراج موضوعيّاً ومن باب الورود 

  إن كان الدليل المؤمّن قطعيّاً، ومن باب الحكومة إن كان ظنيّاً، هذا.
يّة غير وأمّا علی ما يستفاد من كلام المصنفّ من كون الشبهة الموضوع

واجب الاجتناب فيكون الإخراج حكميّاً من بـاب التخصـيص؛ لقيـام 
  الإجماع علی عدم وجوب الاجتناب فيها وخروجها عن الكبری الكليّة.

ولكن يمكن المناقشة في جميع ما ذكر من المبنی؛ أمّا المناقشة علی المبنی 
بهات الأوّل، أعني مذهب السيّد&: فبمنع كون احـتمال المفسـدة في الشـ

من قبيل احتمال أهل السوداء والجنون، بل الاحتمال وإن كان موهوماً مماّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٠٩ – ٨٠٨/ ٢ريعة: الذّ )١(
 .٢/٧٤٢العدة:  )٢(
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يجب فيه الاجتنـاب؛ ضرورة اعتنـاء العقـلاء بـاحتمال المفسـدة مـادام لم 
  يتحقّق المؤمّن. 

وأمّا علی المبنی الثاني الّذي ذكره الشيخ&: فبما ذكرنـا مـراراً مـن أنّ 
ب الراجع إلی الشارع، وأمّا المفسدة الّتي أدلّة البراءة ناظرة إلی رفع العقا

غير العقاب موكول أمره إلی العقل، وقد قرّرنا في محلّه أنّ العقـل حـاكم 
  بوجوب دفعها.

وأمّا علی المبنی الثالث المذكور في الكتاب، أعني قيام الإجمـاع علـی 
مـن أنّ قيـام  )١(الترخيص في الشبهة الموضـوعيّة: فـبما ذكـره الأسـتاذ&

اع علی ذلك إنّما يكون إذا كانت المفسدة دنيويّة ولها أسـباب عاديـة الإجم
  كالاشتباه في خمريّة المائع وحليّته ونحـو ذلـك، وأمّـا إذا كانـت أُخرويّـة 
غير العقاب كطول الموقف وأمثالـه، أو دنيويّـة لـيس لهـا أسـباب عاديـة 
كنقصان الرزق والعمر فحرمـة المعلـوم منهـا غـير معلومـة فضـلاً عـن 

  المشكوك حسبما عرفت سابقاً.
ألا تری أنّه قد ورد في النصوص والأخبار أنّ التوضيّ بالماء المسـخّن 

مع أنّه لا يحرم استعماله في الوضوء مع العلم  )٢(في الشمس يوجب البرص
  فضلاً عن كونه مشكوكاً. 

نعم، يمكن حمل كلام المصنفّ علی منع الكبری، بأن يقال: إنّ المـراد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٨ رقم تعليقة وينظر، ١٨٤: جواهر العقول (مخطوط) )١(
  .٣ ح ب المياه وطهرها ونجاستها،، ١/٧الفقيه: من لا يحضره  )٢(
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كة المفسدة الدنيويّة، إلاّ أنّ النهي إرشادي مطابق لحكـم العقـل من التهل
Xعيّة ووجـوب  بالاحتراز عنـد الاحـتمال، وأيـن هـذا مـن الحرمـة الYـ
  الاحتيـاط بالنسـبة إلــی العقـاب المحتمــل الّـذي هــو مـرام المســتدلّ في 

  المقام؟! فتدبّر.
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b�C%�)٢(...)١(.  
أنّ ذلك مشترك الورود، فكما  أوّلاً:وحاصل الجواب عن ذلك أقول: 

أنّ الفتوی بالبراءة كان قولاً بغير علم، فكذلك الفتوی بالاحتياط أيضـاً 
قـول بغــير علــم كــما يقولــه الأخبـاريّون، وقــد ذكرنــا هــذا الجــواب في 

الآيات الدالّة علی القول بغير العلم، ومضمون هذه الأخبار الاستدلال ب
  متحّدٌ مع مضمون تلك الطائفة من الأخبار.

ليس قولاً بغيرعلم  - كما يقوله المجتهدون - أنّ الحكم بالبراءة وثانياً:
بعد حكم العقل المستقلّ القطعي بـالبراءة ونفـي العقـاب مـع الشـك في 

  فتدبّر.التكليف حسبما عرفت مفصّلاً، 

]١٣٨ [H%� .�t�� ,
ّ
c�0%� �G��  .)٣(�ن...�cX%@: و

وقد اُورد عليه بأنّ مفاد الأخبار في الشبهة التحريميّة مختلـفٌ، أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من أبواب صفات القاضي. ٦و ٤، ب ٣٥و٢٧/٢٠وسائل الشيعة:  )١(
 .٢/٦٤فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢/٦٠فرائد الأُصول:  )٣(

�ـــــــ� دلّ ��ـــــــ�   - ١

���7 �%��ل و�%C*ـ] 
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، )٢(، ورواية زرارة)١(فمنها: ظاهرة في التوقّف في الإفتاء كموثّقة ابن طيّار
  ، وأضرابهما.)٣(والمسمعي

في وصـيّته × مثـل قـول عـليّ ومنهـا: ظـاهرٌ في التوقّـف في العمـل 
  ، ونحوهما.)٥(، ورواية أبي شيبة)٤(لابنه

، ومقبولـة عمـر بـن )٦(ومنها: مـا هـو أعـمّ مـنهما كصـحيحة جميـل
  وأمثالهما فما ذكره المصنفّ& علی إطلاقه غير مستقيم. )٧(حنظلة

ــان  ــف ك ــوف فوكي ــار موق ــن الأخب ــة م ــك الطائف ــتدلال بتل   الاس
  علی أمرين:

التفضيل مستعملة في أصل الفعل حتـّی يسـتفاد  أحدهما: كون أفعل
منها وجوب التوقّف عند الشبهات وإلاّ فمفادها هو الاستحباب ومجـرّد 
الأفضليّة؛ ضرورة عدم الخيريّة في الاقتحام في الهلكة أصلاً حتـّی يكـون 
الوقوف عندها أحسن وأفضل، بل هو الظاهر من جعـل الاقتحـام علّـةً 

ة ابن حنظلة الآتية، كما أنّه الظـاهر مـن جعـل لوجوب الإرجاء في مقبول
الاقتحام تمهيداً لوجوب طرح ما خالف الكتاب في صحيحة جميل؛ إذ لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤ حمن أبواب صفات القاضي،  ٤ب  ،٢٧/٢٥: الشيعة وسائل )١(
 .٣٢ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٦٣: الشيعة وسائل )٢(
 .٢١ حمن أبواب صفات القاضي،  ٩ب  ،٢٧/١١٣: الشيعة وسائل )٣(
 .٢١ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٦٠: الشيعة وسائل )٤(
 .١٣ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٥٨: الشيعة وسائل )٥(
 .٣٥ حمن أبواب صفات القاضي،  ٩ب  ،٢٧/١١٩: الشيعة وسائل )٦(
 .١ حمن أبواب صفات القاضي،  ٩ب  ،٢٧/١٠٦: الشيعة وسائل )٧(
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خير في العمل بأحد الخبرين عند التعارض وفي الأخذ بمخالف الكتـاب 
  حتیّ يكون طرحه أولـی، بـل المتعـينّ في الأوّل هـو التوقّـف وفي الثـاني 

  هو الطرح.
óّ وثانيهما: كو ن المراد بالتوقّف مطلق السكون والتوقّف وعـدم المfـ

الّذي هو كناية عن عدم الحركة والتوقّف من الارتكاب، وإلاّ يرد عليه ما 
ذكره المصنفّ من أنّ التوقّف في الحكم الواقعيّ مسلّمٌ عند الفريقين، وفي 

  الظاهريّ منعاً وترخيصاً مشترك بينهما.
في محلّ المنع؛ لظهور التوقّف المذكور في  هذا، ولكن الظاهر أنّ ما ذكرٍ 

الأخبار المذكورة في القولي خاصّة دون العمـلي كـما اعـترف بـه المصـنفّ 
الواردتان في حكم تعارض الخـبرين،  )٢(والصحيحة )١(ويشهد له المقبولة

ونحوهما مماّ هو ظاهر في التوقّف  )٤(ورواية جابر )٣(وموثّقة حمزة بن طيّار
هـو  )٥(»ولا تجامعوا في النكاح علی الشبهة«كان ظاهر قوله: القولي، وإن 

  التوقّف في العمل.
: أنّ الاستدلال لا يتمّ إلاّ علی تقدير إرادة الاقتحام الفعلي والحاصل

خاصّةً أو الأعمّ منه ومن القولي، ولكن ظهوره في القولي مانعٌ عن إرادتهما 
رد المحلّـی بـاللاّم حكمتـيٌّ يمنعـه معاً؛ لما قرّرنا في محلّه من أنّ عموم المف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١ حمن أبواب صفات القاضي،  ٩ب  ،٢٧/١٠٦: الشيعة وسائل )١(
  . ٣٥ حالقاضي،  من أبواب صفات ٩ب  ،٢٧/١١٩: الشيعة وسائل )٢(
 . ١٤ حمن أبواب صفات القاضي،  ٤ب  ،٢٧/٢٥: الشيعة وسائل )٣(

 .٣٧ح من أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٢٠: الشيعة وسائل )٤(
 .١٥ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١١٦: الشيعة وسائل )٥(
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قرينة العهد الوضعي، كما أنّه مانعٌ عن إرادتهما مـن الشـبهات أيضـاً وإن 
كان عمومها من جهة كونها جمعاً وضعيّاً؛ لأنّ العهد الـذكري مـانعٌ عـن 

  إرادة العموم حتیّ في الألفاظ الموضوعة له كما حقّق في محلّه، فتدبّر.

]١٣٩ [ � �
ّ

Mو�� :@%�c...o�F 1� ب��z)١(. 

  ومماّ يوضح ما ذكره المصنفّ+ وجهان:أقول: 
أنّ الإرجاء المأمور به في المقبولـة عبـارةٌ عـن تـأخير العمـل  أحدهما:

بالخبرين، فالأمر به يفيد وجوب التوقّف عن العمل بهما، والعمل بـالخبر 
زام إمّا عبارة عن الإفتاء بمضمونه، أو عن القضاء بموجبه، أو عن الالتـ

والتديّن بمؤدّاه، أو عن العمل الخارجي علی طبقـه علـی معنـی تطبيـق 
  الحركات والسكنات الخارجيّة عليه، وهو علی قسمين:

  الأوّل: ارتكاب الواقعة أو اجتنابها استناداً إلی الخبر وتعويلاً عليه.
والآخر: الفعل أو الترك تعويلاً علی أنّ حكمه الواقعيّ المجعول هـو 

  فاد من الخبرين من إباحةٍ أو وجوبٍ أو تحريم.الّذي يست
وأيّاً ما أُريد من الأمر بإرجاء الخبرين من هذه الوجـوه فـنحن أيضـاً 
نقول بوجوب التوقّف فيه، ولا يندرج فيـه مـا نحـن فيـه؛ لأنّ ارتكـاب 
الشبهة في محتمل التحريم لا يلازم الإفتـاء ولا القضـاء ولا الالتـزام ولا 

 - من حيـث هـي - برين، ولا علی أنّ حكمها المجعولالاستناد إلی الخ
هو الإذن والإباحة المستفادة من أحدهما، بل بنـاؤه إنّـما هـو علـی كـون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦٩فرائد الأُصول:  )١(

 �
ّ
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حكمها المجعول من حيث الاشتباه وجهالة الحكم الواقعيّ إنّما هو الجواز 
لـيس مـن العمـل بـالخبرين ولا  - كما تری - والرخصة في الفعل، وهذا

   الأمر بالإرجاء المفيد لوجوب التوقّف.بأحدهما ليندرج في
أنّ محلّ الاستدلال علی حكم مطلق الشبهة حتیّ مـا نحـن  ودعوی:

؛ إمّا لعموم الشبهات، )١(»إنّ الوقوف عند الشبهات×: «فيه إنّما هو قوله
أو لحجيّة العلّة المنصوصة؛ فإنّـه يفيـد عمـوم الحكـم في جميـع الشـبهات 

   جهة التعارض من فقد نصٍّ أو إجماله.التحريميّة وإن كانت من غير
  بأنّ العموم من هذه الجهة وإن كان مسلّماً إلاّ أنّـه لا يجـدي مدفوعةٌ:

  في عمــوم الحكــم المطلــوب في المقــام؛ لأنّ غايــة مــا تفيــده الروايــة إنّــما 
هو الوقف عن الفعل والترك معـاً علـی وجـه الاعـتماد علـی أنّ حكمـه 

  ما هـو الجـواز والإباحـة، ووجـوب الوقـف المجعول له من حيث هو إنّـ
  بهذا المعنی مسلّمٌ حتیّ في غير ما تعـارض فيـه النصّـان، ولكنـّه لا ينـافي 
جواز الارتكاب علی أنّه الحكم المجعـول للجاهـل بحكـم الواقعـة مـن 

  حيث هي.
أنّ الاقتحام في الهلكات المـذكورة في المقبولـة الّـذي يكـون  وثانيهما:

ا فإمّا أن يراد بـه الـدخول الحقيقـي وهـو الأظهـر، أو معناه الدخول فيه
الدخول الحكمي علی معنی كون ارتكاب الشبهات في عُرضَـة الـدخول 
في الهلكات، باعتبار أنّ الخائض فيها لا يأمن من الوقوع في المحرّمات، كما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب    ٩ب  ،٢٧/١٠: الشـيعة  وسـائل ، ١٠، ب اختلاف الحديث، ح١/١٦٨الكافي،  )١(
 .١ حصفات القاضي، 
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، )١(»أنّ من ارتكب الشبهات نازعته ودعته نفسه إلی المحرّمـات«روي: 
ألا وإنّ لكـلّ مَلِـك حمِـی، وإنّ حمِـی االله ’: «ل رسـول االلهوفي معناه قو

، ونحـو ذلـك مـن )٢(»محارمه، فمن رتع حول الحمی أوشك أن يقع فيـه
الأخبار في هذا المضمون، والهلكـة ظـاهرة في الهـلاك الأخُـروي، أعنـي 

  العقاب، والمراد به: 
مخالفـة إمّا ما يترتّب علی مخالفة الحكم الـواقعيّ المجهـول، أو علـی 

الحكم الظاهريّ المجعول للجاهل بذلك الحكـم وهـو وجـوب التوقّـف 
  والاحتياط.

والأوّل باطلٌ؛ لقبح العقاب علی مخالفة الحكم الواقعيّ الغير المعلوم 
عقلاً ونقلاً من غير نكيرٍ حتیّ من الأخبـاريّين أيضـاً، ولـذا يتكلّفـون في 

  ياط.إلزام المكلّف علی العقاب بالتزام وجوب الاحت
مبنيٌّ علی ثبوت ذلك الحكم  - مع أنّه محلّ منعٍ لأدلّة البراءة - والثاني

العامّ مـن دليـلٍ آخـر حتـّی يكـون الارتكـاب حينئـذٍ مـن الاقتحـام في 
  الهلكات، ولا يمكن إثباته بنفس هذا الخطاب. 

وحينئذٍ فيتعينّ تنزيل الرواية علـی الشـبهات المشـتملة علـی الحـرام 
ب الاجتناب كالشبهات المحصـورة ونحوهـا، كـما يؤيّـده الواقعيّ الواج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب    ٣٧ب  ،١٦/٢٥٨: الشـيعة  وسـائل لم نجد بلفظها في الجوامع الروائيـة، ينظـر:    )١(
فرائد  ،٢٧، من أبواب صفات القاضي، ح١٢، ب ٢٧/١٦٢و ٥الأمر والنهي ومايناسبها، ح 

 .٦/٧٥، تعليقة على معالم الأُصول: ٢/١٠٣الأُصول: 
 .٢٢٣، ح٢/٨٣عوالي اللآلي:  )٢(
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مورد الرواية؛ حيث إنهّا واردة في خصوص الخبرين المتعارضـين المـأمور 
بإرجائهما، أو حمل الاقتحام علی الدخول الحكمي؛ من جهة أنّ ارتكاب 

  الشبهات ينجرّ إلی الوقوع في المحرّمات الواقعيّة المعلومة بالتفصيل. 
مر بالوقوف المستفاد من الروايـة يكـون لمجـرّد الإرشـاد وعليه، فالأ

  حســبما ذكــره المصــنفّ+، وقــد ذكرنــا أنّ الأمــر الإرشــادي لا يترتّــب 
  علی مخالفته من حيث هو عقابٌ ولا مؤاخذة، بـل العقـاب إنّـما يترتّـب 
  علی الارتكاب المـؤدّي إلـی ارتكـاب الحـرام الـواقعيّ باعتبـار مـا أدّی 

  لم يثبـت بهـذه الروايـة وجـوب الاجتنـاب عـن الشـبهة إليه لا نفسه، ف
من حيث هو ومع قطع النظر عمّا أدّی إليه من ارتكاب الحـرام الـواقعيّ 

  المعلوم.
ورد عليه+: بأنّ حمل الأمر علی الإرشاد خلاف الأصل؛ أُ هذا، وقد 

Xيع  إذ قد قرّر في محلّه أنّ الأصل في الأوامر الصادرة من الشارع هو التYـ
أصالة الحقيقة في قبـال إرادة المجـاز والقـرائن المـذكورة لا تنفـع في نظير 

ال»ªف، بل حملهـا علـی الإرشـاد لا ينفـع في ردّهـم مـا لم يثبـت كونـه 
للاستحباب؛ لأنّ مقتضی عموم العلّة وجود احتمال الهلكة الأخُرويّـة في 

ويّة، كلّ محتمل التكليف؛ ضرورة كون المتبادر من الهلكة هو الهلكة الأخُر
لكونه  - وحيث إنّ العقاب الأخُروي علی مخالفة الواقع قبيح عقلاً ونقلاً 

تعينّ الالتزام بكشفها عن جعل الاحتياط في موارد الشبهة حتّی  - مجهولاً 
يكون العقاب علی مخالفته دون الواقـع، ومـا ذكـره في ردّه لا يصـلح أن 

  يكون جواباً له كما سيأتي.
لزامي لا يكون إلاّ علی تقدير وجود المرشـد وبالجملة، فالإرشاد الإ 
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إليه وهو في المقام غير مرتبطٍ قطعاً بقبح العقاب علـی الواقـع المجهـول، 
  . )١(فيكشف حينئذٍ عن جعل الاحتياط ويتمّ مذهب الأخباري، فتأمّل

]١  ���K0Hد �-$� �07*�ل ��$0%] ٤٠
ّ
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الظاهر من الموثّقة وأضرابهـا هـو وجـوب وتوضيح ذلك: أنّ أقول: 
التوقّف في الشبهات معلّلاً باحتمال الهلكة فيها، وظاهر التهلكة في لسـان 
ãر الأخُـروي في  الشارع هو العقاب الأخُروي، فتدلّ علی احـتمال الfـ
 جميع الشبهات، ولمّا كان الãfر الأخُروي معلولاً لطلبٍ شرعيٍ مولويٍ 

كان الحكم المترتّب علی احتمال الãfر غير صالحٍ و - ولو كان ظاهريّاً  -
من جهة كونه إرشاديّاً، مضافاً إلی كونه محمولاً عليه ومعلولاً له  - لذلك

فـلا محالـة تكشـف هـذه الأخبـار  - فكيف يصير علّةً له ومـؤثّراً فيـه؟!
Xعي  الكاشفة عن وجود احتمال العقـاب في الشـبهات عـن الطلـب الYـ

عنوان محتمل الحكم الإلزامي عن جانب الشارع في جميع الإلزامي المتعلّق ب
  الشبهات حتیّ يصلح علّةً وبياناً للتكليف الواقعيّ المحتمل.

وبعبارةٍ أُخری: إنّ ظاهر الأخبار المذكورة الإخبارُ عن ترتّب العقاب 
علی الواقع المحتمل علی تقدير ثبوتـه، وبعـد ضـمّ حكـم العقـل بقـبح 

حكم الشارع برفع المؤاخذة عمّا لم يبيّنه الشارع لا العقاب من دون بيانٍ و
واقعاً ولا ظاهراً، لا مناص عن الالتـزام بوجـوب الاحتيـاط في محتمـل 
التحريم شرعاً في مرحلة الظاهر؛ لعدم صلاحيّة الطلب المستفاد من تلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٩: (مخطوط) جواهر العقول )١(
  .٢/٧١فرائد الأُصول:  )٢(

ــــــ���0م  J� ــــــ��ل �Q
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 - مــن حيــث كونــه إرشــاديّاً مترتّبــاً علــی احــتمال العقــاب - الأخبــار
  للواقع.بصيرورته بياناً 

حيـث إنهّـا  - نظير الوعـد والوعيـد علـی الأفعـال - فهذه الأخبار
تكشف عن تعلّق الطلب بها شرعاً فاكتفی الشارع عن بيان الملزوم ببيـان 
لازمه، فإذا كان الإخبار الجزمي عن العقاب علی الفعل كاشفاً عن تعلّق 
ــب  ــار عــن المعصــية المترتّ ــع إلــی الإخب ــی يرج ــه شرعــاً حتّ   الطلــب ب
عليها العقاب كان الإخبار عن ترتّب العقاب علی الشـبهة علـی تقـدير 
  مصادفة الحرام كاشفاً عن تعلّق طلـب ظـاهريّ بهـا كـي تصـير معصـية 
  علی تقـدير الحرمـة، فهـذا الطلـب المستكشـف عـن الإخبـار المـذكورة 
يتعلّق بمحتمل الحكم الإلزامي، فيكون بياناً للواقع علی تقدير ثبوتـه في 

  ع ونفس الأمر.الواق
ومرجع التقريرين إلی أنّ كون ارتكاب الشبهات اقتحاماً في الهلكات 
يقتóf وجود مُوجب للهلاك الأخُروي فيها، وهـذا وإن كـان لا يمكـن 

ولكـن لا  - لقبح العقاب عليهـا عقـلاً  - كونه الحرمة الواقعيّة المجهولة
امّ المجعول مانع من أن يكون نحو وجوب الاجتناب وغيره من الحكم الع

للجاهل، فالحكم علی ارتكاب الشبهة بكونه اقتحاماً في الهلكـة يكشـف 
عن وجوب التوقّف بذلك التقريب، وهذا هو وجه دلالة المقبولـة علـی 

  المطلوب ولا حاجة معه إلی إثباته بدليلٍ آخر، فتدبّر.



������١ ��� ����
 ����ل/ ج  .......................................................  ٤٩٢ 

]١  .)١(�ÊQ :u�c :@%�cب �>�3�07ط... ]٤١

الأصُوليينّ مـع الأخبـاريّين إنّـما هـو في  ورد عليه: بأنّ نزاعأُ وأقول: 
العقاب [بنحو] القدر المشترك بين كونه علی مخالفة الواقع أو علی مخالفة 
الاحتياط، وأمّا تعلّق العقاب بخصوص الواقع أو خصـوص الاحتيـاط 

  فهو مسألةٌ أخری خارجة عن محلّ النزاع.
ب علـی مع أنّه يمكن فرض شقٍّ ثالـث، وهـو القـول بترتّـب العقـا

عن  )٢(الواقع مع اختيار إيجاب الاحتياط، كما حكی ذلك المولی البهبهاني
بعض الأخباريّين، حيث صرّح بأنّ العقاب علی مخالفة الواقع، مع كونـه 
قائلاً بوجوب الاحتياط؛ وذلك لأنّ إيجاب الاحتياط نفساً لا ينافي كـون 

لاجتهاديّــة العقـاب علــی الواقـع؛ فــإنّ العمـل بالأمــارات والأصُـول ا
الظاهريّة واجبٌ نفساً، مع أنّ العقاب فيها إنّما هو علی مخالفة الواقع كـما 

، فعلـی هـذا لـو ارتكـب المكلّـف )٣(سيأتي منه+ في أواخر باب الـبراءة
المشتبه وصادف الحرام الواقعيّ يعاقب عليه بحيث لولا إيجاب الاحتياط 

حتيـاط بيانـاً للتكليـف وتXYيعه لم يعاقب، وهذا مبنيُّ علی أن يكون الا
المجهول فيكون من قبيل المقدّمة العلميّة، فالعقاب مترتّب علی التكليف 

  .)٤(الواقعيّ المجهول المبينّ بهذا الطريق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٧١فرائد الأُصول:  )١(
  .١٨٩، جواهر العقول (مخطوط): ٢/١٠٦، فرائد الأُصول: ٢٤٢ينظر: الفوائد الحائرية:  )٢(
  .٤١٩ – ٢/٤١٥ينظر فرائد الأُصول:  )٣(
  .١٨٩(مخطوط): جواهر العقول  )٤(
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ولكن قد عرفت أنّ بيانيّة الاحتياط مستندةٌ إلی قاعدة وجـوب دفـع 
في في الãfر المحتمل عقلاً وقد مرّ الكلام فيها مستوفیً، وهذا المقدار يك
  ردّ الأصُولي فما ذكره المصنفّ& من الح»ª إلی الشقّين غير حاصرٍ.

ولكن قـد يـدفع ذلـك: بـأنّ ذلـك عـين الاحـتمال الأوّل الّـذي ذكـره 
ــة كــما لا    المصــنفّ&، وأنّ الاحتيــاط حينئــذٍ لا يخــرج عــن عنــوان المقدميّ

  يخفی، فتأمّل.
كـره فالأولی أن يجاب عـن أصـل الإشـكال بوجـهٍ آخـر غـير مـا ذ

المصنفّ+ وهو: أنّ الإمكان لا يستلزم الوقـوع، وكـما يمكـن أن يكـون 
ذلك الحكم العـامّ  - بعد نفي تأثير الحرمة المجهولة فيه - موجبُ الهلاك

المجعول للجاهل، فكـذلك يمكـن كونـه المحرّمـات المعلومـة بالإجمـال 
كـون الموجودة في الشبهات كما في الشبهة المحصورة، كما أنّـه يمكـن أن ي

موجبُ الهلاك هو المحرّمات المعلومة بالتفصيل الّتي ينجرّ إلـی ارتكابهـا 
ارتكاب الشبهات، وتعيين الأوّل دون الأخير يحتاج إلی دليلٍ ولا دلالـة 

  في الرواية بنفسها علی التعيين.
بل الظاهر من سوق الرواية هو الأخير؛ لظهور نحو هـذا الكـلام في 

مضافاً إلی أنّ استفادة العقاب الأخروي من متفاهم العرف في الإرشاد، 
التهلكة منافٍ لمورد ما لا يحتمل فيه العقاب الأخُروي اتّفاقاً كما في مسألة 
النكاح وعمومها لما لا يحتمل العقاب قطعاً مع إبائهـا عـن التخصـيص، 

  فالهلكة المحتملة في مطلق الشبهة أعمّ من العقاب. 
فيه بتنجّز الخطاب مع قطع النظـر عـن نعم، فيما يحتمل العقاب نلتزم 
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  الأخبار المذكورة. هذا، فتدبّر.

]١  .)١(��5 9و%�c�...x%@: و�� !] ٤٢

: بأنّ أولويّة الإرشاد علی التخصيص مبنيـّةٌ )٢(ورد عليهأُ وقد أقول: 
  علی عدم كون الإرشاد معنیً مجازيّاً، أو أنّه علـی تقـدير مجازيّتـه يكـون 

 يمـه علـی التخصـيص، وأنـت خبـير بفقـدفيه خصوصيّة أوجبـت تقد
  الخصوصيّة. 

وبعد فقدانها يدور الأمر بـين إرادة الإرشـاد وبـين التخصـيص مـع 
فرض كونهما مجازين، ولا ريب في أولويّة الثاني؛ لشيوعه واشتهاره حتـّی 

، بخـلاف الأوّل؛ فإنّـه لـو سـلّمنا »إنّه ما من عامٍ إلاّ وقد خـصّ «قالوا: 
كاليف المستقلّة نمنع بلوغه حدّ المجاز المشـهور حتـّی شيوعه أيضاً في الت

  يدّعی أولويّته علی التخصيص.
، )٣(كما أنّه يمنع كون الإرشاد معنیً حقيقيّاً أيضاً، كما حُكي عن بعضٍ 

بأنّ الأمر حقيقة في معانيها المعهـودة المعـدودة لـه وإن كـان «حيث قال: 
تّفـاق، إلاّ أن يـراد الحقيقـة ، بل لعلّه خلاف الا»يختلف باختلاف الموارد

  العرفيّة وهو أيضاً ممنوعٌ كما لا يخفی.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٧٢فرائد الأُصول:  )١(
  .١٨٩جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
 .١٩٧ينظر وسيلة الوسائل:  )٣(

 7*ـــــــ] 9و%�Wّـــــــ� ردّ 
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وقد أورد عليه: بأنّ ترك الرواية الغير المعلومة صدورها لازمٌ، أقول: 
حذراً عن اعتقاد المروي له خلاف الواقـع والعمـل عليـه، ولـذلك نهـی 

   عن القصد إلی ما هو في شك وشبهةٍ منه.× زيدَ بن عليّ  )٢(×الباقرُ 
ــا ــول الرض ــده ق ــالی: × ويؤيّ ــه تع ــير قول  تن تم﴿في تفس

؛ حيـث يـدلّ علـی أنّ )٤(»سألت عن شي ء فأتقنه«للراوي:  )٣(﴾تى
  . )٥(رواية الحديث إنّما هو بعد الإتقان لئلاّ يقع المروي له في خلاف الواقع

نّ وقوع المروي له في خـلاف الواقـع مـع عـدم فإ ؛بما فيه وأنت خبيرٌ 
حيـث إنّ غايـة مـا  ؛إلی تقصيره ولا شيء علی الـراوي الفحص مستندٌ 

، ومجـرّد هـذا لا دليـل علـی »نّ الفـلاني حـدّثني بكـذاإ« :يقوله الراوي
لو كان المروي لـه ممـّن يريـد العمـل يجـب عليـه الفحـص  ،نعم .حرمته

  ، فتدبّر.)٦(فاضلهكذا ذكره بعض الأ ،وملاحظة السند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٧٢فرائد الأُصول:  )١(
، ١٦ حب ما يفصل به بـين دعـوى المحـق والمبطـل فـي أمـر الأمامـة،         ،١/٣٥٧الكافي:  )٢(

مـن أمـرك وتبيـان مـن     فإن كنت على بينـة مـن ربـك ويقـين     «في حديث طويل:  ×قال
 ». شأنك فشأنك، وإلّا فلا ترومن أمراً أنت منه في شك وشبهة...

 .٥سورة الرحمن:  )٣(
  ، ذيل سورة الرحمن.٢/٣٤٣تفسير القمي:  )٤(
 .١٩١وسيلة الوسائل:  )٥(
 .٣٣٧: الورقة ل (مخطوط)ئالدلا مرشد )٦(

Fـــ�כ ردّ �ـــ
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وفيه أوّلاً: أنّ التمسّك بأصالتي البراءة والحليّة في هذه المسـألة أقول: 
مخالفٌ لما عليه الاتّفاق مـن أصـالة الفسـاد في المعـاملات، إلاّ أن يكـون 

دٍ علـی أصـالة التمسّك بأصالة الحليّة مستنداً إلی أصـل موضـوعيٍ وار
الفساد في المعاملات أو حاكمٍ عليها، وذلك الأصل الموضوعي هو عـدم 
تحقّق النسب والرضاع المحرّمين، وإلی هذا الأصل يرجـع أصـالة عـدم 
تحقّق مانع النكاح كما ذكـره+، لا أن يكـون مسـتنداً إلـی نفـس الشـك 

  لفساد.واحتمال الحليّة، وإلاّ فمقتضی الأصل هو ما ذكرنا من أصالة ا
نعم، لو كان الشك في الحليّة والحرمة من غير جهة الشك في الصـحّة 

كـان مـن قبيـل  - بل من جهة نفس إيقاع العقد علی المحارم - والفساد
الشك في الموضوع الّذي يكون المرجع فيه هو الـبراءة بالاتّفـاق، فيجمـع 

  بينها وبين الحكم بالفساد من جهة الأصل المذكور.
المقام يكون من مجری أصالة عدم تأثير العقد وعدم حصول  وثانياً: أنّ 

علقة النكاح؛ ضرورة كونها أصلاً موضـوعيّاً مانعـاً عـن جريـان أصـالة 
البراءة والحلّية، ولكنهّ مدفوع: بأنّ أصالة عدم المانع مزيـل بالنسـبة إلـی 
أصالة عدم التأثير، وقد قـرّر في بـاب الاستصـحاب أنّ جريـان الأصـل 

ªّح المصـنفّ في المسـألة المزيل م انعٌ عن جريان الأصل الآخـر كـما سي»ـ
  الرابعة من الشبهة التحريميّة.

وثالثاً: أنّ الجمع بين أصالة الحليةّ وأصالة عدم تحقّق مانع غيرُ مسـتقيمٍ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٧٣فرائد الأُصول:  )١(

��ز ردّ �
م %�وم �>7

ـــ�#  HN%� ـــ�ح ـــ1 �5 �

ــــ40$� ��ــــ�%�  B��

 s5ــــ� ــــ. � ــــ
م �� �

 �%-�ــــــــــــــــــــــــــــــ�ح

 

 



� �%��ل
ّ
 ٤٩٧   .....................................................................  �D>�3�07ط 9د%

بناءً علی ما عليه المصنفّ في بـاب الاستصـحاب مـن عـدم شـمول أخبـار 
، إلاّ أن يكـون غرضـه التأكيـد الاستصحاب لهما معـاً كـما لا يخفـی وجهـه

  والتعاضد مع تأمّلٍ فيه أيضاً.

 ]١٤٥[  Sو :@%�cR...xKA < �� \D��z� ))١(.  

الأوّل هو: أنّ ذلك ناشٍ عن قلّة التتبعّ  أمّا ما يرد علی الجوابأقول: 
وعدم التدرّب؛ حيث إنّه بلغت هذه الأخبار في الكثرة حدّ التـواتر، مـع 

أنّ لكلّ حقٍّ حقيقة وعلی كلّ «اح مثل صحيحة جميل: كون بعضها صح
، وبعضها موثّقات، وإن كان فيها الضـعيف أيضـاً، وقـد )٢(»صواب نور

سبعة وسبعين خبراً وادّعی تواترها، بـل ادّعـی  )٣(ذكر صاحب الوسائل
  أنهّا لا تحصی. )٤(العلاّمة&

لا بخصوصـيّة وأمّا ما يرد علی الثاني أوّلاً: أنّ العبرة بعمـوم اللفـظ 
  المورد، لو سلّمنا كون مساقها ذلك.

وثانياً: أنّه وإن كان في بعضها المنع عن العمل بالرأي والقياس إلاّ أنّه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٧٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٥ حمن أبواب صفات القاضي،  ٩ب  ،٢٧/١١٩: الشيعة وسائل )٢(
  قد جمع تلك الأخبار المحـدث البـارع الحـر العـاملى& صـاحب الوسـائل فـي كتـاب         )٣(

القضاء في باب وجوب التّوقّف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمـل فـي كـلّ مسـألة     
: الشـيعة  وسـائل  ينظـر حـديثاً،   مـنهم، وفيـه ثمانيـة وسـتّون     نظرية لم يعلم حكمهـا بـنصٍّ  

  من أبواب صفات القاضي. ١٢ب  ،٢٧/١٧٦
)٤(       عى الشيخ الأعظـم أنّهـا لا تحصـى، فـلا يبعـد أنلم نعثر عليه مع الفحص الأكيد. نعم، اد

  .٢/٦٤المراد من العلّامة هو الشيخ الأعظم.  ينظر فرائد الأُصول: 

ردّ ���zب ��4I9 1ر 
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  لا يصحّ دعوی الكلّيّة وكون جميعها في مقام المنع من ذلك.
ولكن قد يُناقش في ذلك: بأنّ هذا الجواب عين ما أجاب به المصـنفّ 

القبول، فما ذكره هنا في الجواب الثاني منافٍ لمـا ذكـره نفسه سابقاً وتلقّاه ب
هناك من التسليم، إلاّ أن يُدفع: أنّ الاعتراض هنا إنّـما هـو بالنسـبة إلـی 

  ، فتدبّر.)١(دعوی الكلّيّة وما ذكره سابقاً إنّما هو بالنسبة إلی البعض

]١ ٤٦ [9 Ë0�� 
ّ
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ولمّا كان مبنی الجواب المـذكور علـی ثبـوت التعـارض بـين أقول: 
ضرورة كون الترجيح موقوفـاً علـی التعـارض  - الطائفتين من الأخبار

  فأورد عليه المصنفّ بما ذكره. - وكونه متفرّعاً عليه
وحاصله: أنّ التعارض وإعمال المرجّحات فرع كـون أخبـار الـبراءة 

احدةٍ، وليس الأمرُ كذلك؛ من جهة أنّ مفاد وأخبار الاحتياط في مرتبةٍ و
إنّما هو نفي المؤاخذة  - عقلاً ونقلاً  - أكثر أخبار البراءة بل مفاد أكثر أدلّتها

علی ما لم يبيّنه الشارع أصلاً لا واقعاً ولا ظاهراً حسبما عرفت سابقاً، ولا 
تثبـت  - بعد الاعتراف بتماميّتها سـنداً ودلالـةً  - ريب أنّ أخبار التوقّف

تكليفاً ظاهريّاً بوجوب الكفّ وترك المóf عند الشبهة، وأدلّة الـبراءة لا 
تنفي هذا المطلب، فتكون تلك الأدلّة بالنسبة إلی أخبار التوقّف من قبيل 

  الأصل بالنسبة إلی الدليل، فلا تعارض بينهما حتیّ يحتاج إلی الترجيح.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٨الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/٧٤فرائد الأُصول:  )٢(
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كـلُّ شيءٍ ×: «ولـهنعم، يتجّه التعارض بين أخبار التوقّـف وبـين ق
؛ حيث إنّـه ظـاهرٌ في نفـي وجـوب التوقّـف )١(»مطلقٌ حتّی يرد فيه نهي

مـن » الÛYء«باعتبار كون الحكم فيه مغيّا بالعلم؛ لورود النهي في عنوان 
حيث هو لا بعنوان أنّه مجهول الحكم، فحينئذٍ يقـع التعـارض بينـه وبـين 

جـيح بيـنهما، ولا ريـب أنّ أخبار التوقّف فلا بدّ حينئذٍ من ملاحظـة التر
التوقّف؛ من جهة كونها الترجيح من حيث الصدور إنّما هو في طرف أخبار 

أكثر عدداً وأصحّ سنداً، كـما أنّ الترجـيح مـن حيـث جهـة الصـدور أيضـاً 
  موجود فيها؛ لكونها مخالفة للعامّة حسبما يذكره المصنفّ.

فهو أيضـاً ممنـوع،  -  يب&كما ذكره المج -  وأمّا الاعتضاد بالأدلّة الثلاثة
من أنّ الترجيح من حيث الاعتضاد فـرع كـون  )٢(لما ذكره بعض المعاصرين

المرسـلة في مرتبــة أخبــار التوقّــف وقـد عرفــت منعــه، وإلاّ لم يتصــوّرهناك 
تعارضٌ أصلاً؛ ضرورة امتناع التعارض بين القطعي والظنيّ، فكيف يمكـن 

  جعل العقل والإجماع مرجّحين للمرسلة؟!
ولكن يمكن أن يناقش فيما ذكرنا مـن الترجـيح الصـدوري بأنّـه: لم 
يعهد من أحدٍ من العلماء ملاحظة المرجّحات السـنديّة في القطعيـّين كـما 

  اعترف به المصنفّ+ في محلّه. 
مضافاً إلی أنّ اعتضاد أخبار البراءة بالسنةّ مماّ لا معنی له محصّـلاً؛ إذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــره  )١( ــهمــن لا يحض ــلاة، ،١/٣١٧: الفقي ــائل٩٣٧ ح ب وصــف الص ــيعة:  ، وس    ،٦/٢٨٩الش
 .٣من أبواب القنوت، ح١٩ب 

  .٤/٣٥٢بحر الفوائد:  )٢(
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Ûء بنفسـه غـيرُ ليس من السنةّ إلاّ ما تضمّنه  تلك الأخبار، واعتضاد الYـ
، بل )١(»بعثت بالملّة السمحة السهلة’: «معقولٍ، إلاّ أن يريد بالسنةّ قوله

  لابدّ فيهما من الت»ªّف في دلالة أحدهما.
نعم، لا مضائقة في الرجوع إلی مرجّحات جهة الصدور فـيهما مثـل 

  مخالفة العامّة وأمثالها.
فيما ذكرنا حكايةً عن البعض مـن عـدم صـحّة كما أنّه يمكن المناقشة 

الاعتضاد: بأنّ البراءة بعد قيام الإجماع علی طبقها يصير كالنصّ القطعي 
  فيكون مقدّماً علی أخبار التوقّف.

  وأمّا الترجيح من حيث جهة الصـدور فـيمكن المناقشـة فيـه أيضـاً: 
  بالشـهرة،  بأنّ مجرّد المخالفـة لا يصـير مرجّحـاً ومقـدّماً علـی الترجـيح

  وقد عرفت أنّ الإجماع إنّما هـو في طـرف الـبراءة ولا أقـلّ مـن الشـهرة، 
ــة  ــيح بمخالف ــی الترج ــدّمٌ عل ــهرة مق ــيح بالش ــروا أنّ الترج ــد ذك   وق

   العامّة، فتدبّر.

]١ ٤٧ [9 
ّ


م �1 9نّ�F �� @و�� :@%�c�...#}��%� �
ّ
 .)٢(£ 9د%

  ذكـره المجيـب  وحاصـل مـا ذكـره+ مـع زيـادةٍ منـّا: أنّ مـاأقول: 
ــيص  ــار التوقّــف وتخص ــبراءة وأخب ــة ال ــبة بــين أدلّ   مــن ملاحظــة النس
  تلك الأخبار بغير مجهول الحلّيّة والحرمة بحكـم أدلّـة الـبراءة إنّـما يتجّـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠/٥٤٨: الأنوار بحارينظر  )١(
  .٢/٧٥فرائد الأُصول:  )٢(
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في صورة التعارض بين الطائفتين كما هو المقرّر في محلّه، ولـيس الأمـر في 
  المقام كذلك.

 )١(»كلّ شيء مطلق حتّی يرد فيه نهي« ×:أمّا بالنسبة إلی ما عدا قوله
فلما ذكره+ من أنّ أكثر أدلّة البراءة بالإضافة إلی هذه الأخبار مـن قبيـل 
الأصل والدليل، ولا ريب أنّ الأصل لا يعارض الدليل حتیّ يحتاج إلـی 

  ملاحظة النسبة، بل هو محكومٌ بالإضافة إلی الدليل حسبما عرفت.
المذكورة فهو وإن كانت أخـصّ مـن أخبـار وأمّا بالنسبة إلی المرسلة 

ــة  - التوقّــف ــة التحريميّ حيــث إنّ موردهــا خصــوص الشــبهة الحكميّ
بملاحظة كون الحكم فيها مغيّا بغاية ورود النهي، بخلاف مـورد أخبـار 
التوقّف؛ فإنّه أعمّ، فتكون المرسلة دالّةً علی البراءة في الشبهة التحريميـّة 

د يوجد لأخبار التوقّف موردٌ لا يعارضها فيه شيءٌ إلاّ أنّه ق - بالنصوصيّة
من أدلّة البراءة، وذلـك كـما إذا ورد في شيءٍ نهـيٌ معـارضٌ بـما دلّ علـی 
الإباحة، بأن يكون من قبيل ما تعارض فيه النصّان، ولا ريب أنّ مثل هذا 
المورد ليس مشمولاً للمرسلة؛ لورود النهـي فيـه والمفـروض أنّ الحكـم 

الحلّيّة فيها يكون مغيّا بورود النهـي، لكنـّه مشـمول لأخبـار بالإطلاق و
التوقّف، فلا تعارض حينئـذٍ بيـنهما فـيحكم بوجـوب التوقّـف فيـه بـلا 
معارض، فيبقی التعارض بين هذه المرسلة وبين أخبـار التوقّـف بالنسـبة 
إلی ما لا نصّ فيه، ويحكم فيه أيضاً بالتوقّف بالإجماع المركـب؛ لأنّ كـلّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــره  )١( ــهمــن لا يحض ــلاة،١/٣١٧: الفقي ــا٩٣٧ ح ، ب وصــف الص ــيعة:  ئل، وس    ،٦/٢٨٩الش
  .٣من أبواب القنوت، ح١٩ب 
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ال بالتوقّف فيما تعارض فيه النصّان قال به فيما لا نـصّ فيـه أيضـاً، من ق
ومن قال بالبراءة فيه قال بها فيه أيضاً، فحينئذٍ يكون ما لا نصّ فيه داخلاً 
في المرسلة من باب النصوصيّة؛ لانحصار موردها به، وداخـلاً في أخبـار 

  التوقّف بالإجماع المركب، فيكون كلّ منهما نصّاً فيه.
ومن المقرّر في محلّه أنّ مورد الاجتماع إذا كان نصّاً فيهما يجب أن يعامل 
معهما معاملة المتباينين وإن كان أحدهما ظاهراً في الفرد الآخر أيضاً؛ لعدم 
إخراج المنصوص عن شيءٍ منهما؛ إذ لو أخرجناه عن المرسلة يلزم كونهـا 

أخبار التوقّف فهو منـافٍ لغواً؛ لعدم المورد لها حينئذٍ، وإن أخرجناه عن 
للإجماع المركب، فإذا كانا متباينين يجب فيهما الرجـوع إلـی المرجّحـات، 

  وقد عرفت أنّ المرجّح إنّما هو في جانب أخبار التوقّف. 
أنّ ما فرضه+ من موردٍ تحقّق فيـه النهـي  أوّلاً:هذا، ولكن يرد عليه 

 متجّـه؛ لأنّ المـراد المعارض بالمبيح الخارج عن تحت مدلول المرسلة غـير
هو تبينّ حكم الÛYء، فورود النهـي كنايـة » حتیّ يرد فيه نهي×: «بقوله

  ».النهي«عنه، لا أنّ المراد به هو لفظ 
وبعبارةٍ أُخری: إنّ المراد بالنهي فيها هو المنع والتحريم الّذي هو مـن 

لا «الأمور اللُبيّة، لا أنّ المراد بـه هـو القـول المخصـوص، أعنـي صـيغة 
، فحينئذٍ نقول: إنّ النهي الوارد المعارض بالمبيح بمنزلة العدم؛ من »تفعل

جهة تساقطه وعدم تبينّ الحكم، فيندرج ذلك المورد حينئذٍ تحت المرسـلة 
  فيرجع التعارض حينئذٍ إلی العموم المطلق كما فرضه المجيب.

تلـی أنّ أخبار التوقّـف فـيما تعـارض فيـه النصّـان ممـّا هـو مب وثانياً:
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بالمعارض وهو التخيير كما يدلّ عليه أخبار كثيرة، بل هي أكثر من أخبـار 
التوقّف، ومع جريان أخبار التخيير فيه كيف يحكم فيه بـالتوقّف ويجعـل 

  سبيله سبيل ما لا نصّ فيه؟!
يمكن قلب الإجماع المركب ودعـوی كـون الضـميمة في هـذا  وثالثاً:

التوقّـف عامّـة للشـبهات الحكميـّة الطريق أقوی، وبيان ذلك: أنّ أخبار 
الوجوبيّة والتحريميّة، والشبهات الموضوعيّة، وما تعارض فيـه النصّـان 

خـاصّ » كـلّ شيء مطلـق...«في المرسـلة: × وما لا نـصّ فيـه، وقولـه
  بالشبهات التحريميّة الّتي لا نصّ فيها. 

فحينئذٍ يدور الأمر بين أن نأخـذ بأخبـار التوقّـف فـيما تعـارض فيـه 
النصّان ونحكم بإلحاق ما لا نصّ فيه به بواسطة الإجماع المركب، وبين أن 

فنحكم به بالبراءة » كلّ شيء مطلق...×: «نعكس الأمر بأن نأخذ بقوله
  فيما لا نصّ فيه وتلحق به ما تعارض فيه النصّان بضميمة الإجماع المركب. 

ن أقوی من دليل ومن المقرّر في محلّه أنّ دليل أحد طرفي الإجماع إذا كا
الطرف الآخر كان الحكم ثابتاً للأقوی وألحق بـه حكـم الطـرف الآخـر 

كلّ شيء ×: «الّذي هو الأضعف، ولا ريب أنّ فيما نحن فيه يكون قوله
أقوی؛ لكونه خاصّاً، ودلالة الخاصّ أقوی من جهة كونه نصّاً، » مطلق..

لكونهـا  - انوأخبار التوقّف الّتي هي أدلّة علـی مـا تعـارض فيـه النصّـ
كـلّ شيء ×: «أضـعف، فـنحكم بـالبراءة بمقتضـی قولـه - عمومات
فيما لا نصّ فيه، ونلحق به ما لا تعارض فيه النصّان؛ بالإجماع » مطلق...

  المركب، فحينئذٍ لا يرد علی المجيب ما ذكره المصنفّ+.
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أنّ إلحاق ما لا نصّ فيه بما تعارض فيه النصّان يوجـب بقـاء  ورابعاً:
  سلة بلا مورد وهو كما تری.المر

  حملها علی الشبهة الموضوعيّة أو الوجوبيّة. ودعوی:
في الشبهة الحكميّة؛ » حتیّ يرد فيه نهي...×: «بظهور قوله مدفوعةٌ:

ضرورة أنّ الشبهة الموضوعيّة مماّ لا معنی لجعل ورود النهي غايةً فيها، كما 
هة التحريميـّة دون أنّ ورود النهي قرينـةٌ علـی كـون موردهـا هـو الشـب

 )١(»أو أمـر«الوجوبيّة. نعم، بناءً علی ما في بعض الروايات من ذكر لفظ 
يصحّ دعوی كون موردها هو الشبهة الوجوبيّة، إلاّ أنّ كلامنا في المقام إنّما 

  هو بناءً علی الرواية المشهورة.
أنّه بعد فرض اختصاص المرسلة بالشبهة الحكميّة التحريميّة  وخامساً:

لا ينبغي التأمّل في أعميّة أدلّة التوقّف؛ لكونها أعمّ من الشبهة الموضوعيّة 
والحكميةّ الوجوبيّة والتحريميّة والندبيّة والكراهيّة، تعارض فيها النصّان 
أو لم يرد فيها نصّ أصلاً أو ورد فيها نصّ مجمل، ومجرّد تحقّق موردٍ يجري 

ه بالإجماع المركب لا يوجب سلب فيه التوقّف دون البراءة وإلحاق غيره ب
  العموم عنها.

ولكنهّ مدفوع: بأنّ الشبهة الموضوعيّة والحكميّة الوجوبيّة خارجة عن 
تحت أخبار التوقّف بالإجمـاع مـن كلتـا الطـائفتين فيبقـی تحتهـا الشـبهة 
التحريميّة خاصّة، وأخبار التوقّف وإن كانت عامّة لما فقد فيه النصّ ومـا 

صّان إلاّ أنّه بعد ثبوت التوقّف فيما تعـارض فيـه النصّـان تعارض فيه الن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦/٩٧ينظر تعليقة على معالم الأُصول:  )١(
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التباين ويرجع إلی المرجّحات كما  إلیبضمّ الإجماع المركب تنقلب النسبة 
  عرفت، فتدبّر.

]١٤٨ [...[�ّL0� :@%�c)١(. 

في مقام الإيراد  اهذا إشارة إلی أحد الوجوه الخمسة الّتي ذكرناهأقول: 
  كون إشارة إلی منع تحقّق الإجماع المركب.علی المصنفّ، ويحتمل أن ي

إمّا من جهـة أنّ بعـض مـن يقـول بـالبراءة فـيما لا نـصّ فيـه يقـول 
بالاحتياط فيما تعارض فيه النصّان كما أشار إليه في آخر الجـواب المتقـدّم 

  وفيما سيأتي إن شاء االله.
تندهم أو من جهة أنّ هذا الإجماع لو تمّ فإنّما هو بين الأخباريّين، ومس

فيه هو الأخبار الّتي ذكروها، والمفروض عدم تماميّتها فلا ينفـع الإجمـاع 
المدّعی، ولذا اقت»ª في بيان أدلّتهم علی الأدلّة الثلاثة ولم يذكر الإجمـاع، 

  بخلاف البراءة؛ فإنّه قد تقدّم ذكر الإجماع في أدلّتها، فتدبّر. 

]١ ٤٩ [...�$4B%� رد��� s�*P 
ّ

  .)٢(s� :@%�c 9ن

غرضه من هذا الكلام إيراد آخر علی المجيب، ومحصّله: إنكار أقول: 
» كـلّ شيء مطلـق...×: «كون النسبة بـين أخبـار التوقّـف وبـين قولـه

العموم المطلق بل هما متباينان، بتقريب: أنّ أخبار التوقّف كما تعمّ الشبهة 
  ونحوهـا مـن » كـلّ شيء...×: «الوجوبيّة والتحريميـّة فكـذلك قولـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٧٥فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٧٥فرائد الأُصول:  )٢(

��ــ��ب �ــI_ 1ـ� % ردّ 

 
ّ

ـــ, DـــLن
ّ

c�0%� 4ـــ�رI9 

 4I9ــ�ر �%ــ��{# I9ــّ� 

 

 



������١ ��� ����
 ����ل/ ج  .......................................................  ٥٠٦ 

  لّة البراءة.أد
  أمّا عموم الأخير للشبهة التحريميّة فواضحٌ.

وأمّا عمومه للشبهة الوجوبيّة؛ فلأنهّا لا ينفك عن احتمال التحريم في 
مقام العمل والحكم والاعتقاد؛ ضرورة أنّ الارتكاب في الشبهة الوجوبيّة 
بعنوان أنّه واجب شرعي كالإفتاء بوجوبه والاعتقـاد بحرمـة تركـه مـن 

، بل يلزم حينئذٍ انقلاب »كلّ شيءٍ مطلق..×: «حرّمات فيشملها قولهالم
الشبهة الوجوبيّة إلی التحريميّة، فلازم ذلك انحصار مورد أخبار التوقّف 

  بالشبهة التحريميّة فقط.» كلّ شيء..×: «وقوله
لا يخفی؛ فإنّ العبرة في الشبهة التحريميـّة إنّـما هـو إذا  )١(وفيه نظر ما

  التحـريم علـی وجـهٍ التأصّـل والاسـتقلال لا علـی وجـه  كان احـتمال
  التبعيّة والإرجاع.

أنّ مجرّد احـتمال الحرمـة في الشـبهة الوجوبيـّة لا يوجـب  والحاصل:
انقلاب النسبة إلی الشبهة التحريميّة، وإلاّ يلزم الحكم بوجوب التوقّـف 

ونحوهـا، في جميع الشبهات الموضوعيّة والوجوبيـّة والندبيـّة والكراهيـّة 
  وهو خلاف الإجماع والãfورة.

مضافاً إلی أنّه يلزم التناقض في الشبهة الوجوبيّة علی مقالة الأخباري 
مثل أنّه عند الشك في وجـوب قـراءة الـدعاء عنـد رؤيـة الهـلال يحكـم 
بالبراءة، ولازم إرجاع هذه الشبهة إلی التحريميّة أن يحكم فيها بالتوقّف؛ 

ولـيس هـذا إلاّ التنـاقض، بـل ويلـزم اخـتلال لاحتمال النهـي التبعـي، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا في الأصل. )١(
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تعريفات العلماء وتقسيماتهم للشبهات إلی الأقسام المذكورة، ولعلّ الأمر 
  بالتأمّل إشارة إلی ما ذكرنا، فتدبّر. 

ثمّ إنّه قد أجيب عن أخبار التوقّف بوجوهٍ أُخر لا بأس بالإشارة إليها 
  وإن لم تكن مذكورة في كلام المصنفّ:

أنّ أخبار التوقّـف لـو أفـادت وجـوب التوقّـف كـان مؤدّاهـا منها: 
  مشــترك الــورود بــين مــن يفتــي بــالبراءة ومــن يفتــي بالاحتيــاط؛ فــإنّ 
  الإفتاء بكلٍّ منهما منافٍ للوقوف المـدلول عليـه بتلـك الأخبـار؛ ضرورة 
  أنّ الإفتاء بالبراءة كما لا يكون وقوفاً فكـذلك الإفتـاء بالاحتيـاط أيضـاً 

  وفاً.ليس وق
عبارة عن السكون وعـدم الحركـة،  - كما عرفت - وفيه: أنّ الوقوف

بأن لا يقدم علی الفعل، والأخبـاري يقـول في اختيـاره الاحتيـاط بهـذا 
المعنی، بخلاف من يحكم بـالبراءة؛ فإنّـه يحكـم بإباحـة ارتكـاب الفعـل 

  وجواز الإقدام عليه، فلا يكون ذلك وقوفاً بالمعنی المذكور.
نّ أخبار التوقّف نـاظرة إلـی الحكـم في نفـس الواقعـة وهـو أومنها: 

الحكم الواقعيّ، فهو الّذي يجب التوقّف فيه عند الشك، وذلـك لا ينـافي 
  ثبوت الحكم الظاهريّ عند الشك في الحكم الواقعيّ.

وفيه: أنّ تلك الأخبـار مطلقـة شـاملة للقسـمين ولا قرينـة فيهـا علـی 
قعيّ خاصّة، فتجري تلـك الأخبـار في اختصاص الوقوف بنفس الحكم الوا

  كلّ مجهول الحكم.
أنّ تلك الأخبار ناظرة إلی زمان التمكن من رفع الشـبهة كـما ومنها: 
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وهُ إلينا حتّی نSَTَحَ لكم ما«في رواية جابر المتقدّمة: × يشير إليه قوله  وَرُدُّ
فـيما إنّـه لا يسـعكم «في رواية حمزة بن طيّار: × ، وقوله)١(»شرح االله لنا

ينزل بكم مماّ لا تعلمون إلاّ الكفُّ منه والتَثبُّتُ والردُّ إلی أئمّة الهدی حتّی 
يحملوكم فيه علی القصد ويجلوا عنكم فيه العَمی ويعرّفوكم فيـه الحـقّ، 

، وعلی هـذا  )٣(»)٢(﴾ني نى نم نخ نح نج مي﴿: قال االله تعالی
الشبهة، فلا  فلا يشمل مثل زماننا من أزمنة الغيبة وعدم التمكن عن رفع

  يكون الحكم فيها هو التوقّف.
  نّ خطابــات الأخبــار مختصّــةٌ بالمشــافهين اتّفاقــاً، أوبعبــارةٍ أُخــری: 

والّذي وقع النزاع بينهم من حيث العموم لغير المشافهين إنّما هو خطابات 
  الحكم وإسرائـه إلـی غـير المشـافهين لابـدّ القرآن خاصّة، وحينئذٍ فإثبات 

  ة قاعـدة الاشـتراك في التكليـف، ولا دليـل علـی إجـراءأن يكون من جهـ
نحن فيه؛ لما قـرّر في محلّـه مـن أنّ مجراهـا إنّـما هـو إذا كـان  فيماتلك القاعدة 

ــوم؛  ــام معل ــه في المق ــنف، وخلاف ــدين في الص ــيرهم متحّ ــافهون وغ   المش
ضرورة كون المشافهين متمكنين عن رفع الشـبهة بخـلاف غـير المشـافهين، 

  بـأن يقـال: إنّ كـلّ مـن قـال بـأنّ وظيفـة  -  قـام إجمـاع مركـبوليس في الم
  ؛ لوجـود  -  المشافهين هو التوقّف قال بأنّ وظيفـة غـيرهم أيضـاً هـو ذلـك

  القائل بالفرق.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٦٨: الشيعة وسائل )١(
  .٤٣سورة النحل:  )٢(
ــافي:  )٣( ــوادر، ح، ب ال١/٥٠الك ــائل، ١٠ن ــيعة وس ــفات   ٤ب  ،٢٧/٢٥: الش ــواب ص ــن أب م

 .١٤ حالقاضي، 
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وفيه: أنّ أخبار التوقّف ليس كلّها مشتملاً علی ما يقتóf الاختصاص 
علی خطاب  بحال التمكن، بل منها ما هو ظاهر في العموم مع عدم اشتماله

مـا حـقّ االله علـی × سألت أباعبدالله«المشافهة، مثل رواية زرارة قال: 
حقّ االله علی خلقه أن يقولوا بما يعلمون ويكفّوا عمّـا لا ×: عباده؟ قال

  .)١(»يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا االله حقّه
×: أنّ من الأخبار المذكورة ما هو في صورة الأمر مثل قولـهومنها: 

، ومنها ما دلّ علی أنّ الوقوف عند )٢(»ا اشتبه عليكم الأمر فقفوا عندهإذ«
، ومن المعلوم أنّ القسم الأخير يدلّ )٣(الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة

علی استحباب الوقوف عند الشبهة، فيصير ذلـك قرينـة علـی أنّ المـراد 
ا وجـوب بالأمر في القسم الأوّل أيضاً هو الاسـتحباب، فـلا يثبـت منهـ

  التوقّف والاحتياط كما هو مقصد الأخباريّين.
وفيه: أنّه قد عرفت سابقاً من المصنفّ+ في مقام تعداد أخبار التوقّف 

لأن أفطر يومـاً مـن ×: «أنّ مساق القسم الثاني من الأخبار مساق قوله
، فلا يكون اسـم )٤(»شهر رمضان فأقضه أحبّ إلیّ من أن ي_^ب عنقي

ل عليه.التفضيل فيه مستع ل علی المفضَّ   ملاً في حقيقته وهو تفضيل المفضَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٦٨: الشيعة وسائل، ٥٣، ح١/٢٠٤المحاسن:  )١(
ــواب صــفات  ٩ب  ،٢٧/١٢٠: الشــيعة وســائل، وينظــر ٣٢، ح١/٣٦هدايــة الأُمــة:  )٢( مــن أب

 .٣٧ حالقاضي، 
مـن   ١٢، ب ٢٧/١٥٤و ٣٥حمن أبواب صـفات القاضـي،    ٩ب  ،٢٧/١١٩: الشيعة وسائل )٣(

  .١٥، ١٣، ٢، حأبواب صفات القاضي
 .٥ حمن أبواب ما يمسك عنه الصائم،  ٥٧ب  ،١٠/١٣٢: الشيعة وسائلينظر  )٤(
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أنّ أخبار البراءة أخصّ مطلقاً من أخبار التوقّف؛ لتقييد تلـك ومنها: 
  الأخبار باشتراط البراءة بـالفحص بالإجمـاع، بخـلاف أخبـار التوقّـف؛ 
فإنهّا غير مقيّدة بالXYط المذكور، فاللازم حينئذٍ تخصيص أخبار التوقّـف 

  ر الــبراءة، فيقــال: إنّ أخبــار التوقّــف مختصّــة بــما قبــل الفحــص بأخبــا
وأخبار البراءة مختصّة بما بعده فلا تنافي حينئذٍ بينهما، وهذا الوجه أحسـن 

  الوجوه كما لا يخفی.
الثالث: أنّا سـلّمنا دلالـة «ما ذكره الفاضل النراقي& بقوله: ومنها:  

م حكمه، ولكن نقـول: إنّ تلك الأخبار علی وجوب التوقّف فيما لا يعل
كلّ محتمل الحرمة الّذي لا نصّ فيه علی حرمته معلوم الحكـم، لا أقـول 

، وكلّ مجهول الحكم حلال »الناس في سعة ما لا يعلمون«من جهة أخبار: 
وأمثاله كما قيل؛ لإمكان المعارضة بالمثل، بل بالصنف الرابـع مـن أخبـار 

رّم في القرآن فحكمه الحـلّ، ومـا لا الإباحة وهو الم»ªّح بأنّ:كلّ ما لم يح
  ، انتهی.)١(»نصّ فيه منه

وحاصله: أنّ أخبار التوقّف إنّما يجري في المجهولات ولـيس محتمـل 
إنّـما الحـرام مـا ×: «الحرمة من هذا القبيل، لعلمنا بحكمه من مثل قوله

  . )٢(»حرّمه االله تعالی في كتابه العزيز
دة لح»ª الحرام فيما حرّم االله تعالی في القرآن وفيه أوّلاً: أنّ الأخبار المقيّ 

ناظرة إلی الحكم الواقعيّ، فلا يتأتّی منها بيان الحكم الظاهريّ عند الجهل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٧مناهج الأحكام:  )١(
  . ١٠ حب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها،  ،٦/٢٤٦الكافي:  )٢(
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  بالحكم الواقعيّ علی ما هو المتنازع بين الفريقين فلا مساس له بالمقام.
وبعبارةٍ أُخری: إنّ مقتضی هذا الحديث المتضمّن للح»ª المنحلّ إلی 

أنّ «، وسلبيّة وهي: »أنّ ما حرّم االله في كتابه حرام«ين: ثبوتية وهي: قضيّت
، هو: أنّه لم يوجد حرمة شيء في الكتـاب »كلّ ما لم يحرّمه فيه ليس بحرام

علم حرمته سابقاً، وليس مقتضاه: أنّ ما لم يعلم حرمته وشك فيهـا فهـو 
  محكوم بالحلّ والإباحة.

راد منها؛ لاحتمال ح»ª الحرام فيما بـينّ وثانياً: أنهّا مجملة لا يعرف الم
ªه فـيما انطـوی عليـه  حرمته بحسب ظاهر دلالة الكتاب، واحتمال ح»ـ

  بواطنه مماّ لا يعرفه عدا أهل العصمة^.
ما ذكره بعضُ المتأخّرين وهو: أنّ من القواعد المقرّرة عنـدهم ومنها: 

القاعدة؛ فإنّ حمل الظاهر علی الأظهر، وما نحن فيه من جملة موارد تلك 
أظهـر في الدلالـة علـی » كلّ شيءٍ مطلق حتـّی يـرد فيـه نهـي×: «قوله

المطلوب من أخبار التوقّـف؛ لاحـتمال كـون تلـك الأخبـار نـاظرة إلـی 
وجوب التوقّف إلی وقت السؤال في حال الـتمكن مـن تحصـيل العلـم، 

نهـا واحتمال كونها ناظرة إلی التوقّف في الأحكام الواقعيـّة، واحـتمال كو
ناظرة إلی ما قبل الفحص، واحتمال كون الأمر فيها للإرشاد كما عرفـت 

  منه+ فيما تقدّم.
؛ فـإنّ الظـاهر منـه الحكـم »كـلّ شيءٍ مطلـق..«×: بخلاف قولـه

بالإباحة فيما لم يرد فيه نهي، وظاهره إثبات الحكـم في الشـبهة التحريميـّة 
ó لكـون الشـبهة خاصّة؛ نظراً إلی كون الغاية فيه هو ورود النهي ا لمقتfـ
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تحريميّة، فتحمل تلك الأخبارعلی أحد الوجـوه المحتملـة أو غيرهـا ممـّا 
تقدّم في طيّ الأجوبة مماّ لا ينافي الخبر المذكور الدالّ علی البراءة، مع كون 
دلالته أظهر من دلالة تلك الأخبار علی مؤدّاها؛ لانتفاء احتمال معتدّ بـه 

  .)١(ة التحريميّة الخالية عن النهيغير إفادة البراءة في الشبه
  ولكن قد ذكر صاحب الوسـائل في هـذا الخـبر وجوهـاً واحـتمالات 

  غير ما ذكرنا: 
الحمـل علـی التقيـّة؛ فـإنّ العامّـة يقولـون بحجيـّة الأصـل  أحدها:

فيضعف عن مقاومة الأدلّة المتقدّمة، مضـافاً إلـی كونـه خـبراً واحـداً لا 
  يعارض المتواتر.

الحمل علی الخطاب الXYعي خاصّة، يعني: أنّ كلّ شيء مـن  ثانيهما:
الخطابات الXYعيّة يتعينّ حمله علی إطلاقه وعمومه حتـّی يـرد فيـه نهـي 

كـلّ مـاء ×: «يخصّ بعض الأفراد ويخرجه عن الإطـلاق، مثالـه: قولـه
، فإنّه محمول علی إطلاقه، فلمّـا ورد النهـي )٢(»طاهر حتیّ تعلم أنّه قذر

كلّ واحدٍ من الإناءين إذا اشتبه نجسهما بطاهرهما تعينّ تقييد عن استعمال 
هذا الإطلاق بغير هذه الصورة، ولذلك استدلّ به الصدوق& علی جواز 
القنوت بالفارسيّة؛ لأنّ الأوامر بالقنوت مطلقة عامّـة ولم يـرد نهـي عـن 

  القنوت بالفارسيّة يخرجها عن الإطلاق. 
فس الأحكام الXYعيّة وإن كان من التخصيص بما ليس من ن وثالثها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٣١ائل: أوثق الوس )١(
 .٢٧/١٧٤: الشيعة وسائل )٢(
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  موضوعاتها ومتعلّقاتها، كما إذا شك في جوائز الظالم أنهّا مغصوبة أم لا.
أنّ النهي يشمل النهي العامّ والخاصّ، والنهـي العـامّ بلغنـا  ورابعها:

وهو النهي عن ارتكاب الشـبهات في نفـس الأحكـام والأمـر بـالتوقّف 
  صّ فيه.والاحتياط فيها وفي كلّ ما لا ن

أن يكون مخصوصاً بما قبل إكمال الXYيعة، وأمّا بعده فلـم  وخامسها:
  يبق شيءٌ علی حكم البراءة الأصليّة.

أن يكـون مخصوصـاً بمـن لم يبلغـه أحاديـث النهـي عـن  وسادسها:
ارتكاب الشبهة والأمر بالاحتياط؛ لما مرّ مـن اسـتحالة تكليـف الغافـل 

  عقلاً ونقلاً.
صوصاً بما لا يحتمل التحريم، بـل علـم إباحـة أن يكون مخ وسابعها:

الفعل وشك في وجوبه فهو مطلـق حتـّی يـرد فيـه نهـي عـن تركـه؛ لأنّ 
المستفاد مـن الأحاديـث هنـا عـدم وجـوب الاحتيـاط بمجـرّد احـتمال 

  الوجوب وإن كان واجباً حيث لا يحتمل التحريم.
ا البلـوی أن يكون مخصوصاً بالأشياء المهمّـة الّتـي يعـمّ بهـ وثامنها:

ويعلم أنّه لو كان فيها حكم مخالف للأصـل لنقـل، كـما يفهـم مـن قـول 
واعلم يا بُنيّ أنّه لو كان إله آخـر لأتتـك رُسُـله ورأيـت آثـار ×: «علیّ 

، انتهـی )٣(وغـيرُه )٢(وقد صرّح بنحو ذلك المحقّق& في المعتبر )١(»مملكته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×للحسن بن علي ×، وصية له٣١رقم  ×، من رسائل أميرالمؤمنين٣٩٦نهج البلاغة:  )١(
 افه من صفّين.ركتبها إليه بحاضرين عند انص

  .١/٣٢المعتبر:  )٢(
 .٦٧ حمن أبواب صفات القاضي، ذيل  ١٢ب  ،٢٧/١٧٤: الشيعة وسائل )٣(
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  محلّ الحاجة من كلامه.
  من الاحتمالات: ولا يخفی عليك فساد ما ذكره&

فينافيه كون المذهب المشـهور  - أعني الحمل علی التقيّة - أمّا الأوّل:
بين الشيعة، وقد أمرنا بالأخذ بالأشهر وإن كان موافقاً للعامّـة؛ إذ لـيس 
كلّ ما وافق العامّة يجـب طرحـه وإلاّ لوجـب طـرح مسـلّمات الإماميـّة 

  الموافقة للعامّة.
مل علی أنّ المطلق يجب أن يعمـل بـه إلـی أن أعني الح - وأمّا الثاني:

ولم » كلّ شيء مطلـق...«قال: × فهو خلاف الظاهر؛ لأنّه - يعلم المقيّد
والفرق بين التعبـيرين واضـحٌ، مضـافاً » كلّ مطلق يجب العمل به«يقل: 

؛ لأنّ ذلـك مـن مسـلّمات أهـل ×إلی أنّ بيان ذلك ليس وظيفة الإمـام
لا يرفعون اليد عـن إطـلاق المطلـق إلاّ  العرف والاصطلاح؛ حيث إنهّم

  بعد العلم بورود التقييد عليه.
فلوضـوح  - أعني الحمل علی الشبهات الموضـوعيّة - وأمّا الثالث:

عــدم صــلاحيّة الشــبهة الموضــوعيّة لــورود النهــي فيهــا مــن الشــارع، 
والمفروض أنّ الإطلاق في الخبر يكون مغيّاً بـورود النهـي وذلـك قرينـة 

  كون المراد الشبهة الموضوعيّة. علی عدم
فلأنّ ذلـك ينافيـه  - وهو حمل النهي علی النهي العامّ  - وأمّا الرابع:

إلی الÛYء المأخوذ علـی » حتیّ يرد فيه نهي× : «إرجاع الضمير في قوله
  إليه. » كلّ «وجه التعيين؛ لإضافة 

Xيعة - وأمّا الخامس: فـلأنّ  - وهو الحمل علـی مـا قبـل إكـمال الYـ
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ولا مجـال لهـذا الاحـتمال في × ديث المذكور قد صدر عـن الصـادقالح
  ×.ع»ªه

[فيدفعـه:  -  حمله علی من لم يبلغه أخبار الشـبهة -  أعني وأمّا السادس:
لا : « ×أنّ أخبار الشبهة ليست نهياً عن شيء شخصـي والضـمير في قولـه

  .)١(راجع إليه كما عرفت]» حتیّ يرد فيه نهي
 حتیّ« ×:قوله وحمل الوجوبيةّ الشبهة علی الحمل أعني -  السابع: وأمّا

   يبينّ. أن من أوضح فساده فوجه -  تركه في النهي إرادة علی »نهي فيه يرد
فلعدم الدليل علی  - أعني حمله علی ما يعمّ به البلوی - وأمّا الثامن:

  ، فتدبّر.»كلّ شيءٍ مطلق×:«بالعموم بقوله× ذلك بعد تنصيصه

]١٥٠ [��zو� :@%�c...�/�/m%� 1� ��ّ9 ٢(ب(.  

  اعلم أنّ الجواب عن أخبار الاحتياط بوجهين:أقول: 
  ما هو جارٍ في جميع تلك الأخبار المذكورة في المقام.أحدهما: 
  ما هو مخصوص بكلٍّ منها. والآخر:

  فمن وجوهٍ: أمّا الأوّل
أنّ أوامر الاحتياط كلّها إرشاديّات حسبما ذكـره المصـنفّ في  أحدها:

اب عن الطائفة الاُولی من الأخبار الواردة في المقام، فلا يترتّب علی الجو
مخالفتها من المعصية عدا ما يترتّب علی ارتكاب الشبهة مـع قطـع النظـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٧٦/ الورقة ٦، أثبتناه من بشرى الوصول (مخطوط): في الأصلفين سقط ما بين المعقو )١(
  .٢/٧٨فرائد الأُصول:  )٢(

�ــــــ� دلّ ��ــــــ�  - ٣
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عنها، فلا بدّ من إحرازها من غير جهتها ولا يعقل إحرازها بهـا كـما هـو 
  واضحٌ حسبما عرفت فيما تقدّم.

ا شرعيةّ لا يمكن حملها علی الوجوب؛ علی تقدير تسليم كونه وثانيهما:
لاستلزامه تخصيص الأكثر؛ ضرورة أنّ موارد الاحتياط في الXYعياّت كثيرة 
بل غير محصورة، ولا يجب الاحتياط إلاّ في أقلّ قليلٍ منها، فلا بدّ من حملهـا 
إمّا علی الاستحباب وإن تضمّن ذلك التخصـيص بالنسـبة إلـی الاحتيـاط 

طلق الرجحان الّذي هـو القـدر المشـترك بـين الواجـب الواجب، أو علی م
  والمستحبّ، ولكنّ الأوّل هو الأقرب فتعينّ الحمل عليه.

إنّ الاستحباب وإن كان أقرب إلاّ أنّه يبعّده مـا لزمـه مـن  فإن قلت:
التخصيص، وأمّا الرجحان المطلق فهـو وإن كـان في نفسـه أبعـد إلاّ أنّـه 

  يقرّبه عدم استلزامه للتخصيص.
أوّلاً: إنّ التخصيص في الجملة مشترك اللزوم بـين المعـاني الـثلاث  قلت

بالقياس إلی صورة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم؛ فإنّ الاحتياط فيها 
إنّما هو بالجمع بين الفعل والترك وهو غير ممكن، فيخرج عـن الجميـع؛ فإنّـه 

انتفـی الوجـوب  لعدم إمكانه عقلاً كما لا يجـب فكـذلك لا يسـتحبّ، وإذا
  والاستحباب انتفی مطلق الرجحان أيضا؛ً لأنّه إنّما يتحقّق في ضمنها.

علـی تقـدير الحمـل  - وثانياً: أنّ الوجه في كون التخصـيص الـلازم
مبعّداً إنّما هو كونـه خـلاف الأصـل، فأصـالة عـدم  - علی الاستحباب

  التخصيص ينافي الأقربيّة ويعارضها.
رود قاعدة الأقربيّة عليها؛ فـإنّ مراعـاة هـذه وفيه: منع المعارضة؛ لو
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القاعدة توجب الالتزام بجميع لوازمها وإن كانت مخالفة للأصل، لا لأنّ 
الأصل مع ملاحظتها جارٍ ولا يعتنی به، بل لعدم جريانه حينئذٍ بارتفـاع 
موضوعه بسبب إعمال القاعـدة كـما هـو الشـأن في كـلّ دليـل أٍو قاعـدة 

  لی الأصل كما عرفت مكرّراً.اجتهاديّة واردين ع
أنّ هذه العمومات ليست إلاّ عمومـات قابلـة للتخصـيص،  وثالثها:

فعندما يوجد له صلاحيّة التخصيص وجب تخصيصها، وقـد عرفـت في 
كالنصّ في الشبهة الحكميّة ..» كلّ شيءٍ مطلق×: «أخبار البراءة أنّ قوله

أخـوك ×: «ولـهالتحريميّة، فيكون أخصّ من أخبـار الاحتيـاط مثـل ق
  ونظائره، ومن المقرّر تقديم الخاصّ علی العامّ. )١(»دينك فاحتط لدينك

ولو سُلّم عدم التخصـيص ولـو لوجـود مـا يكـون خاصّـاً بالشـبهة 
، لكن أخبار )٢(التحريميّة في أخبار الاحتياط كالثالث من مراسيل الشهيد

علـی مـا  - ءةالطرفين بمنزلة الخـبرين المتعارضـين؛ لأنّ في أخبـار الـبرا
الناس في سـعة ×: «ما هو نافٍ للاحتياط كالخبر المتقدّم وقوله - عرفت

، فلا بدّ من الترجيح السندي بالرجوع إلی المرجّحـات )٣(»ما لا يعلمون
السنديّة الّتي منها موافقة الكتاب وموافقة العقل المستقلّ وهما في جانـب 

أحد أمرين: إمّـا الطـرح، أو  أخبار البراءة، فلا بدّ في أخبار الاحتياط من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٦٧: الشيعة وسائل )١(
، ٦٥حمـن أبـواب صـفات القاضـي،      ١٢ب  ،٢٧/١٧٣، وسـائل الشـيعة:   ٢/٤٤٥الذكرى:  )٢(

 .٦٧، ٦/٦٦تعليقة على معالم الأُصول: وينظر 
مــن أبــواب  ١٢ب  ،١٨/٢٠: الوســائل ، مســتدرك١٠٩ ح ،١/٤٢٤لــي: لآعــوالي الينظــر:  )٣(

 . ٤ حمقدمات الحدود، 
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  التأويل بالحمل علی الاستحباب وهذا أولی.
سلّمنا عدم الترجيح من هـذه الجهـة أيضـاً لكـنهّما خـبران تعارضـا 
وتساقطا، فيرجع إلـی الأدلّـة الأخُـر الدالّـة علـی الـبراءة مـن الكتـاب 

  والإجماع ولو في الجملة والعقل السليمة عن المعارض، فتدبّر.
فبمنع نهوض الاستدلال بها في كلّ واحدٍ علی التفصيل،  ثاني:وأمّا ال

  .)١(أمّا صحيحة ابن الحجّاج فلما ذكره المصنفّ+ من التفصيل
  ومحصّل ما أفاده+ يرجع إلی وجوهٍ ثلاثة:

أنّ مورد الصحيحة إنّما هو من الشك في المكلّف به في الشبهة  أحدها:
المصنفّ، فلا ربط لها بما نحن فيه  الحكميّة الوجوبيّة بالتقريب الّذي ذكره

كـما هـو  - كما هو واضح، فـالحكم بوجـوب الاحتيـاط في ذلـك المـورد
غيرُ مستلزمٍ للحكم بوجوبه في محلّ  - مذهب جماعة من الأصُوليينّ أيضاً 

  البحث أيضاً؛ لوضوح الفرق بين المقامين.
هـو » ابمثـل هـذ×: «هذا إنّما هو بناءً علی كون المشار إليه في قولـه

وكون المورد  - أعني واقعة الصيد - نفس الواقعة المسئول عنها في الرواية
من قبيل الشك في متعلّق التكليف وهو المكلّف به، بأن يكون المتعلّق هـو 

  الأقلّ والأكثر الارتباطيينّ نظير وجوب التسليم في الصلاة.
يكـون وأمّا بناءً علی كون المورد من قبيل الشـك في التكليـف، بـأن 

وجوب نصف الجزاء علی كلّ واحـدٍ متيقّنـاً ولكـن الشـك في وجـوب 
النصف الآخر، فالاحتياط في مثل هذا غـيرُ لازمٍ بالاتّفـاق؛ لأنّ الشـك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥ – ٢/٤٣فرائد الأُصول:  )١(
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حينئذٍ ينحلّ إلی علمٍ تفصيلي بالنسبة إلی الأقلّ وهـو وجـوب النصـف 
وشك ابتدائي صرف بالنسبة إلی الأكثر وهو النصف الآخـر، ولا ريـب 

لحكم بالنسبة إليه هو البراءة باتّفـاق الخصـم؛ لكـون الشـبهة حينئـذٍ أنّ ا
  وجوبيّة، وليس هناك علم إجمالي يوجب الاشتغال.

ولكن ما ذكرنا مبنيٌّ علی أن يكون الكفّارة من قبيل الديون والزكـاة 
والخمس إن أعطی المستحقّ جزءاً منها برأ ذمّته بذلك القدر، فلـو أطعـم 

مسكيناً واحداً مثلاً برأ ذمّتـه بـذلك  اً ستينّ مسكين من وجب عليه إطعام
المقدار، وكذلك من وجب عليه في كفّارة جزاء الصيد قيمة جزاء مثلاً برأ 
ذمّته بمقدار ما ي»ªفه منها وإن كان درهماً مثلاً، وهـذا هـو ظـاهر جميـع 
الفقهاء في جميع الكفّارات غير ما اعتـبر فيـه مـا ينـافي ذلـك كالتتـابع في 

رين، فلا يبقی حينئذٍ إشكالٌ فيما ذكرنا من البراءة، وإن كان يظهر من شه
في الزكاة البناء علی الاحتيـاط؛ نظـراً إلـی العلـم  )١(صاحب الرياض&

إجمالاً بالتكليف وأنّ الشك إنّما هو في المكلّف به من حيث إنّه هو الجميع 
  أو البعض، ولكن الوجه هو ما ذكرنا لما عرفت، فتدبّر.

علی فرض تسليم كون المنساق من الرواية في متفاهم العرف  نيها:وثا
أنّ من اشتبه عليه الأمر في التكليف أو المكلّف به وجوبيّاً أو تحريميّاً فعليه 

بأنّ الرواية إنّما تفيد وجوب الاحتياط والاحتراز  - الاحتياط حتیّ يسأل
نه ويعلـم بـه ثـمّ عن الإفتاء في مقام الجهل بحكم الواقعة إلی أن يسأل ع

بعض أصحابنا سأل عـن ذلـك فلـم أدر مـا «يفتي، بقرينة قول الراوي: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤١ - ٣/١٤٠، وينظر أوثق الوسائل: ٢١٠ – ٥/٢٠٩: رياض المسائل )١(
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أي: إذا سألتم عمّا لا  )١(»إذا أصبتم بمثل هذا×: «وقول الإمام» عليه؟
تعلمونه فعليكم الاحتياط والإمساك عن الإفتـاء مطلقـاً، أو بخصـوص 

من غير علمٍ، وهذا  الإفتاء بالاحتياط حتیّ تسألوا وتعلموا؛ لحرمة الإفتاء
ولكن لا يلزم من وجوب الاحتيـاط  - أمر مسلّم لا يمكن الاسترابة فيه

في الإفتاء وجوب الاحتياط في العمل أيضاً، ولا دلالـة في الروايـة علـی 
فإن أُريد بالاحتياط «الثاني أصلاً، وإلی ما ذكرنا أشار إليه المصنفّ بقوله: 

  .)٢(»فيه الإفتاء بالاحتياط...
ظاهرة في صورة انفتـاح  »حتّی تسألوا«×: بأنهّا بقرينة قوله لثها:وثا

باب العلم وإمكان السؤال وتحصـيل العلـم بحكـم الواقعـة، ووجـوب 
الاحتياط في هذه الصورة أيضاً لا ينافي العمل بالبراءة فيما لا سـبيل إلـی 
  العلم بحكمه الواقعيّ؛ لبنائه علـی تعـذّر العلـم واليـأس عـن الـدليل، 

ا يشترط فيه الفحص علی مـا سـيأتي في أواخـر المبحـث إن شـاء االله ولذ
   تعالی، فتدبّر.
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  ومحصّل الجواب عنها: أنّ الموثّقة غير مشـتملة علـی مـا يـدلّ  أقول:
هـو والكاف الّذي » أری«بقرينة لفظ  - علی وجوب الاحتياط، بل هي

  ظاهرة في الاستحباب. - للمفرد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٥٤: الشيعة وسائل )١(
 .٢/٧٩فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢/٧٩فرائد الأُصول:  )٣(
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بيـان لمنـاط الحكـم، » وتأخـذ«وعلی فرض التنزّل وتسليم أنّ قوله: 
فنقول: إنّ الظاهر أنّ مراده الاحتياط من حيث كون الشبهة موضـوعيّة؛ 
لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة أمارة عليها، بمعنـی: 

والصـلاة بعـد اسـتتار القـرص وقبـل أنّ السائل يعلم أنّ جواز الإفطار 
  استتاره غير جائزٍ، ولكن يشك في المصداق.

ــة    والوجــه في ذلــك الظهــور: أنّ إرادة الاحتيــاط في الشــبهة الحكميّ
بمعنی أنّ مراد السائل: أنيّ شـاك في حكـم صـورة الشـك في اسـتتار  - 

بعيـدةٌ  - بالاحتيـاط× القرص للشبهة الحكميّة لا الموضوعيّة، فأجاب
؛ فإنّ وظيفته بيان الحكم الواقعيّ وإرشاد الجاهـل ×عن منصب الإمام

لا تقريره علی جهله، وإذا استظهرنا إرادة الاحتيـاط مـن جهـة الشـبهة 
الموضوعيّة فلا ريب أنّ الانتظار مـع الشـك في الاسـتتار واجـبٌ؛ لأنّـه 
مقتضی استصحاب عدم الليل واستصحاب النهـار، بـل واستصـحاب 

صلاة، فلا ربط لها بما نحن فيـه ،أعنـي الشـاك في الموضـوع الاشتغال بال
الخارجي مع عدم تيقّن التكليف؛ فإنّه لا يجب عليه الاحتياط باتّفاق مـن 

  .)١(الأخباريّين أيضاً حسبما ذكره المصنفّ+
ولكن هذا التقرير إنّما ينطبق علی مذهب من يقول بأنّ المغرب عبارة 

مّة وجماعة من الخاصّـة، وأمّـا بنـاءً علـی عن استتار القرص كما عليه العا
مذهب المشهور من الخاصّة من عدم كفاية الاستتار بـل لابـدّ مـن زوال 
الحمرة المXYقيّة أيضاً حتیّ يصير الشبهة في مورد الرواية حكميّة فسـيأتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٠فرائد الأُصول:  )١(
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هذا كلّه علی تقدير القول بكفاية استتار «بيانه في عبارة المصنفّ في قوله: 
  .)١(»القرص

]١٥٢ [...��ّc�B�� #�*�� ،#�*�� 1� 9ن ~��د 
ً
�
�CD [*0و� :@%�c)٢(. 

لجعل الشبهة في مورد الروايـة حكميـّة وكـون المـراد  هذا بيانٌ أقول: 
الحُمرة المXYقيّة، لا الحُمرة الحادثة من شـعاع × بالحمرة في كلام الإمام

ر الشـمس الشمس المXYق علی ذروة الجبل الباقية علی الأفق بعد استتا
  عن الأبصار المغايرة للحُمرة الحادثة من شعاع الحمرة المغربيّة.

فعلی هذا تكون الرواية مسوقة للردّ علی العامّة؛ لبنائهم في تحقّق المغرب 
علی كفاية استتار القرص كما عرفت آنفاً في بيان الاحتمال الأوّل، حيـث إنّ 

أری ×: «اب الحمرة، فقولـهمبنی ذلك إنّما علی هذا المذهب ولم يعتبروا ذه
تعليم لطريق الاحتياط بالانتظار لذهاب الحمرة الّذي هـو » لك أن تنتظر...

أمارة لدخول الوقت لا متابعة العامّة القـائلين بالاكتفـاء باسـتتار القـرص، 
الأخذ بما يحفظ الدين؛ فإنّ » تأخذ بالحائطة لدينك...×: «فيكون معنی قوله

الحافظ، والمراد به هنا هو مراعاة ذهـاب الحمـرة، الحائط قد استعمل بمعنی 
فليست الرواية حينئذٍ دالّة علی الأمر بالاحتياط في العمل مع الشك في الحكم 
كما هو محلّ البحث في المقام، بل دالّة علی الأمر بالاحتيـاط لمحافظـة الـدين 

  المغرب. بمراعاة آدابه وأحكامه الّتي منها ذهاب الحمرة المXYقيةّ لدخول وقت
والتعبير بالاحتياط مع إمكان بيان ما ذكر بلفظٍ آخر: إمّـا مـن جهـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٠فرائد الأُصول:  )١(
 .٢/٨٠فرائد الأُصول:  )٢(
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عبرّ الكلام بما هو ظاهر في الاستحباب وأراد منه بيان × التقيّة؛ حيث إنّه
الحكم الواقعيّ وإلقاءه إلی السائل بلفظٍ قابلٍ للإن»ªاف إلـی مـا يوافـق 

منـه الاسـتحباب لا  مذهب العامّة، بأن يقول: إنّ مـا ذكـرت إنّـما أردت
الوجوب، وعلی تقدير إرادة الوجوب أيضاً يحصل به التقيّة بأن يقول: إنّ 
الوجه في التأخير ليس من جهة أنّ المغرب لا يحصل إلاّ بذهاب الحمرة، بل 
الوجه فيه إنّما هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه كـما 

  ينافي مذهبهم. يقول به العامّة، فإنّ القول بذلك لا
وإمّا من جهة أنّ الاحتياط في اللّغة والعرف عبارةٌ عن الأخذ بالأوثق 
الّذي يحصل به حفظ الدين، وإن كان في اصطلاح الأصُوليينّ عبارة عـن 
الأخذ بإثبات التكليف في قبال البراءة الّتي هي عبارة عن نفي التكليف، 

اس علـی وفـق العُـرف هو التكلّم مـع النـ× ولمّا كان وظيفة المعصوم
المتعارف بينهم وعلی مقتضی اللّغة وكان الراوي من أهل الÙّu ولم يكـن 

أری ×: «بـما عرفـت فقـال× في البين مانعٌ من التقيـّة أو غيرهـا عـبرّ 
  الّذي هو معنی الحائط.» وتأخذ الأوثق لدينك×: «إلی قوله» لك...

أوّليـّاً، كـما أنّ ووجه كون ذهاب الحمرة أوثق هو كونه حكماً واقعيـّاً 
مراعاة استتار القرص المطابق للتقيّة حكم ثانوي، وإطلاق الـدين علـی 

غير منافٍ لكون موردها حكماً ثانوياً؛ لأنّه  - كما في بعض الأخبار - التقيّة
بدل عن الحكم الـواقعيّ الأوّلي، ولا ريـب أنّ الحكـم الأوّلي الّـذي هـو 

  المُبدل أوثق مماّ هو بدل، فتدبّر.
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 .)٢(...)١(�c%@: و9ّ�� �1 رو�~� ����¶] ١٥٣[

  ولمّا كان موضع الاستدلال بهذه الرواية هو فقرتان منها:أقول: 
  .»فاحتط لدينك بما شئت...«×: الأمر بالاحتياط في قوله أحدهما:
  .»أخوك دينك«×: علی الدين في قوله» الأخ«إطلاق  والآخر:

  إلی الجواب عنها بما لا مزيد عليه.أمّا الفقرة الأولی فقد أشار المصنفّ 
وأمّا الفقرة الثانية فقد يجاب عن الاستدلال بها: بأنّ وجه تشبيه الدين 
بالأخ هو وجوب الاهتمام في حفظه عمّا ينافيه ويãّfه من الحكم بغير مـا 
أنزل االله والإفتاء بغير علم وشهادة الزور وتضييع حقٍّ من حقـوق االله أو 

باطل وقلّة مبالاةٍ في الأعمال والأمـوال والفـروج  حقوق الناس وترويج
كما يهتمّ الإنسان بالاحتيـاط في أخيـه لحفظـه عـن الموبقـات والمهلكـات 
والXYور والمضارّ في حاله وماله، ولا ريب أنّ ذلك مماّ لا ربط له بمحـلّ 

  البحث من الاحتياط في العمل عند الجهل بالحكم الواقعيّ.
عنی الاحتراز عن منافيات الدين لحفظه، كما بل ذلك من الاحتياط بم

يقول الطبيب للمريض: احتط، وهذا يجامع مع العلم بـالحكم والـتمكن 
  من تحصيله ولا ريب في وجوبه.

ليس مـن بـاب التعليـق علـی المشـيّة لـيلازم  »بما شئت«×: وقوله
الاستحباب، بل معناه: أنّ الاحتياط في مقام حفظ الدين بـما شـئت مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مــن أبــواب صــفات القاضــي،  ١٢، ب ٢٧/١٦٧، وســائل الشــيعة: ١٦٨، ح ١١٠الأمــالي:  )١(
  .٤٦ح 

 .٢/٨٠فرائد الأُصول:  )٢(

 �ــــــــــz� 1ـــــــــ��ب 
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  و كثير فقد وقع في محلّه، فتدبّر. قليلٍ أ

  .)١(���z� �$�~ �5ب ��4I�� ���J 1ر ��0�ّ
��...��c%@: و�ّ*� !] ١٥٤[

ومن جملة تلك الأخبار ما أرسله الشهيد وحكی عن الفريقين  أقول:
  ، وقد أجيب عنها بوجوهٍ:)٢(»دَع ما يُربيك إلی ما لا يُريبك×: «من قوله

في الجواب عـن الروايـات المتقدّمـة مـن أنّ ما ذكره المصنفّ  أحدها:
أمثال تلك الروايـات لا يمكـن حملهـا علـی الوجـوب للـزوم ارتكـاب 
التخصيص فيها بإخراج الشبهات الموضوعيّة والحكميّة، كما أنّه لا يمكن 
حملها علی الاستحباب أيضاً للـزوم إخـراج مـوارد وجـوب الاحتيـاط 

حملها علی الإرشاد أو علی الطلب  كالشبهة المحصورة، فلا بدّ حينئذٍ من
المشترك بين الوجوب والندب، وحينئذٍ فلا منافاة بـين وجوبـه في بعـض 

  الموارد وعدم وجوبه في الآخر حسبما ذكره المصنفّ+.
أنّ ارتكاب الشبهة إنّما يكون ريباً إذا لم يتحقّق مـن الشـارع  وثانيهما:

يها من الشارع بما تقدّم الإذن والترخيص، ولا ريب أنّ الرخصة قد ثبت ف
من أدلّة البراءة مـن الآيـات والروايـات ولا سـيماّ العقـل الحـاكم بنفـي 
العقاب والمؤاخذة عنه، فلا ريبة فيه حينئذٍ حتـّی يجـب الاجتنـاب عنـه، 
فعلی هذا يجب حمل الرواية علی غير ما نحـن فيـه، ولعلّـه الاحتيـاط في 

ت التكليف فيما دار الأمـر فيـه صورة الشك في المكلّف به بعد العلم بثبو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٨١فرائد الأُصول:  )١(
 ،٣/٤٢٩، كنز العمـال:  ٦٣ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٧٣: الشيعة وسائل )٢(

  .٧٢٩٧ ح

�zـــــــــ��ب �ــــــــــ1 
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  بين المتباينين.
ما ذكره بعض الأساتيذ ومحصّله: أنّ المراد بالريب في الرواية  وثالثها:

ليس هو معناه المعروف وهو الشك، بل المراد به هو التهمة، فيكـون مـن 
قبيل الأمر بالاتّقاء في مواضع التهَُم، فحينئذٍ لا ربـط لهـا بـما نحـن فيـه، 

ير عدم كونه بمعنی التهمة فلا أقلّ من إرادة القدر المشترك بين وعلی تقد
  الشك والتهمة وهو الاضطراب المحقّق في ضمن كلٍّ منهما.

فحينئذٍ نقول: إنّ ذلك القدر المشترك الكليّ وإن كـان شـاملاً للشـك 
أيضاً فيفيد وجوب الاحتياط في الشبهة كما هو مقصد الأخباريّين، إلاّ أنّ 

نسبة إلی موارد التهمة يكون للاستحباب، فلا يصحّ أن يكـون الطلب بال
الطلب بالنسبة إلی الشك للوجوب حتیّ يفيد وجوب الاحتياط في مورد 

  الشبهة؛ للزوم استعمال الأمر في المعنيين. 
غاية ما يمكن أن يقال في المقام: أنّه أُريد من الأمر هنا القدر المشترك، 

ب إلاّ من دليلٍ آخر؛ حيث لم يـدلّ الأمـر ولكن بمجرّده لا يثبت الوجو
هنا علی وجوب الاحتياط خاصّة؛ لاحتمال إرادة الاستحباب، فلم يثبت 

  .)١(بذلك ما هو مطلوب المستدلّ 
  هكذا ذكره الأستاذ ، ولكن في النفس منه شيء كما لا يخفی.

مـن إمكـان حمـل الروايـة علـی  )٢(ورابعها: ما ذكره بعض الأفاضل
تفكر في المسائل العقليّة الغامضة الموجبـة للوقـوع في الريـب النهي عن ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٤٦أوثق الوسائل:  )١(
 .١٩٢وسيلة الوسائل:  )٢(

ـــــــــــ� !�ـــــــــــ�ه   ردّ �

ـــــ. S �%-4ـــــ�ي 
ّ
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والشك، كمسألة القدر وعينيّة الصفات ووجود المجرّدات إلی غير ذلك 
  مماّ لا ربط لها بمحلّ البحث، فتدبّر.

  فالأولی في الجواب هو ما ذكرنا من الوجهين.
في وجهان آخـران  )٢(عن المحقّق في المعارج )١(وقد حكی المصنفّ+

  الجواب عن الرواية:
أنهّا من أخبار الآحاد لا تعويل عليها في المسـائل الأصُـوليّة  أحدهما:

  كما قرّر في محلّه.
سلّمنا، لكن إلزام المكلّف بالاحتياط الّذي هو الأثقل مظنةّ  وثانيهما:

Xعي عليـه فيجـب إطراحهـا  ريبة؛ لأنّه إلزام مشـقّة لم يـدلّ الـدليل الYـ
  بموجب الرواية.

  فلوجوهٍ:أمّا الأوّل لكن ضعف الوجهين واضحٌ؛ و
أنّ مسألة إباحة ما شك في تحريمه أو وجوب الاحتيـاط فيـه  أحدها:

مسألة فقهيّة فرعيّة متعلّقة بأفعال المكلّفين، أو من المبادي المسائل الفرعيّة 
تذكر في الأصُول لما فيه من الكلّيّة نظير سائر القواعد الفرعيّة المذكورة في 

  الأصُول كقاعدة لا ضرر وأمثالها.
أنّه لو سُلّم كون المسألة أصوليّة فإنّما لم يعمل بخبر الواحد في  وثانيها:

الأصُول الاعتقاديّة أو في أصول الفقه إذا كانت من قبيل المسائل اللغوية 
بأن يكون من شأنها أن  - أو المسائل العقليّة خاصّةً، وأمّا إذا كانت شرعيّةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨١فرائد الأُصول:  )١(
 .٢١٧ - ٢١٦: الأُصول عارجم )٢(
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فلا منع عـن العمـل بخـبر  - الشارع كمسائل الحجيّة بأسرها تؤخذ من
  الواحد فيها؛ لاتحّاد المناط فيها وفي الفروع كما لا يخفی.

المنع من كون الرواية من أخبار الآحاد بعد كـون مضـمونها  وثالثها:
  متواتراً.

المنع من عدم اعتبار الأخبار الآحاد في المسـائل الأصُـوليّة؛  ورابعها:
  لمسألة ليست من المسلّميّات.فإنّ ا

مـنهم  )١(فلما ذكره المصنفّ وتبعه في ذلك بعض مشـايخنا وأمّا الثاني:
، وحاصله: أنّ الإلزام بالأثقل إنّما هو بموجب الأمر )٢(والدي العلاّمة+

Xع،  الوارد في الرواية لا مطلقاً، فليس من الإلزام بمشقّةٍ لم يدلّ عليه الYـ
ينئذٍ؛ فإنّه بعد ورود الدليل الXYعي علـی الإلـزام فليس فيه مظنةّ ريبة ح

يجب العمل بمقتضاه وإن كان ذلك مستلزماً للحرج نظير سائر التكاليف 
الحرجيّة الثابتة في الXYيعة، فعلی هـذا تكـون الروايـة مخصّصـة لقاعـدة 

  الحرج أو حاكمة عليها.
  الـوارد  ولكن هذا الكلام عندنا منظـور فيـه؛ أمّـا أوّلاً: فـلأنّ الأمـر

  في الرواية لم يعينّ الاحتياط في مـورد الشـبهات الّـذي هـو محـلّ الكـلام 
  في هذا المقام، بل إنّما أفاد ترك مطلـق مـا فيـه ريـب الّـذي منـه مـا نحـن 

   )٣(فيه، فإذا وجدنا أنّ الإلزام بالأثقل مماّ فيـه ريـب لم يكـن مجـالٌ لثبوتـه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٩الورقة الدلائل (مخطوط):  مرشد )١(
 .٦/٧١صول: تعليقة على معالم الأُ )٢(
  ، وما أدرجناه في المتن أوفق بالسياق.»ثبوته«وفي الأصل:  )٣(
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  بهذه الرواية.
أنّ إلزام «أن يقال: إنّ غرض المحقّق من قوله:  وأمّا ثانياً: فلأنّه يمكن

هو أنّ الحكم بوجوب الاحتياط في الشبهات مستلزم » المكلّف بالأثقل...
للعÙuُ والحـرج الموجـب لإخـتلال النظـام؛ ضرورة طـروّ الاحـتمالات 
الكثيرة والشبهات المتكثـّرة في المعـاملات والعبـادات وغيرهمـا، فكيـف 

في جميع تلك الشبهات والاحتمالات وقـد دلّـت يمكن مراعاة الاحتياط 
الأدلّة الأربعة علی نفي العÙu والحرج البالغين إلی حدّ اختلال النظام؟! 

علی الملّـة السـمحة السـهلة، فـلا ’ مضافاً إلی منافاته لما ثبت من بعثه
يجوز تXYيع الاحتياط حينئذٍ مطلقاً لا بهذا الأمـر الـوارد في الروايـة ولا 

حّ حينئذٍ دعوی: أنّ الإلزام بالأثقل مظنةّ الريبة حسـبما صـدر بغيره، فص
  من المحقّق&.

أي من جملة الأخبار الدالّة علی الاحتياط الّتي أشـار إليهـا  - ومنها:
ما أرسله الشهيد أيضاً في حديثٍ طويل وفيـه  - )١(المصنفّ في الفهرست

بعـد ...» بيلاً وخُذِ الاحتياط في جميع أمـورك مـا تجَِـدُ إليـه سَـ×: «قوله
  .)٢(...»سَل العلماء ما جَهِلتَ ×: «قوله

×: : أنّ قولـه - مضافاً إلی ضعف سنده كـالبواقي - فالجواب عنه
إلـی المخاطـب » الأمـور«خصوصاً بملاحظـة إضـافة » في جميع أمورك«

ظاهر في الموضوعات الخارجيّة المبتلی بها، والاحتياط فيهـا غـير واجـبٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٧٧فرائد الأُصول:  )١(
 . ٦١ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٧٢: الشيعة وسائل )٢(

 
ــــــ$� B%� ــــــ�� J��
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  ين أيضاً، فلا بدّ من صرف الأمر عن الوجوب.باتّفاق من الأخباريّ 
» خُـذ بالاحتيـاط×: «وعلی تقدير عدم الظهور فيها فنقـول: قولُـه

ظاهرٌ في الاحتيـاط مـع إمكـان » سَل العلماء ما جهلت×: «عقيب قوله
السؤال وتحصيل العلم، ووجوب الاحتياط في هذه الصورة أمرٌ مسلّمٌ لا 

  كلام فيه كما عرفت.
 عامٌّ  »أمورك جميع في« ×:قوله إنّ  نقول: أيضاً  فيه الظهور دمع سُلّم ولو

 الاحتيـاط يجـب لا محصورة غير أنهّا عرفت وقد الاحتياط موارد جميع شاملٌ 
 أو المطلـق الرجحان أو الاستحباب علی الأمر حمل فوجب منها، قليلٍ  في إلاّ 

  الأكثر. تخصيص عن حذراً  ذلك غير أو الطلب عن المجرّد الإرشاد
أرحجيّة التخصيص عن المجاز حيـث مـا دار الأمـر بيـنهما  ودعوی:

  حسبما قرّر في محلّه.
أنّه إنّما يسلّم ذلك إذا لم يمنعـه مـانعٌ، والمفـروض أنّ كونـه  مدفوعةٌ:

تخصيص الأكثر مانع عنـه: إمّـا مـن جهـة كونـه غـير جـائز، أو في غايـة 
المـراد مـن الأمـر المرجوحيّة علی القول بالجواز، مع قـوّة احـتمال كـون 

Xوعٍ    بالاحتياط نظير أوامر الطبيب المراد بها الاحتراز عـن كـلّ غـير مYـ
  فعلاً أو تركاً مجامعٍ للعلم بالحكم، فلا يلزم علی هـذا التقـدير تخصـيصٌ 

   ولا مجاز، فتدبّر.
لـك أن تنظـر الحـرام ×: «ما أرسله الشهيد أيضاً مـن قولـهومنها: 

  .)١(»وتأخذ بالحائط لدينك...
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٧٣: الشيعة وسائل، ٢/٤٤٥ينظر: ذكرى الشيعة:  )١(
  .٦/٦٦ع تعليقة على معالم الأُصول: ، والمتن موافق م٦٥ ح

��Jـــــــــ�� <��5ـــــــــ�3 

%�Bـــ$�
 و�zــــ��ب 
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وفيه أيضاً أوّلاً: منع دلالته علی الوجوب لا بطريق النصوصـيّة ولا 
إنّـما هـو » لَـك...×: «بطريق الظهور؛ فإنّ غاية ما يفيده الـلام في قولـه

الترخيص في الفعل بالاحتياط وبيان حسن الاحتياط ورجحانـه، وهـذا 
  لاً.أمر مسلّمٌ لا إشكال فيه؛ فإنّ الاحتياط حسن في كلّ حال عقلاً ونق

وثانياً: منع كون الحائط للدين عبارة عن الاحتياط بالمعنی المبحـوث 
ظـاهر فـيما يحفـظ بـه مـن » أن تنظر الحرام×: «عنه، بل هو بقرينة قوله

الاحتراز عن منافياته الّتي منها فعل الحرام فيجـامع العلـم بـالحكم، ولا 
هـو محـلّ إشكال في وجوبه ولا يندرج فيه الاحتيـاط في المشـتبهات كـما 

   البحث في المقام.
  .)١(»ليس بناكبٍ...«في مرسلة الشهيد أيضاً: × قولهومنها: 

ففيه أيضاً: منع ظهوره في الوجوب، بل هو ظاهر في الإرشـاد نظـير  
  التراكيب الّتي يذكر في مقام الوعظ والنصيحة والإرشاد.

إلـی » السـبيل«و» السلوك«فيها بقرينة لفظ × بل لعلّ نظر المعصوم
بيان تارك الطريقين من الاجتهاد والتقليد الّذي يعمل بالاحتياط في جميع 
أعماله من العبادات والمعاملات؛ فـإنّ الاحتيـاط بـالمعنی المـذكور أسـلم 
الطرق في امتثال الأحكام الXYعيّة؛ فإنّ السالك بطريق الاحتياط لإدراكه 

ªاط، كـما أنّ الج اهـل التـارك الواقع في جميع الوقائع لا ينكـب عـن ال»ـ
لطريقة الاحتياط من جهة عدم مطابقة عمله للواقع ربّما ينكب، وكذلك 
السالك لطريقة الاجتهاد أو التقليد أيضاً ربّما أمكن في حقّهما النكوب فيما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٧ينظر فرائد الأُصول:  )١(

ـــــــــ�  ـــــــــ�� <�%? J��
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  لو ق»þا في مراعاة شروط الاجتهاد أو التقليد.
 مضافاً إلی احتمال إرادة الإرشاد نظير أوامر الطبيـب المقصـود منهـا

بيان الاحتراز عن الأمور الغير المXYوعة في الدين؛ فإنّ صاحبه لا ينكب 
عن ال»ªاط، بخلاف من لم يبالِ عن ترك الواجبـات وفعـل المحرّمـات؛ 
فإنّه لا يأمن من أن ينكب عن ال»ªاط، وكيف ما كان فلا ربط لها بما نحن 

  فيه كما لا يخفی، فتدبّر.

]١٥٥ [�� 
ّ


>%�: 9ن%� @Pو :@%�c...
ّ

!�B%� ح�e ¯P١(��م 9و(. 

حكـم في الخـبرين المتعارضـين × وتوضيح وجه الدلالة: أنّهأقول: 
ذلـك بـأنّ × بوجوب الأخذ بالمشهور منهما وطرح الشاذّ النادر، وعلّل

المجمع عليه لا ريب فيه؛ فإنّ مراده بالمجمع عليه لـيس المجمـع عليـه في 
الخبر بحيث يقبله بعضٌ  مقام العمل، بل من جهة الصدور، بأن لا يكون

دون بعضٍ، بل اتّفق الكلّ علی قبوله، فكلّ خبرٍ يكون كذلك ولم يكن مماّ 
  يخُتلف فيه وأطبق الكلُّ علی صدوره فهو مماّ لا ريب فيه.

  فيكون مفهومه: أنّ الخـبر الغـير المشـهور المعـبرّ عنـه بالشـاذّ النـادر 
   يجـوز الأخـذ بـه الّذي يقبله بعـضٌ دون بعـضٍ يكـون فيـه الريـب فـلا

  والعمل بمقتضاه. 
لا أنّ مفهومه أنّ الشهرة حيث وقعت في طرف المقابلة للشاذّ تجعله مماّ 
لا ريب في بطلانه ليكون الشاذّ من قبيل مقطوع البطلان؛ وإلاّ يلزم أحد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٣فرائد الأُصول:  )١(

٤ - pـــ ـــ�ر �0%?�� 4I9 
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  محاذير ثلاثة: 
أنّه لو كانت الشهرة تفيد القطع ببطلان مقابلها كـان الـلازم  أحدها:

لمناط الأصـلي والمعيـار الأوّل، ولم يكـن وجـهٌ لتقـديم الترجـيح جعلها ا
بالأعدليّة والأصدقيّة والأورعيّة المفيدة لمجرّد الظنّ؛ إذ مع وجود المرجّح 

لا معنی لإهماله والعدول إلی المـرجّح الظنـّي  - وهو الشهرة - القطعي
والأخذ وهو الأعدليّة والأصدقيّة، مع أنّه قد يوجب طرح الخبر القطعي 

بالشاذّ فيما لو كان راويـه أعـدل وأصـدق فيكـون الترجـيح بهـما إغـراءً 
  بخلاف الواقع، وهو كما تری.

أنهّا لو أفادت القطع بـبطلان مقابلهـا لم يكـن وجـهٌ لفـرض  وثانيها:
الراوي الشهرة في كلا الطرفين؛ وذلك لأنّ المشهور إذا كان عبارة عمّا لا 

الخـبرين المتعارضـين؛ لاسـتحالة حقّيـة  ريب فيه لا يمكن فرضه في كلا
المتناقضين؛ ضرورة أنّ مقتضی التعارض وقيام الشهرة علی كلا الطرفين 
هو العلم بحقّية أحد الخبرين وعدم القطع ببطلانهما، ومعه كيـف يمكـن 

  أن يقال: بإفادة الشهرة القطع ببطلان مقابلها؟!
بتثليـث الأمـور مـع  ×أنّه لم يكن حينئذٍ وجهٌ لحكم الإمام وثالثها:

فرض كون الشاذّ مماّ لا ريب في بطلانه [فإنّه] يصير من قبيل بـينّ الغـيّ، 
فيكون الأمور علی قسمين بينّ الرشـد وبـينّ الغـيّ فـلا وجـه للتثليـث؛ 
ضرورة انتفاء الأمر الثالث بعد إرجاع الشاذّ إلی بـينّ الغـيّ، وكـذلك لم 

  ’.يكن وجه للاستشهاد بتثليث النبيّ 
بارةٍ أُخری: إنّ المتعارضين إذا كان أحدهما بـينّ الرشـد والحـلال وبع
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البينّ، والآخر بينّ الغيّ والحرام البينّ ليس بينهما أمرٌ ثالـث يستشـهد لـه 
  بأمرٍ مشكلٍ وبالشبهات.

فتبينّ مماّ ذكرنا من المحاذير الثلاثة: أنّ الشـهرة تجعـل الشـاذّ ممـّا فيـه 
ل به، فيكـون مـن الأمـر المشـكل الّـذي الريب المقتóf لعدم جواز العم

، فيدلّ علی وجوب الاحتياط ’ردّه إلی االله ورسوله× أوجب الإمام
  والتوقّف في المشتبهات وهذا هو المطلوب. 

وإلی ذلك أشار المحقّق القمّـي& في بيـان سـؤال أورده علـی نفسـه 
بـأنّ تقديم المجمع عليه بأنّه لا ريب فيـه، و× فإنّ تعليل الإمام«بقوله: 

الشاذّ النادر من الأمر المشكل الّذي لا يجوز القول به ويجب ردّه إلـی االله 
  ، انتهی.)١(»ورسوله، يدلّ علی وجوب ترك الشبهات

في حكمـه × ووجه دلالته علی وجوب ترك الشبهات هـو: أنّ الإمـام
  ’ بوجوب ردّ الأمر المشكل إلی االله ورسـوله استشـهد بكـلام رسـول االله

  الثالـث شـبهات بـين ذلـك يلـزم مـن الأخـذ ’ مور وجعلـهفي تثليثه الأ
  بها الوقوع في المحرّمات والهلاكـة مـن حيـث لا يعلـم، وهـذه هـي القسـم 

بـالأمر المشـكل وأوجـب ردّه إلــی االله × الثالـث الّـذي عـبرّ عنـه الإمـام
  ، ولا ريـب في وجـوب مطابقـة الشـاهد للمشـهود لـه؛ فلـو لم ’ورسوله

  لم يكـن الشـاهد موافقـاً للمشـهود لـه كـما أشـار  يكن ترك الشبهات واجباً 
فيعلم مـن ذلـك [كلّـه] أنّ الاستشـهاد بقـول رسـول «إليه المصنفّ بقوله: 

في التثليث لا يسـتقيم إلاّ مـع وجـوب الاحتيـاط والاجتنـاب عـن ’ االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٦٣: المحكمة قوانينال )١(
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  .)١(»الشبهات...
هذا غاية ما يُمكن أن يُقال في تقرير وجه دلالة المقبولة علـی مطلـب 

  باريّين.الأخ
ولا يخفی عليك: أنّ الاستدلال بها لإثبات مطلـوبهم إنّـما يـتمّ علـی 

ردّه إلی × تقدير كون الشاذّ من قبيل الأمر المشكل الّذي أوجب الإمام
  في غاية الإشكال. - كما تری - ، وإثبات ذلك’االله ورسوله

لمـأمور فلأنّا نمنع كون الخبر الشاذّ من قبيل الأمر المشـكل ا أمّا أوّلاً:
بردّه إلی االله، بل الّذي يكون من الأمر المشكل إنّما هو الخبران المتعارضان 
معاً إذا تساويا في جميع الجهات المرجّحة كما فرضه الراوي في آخر المقبولة، 

بالإرجاء حتیّ يلقی إمامه، وأمّا الخبر الشاذّ فهـو مـن × فأجاب الإمام
  أمرٌ بينٌّ غيّه.وهو × القسم الثاني الّذي ذكره الإمام

  كما أنّ الخبر المجمع عليـه مـن القسـم الأوّل وهـو أمـرٌ بـينٌّ رشـده؛ 
  وذلك لوجهين:

أمر بتقديم المجمع عليه، وعلّله: بـأنّ المجمـع × أنّ الإمام أحدهما:
عليه لا ريب فيه، وهو يقتóf كون الشاذّ مماّ فيه الريب؛ لأنّ تعليل حكمٍ 

شـتركة بينـه وبـين شيءٍ آخـر يوجـب قـبح بعد تخصيصه بÛYءٍ بالعلّة الم
  التخصـيص أو قــبح التعليــل، فــلا بــدّ أن يُقــال: بــأنّ مقتضــی التعليــل 

أنّ الشاذّ مماّ فيه الريب، فيندرج الخبر المجمـع  - بانضمام تلك القاعدة - 
ه المأمور باتّباعه، كما يندرج رشدُ  في أمرٍ بينٍّ  - لكونه مماّ لا ريب فيه - عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٣فرائد الأُصول:  )١(
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  غيّه المأمور باجتنابه. في أمرٍ بينٍّ  - لكونه مماّ فيه الريب - اذّ الخبر الش
بعـد  - من التقسيم وبيان هذين القسمين مـع حكمـيهما× وغرضه

الاسـتدلال بـما ينحـلّ إلـی  - بأخذ المجمع عليـه وتـرك الشـاذّ × أمره
صغری وكبری كلّيّة بعد ذكر النتيجة، كما لـو قيـل: العـالم حـادثٌ لأنّـه 

  كلّ متغيرٍّ حادث.متغيرّ، و
نتيجتـان، اسـتدلّ » يؤخذ المجمع عليه ويترك الشـاذّ ...×: «فقوله

فكأنّـه قـال: لأنّـه أمـر بـينّ » أمر بينّ رشده فيتّبع...«علی اُوليهما بقوله: 
أمـر بـينّ «رشده، وكلّ أمرٍ بينّ رشده يجب اتّباعه، وعلی أُخراهما بقوله: 

  وكلّ أمرٍ بينّ غيّه يجب اجتنابه. فكأنّه قال: أمر بينّ غيّه،» غيّه...
أنّ الخبر الشاذّ إذا كان من المشتبه لزم كون المجمع عليه أيضاً  وثانيهما:

ó المنتسـبين وهمـا في التعـارض  من المشتبه؛ لأنّ الاشتباه أمر نسبي يقتfـ
qفيلزم كون الترجيح والأخذ بالمرجّحـات الـواردة في »لا المتعارضين«ك ،

، مع أنّ المستدلّ لا )١(لا واجباً كما تنبّه عليه بعض الأعلام المقبولة مستحبّاً 
  يقول به ولا يرضی بذلك.

بيان الملازمة: أنّ الشبهة حينئذٍ وجوبيّة؛ لدوران الأمـر بـين التعيـين 
والتخيير، والاحتياط يقتóf تعيين المجمـع عليـه، وبنـاء الأخبـاريّين في 

حباب الاحتيـاط لا وجوبـه، علی است - كما سيأتي - الشبهات الوجوبيّة
فوجوب الترجيح المتّفق عليه المتسالم فيه بينهم وبين المجتهدين يقóf بأن 
لا شبهة مـع وجـود المـرجّح في أحـد المتعارضـين وعدمـه في المتعـارض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٣وينظر الحاشية على قوانين الأُصول:  ،٣/٦٣: المحكمة قوانينال )١(
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الآخر، فيكون الأوّل من الأمر البينّ رُشده الّذي يجب اتّباعه والثاني مـن 
  نابه.الأمر البينّ غيّه الّذي يجب اجت

ــاً: ــا ثاني ــا نمنــع أيضــاً دلالــة قولــه وأمّ   يــردّ علمــه إلــی ×: «فلأنّ
علی وجوب الاحتياط في الأمر المشكل حسبما يدّعيـه المسـتدلّ؛ » االله...

  فلوجهين أيضاً: 
بين الأمر البينّ غيّه والأمر المشـكل × فلأنّ تفكيك الإمام أحدهما:

في الثاني يدلّ علی أن ليس مبنی بالأمر بالاجتناب في الأوّل والردّ إلی االله 
الأمر المشكل علی وجوب الاجتناب في العمل، وإلاّ لم يتغيرّ الأسُلوب، 

  بل علی وجوب الوقف في الحكم إفتاءً وقضاءً.
معنـاه إحالـة العلـم » يردّ علمه إلـی االله...×: «فلأنّ قوله وثانيهما:

ا هو المتعارف بـين بحكم الواقعة عند الجهل به إلی االله تعالی، علی حدّ م
، فغايـة مـا »االله يعلم«المتورّعين عند مسألتهم عمّا لا يعلمونه من قولهم: 

  يفيده حينئذٍ إنّما هو وجوب الاجتناب عن الإفتاء لا غير، فتدبّر.
بترك الشاذّ وكونه من الأمر المشكل يمكن × فلأنّ حكمه وأمّا ثالثاً:

 الشيعة؛ تحفّظاً علـيهم، أو أنّ أن يكون من باب التقيّة وإلقاء الخلاف بين
المراد بلفظه ما هو خـلاف ظـاهره؛ لحكمـةٍ دعـت إليـه ممـّا هـو مخـزون 

  عندهم^ ومستورٌ عناّ. 
ناطقةٌ بأنّ ما ورد من الأخبـار  )١(كما دلّ علی هذا المعنی أخبارٌ كثيرةٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوا ٩، ب ٢٧/١٢٠ينظــر: وســائل الشــيعة:   )١( ــن أب ــتدرك ٣٦ب صــفات القاضــي، ح م ، مس
  .١٠من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ١٧/٣٠٥الوسائل: 
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منهم^ إن فَهِم من بلغه منه معناه وجب الأخـذ بـه، وإن لم يَفهـم منـه 
زم ردّه إلی االله تعالی وإلی أهله^؛ لأنهّم أعرف بما قـالوا، وقـد معناه ل

وقع المنع عن ردّه والحكم ببطلانه من جهة احتمال أنهّم قالوا به ولم نفهـم 
  مرادهم به.

وعلی هذا فلا مساس لها بـما هـو مقصـد الأخبـاريّين مـن وجـوب  
  الاحتياط في الشبهة التحريميّة في مقام العمل. 

  جه الأخير ما لا يخفی كما يظهر بالتأمّل، فتدبّر.ولكن في الو

]١٥٦[ ...@5)tD S ¯Wر < �*ّ� 
ّ
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هذا تعريضٌ علی صاحب الفصول&، حيث إنّه بعد مـا نقـل أقول: 
كلام المحقّق القمّي في بيان المراد من ذكر حديث التثليث في المقبولة ودفع 

وأبعد منه حمل الشـبهات علـی مثـل الشـاذّ «د فيها، قال: الإشكال الوار
إذا كان من بـاب بـينّ الرشـد  - أعني المشتهر - النادر؛ لأنّ المجمع عليه

كان الشاذّ النادر بحكم المقابلة من باب بينّ الغيّ لا من بـاب المشـكلات 
  ، انتهی.)٢(»والشبهات

اد أنّ الشـاذّ فيـه والمـر«فأشار المصنفّ+ إلی ردّ هذا الكلام بقولـه: 
، وقد استدلّ علی هذا بوجوهٍ ثلاثة أشرنا إليها )٣(»ريبٌ، لا أنّ الشهرة...

  في الحاشية المتقدّمة بما لا مزيد عليها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٨٣فرائد الأُصول:  )١(
 . ٣٥٤الفصول الغروية:  )٢(
 .٢/٨٣فرائد الأُصول:  )٣(

Fــــــــ �� 
ٌ
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ولكنكّ خبير بأنّ صاحب الفصول لم يجعل الشاذّ بـينّ الـبطلان، بـل 
 والتحقيـق: أنّ «جعل الأخذ به بينّ الغيّ ولو بحسب الظاهر؛ فإنّه قـال: 

أنّ الحكم المستفاد من الرواية الّتـي يشـهد بجـواز العمـل بهـا × مراده
المرجّح المعتبر من بـاب بـينّ الرشـد ولـو بحسـب الظـاهر، وأنّ الحكـم 
المستفاد من الرواية الفاقدة له مع معارضتها لما اشتمل عليه من باب بـينّ 

بينيـّة إلـی آخـر كلامـه، ولا ريـب أنّ ال )١(»الغيّ ولو بحسب الظاهر...
  بالمعنی المذكور غير مستلزمة للبطلان.

فعلی هذا لا يرد عليها شيءٌ من الوجـوه الثلاثـة المـذكورة في عبـارة 
المصنفّ؛ إذ مرجع كلام صاحب الفصـول& إلـی أنّ كـلّ مـن الخـبرين 
متعارضين كان أحدهما واجداً للمرجّح والآخر فاقـداً لـه يجـب الأخـذ 

ني، ولا ينـافي ذلـك انعكـاس القضـيّة بالأوّل وعدم جـواز الأخـذ بالثـا
بملاحظة المرجّح الآخر كما في تعارض المرجّحـات المنصوصـة، فينـدفع 

  بذلك الوجهان الأوّلان.
وأمّا الوجه الثالث فيندفع بما ذكره أيضـاً في الفصـول، وحاصـله: أنّ 
المتعارضين من الأخبار علی أقسام ثلاثة، قسم بينّ رشده وهو ما تشـهد 

ه المرجّحات المذكورة في الرواية، وقسم بينّ غيّه وهو مـا فُقـد بجواز عمل
فيه المرجّحات المذكورة واشتمل علی معارضات تلك المرجّحات، وقسمٌ 
  مشكلٌ يُردّ علمه إلی االله وهو ما ليس فيه هذه المرجّحات ولا معارضاتها.

ينّ فظهر مماّ ذكرنا: أنّ الحقّ مع صاحب الفصول من اندراج الشاذّ في ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٤الفصول الغروية:  )١(
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الغيّ ولو بحسب الظاهر، ولا يرد عليه شيءٌ من المحاذير الثلاثة المذكورة 
  فلا وجه حينئذٍ للاستدلال.

ويدلّ عليه ما عرفت من مقابلة الشاذّ بالمجمع عليـه الّـذي هـو بـينّ 
الرشد، والتأكيدات الواردة في طرحه من الأمر بطرحه أوّلاً، وتعليله بأنّ 

  ثانياً. المجمع عليه لا ريب فيه 
إطباقهم علی عدم جريان القرعة في  -  مماّ يدلّ عليه أو يؤيّده -  ونحوهما

مجاري الأصُول، ولا وجه له إلاّ القول بأنّ أدلّة الأصُول أخرجـت موردهـا 
عن المشكل الّذي هو مورد القرعـة؛ لأنّ المشـكل عبـارة عمّـا حـارت فيـه 

  ل ليست كذلك.العقول من جهة انتفاء الدليل فيه ومجاري الأصُو
من المشكل  - أعني المشتبهات - ويؤيّده أيضاً: أنّ عدّ مجاري الأصُول

علی الفرد النادر؛ إذ ليس في أقسام » بينّ رشده...×: «يوجب حمل قوله
شيءٌ بُـينِّ  - بعد الãfوريّات والإجماعيّات - الحلال البينّ والبينّ الرشد

  ری.حلِّه ورُشده من مجاري الأصُول، وهو كما ت
فإذا عرفت ما ذكرنا من بيان مراد صاحب الفصول في اختياره اندراج 
الشاذّ في بينّ الغيّ بالمعنی المذكور تعلم أنّ ما ذكره المصـنفّ غـير صـالحٍ 
للردّ عليه، بل هو يصـلح للـردّ علـی مـن قـال: إنّ الشـهرة علـی أحـد 

اقعيّ بحيـث المتعارضين يوجب صيرورة الشاذّ من البينّ الغيّ، والباطل الـو
يرجع التعارض بين الحجّة واللاحجّة والحقّ والباطل؛ فإنّه يصـحّ حينئـذٍ في 
ردّه أن يقال: بأنّ ذلك لا يلائم مع تأخّر الترجـيح بالشـهرة...إلی آخـر مـا 
قال، بخلافه علی ما ذكره صاحب الفصول؛ فإنّه لا يقول بدخولـه في البـينّ 
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بقرينة المقابلـة في البـينّ الغـيّ الظـاهريّ  الغيّ الواقعيّ، بل إنّما يقول بدخوله
ãّ معـه تـأخّر الترجـيح بالشـهرة عـن  وعدم دخولـه في الشـبهات، ولا يfـ

  الأعدليةّ ونحوها كما عرفت، فتدبّر.

...��c%@: و���zب �-@: �� !] ١٥٧[
ً
��D�J �5�)١(.  

وحاصله: حمل الأمر في تلك المقبولة علـی الإرشـاد الصـالح أقول: 
ãّة المحتملـة فيهـا، للاتّصاف  بالوجوب أو الندب بحسب اختلاف المfـ

فيحمل علی الإرشاد الوجوبي فيما إذا كانت المãّfة المحتملة عقاباً، وعلی 
الإرشاد الندبي فيما إذا كانت المãّfة غير العقاب، وقد عرفت أنّ الأوامـر 

إلاّ مـا  الإرشاديّة مماّ لا يترتّب علی مخالفتها وموافقتها عقابٌ ولا ثـوابٌ 
ــم  ــروض أنّ الخص ــه، والمف ــه ومخالفت ــد إلي ــة المرش ــی موافق ــب عل   يترتّ

يقولون: بأنّ الثواب والعقاب إنّـما يترتّبـان علـی  - وهم الأخباريون - 
نفس تلك الأوامر مع قطع النظر عن الواقع؛ لقبح العقاب علـی الواقـع 

  المجهول عقلاً.
صيغة الأمر لا في كـلام  ولكن يرد عليه: أنّ المقبولة غير مشتملة علی

حتیّ يحمـل × الّذي استشهد به الإمام’ ولا في كلام النبيّ × الإمام
علی الإرشاد، إلاّ أن يقال: إنّ مقصوده هـو حمـل الجملـة الخبريّـة وهـو 

علـی الإنشـاء » مـن أخـذ بالشـبهات وقـع في المحرّمـات...×: «قوله
  المحمول علی الإرشاد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٤فرائد الأُصول:  )١(
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ل هـذه الجملـة الخبريّـة علـی الإنشـاء وفيه: أنّه بعد تسليم إمكان حم
سواء كانت مذكورة في اللفـظ أو  - نقول: إنّ مقتضی الأصل في الأوامر

Xيع والإلـزام، وأنّ الاسـتحباب  - مستفادة من الجملة الخبريّة هـو التYـ
والإرشاد خلاف الأصل لا يصار إليه إلاّ مع قرينة، وما ذكره المصنفّ فيما 

  منعٍ كما سيأتي.يعدّ من القرائن محلُّ 
مضافاً إلی أنّ مجرّد الحمل علی الإرشاد لا ينفع في ردّ الأخباريّين؛ إذ 
لو كان واجباً كذلك لكان كاشفاً عن جعل الاحتياط، بل النافع في ردّهم 

إلاّ استحباب ’ حملها علی الاستحباب، وعلی هذا فلا يفيد قول النبيّ 
ليس حكمها إلاّ اسـتحباب الحذر من الشبهة؛ لأنّ الشبهة من حيث هي 

التحرّز وكراهة الإقدام عليها وإن لم يكن فيها أمر؛ ضرورة أنّ الوقوع في 
المحرّمات بنفسه يعطي مناط التحذير عن الشـبهة وهـو الإشراف علـی 
الوقوع في المحرّمات، وأمّا وجوب الاجتنـاب في مـوارد العلـم الإجمـالي 

جهة كون ذلك حكم الشبهة في بالتكليف مع اشتباه المكلّف به فليس من 
  نفسها، بل من جهة كونه حكماً للعلم الإجمالي.

علی وجـوب ’ فحاصل الجواب عن دلالة الاستشهاد بكلام النبيّ 
الاجتناب عن الشبهات كما صدر عن الأخباري هو: ظهور ذلك الكلام 

  في الندب.
من  وإن تنزّلنا عن دعوی ظهوره في الندب نقول: إنّه لا ريب أنّ جملة

الأخبار دلّت علی استحباب الاجتناب عن الشبهة، مثل رواية فضيل بن 
الّذي «مَن الورعُ من الناس؟ قال: × االله ، قال: قلت لأبي عبد)١(عياض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صحيح ما أثبتناه، وال»فضيل بن عياض«بدل » فضل بن غياث«في الأصل:  )١(
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يتورّع عن محارم االله، ويجتنب عن هؤلاء، فـإذا لم يتـقّ الشـبهات وقـع في 
ع كـالوقوف لا ور«، وكذا مثل ما ورد مـن أنّـه: )١(»الحرام وهو لا يعرفه

وأمثالها، فهذه الأخبار تعارض تلك المقبولة ولا ريب أنهّا  )٢(»عند الشبهة
أظهر دلالة من المقبولة علی الندب، فيحمل الظاهر علـی الأظهـر عنـد 

  التعارض كما هو المقرّر في محلّه.
وإن تنزّلنا عـن ذلـك أيضـاً نقـول: إنّ المقبولـة بإطلاقهـا شـاملة لمـا 

ولم يكن هناك مرجّح، فحينئذٍ يقـع التعـارض بينهـا  تعارض فيه النصّان
  وبين أخبار التخيير فتسقط عن درجة الاعتبار.

وإن تنزّلنا عن ذلك أيضاً نقول: إنّ المقبولة تعـارض أخبـار الـبراءة، 
  وحينئذٍ: 

 أعني أخبار البراءة وأخبار الاحتياط - فإن قلنا: إنّ كلاًّ من الطائفتين
بمعنی أنّ في كلّ من الطائفتين ما هو صادر قطعاً ولـو  - متواتراً إجمالاً  -

فلا بدّ من الرجوع إلی المرجّح بحسب الدلالة دون السند؛  - كان واحداً 
  المفروض هو القطع بصدور خبرٍ من كلّ من أخبار الطرفين، وحيث لأنّ 

  وقـع التعـارض بـين أصـالة الحقيقـة في  - كما هو المفروض - لا مرجّح
براءة وأصالة الحقيقة في طرف أخبار الاحتياط، فلا بدّ من طرف أخبار ال

الرجوع إلی الأصل العملي وهو أصالة الإباحة الموجودة في المقام فيثبـت 
  المطلوب وهو البراءة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٦٢: الشيعة وسائل )١(
 .٢٣ حمن أبواب صفات القاضي،  ١٢ب  ،٢٧/١٦١: الشيعة وسائل )٢(
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وإن لم نقل بتواترهما إجمالاً، بل قلنا: بكونها أخبار آحادٍ فلا بدّ في مقام 
ب أنّ المـرجّح إنّـما هـو في التعارض من الرجوع إلی المرجّحات، ولا ريـ

  طرف أخبار البراءة وهو الشهرة.
ومع الإغماض عن قيام الشهرة علی الـبراءة نحكـم بترجـيح أخبـار 
البراءة؛ بموافقة الأصل المقتóf للإباحة إن قلنا بكون الأصـل مرجّحـاً، 
وإلاّ فالتخيير بين البناء علی البراءة أو الاحتياط، ونحـن نختـار الـبراءة 

  المطلوب كما أنّ للخصم أن يختار الاحتياط، فتأمّل. فيثبت 

]١٥٨ [�� :@%�cX! �4J�-� S ٍ23ÌN�7 aK� �R Íّ-%� ١(...’(م(. 

هذا الكلام إشارة إلی دفع ما قد يرد علی المصـنفّ، وحاصـل أقول: 
لو لم يكـن للوجـوب ’ الإيراد: أنّ الأمر بطرح الشبهات في كلام النبيّ 

به علی وجوب الأخذ بالمجمع عليه × هاد الإماموالإلزام فما وجه استش
ولزوم تـرك الشـاذّ النـادر، مـع لـزوم مطابقـة الشـاهد للمشـهود لـه؟! 

علی وجوب الاحتيـاط وإن ’ فالاستشهاد قرينةٌ علی دلالة كلام النبيّ 
بنفسه غير دالٍّ عليه؛ ضرورة أنّ الاستشهاد بـالأمر الغـير ’ كان كلامه

غير  - وهو الأمر بترك الشاذّ النادر - الإلزامي الإلزامي علی إثبات الأمر
  معقولٍ كما لا يخفی.

لـيس ’ من الاستشهاد بكلام النبـيّ × وحاصل الدفع: أنّ غرضه
مـن × أيضاً أراد وجوب طرح الشبهات، بـل غرضـه’ بيان أنّ النبيّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٤فرائد الأُصول:  )١(
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علـم أنّ × هو إبداء الحكمة بالأولويّة؛ حيث إنّه’ الاستشهاد بكلامه
هو النهي تنزيهـاً، بمعنـی » شبهات بين ذلك«من قوله: ’ مراد الرسول

استحباب الاجتناب عنها لاحتمال الوقوع في الحرام في بعـض الأحيـان، 
ــه ــب × فكأنّ ــن جان ــه م ــاً عن ــاب الشــبهات منهيّ ــان ارتك ــال: إذا ك ق

ولو تنزيهاً لاحتمال الوقوع في الحرام ولو في بعـض الأحيـان ’ الرسول
مـن » بـينّ غيـّه«الّذي هو داخـل في  - النادر فيكون ارتكاب الخبر الشاذّ 

منهيـّاً عنـه بطريـق أولـی؛  - جهة صدور الخبر المجمـع عليـه في مقابلـه
لوجوب التحرّي عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريـب 

  وأقرب إلی الحقّ... إلی آخر ما ذكره المصنفّ+.
دلال بهذه المقبولة وجهاً ثمّ أنّ المحقّق القمّي& قد ذكر لتقريب الاست

وتقريـب الاسـتدلال: أنّ مـن «آخر غير ما ذكره المصنفّ، حيث قال&: 
الأشياء ما يجوز فعله لقيام دليل معتبر عليه، ومنها ما لا يجوزفعله كذلك، 
ومنها ما يحتمل الأمرين؛ إمّا لعدم بلوغ دليله إلينا أو للإجمال والاشتباه في 

نجا من المحرّمـات، أي مـا  - يعني جميعها - الدليل، فمن ترك الشبهات
ارتكـب المحرّمـات؛  - أي بجميعها - هو حرام في الواقع، ومن أخذ بها

لوجودها فيها جزماً؛ لأخبار المعصومين^ أو للعلم العادي بـذلك، أو 
  ، انتهـی كلامـه )١(»المراد المشـارفة إن لم نحمـل الشـبهات علـی العمـوم

  رُفع مقامه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٥٨: المحكمة قوانينال )١(
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  ذا التقرير بوجوهٍ:ونحن نجيب عن ه
بالنقض بالشبهات الموضوعيّة الّتي يبنـی فيهـا علـی الـبراءة أحدها: 

  اتّفاقــاً منّــا ومــن الأخبــاريّين، مــع أنّــه ورد فيهــا عمــوم القرعــة لكــلّ 
  أمرٍ مشكل، فكما يدفع الإشكال عن الشبهات الموضـوعيّة بأدلّـة الـبراءة 

  لال وحـرام كـلّ شيء فيـه حـ×: «من الأصل والاستصـحاب وقولـه
، فكذلك نحن ندفع الإشكال )١(»فهو لك حلال حتّی تعرف الحرام بعينه

  ×: والاشتباه عن الشـبهة الحكميـّة التحريميـّة بالأصـل وبنحـو قولـه
  ونرفع اليد عن رواية التثليث. )٢(»كلّ شيء مطلق حتّی يرد فيه نهي«

ــة  ــم الواقع ــتباه حك ــاهرة في اش ــبهة ظ ــتدلّ: إنّ الش ــال المس وإن ق
  بالخصوص وهو لا يرتفع بالأصل.

قلنا: بمثله في الشبهة الموضوعيّة؛ فإنّ الإشـكال ظـاهر في الإشـكال 
  بحكم الواقعة بالخصوص وهو لا يندفع بالأصل.

وإن قال: إنّ الشـبهات الموضـوعيّة خارجـة عـن عمومـات القرعـة 
  بالدليل وهو الرواية المشار إليها أو نحوها.

؛ فإنّ الشبهات الحكميّة خارجـةٌ عـن عمـوم قلنا: بمثله فيما نحن فيه
  رواية التثليث بالدليل وهو الخبر المشار إليه ونحوه.

وإن قال: إنّه بعد إخراج الشبهة الموضوعيّة والحكميّة من تحت رواية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١حمن أبواب ما يكتسب به،  ٤ب  ،١٧/٨٨: الشيعة وسائل )١(
ــره مــن لا يح )٢( ــهض ــلاة، ،١/٣١٧: الفقي ــائل٩٣٧ ح ب وصــف الص ــيعة:  ، وس    ،٦/٢٨٩الش

 . ٣من أبواب القنوت، ح١٩ب 
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  التثليث يبقی العامّ فيها بلا موردٍ.
قلنا: يكفي في موردها الشبهات المحصورة، والشبهات الحكميّة قبـل 

ص بالنسبة إلی من تمكن مـن العلـم، والشـبهات الوجوبيـّة حيـث الفح
  يعمل فيها بالاحتياط وأصل الاشتغال لا مطلقاً.

ــا: ــه وثانيه ــو قول ــأنّ نح ــب «×: ب ــبهات ارتك ــذ بالش ــن أخ م
وارد في مقام التزهيد والتوريع وترغيب المكلّـف علـی  )١(»المحرّمات...

مفاد الرواية حينئذٍ: كـون تحصيل الزهد والورع المطلوبين شرعاً، فيكون 
ارتكاب الشبهات خلاف الأولی فيكره ويستحبّ اجتنابها، كما يشعر علی 

في حديث ذمّ الدنيا: × ذلك رواية علیّ بن [محمّد] الخزّاز عن أبي عبدالله
وفي حرامها عقاباً، وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا  أنّ في حلالها حساباً «

يكفيك، إن كان حلالاً كنت قد زهدت فيها، وإن  منزلة الميتة وخُذ منها ما
كان حراماً لم تكن أخذت من الميتـة، وإن كـان العتـاب فالعتـاب سـهل 

  خصّ الشبهات بالعتاب دون العقاب.× الحديث ، فإنّه )٢(»يسير
والفرق بينهما أنّ العتـاب مـا يترتّـب علـی فعـل المكروهـات وتـرك 

فرق بينه وبين الذمّ هو: أنّ الـذمّ مـا المستحبّات وقد يعبرّ عنه باللوم، وال
يترتّب علی ترك الواجب والّلوم علی ترك المستحبّ، بخلاف العقـاب؛ 
فإنّه يترتّب علی ترك الواجبات وفعل المحرّمات، فغاية ما يقتضيه العتاب 

  هو كراهة ارتكاب الشبهات واستحباب الاجتناب عنها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩ حمن أبواب صفات القاضي، ١٢ب  ،٢٧/١٥٧: الشيعة وسائل )١(
 .١ح، جهاد النفسمن أبواب  ٦٣ب  ،١٢/٥٢، مستدرك الوسائل: ٢٢٧كفاية الأثر: ينظر:  )٢(
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عديدة: مـن حيـث كـون  أنّ رواية التثليث عامّة من جهات وثالثها:
الشك في التكليف أو المكلّف به، وكون الشـبهة حكميـّة أو موضـوعيّة، 
وكون الشبهة وجوبيـّة أو تحريميـّة، بخـلاف الروايـة؛ حيـث إنّ الأخـذ 
بالشبهات يشمل جميع الشبهات حكميّة وموضوعيّة، وجوبيّة وتحريميّة، 

كلّ شيءٍ ×: «هفيحكم بخروج الشبهة التحريميّة وغيرها فيخصّص بقول
؛ لكونه خاصّاً بالشبهة الحكميةّ التحريميةّ، فيحكم بخروج »مطلق حتیّ...

  الشبهة التحريميّة من تحت حكم الرواية.
  لزوم تخصيص الأكثر. ودعوی:
بأنّ ذلك مشترك اللزوم؛ لأنّه إنّما يلـزم بـإخراج الشـبهات  مدفوعةٌ:

  الموضوعيّة ولا يندفع بدخول الشبهات الحكميّة.
والحاسم لمادّة هذا الإشكال إبقاء الرواية علی عمومها وحملهـا علـی 

  كراهة الارتكاب واستحباب الاجتناب.
بمنع دلالة الرواية علی وجوب الاجتناب عـن الشـبهات؛  ورابعها:

يـدلّ علـی ثبـوت » من ترك الشبهات نجا من المحرّمات×: «فإنّ قوله
من أخذ بالشبهات ×: «أنّ قوله الملازمة الدائميّة بين الترك والنجاة، كما

يدلّ علی ثبـوت الملازمـة بـين الأخـذ والارتكـاب، » ارتكب المحرّمات
فإنّ ترك الشبهات يلزمه النجاة من  - والملازمة الأولی وإن كانت مسلّمة

ولكن الملازمة الثانية في بعض صورها محـلُّ منـعٍ  - المحرّمات بالãfورة
  وفي بعضها الآخر غيرُ مفيدةٍ.

وضـيح ذلــك: أنّ الأخـذ بالشــبهات إمّــا أن يحمـل علــی الأخــذ وت
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بجميعها علی نحو العموم المجموعي أو علی الأخـذ بكـلّ واحـدٍ منهـا 
علی نحو العموم الأفـرادي، وعلـی الثـاني فالملازمـة بـين الأخـذ وبـين 

  الارتكاب إمّا دائميّة أو غالبيّة أو أحيانيّة، فالأقسام تصير أربعة:
وّل: وهو الأخذ بالجميع علی نحو العمـوم المجمـوعي أمّا القسم الأ

لوضوح أنّ الأخذ بجميـع الشـبهات  - وإن كانت الملازمة بينهما مسلّمة
إلاّ أنّه لا يصلح جهـةً للمنـع عـن  - يلازم ارتكاب محرّم واقعيّ لا محالة

الارتكاب، كما لا يصلح لها علی مذاق الخصم في الشبهات الموضـوعيّة؛ 
ا كذلك يلازم ارتكاب محرّمات واقعيّة لا محالة وهو ملغی في فإنّ ارتكابه

  نظر الخصم ولا يؤثّر في منع الارتكاب.
وأمّا القسم الثاني: وهو الأخذ بنحو العموم الأفرادي وكانت الملازمة 
بينه وبين ارتكاب المحرّمات دائميّة فالملازمة فيه ممنوعة، ولا يجوز تنزيـل 

  عن الكذب. الرواية عليها؛ صوناً لها
كما أنهّا في القسـم الثالـث أيضـاً ممنوعـة، وإنّـما يلـزم غلبـة ارتكـاب 
المحرّمات الواقعيّة لـو دخلـت الشـبهات الموضـوعيّة أيضـاً في الروايـة، 
ومفروض كلام الخصم خروجها، والشبهات الحكميّة التحريميّة بأنفسها 

  حرّمات.في غاية القلّة ولا يلازم بها بمجرّدها غلبة ارتكاب الم
×: وأمّا القسم الرابع: فالملازمة فيه مسـلّمة إلاّ أنّ الهـلاك في قولـه

إمّا أن يراد به الهلاك الأخُروي وهو العقاب، » وهلك من حيث لا يعلم«
أو الهلاك الدنيوي الّذي يترتّـب علـی فعـل المحـرّم الـواقعيّ مـن بـاب 

نزيل الروايـة عليـه؛ الخاصيّة كسميّة السمّ ونحوها، والأوّل مماّ لا يجوز ت
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لقبح العقاب عقلاً علی مخالفة الحرمة الواقعيّة المجهولة، والثاني مسلّمٌ إلاّ 
أنّه أيضـاً لا يصـلح جهـةً للمنـع عـن الارتكـاب، كـما لا يصـلح لهـا في 

  الشبهات الموضوعيّة علی مذاق الخصم.
فتبينّ أنّـه لا دلالـة في الروايـة في شيء مـن وجوههـا علـی وجـوب 

اب عن الشبهات وحرمة ارتكابها، بل قصوی ما تفيده الرواية هو الاجتن
الدلالة علی استحباب الاجتناب وكراهة الارتكاب، وهذا ممـّا لا كـلام 

   فيه حتیّ عند المجتهدين، فتدبّر.
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ا بخروج الشبهات الموضوعيّة من تحـت عمـوم يعني أنّه لو قلنأقول: 
الشبهات واختصاص موردها بخصوص الشبهات الحكميّة حتیّ تكـون 
الرواية ناظرة إلی بيان حكم الشـبهات الحكميـّة خاصّـة دون الشـبهات 
الموضوعيّة للزم تخصيص الأكثر، مضافاً إلی إباء الرواية عن التخصيص 

حكم ببقاءالرواية علی عمومهـا علی حسب ما ذكره المصنفّ، فلا جرم ن
وحملها علی كراهة الارتكاب واستحباب الاجتناب؛ حسماً لمادّة إشـكال 

  لزوم تخصيص الأكثر.
هذا، ولكن يمكن أن يورد عليه: بأنّ الأمر في الرواية دائرٌ بـين ارتكـاب 
التخصيص فيها وبين إبقاء العامّ علی عمومه وحمل الأمر المستفاد منها علـی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٥فرائد الأُصول:  )١(
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  واستحباب الاجتناب عنها، وأولويّة الثاني علی الأوّل غير معلوم.  الإرشاد
بل يمكن دعوی أولويّة الأوّل؛ لما قرّر في محلّه من أنّه إذا دار الأمر بين 
التخصيص والمجاز فالتخصيص أولی، وشيوع استعمال الأمر في الإرشاد 

يتعلّـق بحيث يوجب أولويّته عن التخصيص غير معلومٍ سيماّ في غير مـا 
  بالXYائط والموانع والأجزاء.

  لزوم تخصيص الأكثر. :ودعوی
  بوضوح كـون البـاقي بعـد إخـراج الشـبهات الموضـوعيّة  :مدفوعةٌ 

  مـن بقـاء شـبهات كثـيرة مندرجـة تحتهـا،  - كـما عرفـت سـابقاً  - أكثر
ــة خصــوص  كالشــبهة في العقائــد وفي المكلّــف بــه مطلقــاً، وفي التكليفيّ

  التحريميّة منها.
وعلی تقدير تسليم قلّة الباقي نقول: إنّ بقاء الشبهة في الاعتقاد تحت 
العامّ كافٍ في رفع استهجان التخصيص بالأكثر؛ لما [ثبت] في محلّه من أنّ 
الباقي لو كان من الأمور المهمّة والأفراد الكاملة الّتي يعتدّ بشأنها يكفـي 

الأفـراد في العمومـات  في رفع المحذور المذكور؛ فإنّ الاقتصار بمثل هذه
جائز وإن كان فيه التخصيص بالأكثر؛ وذلك من جهـة إظهـار الاعتنـاء 
بشأن الباقي حينئذٍ إيهاماً بأنّه في حكم تمام الأفراد، بـل الشـبهة الحكميـّة 
التحريميّة أيضاً كذلك؛ فإنّه يمكن دعوی كثرة الاهـتمام بشـأنها فـيحكم 

  باندراجها أيضاً تحت العامّ.
الحوادث في الثلث وأمّا حكمها فـلا، ’ الظاهر ح»ª النبيّ  علی أنّ 

وحينئــذٍ فالشــبهة الموضــوعيّة داخلــة في الشــبهات موضــوعاً بمقتضــی 
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  الح»ª، غاية الأمر أنهّا خارجة عنها حكماً بأدلّة البراءة.
ودعوی: أنّ الشبهات الحكميّة داخلـة في الحـلال البـينّ كالشـبهات 

  الموضوعيّة.
  أتي في محلّه إن شاء االله، فتدبّر.مدفوعة: بما سي

]١٦٠ [...��mM0%� 1� ٍق �%�و�~� _ب��J 
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وحاصله: أنّ القول بتخصيص الشبهات المـذكورة في الروايـة أقول: 
ــتلزم  ــا مس ــن تحته ــوعيّة ع ــبهة الموض ــراج الش ــة وإخ ــبهة الحكميّ بالش

  لمحذورين: 
  تخصيص الأكثر كما عرفت. أحدهما:
كاب مـا هـو خـلاف ظـاهر سـياق الروايـة؛ فـإنّ سـياقها ارت والآخر:

ومـن × والتقسيم في قـول الإمـام» إنّما«بمقتضی الح»ª المستفاد من كلمة 
التقسيم في الاستشهاد آبٍ عن التخصيص، فلا بدّ أن تكون الشبهة داخلة في 
القسم الثالث وخارجة عن الحلال البـينّ والحـرام البـينّ، وتخصـيص لفـظ 

ó دخـول ب» الشبهات« الشبهة الحكميةّ وإخراج الموضوعيةّ من تحتهـا يقتfـ
الشبهة الموضوعيةّ في الحـلال البـينّ؛ لفـرض انحصـار الأمـور في الأقسـام 
الثلاث، وحيث خرجت عن القسم الثالث فـلا بـدّ مـن إدخالهـا في القسـم 

  الأوّل، فيرجع الأمر حينئذٍ إلی جعل قسم الÛYء قسيماً له.
  شــبهة الموضــوعيّة في المشــتبه رأســاً حتّــی ودعــوی: عــدم دخــول ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٨٥فرائد الأُصول:  )١(
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  يلزم التخصيص.
ممنوعةٌ إن ادّعی دخولها في الحلال البينّ مع قطع النظر عن أدلّة جواز 
ارتكابها، وإن ادّعی كونها منه لأجل أدلّة جـواز ارتكابهـا قلنـا بمثلـه في 
الشبهة الحكميّة، غاية الأمر كون الـدليل علـی جـواز ارتكـاب الشـبهة 

ضوعيّة إجماع الفريقين وكون الدليل علی جواز ارتكاب الآخـر مـن المو
  سائر الأدلّة وذلك لا يُوجب الفرق بينهما.

وبالجملة، حمل الرواية علی الندب واستحباب الاجتناب عن الشبهة 
أولی وأظهر من ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهات الموضوعيّة من 

ان راجحاً ومقدّماً علی المجاز مـن تحتها؛ لأنّ التخصيص في نفسه وإن ك
جهة شيوعه في الخطابات إلاّ أنّه في المقام مرجوحٌ من جهة كونه تخصيصاً 
للأكثر؛ لأنّ أكثر الشبهات هي الشبهات الموضوعيّة الّتـي حكمـوا فيهـا 
باستحباب الاجتناب اتّفاقاً، فإخراجها إخراجٌ لأكثـر الأفـراد مـع كـون 

  لی حسب ما عرفت.التخصيص منافياً للسياق ع
وعلی هذا فيحكم ببقاء الشبهات علی عمومهـا ودخـول الشـبهات 
الموضوعيّة فيها ويحكم بكون الأمر بالاجتناب للندب، وإلاّ فلو لم يحكـم 
بدخول الشبهات الموضوعيّة في العامّ فلا بدّ من ادخالها في الحلال البـينّ؛ 

علی كونها منه لأجل أدلّة لعدم خلوّ الأشياء من الأقسام الثلاثة، ولو بنی 
  جواز ارتكابها قلنا بمثله في الشبهة الحكميّة أيضاً.

  ويمكن أن يناقش في جميع ذلك: هذا،
أمّا أوّلاً: فبأنّ أولويّة المجاز علی التخصيص ممنوعةٌ، بل الأمر بـالعكس 
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كما عرفت، كما أنّ لزوم تخصيص الأكثر أيضاً ممنوعةٌ إذا لوحظ نـوع الشـبهة 
خاصها؛ فإنّ الخارج حينئذٍ ليس بأكثر عن البـاقي، بـل البـاقي أكثـر دون أش

بحسب النوع وإن كان الخارج أكثر بحسب الأفـراد والأشـخاص ولا أقـلّ 
من التساوي، وقد صرّح المصنفّ+ في مباحث التخصيص علـی ملاحظـة 

  النوع دون الشخص، فالإشكال المذكور غير واردٍ علی مذاقه.
الوجوبيّــة أيضــاً خارجــة عــن العــامّ فيلــزم  إنّ الشــبهة فــإن قلــت:

  التخصيص الأكثر ولو نوعاً.
إنّ الشبهة الوجوبيّة غير داخلة في هذه الروايـة ونظائرهـا كـما  قلتُ:

  يرشد إليه سياقها، فيكون خروجها من باب التخصّص لا التخصيص.
ث وأمّا ثانياً: فبأنّا نمنع ظهور السياق في ذلك أوّلاً، ومنع اعتباره حي

لا دليل عليه ثانياً كما عرفت تفصيل ذلـك في حـديث الرفـع، واعـتراف 
المصنفّ بخروج الشبهة الموضوعيّة عن الشبهات اسماً، فيكون تخصّصاً لا 

  تخصيصاً ثالثاً، فتأمّل.
وأمّا ثالثاً: فبأنّ ما ذكره أخيراً مـن قيـاس الشـبهة الحكميـّة بالشـبهة 

الارتكاب فيهما قياسٌ مـع الفـارق؛  الموضوعيّة في قيام الدليل علی جواز
لأنّ أدلّة جواز الارتكاب في الشـبهة الموضـوعيّة معتـبرةٌ عنـد الفـريقين 
فيصحّ تلك الدعوی بالنسبة إلـيهما، بخـلاف أدلّـة جـواز الارتكـاب في 
الشبهة الحكميّة؛ فإنهّا غير مسلّمة عند الفريقين؛ لإنكار الأخباريّين لها فلا 

  زاميّاً عنهم.يكون ذلك جواباً إل
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وتوضيح ذلك يتوقّف علی بيان الوجوه المحتملـة في الروايـة، أقول: 
ــة » الشــبهات«فنقــول بعــون االله وتوفيقــه: إنّ لفــظ    المــذكورة في الرواي

   يحتمل وجوهاً:
  لجمع المحلّی بالّلام.العموم الاستغراقي، كما يقتضيه ظاهر ا أحدها:

الجنس الأفرادي الّذي يصدق علی القليل والكثـير، كـما في  وثانيها: 
بأنّه «، وكما في قولهم في تعريف الحكم: »شربت الماء وأكلت الخبز«قولك: 

؛ حيث إنّ المراد من المكلّفين في هذا »خطاب االله المتعلّق بأفعال المكلّفين..
شـمل الواحـد فينـدرج فيـه الأحكـام التعريف هـو الجـنس الأفـرادي ي

  ؛ لأنّه أيضاً من أحد المكلّفين.’المختصّة بالنبيّ 
  الجنس المجموعي.  وثالثها:

  أيضاً.» المحرّمات«وهذه الاحتمالات جارية في لفظ 
إمّـا أن يكـون » وقـع في المحرّمـات×: «والمراد من الوقوع في قولـه

أو المجـاز بعلاقـة السـببيّة  بعنوان الحقيقة، أو بعنـوان المجـاز بالمشـارفة،
  واحتمال الوقوع كما هو لازم الشبهة.

والمراد من الحرمة إمّا الحرمة الواقعيّة أو الحرمة المعلومة المعبرّة عنهـا 
  بالحرمة الظاهريّة.

  إذا عرفت ذلك فنقول: الظـاهر مـن الروايـة إرادة الجـنس مـن كـلّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٨٥فرائد الأُصول:  )١(
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  ع معنـاه المجـازي من الشبهات والمحرّمات مـع كـون المـراد مـن الوقـو
  وهو الإشراف، ولا يجوز حملها علـی إرادة العمـوم مـن كـلٍّ مـنهما مـع 
كون المراد من الوقوع معناه الحقيقي وهو الوقوع في الحـرام فعـلاً سـواء 

  الحرام الواقعيّ أو الحرام المعلوم؛ وذلك لوجهين: » الحرام«كان المراد من 
والمراد جنس الشـبهة؛ لأنّـه في «ما أشار إليه المصنفّ بقوله:  أحدهما:

مـن أخـذ «’: ، وحاصله: أنّ المتبادر المنساق من قول النبيّ )١(»مقام...
ليس هو أنّ من أخذ بجميع الشبهات ارتكب المحرّم، بـل  »بالشبهات...

في مقام بيان مـا تـردّد بـين الحـرام والحـلال ’ المتبادر هو الجنس؛ لأنّه
راد بهما الجنس، لا في مقام التحـذير عـن وجعله قسيماً للحلال والحرام الم

  ارتكاب المجموع.
علــی مــا ’ استشــهد بكــلام النبــيّ × ويؤيّـد ذلــك: أنّ الصــادق

إنّما الأمـور ثلاثـة، «×: مماّ لا يمكن إرادة العموم منه من قوله× ذكره
؛ حيـث )٢(»أمر بينّ رشده فيتّبع، وأمر بينّ غيهّ فيجتنب، وأمر مشـكل...

د في جميع الفقرات الثلاث، فلا ريب أنّ المفرد حقيقـة في أتی بالمفر× إنّه
الجنس ولا مساغ لإرادة العموم منه، ومقتضـی الاستشـهاد لـذلك هـو 
إرادة الجنس من المستشهد به أيضاً ليطابق الشـاهد للمشـهود لـه، وإلـی 

  .)٣(×...»مع أنّه ينافي استشهاد الإمام«ذلك أشار بقوله: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٥فرائد الأُصول:  )١(
مـن أبـواب    ١٢ب  ،٢٧/١٥٧: الشيعة وسائل، ١٠، ب اختلاف الحديث، ح١/٦٨الكافي:  )٢(

  .٩ حصفات القاضي، 
  .٢/٨٥فرائد الأُصول:  )٣(
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ع الشبهات أمرٌ غـير ممكـنٍ فـلا يجـوز حمـل أنّ ارتكاب جمي وثانيهما:
  .الرواية عليه، ولا يمكن طلب الاجتناب عنها؛ للزوم العبث

هو: أنّ الشـبهات  - علی ما ذكره بعض الأساتيذ - والوجه في ذلك
ليست أموراً محصورة مضـبوطة في الخـارج فتختلـف بحسـب اخـتلاف 
   الأشـــخاص، وقـــد يتّفـــق أن يكـــون جميـــع شـــبهات المكلّـــف مـــن

قبيل الواجبات، بأن يكون احتمال الحرمة في جملة من الواجبات الواقعيـّة 
فَدارَ أمرُه فيها بين الحرمة والإباحة، فإقدامه علی جميع شبهاته بارتكـاب 
  فعلها مماّ لا يقتóf العـادة فيـه بـالوقوع في الحـرام، بـل يكـون قـد وقـع 

  في الواجبات.
من قضـاء العـادة في  )١(مّي&ومن هنا ظهر فساد ما ذكره المحقّق الق

ارتكاب الشبهات بالوقوع في المحرّم، كظهور فساد قوله بوجود الحرام في 
؛ فإنّ إخبـار المعصـوم ×ارتكاب جميع الشبهات جزماً لإخبار المعصوم

  ×.بذلك مستلزمٌ للكذب الممتنع في حقّه
 ومماّ ذكرنا ظهر: وجه عدم جواز إرادة الوقوع الفعلي من الرواية علی

تقدير حمل الشبهات علی الجنس أيضاً؛ لاسـتلزامه الكـذب سـواء كـان 
  المراد من الحرام الحقيقي منه أو المعلوم.

أمّا علی الأوّل: فلأنّ وقوع المكلّف عند ارتكـاب الشـبهة في المحـرّم 
الواقعيّ إنّما يتجّه لو استلزمت الشبهة مصادفة الحرام الواقعيّ، بأن يكون 

 .رّماً في الواقكلّ مشتبه الحكم مح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٥٨: ينظر القوانين المحكمة )١(
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ومرجع ذلك إلی كون ملازمة الارتكاب والوقوع في الحرام الواقعيّ 
دائميّة لا غالبيّة ولا أحيانيّة حسبما أشرنا إلی توضيح ذلك فيما تقدّم، ولا 
ريب أنّ الأمر ليس كذلك؛ لجواز التخلّـف، بـل التخلّـف واقـعٌ كثـيراً، 

لمحـرّم الـواقعيّ يكـون فالإخبار بكون مرتكب جنس الشبهة مرتكبـاً ل
  ×.كذباً لا يليق صدوره عن المعصوم

أعني ثبوت الملازمة بـين الارتكـاب والوقـوع في  - وأمّا علی الثاني:
  .فلزوم الكذب فيه أوضح من الأوّل كما لا يخفی - الحرام المعلوم

فتعينّ أن يكون المراد من الوقوع في الرواية هو الإشراف، بأن يكـون 
ن ارتكب جنس الشبهة صار مXYفاً علی الوقـوع في المحـرّم، المراد: أنّ م

  .بمعنی أنّ ارتكاب الشبهة ينجرُّ إلی الوقوع في الحرام غالباً 
وقد أشير إلی هذا المعنی في بعض ما مضی من الأخبار كرواية نعمان 

لكلّ مَلك حمـی، وحمـی االله «يقول: ’ بن بشير قال: سمعت رسول االله
ات بين ذلك، لو أنّ راعياً رعی إلی جانب الحمی لم حلاله وحرامه والشبه

  .)١(...»يثبت غنمه أن يقع في وسطه فدعوا الشبهات
Xفٌ    فعلی هذا لا تـدلّ الروايـة إلاّ علـی أنّ مرتكـب الشـبهات مYـ

  .علی الحرام
وأمّا أنّ الإشراف علی الحرام حرامٌ فلا دليل عليه، بل يكون من قبيل 

لربا وبيع الأكفان المؤدّي إلی تمنيّ موت الناس، بيع ال»ªف المؤدّي إلی ا
  فتدلّ الرواية حينئذٍ علی كون ارتكاب الشبهة مكروهاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥ حن أبواب صفات القاضي، م ١٢ب  ،٢٧/١٦٧: الشيعة وسائل )١(
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وبعبارةٍ أُخری: إنّما تثبت بهذه الرواية الصغری، وهـو كـون الشـبهة 
  مؤدّية إلی الحرام. 

فتحتـاج إلـی  - وهو كون كلّ مؤدٍّ إلی الحرام حـرام - وأمّا الكبری
أنّـی لهـم بـذلك! فيكـون تـرك الشـبهة مسـتحبّاً وارتكابهـا دليلٍ آخر، و

  مكروهاً والمجتهد لا ينكر شيئاً من ذلـك وإنّـما ينكـر التحـريم والروايـة 
ــی  ــتمّ عل ــما ي ــة إنّ ــده الرواي ــتدلّ به ــاري المس ــب الأخب ــه، ومطل   لا تثبت
تقدير دلالتها علی الوجوب والمفروض عدم دلالتها عليـه كـما عرفـت، 

فالاسـتدلال موقـوف علـی إثبـات «أشار المصنفّ بقوله:  وإلی ما ذكرنا
  .)١(»كبری وهي...

ولكن قد يُورد علی ذلك: بأنّه إن أُريد بما يـدلّ علـی الكـبری دليـلٌ 
شرعيٌ آخر غير هذه الأخبار يدلّ علی حرمة الإشراف علـی الحـرام أو 
الهلاك فالملازمة ممنوعة؛ لعدم توقّف الصغری علی مثـل هـذه الكـبری؛ 

ــزوم دفــع ل ــل بل ــم العق ــك وهــو حك ــلي في ذل ــدليل العق ــة ال   كفاي
  الãfر المحتمل.

وإن أُريد به دليل عقلي فالتالي ممنـوع؛ لوضـوح حكـم العقـل بـذلك 
  فتدبّر.  ،)٢(فيكون دليلاً علی الكبری وهو المنع عن الإشراف علی الهلاكة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٥فرائد الأُصول:  )١(
 .٣٤٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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]١٦٢[ �F 1*� :@%�cכ b>�� 1� @��� @340�� ��)٢(...)١(. 

وجه الدلالة: أنّ المراد أنّ تـرك الشـبهة لطـفٌ موجـبٌ لـترك أقول: 
المعاصي، كما أنّ فعل المستحبّ لطفٌ موجبٌ لإتيان الواجبات فيدلّ علی 
رجحان ترك المشتبه، لا أنّ المراد أنّ المؤمن التارك للمشتبه خوفاً مـن االله 

ات للمعاصي المعلومة؛ ضرورة أنّ ذلك من الãfوريّ  )٣(تعالی يكون أترك
  ×.الّتي لا يحتاج إلی البيان [و]يبعد صدور أمثال ذلك عن الإمام

 أن لجـواز المشـتبه؛ ترك لزوم عدم علی يدلّ  لا ذلك أنّ  عليك: يخفی ولا
 وهذا الإثم، من له استبان لما أترك لكونه سبباً  كان ذلك ومع واجباً  تركه يكون
 قرينـة جعـل ولـیوالأ ،»أتـرك للكبـائر فهـو الصغائر ترك من« قولك: نظير

   فتدبّر. ،)٤(»يدخلها أن يوشك حولها يرتع فمن« ×:قوله هو الاستحباب

]١٦٣[ �c�4%� �KCP Ï9 �~و�-$�: رو� :@%�c×)٦(...)٥(. 

وجه دلالتها علی استحباب ترك المشتبه هو أنهّا تدلّ علی عدم أقول: 
  كون الشبهات من الحمی والمحارم فيجوز الرعي فيها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ٢٧/١٦١، وســائل الشــيعة:  ٥١٤٩، ب نــوادر الحــدود، ح ٤/٧٥مــن لا يحضــره الفقيــه:  )١(
 .٢٧من أبواب صفات القاضي، ح  ١٢ب 

  .٢/٨٦فرائد الأُصول:  )٢(
  ».ثر تركاًأك«كذا في الأصل، والأولى:  )٣(
 ١٢ب  ،٢٧/١٦١: الشيعة ، وسائل٥١٤٩ حب نوادر الحدود،  ،٤/٧٥الفقيه:  من لا يحضره )٤(

  . ٢٧ حمن أبواب صفات القاضي، 
  .٥٢من أبواب صفات القاضي، ح  ١٢، ب ٢٧/١٦٩وسائل الشيعة:  )٥(
  .٢/٨٦فرائد الأُصول:  )٦(

 ,
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تشـبيه الـنفس بـالغنم، × يقـال: إنّ غـرض الإمـام هذا، ولكن قد
والعقل بالراعي، والمعاصي بالحمی، والشبهات بحـول الحمـی، فكـما أنّ 
الراعي لو رعی غنمه حول الحمی لكـان في معـرض الوقـوع في الحمـی 
فيصير بذلك عاصياً ومؤاخذاً، بل يحكم العقل من جهـة عـدم أمنـه مـن 

ãر، رعي الحمی مكلّف بترك رعيها ومعا قب عليه من بـاب قاعـدة الfـ
فكذلك النفس فالمبتلی بالشبهة أيضاً من جهة عدم أمنـه مـن الوقـوع في 
ãر، فيكـون الخـبر علـی مقالـة  الحرام محكوم عقلاً بتركهـا بقاعـدة الfـ
الأخباري أدلّ؛ فإنّ مفاده حينئذٍ التحذير عن ارتكاب المشتبه لكونه مظنّة 

ينئذٍ مساق الدليل العقلي الـدالّ علـی لخطر الوقوع في الحرام، فمساقه ح
  .)١(لزوم دفع الãfر المحتمل كما عرفت

]١٦٤[ ...�$%)7 S 
ّ

 .)٢(�c%@: و�-$�: �� ورد 9ن

فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، فإن كان [ذلك] حـلالاً «تتمّة الخبر:  أقول:
فقد زهدت فيها، وإن كان حرامـاً لم تكـن أخـذت مـن الميتـة، وإن كـان 

  . )٣(»فالعتاب سهل يسير العتاب
هو: أنّـه  - وهو استحباب ترك الشبهة - ووجه دلالته علی المطلوب

لا عقاب علی ارتكاب المشتبه، بل المترتّب عليـه هـو العتـاب وهـو غـير 
العقاب بحكم المقابلة، وما لا عقاب علی فعلـه لا حرمـة فيـه وإن كـان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
 ».حلالها«بدل » حلال الدنيا«، وفيه: ٢/٨٦صول: فرائد الأُ )٢(

 .١ حمن أبواب جهاد النفس،  ٦٣ب  ،١٢/٥٢مستدرك الوسائل: ، ٢٢٧ينظر: كفاية الأثر:  )٣(
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  تركه مستحبّاً حذراً عن العتاب، فيثبت المطلوب.
ويمكن أن يناقش فيه: بأنّ العتاب أيضاً نـوع مؤاخـذةٍ وإن كـان أخـفّ 
وأهون من العقاب، لكنهّ أيضاً نوعٌ من العقـاب، فيكـون ترتّبـه علـی فعـل 
المشتبه كاشفاً عن وجوب الاحتياط ولزوم الاجتناب عن الشبهة فيثبـت بـه 

حبّ؛ مقالة الأخباري؛ ضرورة عدم معقوليةّ ترتّب العقاب علی تـرك المسـت
إذ ليس هو إلاّ تركاً للأولی ولا يترتّب علی ترك الأولـی شيءٌ حتـّی اللـوم 
والتوبيخ، فيكون هذا الخبر أيضاً أدلّ علی مرام الأخباري كما ذكرنـا مـن أنّ 

  ترتّب العتاب علی فعل المشتبه قرينةٌ علی وجوب الاحتياط.
ديث: في آخر الح× إنّ القرينة علی الاستحباب هي قوله فإن قلت:

فيدلّ علی أنّ العتاب سـهل لا يجـب » إن كان عتاباً فالعتاب سهلٌ يسير«
  دفعه فلم يثبت مقالة الأخباري.

نمنع دلالته علی الاستحباب؛ لأنّ معنی الحديث بعـد تنزيـل  قلتُ:
الدنيا منزلة الميتة: أنّك إن أخذت من الدنيا شيئاً قليلاً فإن كان حلالاً فقد 

فقد أخـذت منهـا عتابـاً يسـيراً في مقابـل  )١(عتاباً زهدت فيها، وإن كان 
  الكثير، لا أنّ العتاب سهل لا يجب دفعه.

  فالإنصاف: أنّ التمسّك بأمثال تلـك القـرائن الّتـي ينكرهـا الخصـم 
ªف الأوامـر  ولا يلتزم بها بل يدّعي ظهورها في مرامه ممـّا لا يجـدي ل»ـ

  الاستحباب.الظاهرة في الوجوب إلی ما هو خلاف الظاهر وهو 
فالأولی في الجواب عن أخبار التثليث هو ما أشرنا إليه سابقاً: من أنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».شبهةً«كذا في الأصل، والأولى:  )١(
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مفاد تلك الأخبار هو لزوم الاجتناب عن الشبهات، ولكن ندّعي خروج 
الشبهة التحريميّة التكليفيّة والوجوبيّة والموضوعيّة عن الشبهات خروجاً 

تها يخرج الشبهة التحريميّة من موضوعيّاً؛ فإنّه بعد قيام أدلّة البراءة وتماميّ 
تحت الشبهات والأمر المشكل، فتكون داخلـة في البـينّ رشـده والحـلال 

  البينّ كما هو الشأن في الشبهة الموضوعيّة أيضاً.
ويؤيّده أيضاً: أنّه لو لم نقل بخروج ما قام عليـه أصـلٌ أو أمـارةٌ عـن 

عـن جميـع  عنوان الشبهات موضوعاً لوجب أن يقال بوجوب الاجتناب
الأحكام الغير القطعيّة وإن قام عليها أصلٌ أو أمـارةٌ؛ إذ غايـة مـا يفيـده 
الأصل أو الأمارة هو الظنّ، وهو أيضـاً مـن أفـراد الشـبهة ومصـاديقها 
وذلك مماّ لم يلتزم به أحد، فيكون أخبار التثليث علی ظاهرها غير معمولٍ 

و أمـارة خارجـة عـن بها، فلا بدّ حينئذٍ أن يكـون مـا قـام عليـه أصـل أ
في بينّ الرشد والحلال البينّ، فتكون الشبهة التكليفيـّة  )١(الشبهات داخلة

  التحريميّة بعد تماميّة أدلّة البراءة من قبيل بينّ الرشد، فتدبّر.

]١٦٥ [...[�C%� ��ّ9و :@%�c)٢(.  

اعلم أنّ تمسّك الأخباري في الشبهة التحريميـّة بـل في مطلـق أقول: 
حيث إنهّم  - العقل وإن كان خارجاً عن طريقتهم )٣(علی دليلالشبهات 

لا يقولون بحجيّة حكم العقل في الأحكام الXYعيّة كـما تقـدّم في مسـألة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».خارج عن الشبهات داخلٌ«كذا في الأصل، والأولى:  )١(
  .٢/٨٧فرائد الأُصول:  )٢(
  ».على دليل«بدل » بدليل«صل، والأولى: كذا في الأ )٣(

�C%� [�%
ـــــــ %� aـــــــ �
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إلاّ أنّ تمسّكهم به هنا إنّـما هـو للإلـزام علـی المجتهـدين  - حجيّة القطع
  القائلين بحجيّة العقل في الXYعيّات.

ãوري الخـالي عـن أو يقال: إنّ هذا الحكـم مـن أحكـ ام العقـل الfـ
شوائب الأوهام الّذي هو من حُجج المَلك العلاّم الّذي يقول الأخباري 

   أيضاً بحجيّته، فتأمّل.

]١٦٦ [...
ً
<�*PQ b�C5 �

ّ
59 :�*G
79 : @%�c)١(. 

عن هذا الوجه في ألسنة الأصُوليين بأصل الاشـتغال  وقد يعبرّ أقول: 
لم اشـتغال الذمّـة بحكـمٍ ثـمّ شـك في الّذي هو أصل عقلي يجري فيما عُ 

البراءة، فإنهّم يقولون حينئذٍ: إنّ الاشتغال اليقيني بذلك الحكم يستدعي 
البراءة اليقينيّة بحكم العقل بوجوب تحصـيل فـراغ الذمّـة، وهـذا ممـّا لا 
إشكال فيه، وإنّما الإشكال في إحـراز صـغری هـذا الأصـل، ومـا ذكـره 

  هو بيان لهذه الصغری. المصنفّ+ من الوجهين إنّما
وملخّص ما ذكره في الوجه الأوّل هو: أنّا قبل المراجعـة إلـی الأدلّـة  

الXYعيّة علمنا إجمالاً بأنّ في الXYيعة المطهّرة محرّمات كثيرة اشتغلت ذمّتنا 
بوجوب تركها أجمع علی وجه اليقين، وبعد مراجعة الأدلّة وإن ظهرجملة 

الإجمـال إلاّ أنّـه لم يحصـل بـذلك القطـعُ من تلك المحرّمـات المعلومـة ب
بالخروج عن عهدة الـترك الواجـب علينـا، بـل حصـول القطـع بـذلك 
موقوفٌ علی ترك كلّ ما يحتمل كونه منها إذا لم يكن دليـل شرعـي علـی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٨٧فرائد الأُصول:  )١(

�%�CــP�%� bــ@ ��وّل:  

ــــــ�د  P�D ¶ــــــ� *P��

#hّ��ــــــ�ت �?ـــــــ/� 
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حليّته وإباحته؛ إذ مع وجود هذا الدليل يقطع بعدم العقاب علی الفعـل 
  وإن لم يقطع بإباحته في الواقع.

المحصّل: أنّه يجب تحصيل اليقين بالبراءة إمّا بيقين الخروج عن  فصار
العهدة بامتثال الحكم الواقعيّ، أو بيقين عدم العقاب علی الفعل ولو مع 

  ثبوت الحرمة الواقعيّة كما في موارد الأصُول والأمارات الXYعيّة. 
جـب ومرجع ما ذكرنا إلی أنّ المقام من قبيل شبهة الكثير في الكثير في

الاحتياط فيها؛ لكونها من الشبهة المحصورة المحكوم فيها بالاحتياط كما 
سيأتي في محلّه، لا أنهّا من قبيل الشبهة غير المحصورة الّتي [لا] يجب فيها 

  الاحتياط بالإجماع كما قد يتوهّم.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ التمسّك بهذا الوجه إنّما صدر عن بعض المجتهـدين 

صاراً للأخباريينّ، وإلاّ فهم غير معتنين بالعلم الإجمـالي، علی مذهبهم انت
  بل مناط الحكم بالاحتياط عندهم هو مجـرّد احـتمال الحرمـة سـواء كـان 
هناك علم إجمالي أم لا، فلذا يقولون بالاحتيـاط في الشـبهات التحريميـّة 
البدويّة من حيث هي مع قطع النظرعن العلم الإجمالي بثبوت التكليـف، 

قولون بـالبراءة في الشـبهة الوجوبيـّة التكليفيـّة والموضـوعيّة كـما في كما ي
موارد العلم الإجمالي، فاعتبار العلم الإجمـالي في المقـام مـن قبيـل وضـع 

  الحجر في جنب الإنسان.
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]١٦٧ [ :@%�c}٢(...)١(}ئجئح يي يى ين(. 

ورد عليه أوّلاً: بأنّ البحـث هنـا في بيـان الـدليل العقـلي أُ وقد أقول: 
  تمسّك بالآية غير مناسبٍ له. وال

وثانياً: أنّه بعد ثبوت حكم العقل بوجوب إطاعة المولی تصير المسألة 
عقليّة فلا حاجة إلی التمسّك بالآية بـل لا وجـه لـه، فـالأولی في مقـام 

  الاستدلال الاقتصار علی حكم العقل.
يـع ولكن قد يُدفع الأوّل: بأنهّم لم يشترطوا في الدليل العقلي كـون جم

مقدّماته عقليّة، بل يكفي في كون الدليل عقليّاً كـون إحـدی مقدّمتيـه أو 
وهـي قاعـدة  - الكبری خاصّة عقليّة، وكـبری الـدليل العقـلي في المقـام

عقليّة وإن كانت الصغری شرعيّة، وذكر الآية إنّما هو لإحراز  - الاشتغال
  الصغری فلا محذور.

يضاً إرشـادي واردٌ علـی طبـق حكـم ويدفع الثاني: بأنّ النهي في الآية أ
  ، فتدبّر.)٣(العقل والتمسّك بها إنّما هو للتنبيه علی أنّه مماّ حكم به العقل والنقل

]١٦٨[ ...
ّ
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 مناسـبٍ  غـير بـل للأخبـاري، نـافع غـير ذكـره مـا أنّ  عليه: يرد أقول:
 الأدلّة، من حاصلاً  كان ولو بالواقع الظنّ  عتبارا ينكرون إنهّم حيث لمذهبهم؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧سورة الحشر:  )١(
 .٢/٨٧فرائد الأُصول:  )٢(
  .٣٤١الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٣(
  .٢/٨٨فرائد الأُصول:  )٤(
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 بأغلـب وافيـة الـواردة الأخبـار بـأنّ  مـنهم زعـماً  بالواقع القطع يعتبرون بل
   الظـنّ  باعتبـار الاعـتراف بعـد أنّـه المعلوم ومن بها، للقطع ومفيدة الأحكام

 أنّ  ضرورة المظنونات؛ في الاحتياط وجوب يبطل  -  الطريقيةّ باب من ولو - 
ª الاحتيـاط تـرك في تـرخيصٌ  بـالظنّ  الاكتفاء  في الاحتيـاط مـورد فينح»ـ

  الإجمالي. العلم موارد في الأصُوليينّ أكثر ينكره لا مماّ وهو المشكوكات،
كما أنّ الأخباريّين لا يجوّزون تركه في المظنونات؛ لوضوح أنهّم قائلون 

ممـّا » قلت:...: «بالاحتياط حتیّ في المظنونات، فما ذكره في الجواب بقوله
لا يسمن ولا يغني شيئاً للأخباري، [و]كان مراده من الدليل الظنيّ هـو 
ما اعتبره الشارع طريقاً ومرآةً إلـی الواقـع، بـأن يكـون اعتبـاره والأمـر 
بالعمل به من باب الترخيص وتسهيل الأمر علی المكلّـف، لا مـن بـاب 

عـن الواقـع علـی وجـهٍ  اكتفاء الشارع بمدلوله واقتناعه به وجعله بـدلاً 
يتدارك به المصلحة الفائتة والمفسدة الحاصلة علی تقدير مخالفته للواقـع، 
ولا ريب أنّ قيام الدليل الظنيّ علی الوجه المذكور لا ينفي احتمال مخالفة 
الواقع حتیّ يوجب زوال العلـم الإجمـالي أو اليقـين بـالبراءة مـن ذلـك 

  نه المصنفّ في العبارة.التكليف المعلوم بالإجمال حسبما بيّ 
وحاصل ما ذكره المستدلّ في الجواب عن الإشكال هو: أنّ الإشـكال 
المذكور إنّما يتجّه إذا تبينّ أطراف العلـم الإجمـالي بالمراجعـة إلـی الأدلّـة 
بحيث يحصل العلم التفصـيلي بعـد المراجعـة إليهـا بحرمـة أمـورٍ كثـيرة 

  إلی ما عداها. معلومة وينتفي العلم الإجمالي بالنسبة 
وذلك إنّما يتحقّق إذا كان طريق تحصيله إمّا الدليل العلمـي الموجـب 
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للقطع بالواقع، أو الدليل الظنيّ الناظر إليه المبينّ لـه إذ انقلـب التكليـف 
بالواقع إلـی العمـل بـالطرق، بـأن يكـون منـاط التكليـف هـو الطـرق 

  المنصوبة، وكلّها منتفٍ:
لمصنفّ وحاصله: أنّ الأدلّة الXYعيّة المعهودة في أمّا الأوّل: فلما ذكره ا

  الفقه لا يفيد العلم التفصيلي بالواقع الأوّلي حسبما بيّنه المصنفّ.
  وأمّا الثاني: فلما أشار إليه أيضاً.

وأمّا الثالث: فلأنّه مستلزم للتصـويب الباطـل، فـلا يتحقّـق للعلـم 
بحاله فيتعينّ الاحتياط وهو الإجمالي بالتكليف رافع، فيبقی العلم الإجمالي 

  المطلوب، هذا.
ومن هنا يورد علی الاستدلال المذكور بطريقٍ آخـر مقتضـاه الحكـم 
بالبراءة بالنسبة إلی المشكوك، بأن يقال: إنّ الشبهات الّتي قامـت الأدلّـة 
الظنيّة عليها داخلة في المعلوم بالإجمال يقيناً، وأمّا دخول ما عـداها ممـّا لم 

ظنيّ عليه في أطراف المعلوم بالإجمـال فمشـكوك فيـه، فيرجـع يقم دليل 
الشك في المعلوم بالإجمال إلی الأقلّ والأكثر والمرجع بالنسبة إلی الأكثـر 

  هو البراءة كما سيأتي تحقيقه في باب الشبهة المحصورة إن شاء االله تعالی.
R�C%� bـ�c%@: و%¤¡ �P ���· a��mK0%� 1ّ�%*�ٍ� �ـC��� 1ـ�ل ] ١٦٩[

...�$D a��mK0%�)١(.  

ــول:  ــيلي أق ــم التفص ــل العل ــه إذا حص ــنهما: أنّ ــرق بي ــيح الف وتوض
بمحرّماتٍ كثيرة يحصل البراءة اليقينيّة عن الاشتغال اليقيني بالنسبة إلـی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٨٨فرائد الأُصول:  )١(

ــــــــــــ\  D ــــــــــــ�قK%� 

 aـــــ�� mK0%� 1ّـــــ �%�

·��ــــ� P*�ــــٍ� �ــــ1 

ــــــ�ل  Cو��� bــــــ�C%�

 �mK0%ــــــــ��D a$ــــــــ�

 



� �%��ل
ّ
 ٥٦٩   .....................................................................  �D>�3�07ط 9د%

تلك المحرّمات المعلومة، وأمّا بالنسبة إلی الباقي فليس فيـه علـمٌ إجمـالي 
  بوجود الحرام فيه. 

وده فيـه فيجـري الـبراءة بالنسـبة إليـه دون نعم، يبقـی احـتمال وجـ
الاشتغال؛ ضرورة كون الاشتغال بقدر ما ثبت، ولم يثبت الاشتغال بأزيد 
مماّ علم حرمته تفصيلاً وقد حصل اليقـين بـالبراءة بالنسـبة إلـی المعلـوم 
تفصيلاً، فأصالة البراءة بالنسبة إلی محتمل التحريم محكمة؛ لخروجه عـن 

  الي.أطراف العلم الإجم
وهذا بخلاف الظنّ المعتبر علی وجه الطريقيّة؛ فإنّ غاية مفاد مـا دلّ 
علی اعتباره هو أنّ ما ظنّ حرمته حرامٌ في مرحلة الظاهر وإن كان مباحاً 

الّتي ثبـت  )١(في الواقع، ومجرّد ذلك لا يوجب خروج المحرّمات الواقعيّة
ه لا يوجـب القطـع الاشتغال اليقيني بها عـن حرمتهـا الواقعيـّة، كـما أنّـ

  بحصول البراءة عنها.
بل الظنّ بحرمة أمورٍ يوجب ازدياد محرّمات ظاهريّة علی المحرّمات 
الواقعيّة لو فرض تخلّف الظنّ عن الواقع، لا أنّه يوجب تعيين المحرّمات 
الواقعيّة وح»ªها في المظنونات، فالاشتغال اليقيني بالمحرّمات الواقعيـّة 

  باقٍ علی حاله. 
عم، مع ترك هذه المحرّمات المظنونة يحصل الـبراءة اليقينيـّة بالنسـبة ن

إليها، لكنهّ لا دخل لها بالبراءة اليقينيّة عن الاشتغال بالمحرّمات الواقعيـّة 
  وغير ملازم لها كما هو واضح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهو من سهو قلمه الشريف.، »المظنونة«زيادة  في الأصل )١(
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: اندفاع ما ربّما يُورد علی المستدلّ من: أنّا نمنع مغايرة ومماّ ذكرنا ظهر
للعلم التفصيلي، بل هما متساويان في إزالة العلم الإجمـالي  الظنّ التفصيلي

  وإن قلنا باعتبار الظنّ من باب الطريقيّة كما هو مفروض كلامه. 
لأنّه بعد تعيين جملة من المحرّمات المعلومة إجمـالاً بـالظنّ كـما  وذلك

يحتمل عدم مصادفتها للواقع كـلاًّ أو بعضـاً، كـذلك يحتمـل مصـادفتها 
نحصار المحرّمات في المظنونـات، فمـع وجـود هـذا الاحـتمال للواقع وا

يرتفع العلم الإجمالي بوجود الحرام في الباقي كما هو كـذلك لـو علـم بهـا 
تفصيلاً؛ ضرورة أنّ المأخوذ في موضـوع العلـم الإجمـالي القطـع بوجـود 
الحرام في الباقي، والمفروض عدمه؛ حيث يحتمـل كـون المظنونـات هـي 

  ، فتأمّل. )١(يرالمحرّمات لا غ

]١٧٠ [...�
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توضيح ذلك: أنّه لو اعتبر الشارع هذه الأدلّة غير العلميّة علی أقول: 
بأن يجعل مؤدّاها بدلاً عن الواقع، والعمل به من جهة  - وجه الموضوعيّة

 ذكره من قيامهـا فما - علی المصلحة جابراً لما يفوت من الواقع )٣(اشتماله
مقام العلم التفصيلي في إزالة العلم الإجمالي متجّهٌ، بل هـي أولـی في رفـع 

  العلم الإجمالي من العلم التفصيلي بجملةٍ من المحرّمات.
ووجه الأولويّة: أنّه مع حصول العلم التفصيلي بجملةٍ من المحرّمات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤١الدلائل (مخطوط): الورقة  شدمر )١(
  .٢/٨٨فرائد الأُصول:  )٢(
  ».والعمل بها من جهة اشتمالها«كذا في الأصل، والأولى:  )٣(
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لتفصيلي، إلاّ أنّه اكتفی يحُتمل عنده وجود الحرام الواقعيّ فيما عدا المعلوم ا
بالمعلوم تفصيلاً في رفع الشغل اليقيني بدعوی: أنّ الاشتغال إنّما هو بقدر 
ما ثبت ولم يثبت الاشتغال فيما عدا ما علم تفصيلاً، بخلاف الظنّ بجملةٍ 
من المحرّمات بناءً علی اعتباره من باب الموضوعيّة؛ فإنّه يحصل معه العلم 

وإن كان يحتمل وجود الحرام الواقعيّ فيما عـدا المظنـون؛ بالبراءة اليقينيّة 
قـد انقلـب عـن الواقـع بمؤدّيـات  - علی ذلك التقدير - فإنّ التكليف

الطرق فهي المكلف به لا غير، ومقتef ذلك انحصار الحرام في مؤدّيات 
تلك الطرق وانتفاؤه عمّا عدا ما ظنّ حرمته من مؤدّيات الطرق، فيحصل 

ءة من غير حاجةٍ إلی دعوی: أنّ الاشتغال بقدر ما ثبـت كـما اليقين بالبرا
   يحُتاج إلی تلك الدعوی في المعلوم تفصيلاً حسبما عرفت.

]١٧١ [F s-� :
ً
��, �h �%�ـ�در ��ـm� xـ�] �%�Cـ�c� b%@: و���zب 9وّ>

...��ّ*�C%� h� ق�t%� @�%Q {ّ9د �*D 
ّ
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  بوجوهٍ: وقد أُجيب عن الاستدلال المذكورأقول: 
 النقض بالشبهات الحكميّة الوجوبيّة؛ لحصول العلم الإجمالي أحدها:

Xعيّة - بوجـود  - من جهة الãfورة والإجماع قبل ملاحظـة الأدلّـة الYـ
واجباتٍ كثيرة اشتغلت ذمّتنا بها علی وجه اليقين بعين ما ذكره المسـتدلّ 

  .)٢(في المقام طابق النعل بالنعل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٨٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٦/٨٣تعليقة على معالم الأُصول:  )٢(

�zـــ��ب ��وّل �ـــ1 

, �ــP�%� 1ــ@ 
ّ
��mــ-

��وّل و!�ـــــــــــــــــــــ� 
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 )١(»منـع تكليـف غـير القـادر...«نفّ بقولـه: ما ذكره المصـوثانيها: 
ومحصّله: أنّا نمنع من تعلّق التكليف بالواقع من حيث هـو حتـّی يكـون 

  العلم الإجمالي بالتكليف مقتضياً لتيقّن البراءة بالخروج عن عهدته.
بل نقول: إنّ التكليف إنّما تعلّـق بـالواقع المعلـوم بالتفصـيل في حـقّ 

التفصيلي، أو بما أدّی إليه الطرق غير العلميـّة في القادر من تحصيل العلم 
  حقّ غير القادر عن تحصيل العلم التفصيلي.

ومرجع ما ذكرنا إلی منع اشتغال الذمّة بأزيد مماّ أمكن تحصيل العلم 
  التفصيلي أو الظنّ التفصيلي من جهة الأدلّة الXYعيّة به. 

م الواقعيّــة وذلــك لأنّ شرط تنجّــز التكليــف بالنســبة إلــی الأحكــا
المجعولة إنّما هو العلم الإجمالي مع التمكن من العلم التفصـيلي بهـا أو مـا 
يقوم مقام العلم التفصيلي، ومنه فتوی المجتهد بالنسبة إلی مقلّديه؛ حيث 
إنّ الفتوی أيضاً من جملة الطرق الغير العلميّة في حقّ المقلّد، ولأجل ذلك 

þ في الأحكام المتمكن من تحصيل العلم قالوا بعدم معذوريّة الجاهل المق»
  التفصيلي بها أو ما يقوم مقام العلم التفصيلي.

كالغافل محضاً أو العاجز عن العلم التفصيلي  - أمّا غير العالم بالإجمال
فذمّتـه ليسـت مشـغولة بتكليـفٍ إلزامـي في الوقـائع  - وما يقوم مقامـه

واقع هي الأحكام الإلزاميّة المجهولة وإن كانت الأحكام المجعولة له في ال
من وجوبٍ أو حرمة، و[لكن] يقبح عقـلاً مؤاخذتـه علـی مخالفـة تلـك 
الأحكام؛ ضرورة قبح العقاب علی مخالفـة مـا لا سـبيل للمكلّـف إلـی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٨٩فرائد الأُصول:  )١(
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  العلم به من الوجوب أو الحرمة الواقعيينّ. 
وما نحن فيه من قبيل الثاني، أعني صورة العجز عـن تحصـيل العلـم 

واقعيّ وما يقوم مقامـه، ولـذا اشـترط في إعـمال أصـل الـبراءة بالحكم ال
وجوب الفحص أو اليـأس عـن الـدليل المعتـبر حتـّی يتحقّـق موضـوع 
البراءة، فالعقل الحاكم بقبح المؤاخذة علی مخالفة الحكم الواقعيّ المجهول 
لا يحكم بوجوب ترك كلّ ما يحُتمل كونه من المحرّمات الواقعيّة من جهة 

شتغال كما يقوله المستدلّ، ولا بوجوب إتيان كلّ ما احتمل كونه أصل الا
  من الواجبات الواقعيّة كذلك.

  هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المصنفّ+ وبيان مراده. 
  ولكن يورد عليه:

ــه:  أوّلاً: ــتدلّ بقول ــره المس ــا ذك ــع في ردّ م ــره+ لا ينف ــا ذك ــأنّ م ب
إليـه الطـرق غـير  )٢(التكليـف بـما أدّی ؛ وذلك لأنّ تعلّـق)١(»قلت:...«

العلميّة والأخذ بمؤدّاها لا ينافي بقاء العلم الإجمالي بالتكليف؛ لعدم تبينّ 
أطراف العلم الإجمالي وعدم ارتفاعه بتلك الأدلّة الظنيّة حسبما عرفت في 

  تقرير كلام المستدلّ.
إليـه  )٣(وقد يقال: إنّ مراده+ مماّ ذكـر مـن تعلّـق التكليـف بـما أدّی

الطرق الغير العلميّة هو دعوی انقلاب التكليف بالواقع بعد العجز عـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٨٨فرائد الأُصول:  )١(
 ».تأد«كذا في الأصل، والأولى:  )٢(

 ».أدت«كذا في الأصل، والأولى:  )٣(
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، فحينئـذٍ يرتفـع أثـر العلـم الإجمـالي )١(العلم بحيث لم يكن مكلّفاً بغيره
  .)٢(بالعمل بمؤدّی تلك الأدلّة؛ إذ المفروض عدم ثبوت التكليف بغيرها

رضی به صاحبه؛ لأنّ ولكنهّ مدفوعٌ: بأنّ هذا التوجيه من قبيل ما لا ي
فهو مكلّف بـالواقع بمؤدّاهـا لا «المصنفّ نفسه قد صرّح بخلافه بقوله: 

  .)٣(»بالواقع من حيث هو ولا بمؤدّی هذه الطرق
: مـن أنّ )٤(فالأولی أن يوجّه كلامه+حسبما ذكـره بعـض الفضـلاء

الأمارة الXYعيّة إذا قامت علی بعض أطراف الشبهة تكشف عن توسعة 
دائرة الامتثـال واقتناعـه في امتثـال الواقـع بـبعض محتملاتـه،  الشارع في

وذلك نظير ما ادّعاه جماعة في الشبهة المحصورة من جواز ارتكاب بعض 
أطرافها مع بقاء الطرف الآخر مورداً للامتثال؛ زعماً لدلالة أدلّـة الـبراءة 

اميـّة عليه، ومن ينكر عليهم ينكر دلالة ما ادّعاه من الأدلّة، فلو فـرض تم
تلك الأدلّة فهو أيضاً معترف به؛ لأنّ ذلك أمر معقولٌ، بل لا يتصوّر من 
جعل الظنّ في زمن الانفتاح إلاّ هذا، لا رفع اليد عن الواقـع بـالمرّة، ولا 

  التكليف بمؤدّی الأمارات حتیّ يلزم التصويب.
وبعبارةٍ أُخری: إنّ حكم العقل بوجوب الاجتناب مطلقاً معلّقٌ بعدم 

وت الرخصة من الشارع علی جواز ارتكاب بعض الأطراف كما سيأتي ثب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».بغيرها«كذا في الأصل، والأولى:  )١(
  .١٩٣جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
 .٢/٨٩فرائد الأُصول:  )٣(
  .١٩٣في جواهر العقول (مخطوط):  هو المحقّق الإشكوري )٤(
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  تحقيق ذلك في الشبهة المحصورة.
ويدلّ علی ما ذكرناه أنّه لو لم يأخذ بالأمارات القائمة علی الطهارة أو 
البراءة في بعض أطراف الشـبهة لكـان هـذا مخالفـاً لعمـوم مـا دلّ علـی 

لم يفرّق بين موارد العلم الإجمالي  حجيّتها؛ إذ ما دلّ علی حجيّة الأمارات
وبين الخالية عنه، فحينئذٍ إذا قلنا بحجيّتهـا مطلقـاً فـلا يتصـوّر لـه وجـه 
معقولٌ إلاّ ما ذكرنا من الكشف عن اقتناعٍ بالموافقة الاحتماليـّة وإن كـان 

  في مورد العلم الإجمالي.
ا أو ظننـّا وعلی هذا فنقول: إنّا إذا رجعنا إلی الأدلّة الXYعيّة وعلمنـ

ببعض المحرّمات الواقعيّة تفصيلاً بعد العلم الإجمالي بوجودها نستكشف 
من جعل الظنّ وحجيّته اقتناع الشارع بموافقة ما قامـت عليـه الأمـارة، 

  وحينئذٍ لا يبقی للعلم الإجمالي أثر. 
نعم، قد يشكل الأمر فيما لو قلنا بحجيةّ الأمارات من باب الظنّ المطلق؛ 

كشف عن الإقتناع بحيث يكون رافعـاً لأثـر العلـم الإجمـالي في غايـة فإنّ ال
  الإشكال، سواء قلنا بالكشف في نتيجة دليل الانسداد أو بالحكومة.

أمّا علی الثاني فالأمر واضحٌ؛ لأنّ المفروض عدم ثبـوت جعـل مـن  
الشارع بالنسبة إلی حجيّة الظنّ، بل الحاكم بهـا هـو العقـل، فهـو الّـذي 

Ù، وحكـم العقـل بوجـوب ألجأنا  إلی العمل به بقدر ما ينـدفع بـه العuـ
Ù بـاقٍ علـی حالـه كـما هـو المختـار وفاقـاً  الاحتياط في غير موارد العuـ
للمصنفّ؛ حيث حقّقنا في محلّه أنّ نتيجة دليل الانسداد هو التبعـيض في 

  موارد الاحتياط.
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نّـه كاشـف وأمّا علی الأوّل فهو وإن كان كاشفاً عن جعل الظنّ إلاّ أ
عن جعله في موارد العÙuُ لا مطلقاً، فيبقی أثر العلم الإجمالي بالنسبة إلی 
غير مورد العÙu بحاله، ولكن ما ذكرنا كافٍ في ردّ الأخباريّين؛ لأنهّم من 

  .)١(أرباب الظنون الخاصّة، فتأمّل
نـا أنّ ما ذكره هنا منافٍ لما سبق منه في غير موضعٍ؛ فإنّ ما ذكره ه وثانياً:

من دعوی تقييد الواقع هو الّذي أنكره في تنبيهات دليل الانسداد علی بعض 
من خصّ النتيجة بحجيةّ الظنّ بالطريق في قِبال من خصّها بـالظنّ بـالواقع، 
حيث إنّ مرجع كلام ذلك البعض إلی دعوی التقييد في الواقع، فأورد عليـه 

  . )٢(يّنه هناكمنها: منع التقييد، علی حسب ما ب المصنفّ بأمورٍ؛
بل ادّعاؤه وقوع التقييد في الأحكام الواقعيّة بقيـام الظنـون الخاصّـة 

ردّاً علـی  - )٣(عليها منافٍ لمـا ادّعـاه في تنبيهـات مسـألة حجيـّة القطـع
مـن اسـتحالة التقييــد بالصـدور عـن الأئمّـة^ وعــدم  - الأخبـاريّين

الصدور عن الأئمّة^ معقوليّته، خلافاً للأخباريّة؛ حيث ادّعوا تقييدها ب
مع أنّ الظنون الخاصّة متأخّرة عن الصدور ومترتّبة عليـه فكيـف يمكـن 

  تقييدها به كما هو واضح؟!
الفرق من هذه الجهات بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي،  ودعوی:

أو بين القادر علـی تحصـيل الواقعيـّات بـالعلم والعـاجز عنهـا كـذلك، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٣جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٢/٤٥٢فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢/٥٥صول: فرائد الأُ )٣(
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المقام وبين ما ذكـره في بـاب القطـع، بـأنّ جعـل  فحينئذٍ يدفع التنافي بين
البدليّة والترخيص إنّما هو من خـواصّ العلـم الإجمـالي؛ فـإنّ ذلـك إنّـما 

  يتصوّر في المخالفة الاحتماليّة ولا يتصوّر مع العلم التفصيلي.
بأنّ هذا الفرق مماّ لا دليل عليه بعد تساوي العلمين عندهم  مدفوعةٌ:

ت في نظر العقل به، وكفايته بكلا قسميه في نظر العقل في في تنجّز الواقعيّا
تنجّز الواقعيّات كتساوي القادر علی الواقع والعاجز عنه في كيفيّة العمل 

  بالأمارات وزوال أثر العلم الإجمالي من وجوب التوقّف والاحتياط.
نعم، يمكن الفرق بأنّ القـادر علـی الواقـع بعـد حصـول العلـم لـه 

الأمـارة حينئـذٍ بالنسـبة إليـه مـن   عليه العمل بـه فتسـقطبالواقع يتعينّ 
الاعتبار، كما أنّه في الشبهات الحكميّة لا يجوز له العمـل بالأصُـول قبـل 

  الفحص والبحث.
مماّ لا دخل فيه للعلم الإجمالي وليس ذلك من آثـار  - كما تری - لكنهّ

نـت مقرونـة العلم الإجمالي، بل هو من خواصّ الشبهة الحكميّة سواء كا
  بالعلم الإجمالي أم لا.

فالأولی أن يقال: إنّ ما ذكره هنا إنّما هو من باب النقض وإن كان مماّ 
لا يرتضيه نفسه، فيكون جواباً علی ممشی غيره مـن المجتهـدين، إلاّ أنّـه 

  . )٢(، فتأمّل)١(يصحّ الاكتفاء به في مقام ردّ الأخباريّين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
إذ الأخباريين ينكرون تعلّق التكليف بالواقع المقيد، بل  ؛وجهه: أن هذا الجواب مصادرة )٢(

  [منه]. يدعون تعلّقه بنفس الأحكام الواقعية وهذه الأمارات كواشف عنها، فتأمل
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  من قوله: ما ذكره المصنفّ أيضاً وثالثها: 

]١٧٢ [0%� �-*
ّ
�J :  .)١(��, �%��D a�CK/ّ���ت �%���c�...��ّCc%@: و<��3�5ً

وقد أشار المصنفّ+ إلی هذا المطلب في التنبيـه الخـامس مـن أقول: 
تنبيهات الشبهة المحصورة، ومحصّل ما ذكره في المقامين: هـو الفـرق بـين 

فعلاً وتركاً، وبين صورة قيام الأمارة الXYعيّة علی بعض أطراف الشبهة 
ما لو اضطرّ إلی ارتكاب بعض المحتملات، ففي الصورة الاُولـی يحكـم 
بجواز الاقتصار في الاجتناب علی الطـرف الّـذي قامـت عليـه الأمـارة 
وإجراء الأصُول بالنسبة إلی الطرف الآخر؛ لاحـتمال أن يكـون المعلـوم 

بين أن يكون قيام  بالإجمال هو هذا الطرف المعلوم بالأمارة، من غير فرقٍ 
  الأمارة بعد العلم الإجمالي أو قبله حسبما ذكره+.

ولعلّ الوجه فيما ذكر من إجراء الأصل بالنسبة إلـی مـا لم يقـم عليـه 
الأمارة وعدم إجرائه بالنسبة إلی الآخر هو: أنّ وجوب الاجتنـاب عـن 

هما، إنّما يجيء من الأمر بالاجتناب عن الـنجس الموجـود فـي )٢(المشتبهتين
وبعد قيام الأمارة الXYعيةّ بنجاسة أحدهما مُعيّناً بتنجّز الخطاب بالاجتناب 
بالنسبة إليه ويبقی الآخر خاليـاً عـن الخطـاب المنجّـز بالاجتنـاب عنـه؛ 

  لاحتمال عدم كونه متنجّساً في الواقع، بل المتنجّس هو ما قام عليه البيّنة.
لمتنجّس المردّد بينهما؛ لأنّ كما لا يصحّ توجّه الخطاب بالاجتناب عن ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٨٩فرائد الأُصول:  )١(
  ».المشتبهين«ل، والأولى: كذا في الأص )٢(

�ـــ1  �%?ـــ�z�nـــ��ب 

ـــــــــ1  � ,
ّ
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الخطابات إنّما تجري علی مقدار الحاجة والمفروض ارتفاعها من الطـرف 
Xعيّة، فتوجيـه الخطـاب بالاجتنـاب عـن  الّذي قامت عليه الأمـارة الYـ

  المتنجّس المردّد بينه وبين غيره لغوٌ. 
 ثمّ بعد تنجّز الخطاب بالاجتناب عن الطرف المعلوم تفصيلاً لا يجري

فيه الأصل؛ لارتفاع موضوعه وهو الشك والاحـتمال، فـالعلم الإجمـالي 
حينئذٍ وإن لم يرتفع بذاته إلاّ أنّه ارتفع حكمـه بوجـود الأمـارة، كـما أنّـه 
يرتفع بذاته فيما إذا علم تفصيلاً بنجاسـة أحـدهما المعـينّ فيبقـی الأصـل 

  بالنسبة إلی الطرف الآخر سليماً عن المعارض.
 ا بما لو تلف أحدهما بعد العلم بنجاسة أحدهما تفصيلاً ولا ينتقض هذ

نظراً إلی خروجه عن محلّ الابتلاء qq؛ إذ لا رافع لجريان الأصل هناك  -
من أمارةٍ معتبرة بخلافه هنا كما عرفت، فيبقی الأصلان هناك متعارضين 

  فلا يرتفع العلم الإجمالي فيجب الاجتناب عنهما. 
فإنّ العلم الإجمالي غـير «في ذيل الكلام: فعلی هذا يجب حمل قوله+ 

علی عدم ثبوت حكمه لا  )١(»ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها...
  عدمه بذاته كما هو واضح.

وأمّا الصورة الثانية: فقد يفصّل فيها بـين أن يكـون الاضـطرار قبـل 
 العلم الإجمالي أو بعده في عدم وجوب الاجتناب من غير ما اضطرّ إليه في

  الأوّل ووجوبه في الثاني كما ذكره هناك.
هذا، وقد يرد علی المصنفّ: أنّ ما ذكره مـن الجـواب لا ينفـع في ردّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩٠فرائد الأُصول:  )١(
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الأخباريّين؛ لأنهّم لا يعوّلـون علـی الأصُـول حتـّی يقـال: إنّ المنـاط في 
الحكم بوجوب الاجتناب هـو تعـارض الأصـلين، فـإذا فـرض سـلامة 

قه، بل نظرهم في ذلك إلی الأخبار، أحدهما من المعارض فيعمل علی طب
كـما في  - فكلّما ثبت فيه جواز الارتكاب بحكم الأخبار يحكمون بالجواز

بحكـم الأخبـار  - الشبهات الموضوعيّة وأخذ جوائز السلطان ونحوهما
  .)١(وإلاّ فالمحكم فيه هو الاحتياط، فتأمّل

علـم وهـو: أنّ ال )٢(ما حكي عن بعـض أفاضـل المتـأخرّين ورابعها:
Xعيّة الّتـي بأيـدينا،  الإجمالي في المقام مسببّ عن ملاحظة هذه الأدلّة الYـ
ومن المعلوم زواله بعد الفحص وعدم الظفر بما هو زائد علی المحرّمـات 
المعلومة المستفادة منها، فإنّ هذه الأدّلة كـما تكـون سـبباً للعلـم الإجمـالي 

علی مـا عثرنـا عليـه  المزبور كذلك عدم وجود دليل علی محرّمات زائدة
سبب لزواله؛ فإنهّا كما تكون حاكمة علـی وجـود المحرّمـات فيهـا قبـل 

  .)٣(الفحص فكذلك حاكمة علی انتفائها بعد الفحص
وفيه: منع كون المنشأ للعلم الإجمالي هو هذه الأدلّـة؛ كيـف؟! وهـي 

  بيانات تفصيليّة للأحكام، بل المنشأ له أمران: 
  الطلبيّة في الخمسة المعروفة. أحدهما: انحصار الأحكام

والآخر: ما ثبت بالنصّ والإجماع بل الãfورة من أنّ لكلّ واقعةٍ من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
 ]منه[ .+فاضل إيرواني )٢(

 .٣٤٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )٣(
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الوقائع حكماً صدر من الشارع مخزون عند الأئمّة^، فبانضمامهما يحصل 
العلم الإجمالي بوجود واجباتٍ ومحرّمات معلومة ولو مع قطع النظر عـن 

م أنّ هــذا العلــم الإجمــالي لا يــزول هــذه الأدلّــة الYــXعيّة، ومــن المعلــو
بالفحص عن هذه الأدلّة؛ لعدم كونه مسبّباً عنها حتیّ يزول بعدم الظفـر 

  عليها بعد الفحص، فتدبّر.
ما ذكره والدي العلاّمـة+ وهـو الأحسـن مـن الوجـوه وخامسها: 

المذكورة، وحاصله: أنّ الضابط في إعمال أصل الاشتغال بعد العلم بأصل 
ما هو الشك في المكلّف به الّذي لا يؤول إلی الشك في أصـل الاشتغال إنّ 

التكليف، وبعد إخـراج المحرّمـات المعلومـة أو المظنونـة كـان الشـك في 
الباقي شكاً في أصل التكليف فيرجع فيه إلی البراءة، علی معنی خلوّ ذمّة 
المكلّف عن التكليف المشكوك فيه وإن احتملت الواقعة مـن حيـث هـي 

  .)١(لزامي المجعول له في الواقع، فتدبّرللحكم الإ

]١٧٣ [ �Wّـــ�ور�%� hــ�ل �%�ـــC��� S [ـــ��� 
ّ
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اعلم أنّ تمسّك الأخباري بهذا الوجه إنّما هو بمقتضی الأصـل أقول: 
الثانوي بعد إكمال الدين، وإلاّ فمقتضی الأصل الأوّلي في مرحلة الظاهر 

حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان هو الإباحـة كـما اعـترف بـه بمقتضی 
  الأخباريّون أيضاً حسبما نقله المصنفّ عنهم في غير موضع من كلامه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٨٤تعليقة على معالم الأُصول:  )١(
 .٢/٩٠فرائد الأُصول:  )٢(

 nــــــــــ@ �%?ــــــــــ�P�%�

ـــــــــــ1  � [�%
ـــــــــــ %�

aـــــــ��C%�:  �%�9ـــــــ�
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إنّ «ويشهد علی ذلك ما حُكي عن صـاحب الفوائـد، حيـث قـال: 
التمسّك بالبراءة الأصليّة من حيث هي إنّما يجوز قبل إكمال الدين، وأمّـا 

بأنّ كلّ واقعةٍ يحتاج إليه الأمُّة  - اتر الأخبار عن الأئّمة^بعد إكماله وتو
إلی يوم القيامة، وكلّ واقعةٍ تقـع فيهـا الخصـومة بـين الاثنـين ورد فيهـا 

  .)١(»فلا - خطابٌ قطعيٌ من قِبله تعالی حتیّ أرش الكفّ 
التمسّك بالبراءة الأصـليّة إنّـما يـتمّ «وقال أيضاً في ذيل هذا الكلام: 

شاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيين، وكذلك إنّما يتمّ عند من عند الأ
يقـول بهــما ولا يقــول بـالوجوب والحرمــة الــذاتيين وهـو المســتفاد مــن 
كلامهم^، وهو الحقّ عندي، ثمّ علی هذين المذهبين إنّما يتمّ قبل إكمال 

عن الدين وأمّا بعده فلا، إلاّ علی مذهب من جوّز من العامّة خلوّ واقعة 
  ، انتهى. )٢(»حكمٍ وارد من االله تعالی

ولا يخفی عليك: أنّ هذا الوجه من الاستدلال مرجعـه إلـی قاعـدة 
إنّ الإقدام علی ما «الãfر كما هو صريح كلام الشيخ في العدّة من قوله: 

، فعلـی هـذا يكـون محصّـل هـذا الوجـه: أنّ )٣(»لا يؤمن المفسدة فيه...
ãfر حرامٌ باعتبار كون دفع الãfر المحتمل الإقدام علی ما احتمل فيه ال

واجباً بحكم العقل، وقد عرفت فيما تقدّم حكومة قاعدة قبح العقاب بلا 
  بيان علی قاعدة وجوب دفع الãfر المحتمل، فليراجع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٧الفوائد المدنية:  )١(
  .٢٧٨المدنية:  الفوائد )٢(
 .٧٤٣ - ٢/٧٤٢العدة:  )٣(



� �%��ل9د
ّ
 ٥٨٣   .....................................................................  �D>�3�07ط %

]١٧٤[ ...,t�%� #
��c x�� 
ً
)W�CF :@%�c)١(. 

قّقـين في القاعدة جماعةٌ، منهم بعض المح كبتل كاعلم أنّه قد تمسّ أقول: 
في مسـألة  )٣(في مسألة أصالة البراءة أخذاً من السـيدّ& )٢(هداية المسترشدين

القاعـدة: أنّ الغـرض مـن بعـث الأنبيـاء  كالحظر والإباحة، وحاصـل تلـ
تب ليس إلاّ بيان مصالح أفعال العباد ومفاسـدها كونصب الرسل وإنزال ال

ة؛ وإلاّ فيلـزم نقـض وإيصالهم إلی السعادات الأبديّة والفيوضات الÙuمديّ 
عن عدمها رأساً، من غير فرقٍ في  كشف ذلكن مبينّة يكالغرض، وحيث لم ت

  بين العقاب وغيرها من المفاسد الدنيويّة أو الأخُرويّة. كذل
القاعدة في خصوص مسألة  كبتل كن قد يقال: إنّ السيدّ& إنّما تمسّ كول

م الأشـياء قبـل صـدور كـان النزاع فيهـا عنـده في حكالحظر والإباحة الّتي 
بها في  كما لا وجه للتمسّ كبها بعد صدوره والبيان،  كالXYع فلا وجه للتمسّ 

  ان النزاع فيها بعد صدور الXYع.كمسألة أصالة البراءة الّتي 
ما يقتضيه الإنصاف: عدم الفرق في جريان قاعدة اللطف كوالتحقيق 

عائق، وبين بعـد ن قبل البيان من دون كبين قبل صدور الXYع وبعده ول
ما لو فرضنا العلم كفيه وقبل الوصول إلينا من دون مانع،  كالبيان أو الش

بعدم صدور البيان أو عدم وصوله مع فرض عدم المانع عن شيءٍ مـنهما، 
م في الأوّل بحسـب كـبهذه القاعدة؛ لعـدم الح كفإنّه حينئذٍ يصحّ التمسّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٩١فرائد الأُصول:  )١(
  .٣/٥٤٨هداية المسترشدين:  )٢(
 .٨١٢ - ٢/٨٠٩الذريعة:  )٣(
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أصالة عدم الدليل أيضـاً في ب كما يصحّ التمسّ كالواقع وبنسخه في الثاني، 
ون مفاد هذا الأصل أيضاً هو ثبوت الملازمة القطعيّة كلتا الصورتين، فيك

  م.كبين عدم البيان من دون مانع وبين عدم الح
انت جارية في المقـام إلاّ أنهّـا كوأمّا قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهي وإن 
م كقاعدة إنّما هو العقاب لا الحلا تنفع؛ لما عرفت سابقاً من أنّ المرفوع بهذه ال

فيـه  كم واقعاً، وأمّا مع وجود العـائق أو الشـكوالمفروض في المقام نفي الح
فلا يجري شيءٌ من قاعدة اللطف وأصالة عدم الدليل، بل يجري فيـه قاعـدة 
الãfر من جهة احتمال وجود الãfر من غير فرقٍ بـين القطـع بعـدم البيـان 

ستندين إلی وجود المانع أو احتمالـه مـن دون فـرقٍ انا مكفيه إذا  كوبين الش
  بين بعد البعثة وقبل البيان وقبل الوصول لعائقٍ أو احتمال.

مـةٌ علـی كن قد عرفت أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيـان حاكهذا، ول
رنا: أنّ التفصيل في مورد قاعـدة اللطـف بـين كقاعدة الãfر، فظهر مماّ ذ

  ه له، فتدبّر.قبل البعثة وبعدها مماّ لا وج


�s �%��ر... ]١٧٥[D [�C%� (ل�0J� b��HF 
CD ب��zو� :@%�c)١(.  
  الجواب عن الاستدلال المذكور:أقول: 

أوّلاً: بفساد تفريع مسألة البراءة علی مسألة الحظر والإباحة؛ وذلك لما 
Xع، أو لأنّ  عرفت من أنّ نزاعهم في تلك المسألة إنّما هو قبل صـدور الYـ

هـو [في] الإباحـة والحظـر  - كما هو الظـاهر مـن كلماتهـم - يهاالنزاع ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩١فرائد الأُصول:  )١(

 �zـــــــــ��ب ��ـــــــــ� 

nــــــــــ@ �%?ــــــــــ�P�%� 
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الواقعيينّ، ومحلّ الكلام في مسألتنا هذه إنّما هو في استعلام الحكم الظاهريّ 
  بعد التوقّف في الحكم الواقعيّ المردّد بين الحرمة وغير الوجوب.

 وثانياً: منع كون حكم العقل في مسألة الحظر والإباحة هو الحظر، بل
  الحقّ هو الإباحة، بمعنی عدم الحرج في الفعل.

وثالثاً: لو سلّمنا كون حكم العقل في تلك المسألة هـو الحظـر ولـزوم 
الاحتراز عن الãfر المحتمل ولكن نمنع حكم العقل بقبح العقـاب بـلا 
ãر  بيان، أو لعدم كفاية مطلق الاحتمال في حكم العقل بوجوب دفع الfـ

ونه بحيث أوجـب حصـول الخـوف في الـنفس، المحتمل، بل يعتبر فيه ك
وحكم العقل بقبح المؤاخذة يؤمّننا عن هذا الãfر ولا يحصل معه خوف 

  في النفس. 
  هذا إن أُريد من الãfر العقاب.
كالهلاك وزوال العقـل واسـتيلاء  - وأمّا إذا أُريد منه الãfر الدنيوي

الفعل قهراً من  القساوة وعدم استجابة الدعاء ونحو ذلك مماّ يترتّب علی
باب الخاصيّة، ولا يتغيرّ بالعلم والجهل من المفاسد الّتي لا يندفع احتمالها 

 - بدفع احتمال الãfر الأخُروي؛ لعدم كون بيانهـا مـن وظيفـة الشـارع
فطريق التخلّص عن حكم العقل بوجوب دفعـه علـی تقـدير اسـتقلال 

  العقل في ذلك هو أحد أمرين:
جوب دفعه؛ لعدم كون احتماله عقلائيّاً بحيث إمّا منع حكم العقل بو

  أوجب حصول الخوف في النفس.
  وإمّا من جهـة كـون الشـبهة حينئـذٍ موضـوعيّة؛ لرجـوع الشـك في 
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  كونه من مصاديق الãfر، فلا بدّ حينئذٍ إمّا مـن منـع وجـوب الـدفع إذا 
ــارع  ــوی إذن الش ــن دع ــا م ــانيّة، وإمّ ــدواعي النفس ــبعض ال ــان ل   ك

ãر حسـبما بيّنـه المصـنفّ،  وترخيصه فيما   شك في كونه من مصـاديق الfـ
  بل قد جوّز الشارع وأمـر بـه في بعـض المـوارد كـالأمر بتسـليم الـنفس 
للحدّ والقصاص وتعريضاً له في الجهـاد والإكـراه علـی القتـل أو علـی 

  الارتداد ونحو ذلك.
فظهر من جميع ما ذكرنا إلی هنا: أنّ مقتضی الأصل فيما لا نـصّ فيـه 
من الشبهة الحكميـّة التحريميـّة هـو الـبراءة علـی معنـی عـدم وجـوب 
الاجتناب عن المشتبه، ولو عبرّ في مكانها بالإباحة فلا بدّ من أن يـراد بهـا 

  مجرّد عدم الحرج في فعل المشتبه.
وأمّا الإباحة بمعنی التسوية بين الفعل والترك فلا بدّ في الالتـزام بهـا 

م من أدلّة الأصل؛ لأنهّا لا تفيد أزيد من الـبراءة من دليلٍ آخر غير ما تقدّ 
بمعنی خلوّ الذمّة عن الإلزام بالترك وعدم ترتّـب العقـاب علـی الفعـل 

؛ فإنّ غاية ما يفيده هـذا الحـديث )١(»كلّ شيءٍ مطلق...«×: حتیّ قوله
هو الإطلاق بمعنی خلوّ الذمّة عن قيد التكليف، وأمّـا الإباحـة بمعنـی 

  فتدبّر.التسوية فلا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــره  )١( ــهمــن لا يحض ــلاة، ،١/٣١٧: الفقي ــائل٩٣٧ ح ب وصــف الص ــيعة:  ، وس    ،٦/٢٨٩الش
  . ٣من أبواب القنوت، ح١٩ب 
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فـلا بـأس بنقلـه تتمـيماً  )٢(هنا تحقيق قد ذكره بعض الأسـاتيذأقول: 
 )٣(للكلام وتنقيحاً للمرام، وحاصله: أنّه إن أراد من اللوازم الّتي يترتّـب

ي مـن مع الجهل المفاسد الأخرويّة الّتي لا ترجـع إلـی العقـاب، بـل هـ
خواصّ بعض الأفعال كما استكشفناه من بعض الأخبـار والآيـات مثـل 
طول الموقف وتعريق الجبين ونحوهما، فلا ريب في وجوب دفعهـا عقـلاً 
وقيام أدلّة البراءة لا تنفع في تداركها والكشـف عـن عـدمها بـالمرّة؛ لأنّ 

  ذلك موقوف علی استفادة الرخصة فيها وهي ممنوعة.
بت منها الرخصة الّتي من الناصـح في حـقّ المستشـير ولو سلّم فلا يث

الّتي يلزمها الخلوّ عن جميع المفاسد، بل الّذي يثبت بها هو الرخصة بمعنی 
أنت مـرخّص مـن «رفع العقاب الراجع إلی المولی، ولذا لو قال المولی: 

قِبلي في سلوك هذا الطريق، إلاّ أنّك لو سلكته لتقع في الãfر علی النفس 
  لم يكن ذلك تناقضاً في كلامه.» نوالبد

فيـه  )٤(»كـلّ شيء فيـه حـلال...×: «وإن أبيت إلاّ عن ظهور قوله
فيجب صرفه عن ظهوره بملاحظة سائر الأخبار المستدلّ بها للبراءة الّتي 

  لا يستفاد منها شيء من الرخصة بالمعنی المذكور.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩١الأُصول: فرائد  )١(
   .١٩٦ - ١٩٥: جواهر العقول (مخطوط) )٢(
  ».تترتّب«كذا في الأصل، والأولى:  )٣(
  .١ حمن أبواب ما يكتسب به،  ٤ب  ،١٧/٨٨: الشيعة وسائل )٤(

���ــــ. cــــ
 !�ــــ�ه 
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 - والحكميّةويؤيّد ما ذكرنا: حُسن الاحتياط في الشبهات الموضوعيّة 
مع كونها مـورداً للـبراءة، ولـو لم تكـن المفسـدة  - عقلاً وشرعاً وإجماعاً 

محتملة لكان الاحتياط فيها كالاحتياط عن الجلوس تحت الحائط القـوي 
  البنيان في إلحاق صاحبه بأرباب الجنون والسوداء. 

ولا ينافي احتمال المفسدة مع قيام الدليل علی البراءة قاعـدة اللطـف، 
بدعوی: أنّ الواجب عليه تعالی الأمر بكلّ ما يقرّب والنهي عن كلّ مـا 
يبعّد؛ وإلاّ فيكون نقضاً للغرض، فلو كانت في الشبهات مفسدة لوجـب 

  علی الحكيم النهي عنها. 
لأنّ الغرض من التكليف ليس إلاّ إعلام المكلّفين علی وجودها، ولا 

ن أدلّـة الاحتيـاط؛ لأنهّـا لا ريب في أنّه يحصل بأخبار التثليث ونحوها م
  يخلو عن الكشف عن وجودها. 

وأمّا عدم التكليف فلعلّه لعدم كونه مشتملاً علی المصلحة، وقد قرّرنا 
في محلّه أنّ حُسن التكليف وقبحه يزاحم حُسن المكلّف به وقبحه، بل هو 
لازم كلّ من يقول بأنّ حُسن الأشياء وقبحها بالوجوه والاعتبارات، ولذا 

  قوّينا في محلّه مذهب صاحب الفصول&.
وبالجملة، فلا ريب في قيام احـتمال وجـود تلـك المفاسـد ووجـوب 

  دفعها عقلاً. 
نعم، لا يجب دفعها شرعاً، وإن كان المتراءی في بـادي النظـر وجوبـه 
Xع؛ لأنّ حكـم  كذلك؛ نظراً إلی ثبوت الملازمة بـين حكـم العقـل والYـ

صرف فلا يكون حكم الXYع علی طبقه العقل بوجوب اجتنابها إرشادي 
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إلاّ إرشاديّاً لا يترتّب عليه شيءٌ من الثـواب والعقـاب، وأيـن هـذا مـن 
  مذهب الأخباري؟!

حكـم العقـل بوجـوب الـدفع وإن كـان إرشـاديّاً إلاّ أنّ  فإن قلـت:
تعريض النفس علی التهلكة من القبائح النفسية، فقـد اجتمـع في حكـم 

Xع علـی العقل بوجوب الدفع جهتي  النفسيّة والإرشـاديّة، وحكـم الYـ
طبق الثاني وإن كان إرشاديّاً إلاّ أنّه بالنسـبة إلـی الأوّل إلزامـيٌ شرعـي، 
فالمتولّد من الملازمة أمران: أحدهما إرشادي والآخر إلزامي، ولا مفرّ عن 
هذا الإشكال إلاّ إنكار الملازمة رأساً أو الالتزام بعدم قيـام احتمالهـا بعـد 

البراءة أو الالتزام بمزاحمة حسن التكليف وقبحه لحُسن المكلّف به  ثبوت
  وقبحه، وحيث بطل الأوّلان تعينّ الثالث.

مع أنّه يمكن الالتزام بمقالة صاحب الفصـول، أنّ الإشـكال  قلت:
مبنيٌّ علی كون الظنّ بالãfر مأخوذ من باب الموضوعيّة، فحينئذٍ لا يبعد 

Ö، كـما يؤيّـده دعوی: أنّ قبح مخالفته وتع ريض الـنفس عليـه قبـيحٌ نفuـ
  الإجماع علی الإثم بمخالفة الãfر الدنيوي.

ãر حتـّی في الـدنيوي  ولكنهّ في حيّز المنع؛ لأنّ الظاهر أنّ الظنّ بالfـ
  مأخوذٌ من باب الطريقيـّة كـما صرّح بـه المصـنفّ فـيما سـيأتي، ولا نـری 

  ك خمـر في أنّـه لا يترتّـب فرقاً بين الظنّ بالãfر وبين الظـنّ بـأنّ المشـكو
صـورة  )١(علی مخالفته إلاّ الواقع، وحينئـذٍ فيكـون الإجمـاع منـزّلاً إلـی

  المصادفة للواقع.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».على«كذا في الأصل، والأولى:  )١(
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ولو سلّم فإنّما يكون كذلك فيما إذا كان الãfر ناشئاً من غـير احـتمال 
  الحرمة والحليّة من الأسباب المتعارفة.

الإجمـاع لا مـن جهـة  ولو سلّم فغايته الالتزام بالموضوعيّة من بـاب
Xعي مـن  إدراك العقل بأنّ في مخالفه قبح نفÖu حتیّ يثبت الوجوب الYـ

  جهة الملازمة.
  هذا كلّه إن أراد من اللوازم المفاسد الأخُرويّة غير العقاب. 

وإن أراد منها المفاسـد الدنيويّـة الّتـي مـن خـواصّ بعـض الأفعـال 
إذ «هر من التعليل بقولـه: كما هو الظا - كنقصان الرزق والعمر وغيرهما

فالتنزيل المذكور ليس في محلّه؛ لما عرفت من عدم  - )١(»العقل لا يحكم..
وجوب دفع المقطوع منها فضلاً عن المشكوك، ففرض الشبهة موضوعيّة 
كما ذكره المصنفّ مع عدم وجوب دفع المقطوع مماّ لا يحتـاج إليـه، بـل لا 

 .)٣(لا يخفی، فتدبّر )٢(وجه له ما
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٩١فرائد الأُصول:  )١(
  ».كما«كذا في الأصل، والأولى:  )٢(
  .١٩٦ - ١٩٥(مخطوط): جواهر العقول  )٣(
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  ٢٠٤  ....................................  المعلوم فمن كان وكيف قوله: ]٣١[
 ومـن منـه الأعـمّ  وإرادة الآيـة، مـورد ينافي بالخصوص هإرادت لكن قوله: ]٣٢[

  ٢٠٧  ...................  جامع لا إذ المعنيين؛ في الموصول استعمال يستلزم المورد
  ٢٠٩  ...................................عبدالأعلی رواية في نعم، قوله: ]٣٣[
 حج جم جح ثم { لی:تعـا بقولـه التمسّـك حال يظهر ذكرنا ومماّ قوله: ]٣٤[
  ٢١١  .........................................................  } خج حم

  ٢١٣  .........  } غج عم عج ظم طح ضم { تعالی: قوله قوله: ]٣٥[
  ٢١٨  ...........  التكليف بيان عن كناية الرسول بعث أنّ  علی بناء قوله: ]٣٦[
  ٢٢١  ..........  البعث بعد سابقاً  عذيبالت بوقوع الإخبار ظاهره أنّ  وفيه: ]٣٧[
  ٢٢٥  ...................................  التناقض يورد ربّما إنّه ثمّ  قوله: ]٣٨[
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  ٢٢٦  ..............................................  دفعه ويمكن قوله: ]٣٩[
  ٢٢٩  .....................................  المقت_È بعدم ويعترف قوله: ]٤٠[
  ٢٣١  ...................  عنه معفوّ  محرّم إنّه قيل حيث الظهار في كما وله:ق ]٤١[
  ٢٣٢  ...............................  فرّعوا ما بعض عن يظهر كما قوله: ]٤٢[
  ٢٣٦  ..... المقامين في المطلوب علی لها دلالة لا الآية أنّ  والإنصاف: قوله: ]٤٣[
  ٢٣٨  .....  ﴾���كي كى كم كل كا ﴿ تعالی: قوله ومنها: قوله: ]٤٤[
  ٢٤٠  ........................  هدايتهم بعد يخذلهم لا تعالی أنّه وظاهرها ]٤٥[
  ٢٤٠  ...............  أضعف دلالتها أنّ  مع المتقدّمة الآية في تقدّم ما وفيه: ]٤٦[
  ٢٤٤  ..................  } في فى ثي { تعالی: قوله ومنها: قوله: ]٤٧[
  ٢٤٥  ..................................... ظاهر تأمّلٌ  دلالتها وفي قوله: ]٤٨[
  ٢٤٦  ............................................  الكلّ  علي ويرد قوله: ]٤٩[
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم { تعالی: قوله ومنها: قوله: ]٥٠[

  ٢٤٩  ......................  }...ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
  ٢٥٤  .............  العدول في يكون أن الأمر غاية أنّ  الإنصاف لكنّ  قوله: ]٥١[
  ٢٥٧  ....................  »إشعار... الآية وفي« الوافية: في قال ولذا قوله: ]٥٢[
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ { تعــالی: قولــه ومنهــا: قولـه: ]٥٣[

  ٢٥٨  ............................................................... } مى
  ٢٦١  ...........................  سابقتها من أظهر الآية هذه ولعلّ  قوله: ]٥٤[
  ٢٦٢  .......................  أُخری جهةٍ  من موهونة دلالتها أنّ  إلاّ  قوله: ]٥٥[



 ٥٩٥   ..........................................................................  س ��/�W�0ت�$�

  ٢٦٥  .........................  ياتالآ أنّ  من ذكرنا: ما والإنصاف قوله: ]٥٦[
  ٢٦٨  استُكرِهوا.... وما والنسيان الخطأ أشياء: تسعة أمّتي عن رُفعِ قوله: ]٥٧[
 أنّ  مع - قوله: إلی - الموصول من الظاهر بأنّ  عليه: يورد أن ويمكن قوله: ]٥٨[

  ٢٧٠  .................................  الموصول عموم يلائم لا المؤاخذة تقدير
  ٢٧٩  ........................  الاقتضاء بدلالة المقدّر أنّ  والحاصل: قوله: ]٥٩[
  ٢٩٠  ............  أيضاً  الثاني من وأظهر الأوّل من عرفاً  أقرب وهذا قوله: ]٦٠[
  ٢٩٢  ....................  الصحيحة الأخبار بعض من يظهر نعم، قوله: ]٦١[ 

  ٢٩٩  ...............  المجموع رفع باعتبار الاختصاص بأنّ  والقول قوله: ]٦٢[
  ٣٠٢  ..............  التحفّظ ترك من الصادرين والنسيان الخطأ فإنّ  قوله: ]٦٣[
 التكليـف وكـذا - قولـه: إلـی - يعلمـون لا ما علی المؤاخذة وكذا : قوله ]٦٤[

  ٣٠٣  ................................................................  الشاقّ 
  ٣٠٦  ................................  إليه الرجوع يحسن إنّما وفيه: قوله: ]٦٥[
  ٣٠٧  .....................................................  فتأمّل قوله: ]٦٦[
  ٣١١  .........................  الآثار عموم علی بنينا إذا أنّه فاعلم قوله: ]٦٧[
  ٣١٣  .................  الSTعيّة المجعولة الآثار هي بالآثار المراد ثمّ  قوله: ]٦٨[
  ٣١٦  .................  التكليف أثر يخرج ذكرت ما علی قلت: فإن قوله: ]٦٩[
  ٣١٧  ........................  التكليف برفع المراد عرفت قد قلت: قوله: ]٧٠[
  ٣٢٠  ....................................  يقال ربّما ما ذلك ونظير قوله: ]٧١[
  ٣٢٣  ....................................  نظيره في تقدّم ما ويردّه: قوله: ]٧٢[
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  ٣٢٦  ......................  الرفع بعموم حكمنا لو أنّه أيضاً  واعلم قوله: ]٧٣[
  ٣٢٨  ..................  المحاسن عن المتقدّمة الصحيحة ورود وأمّا قوله: ]٧٤[
 مَوضـوعٌ  فَهُـو العِبـادِ  عـن علَمَـهُ  االله حَجَـبَ  مـا« ×:قوله ومنها: قوله: ]٧٥[

  ٣٣٧  ................................................................  »عَنهُم
  ٣٤٠  ..............................  االله حَجب مماّ الظاهر أنّ  وفيه: قوله: ]٧٦[
  ٣٤٢  ............   »يَعلَموا... لم ما سَعة في الناسُ « ×:قوله ومنها: قوله: ]٧٧[
  ٣٤٣  ..............................................  تقدّم ما وفيه: قوله: ]٧٨[
  ٣٤٦  .............................  الأوّل بالÊTء المراد أنّ  علی بناءً  قوله: ]٧٩[
  ٣٤٨  .......................  ونظائرها الرواية من الظاهر أنّ  وفيه: قوله: ]٨٠[
  ٣٥٠  ...................................  الجهالة تعميم أنّ  ويؤيّده قوله: ]٨١[
  ٣٥٢  ..................................  عرفت كما مدلوله أنّ  وفيه قوله: ]٨٢[
  ٣٥٤  ..............  »قٌ...مُطلَ  شيء كلُّ « الفقية: مرسلة في ما ومنها قوله: ]٨٣[
  ٣٥٦  ............  بالفارسيّة القنوت جواز علی الصدوق به استدلّ  قوله: ]٨٤[
  ٣٥٧  ................................  أوضح المطلب علی ودلالته قوله: ]٨٥[
  ٣٦٣  ..................  الحجّاج بن عبدالرحمن بصحيحة يحتجّ  وقد قوله: ]٨٦[
  ٣٦٤  .............................  العدّة في بكونها الجهل أنّ  وفيه: قوله: ]٨٧[
  ٣٧٠  ................................  العدّة بأصل الجهل مع وكذا قوله: ]٨٨[
  ٣٧٠  ...............  تقدير كلّ  علی الرواية علی يرد إشكالٌ  أنّه إلاّ  قوله: ]٨٩[



 ٥٩٧   ..........................................................................  �$�س ��/�W�0ت

  ٣٧١  .........................................  دفعه وفي فيه فتدبّر قوله: ]٩٠[ 
  ٣٧٦  .............  ».حلالٌ... لَكَ  فهو وحرامٌ  حلالٌ  فيه شيءٍ  كلّ « قوله: ]٩١[
  ٣٨٠  ...........................  تحته أو فوقه كليّ  حكم علم سواء قوله: ]٩٢[
  ٣٨٢  ............................  الوصف ذكر من الغرض وليس قوله: ]٩٣[
  ٣٨٤  ....................................  بالÊTء المراد أنّ  الظاهر قوله: ]٩٤[
  ٣٨٩  ..................  إليهما »منه« في الضمير إرجاع يستقيم لا إذ قوله: ]٩٥[
  ٣٩٠  .....................................  محصّل معنیً  له يُعلم لم قوله: ]٩٦[
  ٣٩١  ...............................المراد يكون الاستخدام وعلی قوله: ]٩٧[
  ٣٩٢  .........  الموضوع في بالشبهة مختصّة فالرواية تقديرٍ  أيّ  وعلی قوله: ]٩٨[ 

   علـــی ولـــو »منـــه«ولضـــمير القضـــيّة لظـــاهر مخـــالف فهـــو قولــه: ]٩٩[
  ٣٩٨  ............................................................  ستخدامالا

  ٣٩٩  ...........  بدونه الكلام تمام مع القيد هذا ذكر أنّ  الظاهر ثمّ  قوله: ]١٠٠[
  ٤٠٠  ................ المعاصرين بعض انتÃÄ ما فساد يظهر ومنه قوله: ]١٠١[
ــه: ]١٠٢[ ــه قول ــاد: ووج ــود أنّ  الفس ــمينا وج ــم في لقس ــيس اللّح ــأ ل    منش

  ٤٠٣  ...............................................................  الاشتباه
  ٤٠٥  ................................  الاستدلال علی أورد وقد قوله: ]١٠٣[
   في »بعينـه منـه الحـرام تعـرف حتّـی« ×:قولـه اسـتعمال وبلزوم قوله: ]١٠٤[

  ٤١٢  ................................................................  معنيين
  ٤١٣  ..........................  الأوّل الإيراد في بالتأمّل أمر ولَيتَهُ  ه:قول ]١٠٥[
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  ٤١٥  .........................  الأخبار من به استدلّ  ما جملة هذه قوله: ]١٠٦[
  ٤٢٠  ............  العلماء إجماع دعوی الأوّل وجهين، من فتقريره قوله: ]١٠٧[
  ٤٢٢  ..............................الكافي ديباجة في صرّح حيث :قوله ]١٠٨[
  ٤٢٣  ................  المحقّقة والشهرة المنقولة الإجماعات الثاني: قوله: ]١٠٩[
  ٤٢٥  ................................  إجماعيّاً  الأصل كون فلولا قوله: ]١١٠[
  ٤٢٦  ..........................  الكاشف ليالعم الإجماع الثالث: قوله: ]١١١[
  ٤٢٨  .............................  عنه حكي ما علی المحقّق قال قوله: ]١١٢[
  ٤٢٨  .........................  العقاب بقبح العقل حكم الرابع: قوله: ]١١٣[
  ٤٣٠  ..................................  العقل حكم أنّ  ودعوی قوله: ]١١٤[
  ٤٣٢  .............  ثبوت تقدير علی المذكور الحكم بأنّ  مدفوعة: قوله: ]١١٥[
  ٤٣٤  .................................  كلّية لقاعدةٍ  بيان هو وإنّما قوله: ]١١٦[
  ٤٣٥  ....................................  عليها عوقب تمتّ فلو قوله: ]١١٧[
  ٤٣٦  ..............  القبح قاعدة علی لورودها اعدةالق تصلح فلا قوله: ]١١٨[
ةٌ  بها أُريد وإن قوله: ]١١٩[ ّ̂   ٤٤٣  .....................  العقاب غير أُخری م_
  ٤٤٥  .....................  موضوعيّةٌ  الجهة هذه من الشبهة أنّ  إلاّ  قوله: ]١٢٠[
  ٤٤٩  ............................  يطاق لا ما به المراد أنّ  والظاهر قوله: ]١٢١[ 

  ٤٥١  ........................التكليف من الغرض كون واحتمال قوله: ]١٢٢[
  ٤٥٢  ............................  التكليف من الغرض يكون أو قوله: ]١٢٣[



 ٥٩٩   ..........................................................................  �$�س ��/�W�0ت

  ٤٥٣  ....................  وجوب علی الدليل قام إن بأنّه مدفوع قوله: ]١٢٤[
  ٤٥٦  ...............................  مبنیٌّ  به الاستدلال أنّ  وفيه: قوله: ]١٢٥[
  ٤٥٧  .....................  المجعولة اللوازم ترتّب بها الثابت لأنّ  قوله: ]١٢٦[
  ٤٥٨  ................................  اللاحق الآن في والمطلوب قوله: ]١٢٧[
  ٤٥٩  ..........................  الفعل في الترخيص في الإذن وأمّا قوله: ]١٢٨[
  ٤٦٢  ................  سيجيء ما علی بناءً  فيه النظر يمكن أنّه مع قوله: ]١٢٩[
  ٤٦٧  .............  موارده كثرة حيث من إلاّ  ليس عÍÎه أنّ  وفيه: قوله: ]١٣٠[ 

  ٤٦٨  .........................................  لأنّ  ممنوعة؛ فهي قوله: ]١٣١[
  ٤٧٠  ....................  الخاصّة الظنون قلّة لبعضهم فرض ولو قوله: ]١٣٢[
  ٤٧٢  ..........................................  يخفی لا ما وفيه قوله: ]١٣٣[

� �%��ل �D>�3�07ط
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  ٤٧٣  ................................................  [أدلّة القول بالاحتياط]
  ٤٧٣  ............................ حكمه المشتبه الÊTء فعل فبأنّ  قوله: ]١٣٤[
  ٤٧٤  .............................................  منافاة فبمنع قوله: ]١٣٥[
   فيهـــا يجــب لا موضـــوعيّةً  الشــبهة يكــون غـــيره وبمعنــی قولــه: ]١٣٦[

  ٤٧٨  .............................................................  الاجتناب
  ٤٨٣  .........  العلم بغير والعمل القول حرمة علی دلّ  ما إحداها قوله: ]١٣٧[
  ٤٨٣  ...........................  السكون المطلق التوقّف وظاهر قوله: ]١٣٨[
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  ٤٨٦  ...............................  تلك عن الجواب وملخّص قوله: ]١٣٩[
  ٤٩٠  ..................  التهلكة احتمال منها المستفاد إنّ  قلت: فإن :قوله ]١٤٠[
  ٤٩٢  ................................... الاحتياط إيجاب قلت: قوله: ]١٤١[
  ٤٩٤  ..........................................  أولی ذكرنا وما قوله: ]١٤٢[
  ٤٩٥  .....................  لزومه لا ذلك رجحان المعلوم من فإنّ  قوله: ]١٤٣[
  ٤٩٦  ...........................النكاح مانع تحقّق عدم ولأصالة قوله: ]١٤٤[
  ٤٩٧  ..............................  يخفی لا ما الجوابين كلا وفي قوله: ]١٤٥[ 

  ٤٩٨  ..................المتقدّمة البراءة أدلّة أكثر مقتضی أنّ  وفيه: قوله: ]١٤٦[
  ٥٠٠  .......................  البراءة أدلّة أكثر أنّ  من تقدّم ما وفيه قوله: ]١٤٧[
  ٥٠٥  ...................................................  فتأمّل قوله: ]١٤٨[
  ٥٠٥  .................................  الشبهة موارد جميع أنّ  مع قوله: ]١٤٩[
  ٥١٥  ...............................صحيحةال عن أمّا والجواب قوله: ]١٥٠[
  ٥٢٠  ..................  الاستحباب ظاهرها فبأنّ  الموثّقة عن وأمّا قوله: ]١٥١[
  ٥٢٢  ..........  المSTقيّة الحمرة الحمرة، من يراد أن بعيداً  ويحتمل قوله: ]١٥٢[
  ٥٢٤  ....................................  الأمالي رواية عن وأمّا قوله: ]١٥٣[
  ٥٢٥  .........  المتقدّمة الأخبار سائر عن الجواب يظهر ذكرنا ومماّ قوله: ]١٥٤[
  ٥٣٢  .................  الشاذّ  طرح أوجب الإمام أنّ  الدلالة: وجه قوله: ]١٥٥[
  ٥٣٨  ..............  بطلانه في ريب لا مماّ الشاذّ  يجعل الشهرة أنّ  لا قوله: ]١٥٦[



 ٦٠١   ..........................................................................  �$�س ��/�W�0ت

  ٥٤١  .............................  سابقاً  ذكرنا ما عنه: والجواب قوله: ]١٥٧[
  ٥٤٤  ................ ’النبيّ  كلام ذكر مناسبة في حينئذٍ  فيكفي قوله: ]١٥٨[
ــه: ]١٥٩[ ــة بالشــبهة وتخصيصــه قول ــه مــع الحكميّ ــراد لأكثــر إخــراج أنّ    الأف

  ٥٥٠  .................................................................  منافٍ 
  ٥٥٢  .....................  التخصيص عن آبٍ  الرواية سياق فإنّ  قوله: ]١٦٠[
  ٥٥٥  ................  الشبهات ارتكاب علی رتّب ’أنّه الثاني: قوله: ]١٦١[ 

  ٥٦٠  ..........................  الإثم من عليه تبهاش ما ترك فمن قوله: ]١٦٢[
  ٥٦٠  ..........................  ×الباقر جعفر أبي رواية ومنها: قوله: ]١٦٣[
  ٥٦١  ................................  حلالها في أنّ  ورد ما ومنها: قوله: ]١٦٤[
  ٥٦٣  ..............................................  العقل وأمّا قوله: ]١٦٥[
  ٥٦٤  ..................................  إجمالاً  نعلم أنّا أحدهما: : قوله ]١٦٦[
  ٥٦٦  ..............................  } ئجئح يي يى ين { قوله: ]١٦٧[
  ٥٦٦  ........................ الظنّي الدليل يعمّ  ما منها أُريد وإن قوله: ]١٦٨[
   التفصـيلي كـالعلم الأفعـال من جملةٍ  بحرمة التفصيلي الظنّ  وليس قوله: ]١٦٩[

  ٥٦٨  ....................................................................  بها
  ٥٧٠  ..........................  الأدلّة هذه الشارع اعتبر لو نعم، قوله: ]١٧٠[
 بـما إلاّ  العلـم تحصـيل علی القادر غير تكليف منع أوّلاً: والجواب قوله: ]١٧١[

  ٥٧١  ...........................................  العلميّة الغير الطرق إليه أدّی
  ٥٧٨  ..........  الواقعيّة بالمحرّمات الفعلي التكليف سلّمنا وثانياً: قوله: ]١٧٢[
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